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الصرفء الكفالة والضمان 
الحوالة: الحيل 

أدب القاضيء الشهادة. 
بقية من الشهادةء الرجوع 
عن الشهادة:ء الو كالة. 
الدعوئ. 

الاقرارء الصلحء الهبة. 
الاجارةء المضاربة. 
الوديعةء العاريةء المكاتب» 
الولاء »ال كراهء الحجرء 
المأذونء الخصب. 
الشفعة: القسمةء المزارعة 
والمعاملة: الذبائح: الأضحية. 
العقيلة والاستحسان والكراهية, 
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بقية من الوصاياء ١‏ 32 : الفرائض. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1 كتاب الجنايات :1" الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١8‏ 


ينه 0لا لعف إل خنه 
3ب كاين انا ناك 


:- السغناقى: إعلم أن الجناية لغةَ اسم لما يجنيه الجانى من شر 
الفعل » وأصله من حنى الثمر وهو أحذه من الشجرء وفى المبسوط: الجناية اسم 
لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أونفس» ولكن فى لسان الفقهاء يراد باطلاق 
اسم الجناية الفعل فى النفوس والأطرافء فانهم خصوا الفعل فى المال باسم 
الغصبء والعرف غيره فى سائر الاسامى ‏ 
هذا الكناب يشهنا على ثمانية وعشرين فصلا 
ع 
الفصل الأول 
ع ع 
فى بيان أنواع الجناية وأحكامها 
0" فنقول: الجناية الواردة على الآدمى نوعان» نوع يرد على النفس » 
ونوع يرد على الطرفء والنوع الوارد على الطرف يسمى قطعا وجرحاً وشجاء 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم 

يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنشى فمن عفى له من أحيه شيئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان» سورة البقرة: رقم 
الآية: 8/ا١‏ - 

ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظيماء سورة النساء : رقم الاية : 5/. 

ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله » سورة النساء: رقم الآية: 95 


الفتاوى التاتارخحانية - ١‏ " كتاب الجنايات الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١9‏ 


والعبو ع الواززدغلى العتفس يسك قداة قدا ببيان التو الوازه على النفين 
وأحكامها ؛ لان أمرالنفس أهم ‏ 
+ ع افنقول وواللةاالسوفيوة القكل الموعمب للضمان على ثلاثة 


+ 8077"”:- قول الصئف : القتل الموجب للضمان على ثلا ثة أوجه عمدء وشبه عمد» 
وخطأء قلت: لم اجد الاقسام الثلاثة من القتل فى حديث مرفوع» ولكن وجدت قتل العمد وشبه 
العمد فى سنن النسائى» وسنن أبى داؤدء والسنن الكبرى للبيهقى فى حديث واحدء وقد وجحدت 
فى المصنف لعبد الرزاق أثر الزهرى فيه الاقسام الثلا ثة كلها موجودة فانظر» أحرج النسائى عن 
ابن عباس يرفعه قال من قتل فى عمية أورمية بحجر» أوسوطء أوعصافعقله عقل الخطاءء ومن قتل 
معدا فيو قوذ وكؤ حال نه ورين فطلب القن اللدرو لماه كر لدان ليطي لايفقل اللماسذا 
ولاعدلا سنن النسائى: النسخحة الهندية ١1/7‏ دارالفكر برقم 41749 - 

أحرحه أبوداؤد هندى 5 دارالفكر برقم 4551١‏ وأخرجه ابن ماحه ١/59‏ 
دارالفكر برقم : 757176 

أحرحه عبد الرزاق برقم : ٠ 177٠07‏ 

وأخسرج البيهقسى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» فان شاء وا قتلوه » وإن شاء وا اذو الدية وهى 
ثلااثون حقة وثلا ون جذعة وأربعون حلفة وذلك عقل العمدء وماصو لحوا عليه فهو لهم» 
وذلك تشديد العقل» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظة مثل 
عقل العمد ولايقتل صاحبه» وذلك أن ينز والشيطان بين الناس فيكون رميافى عميا فى غير 
ضغينة ولاحمل سلاح-_السنن الكبرئ ١١57/1١51‏ برقم: ١575565‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن الزهرى قال: قتل العمد فيما بين الناس أن اقتتلوا بالسيوف 
قصاص بينهم يحبس الامام على كل مقتول ومجروح حقه وإن شاء ولى المقتول والمجروح 
اقتصٌء وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم؛ وفى السنة ان لايقتل الامام احدا عفا عنه أولياء 
المقتول انما الامام عدل بينهم يحبس عليهم حقوقهم,» والخطأ فيما كان من لعب » أورمى 
فاصاب غيره» واشباه ذلك فيه العقل» والعقل على عاقلته فى الخطأء واماالعمد فشبه العمد فهو 
عليه الا أن يعينه العاقلة وعليهم أن يعينوه كما بلغنا عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال فى 
الكتاب الذى كتبه بين قريش والانصار ولاتتركوا مفرجاً أن تعينوه فى فكاك أورعقل» مصنف 
عبد الرزاق 777/9 برقم : 1171/5 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 5 الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج:13 
أوحجه عمدء» وشبه عمد وحطأء وفى الذخيرة: عمد محض »2 وخطأ محض وشبه 
الفيك اد حوبا تل نيس حية اك اناه ل لفقل ووو الساف : 
القدل فعل يضاف إلى العباد تزول به الحياة إذبدون الفعل من العباد يسمى موتاً 
وشوطه أن يكون محل الفعل الحيوان ‏ 

-:3.١‏ م: فالعمد أن يتعمد الانسان قتل من لايحل قتله بالحديد سواء 
كان سلاحاً نحو السيف والسكين والرمح » أولم يكن سلاحا نحو الابرة 
والاشفى» وسواء كان له حدة تبضع بضعاً » أوليست له حدة يرض رضاً كالعمود 
وسنجة الميزان» وسواء كان الغالب منه الهلاك أولم يكن» والعبرة فى هذا الباب 
للحديدء هذا كله على رواية الأصل 

اساي عرق اللنسن ا ريوس قن اف _مشيفة هيه ادق ريف 
قنريه وجلا باررة: ادس ويقنيه الاثرة مسحنيداء رقفل تفرد رما ال له قفيها 
القودء وفى الكبرى: حلاف ماحفظنا من مسائل الخلاف أن غرز غيره بابرة 
فمات يجب القصاص» لكن ذكر قاضى خان أن فى المسلّة روايتين» والفتوئ على 
ماذكرنا أنه لاقصاص فى الابرة» وق العسله القصاض #وفى اللاخيرة: ذك عمد 
الائمة السرحسى رحمه الله فى ديات ”الأصل» ان فى الابرة إذا اصابت المقئل 
يجب القود» وفى الحاوى : ولو أضناه من ذالك الوحع ومات لم يقتل به- 


- أخرج البخخارى ععن انس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من 
فعل بك أفلان أوفلان حتى سمى اليهودى فا ومأت برأسها فجئ به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبى صلى 
الله عليه وسلم فرضٌ رأسه بالحجارة» صحيح البخارى» وصاياء باب إذا أومى المريض برأسه اشارة بينة 
جازتء 78/١‏ برقم 7755 ف 70745 الديات باب سوال القاتلء برقم١ 5515-551١‏ 
ف 81-1 

وأخر جه مسلم بلفظ آحرء القسامة» باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره»7/./ه 
وأخرجه الدارمى فى مسئده ايضا */ ١537١‏ برقم 74٠0٠‏ 

5- أخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : العمد الحديد بابرة فما قوقها 
من السلاح_ مصنف عبد الرزاق 7177/9 برقم ١11711717‏ 


الفتاوى التاتارحانية - 1١‏ كتاب الجنايات 05 الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١8‏ 

بكسي دام وذكر الطعازع عن أن سينا حي الل الدزناقله 
بسنجة حديد أوعمود لاحدة له فهوليس بعمد محض حتى لايجب القصاص بل 
هو خطأ عمدء وعلى قولهما إن كان الغالب منه الهلاك فهو خطأ عمد» فهما على 
رواية الاصل الحقا الحديد الذى لاحد له بالسيف» وعلى رواية الطحاوى الحقاه 
بالخشب» والجواب فى الخشب الذى لاحد له عند هما على التفصيل إن كان 
الغالب منه الهلاك فهو عمد محض وإلاخطأ عمد. 

:دو كذللة كيل ساكان من جنسن العحديت تو الصفرت 
والنحاس والرصاص والذهب والفضة والآنك» فحكمه حكم الحديث إن كان له 
حسة يبضع بضعاء فإذا حصل القتل به فهو عمد محض باتفاق الروايات » وإن لم 
يكن له حدة فعلى رواية الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه اللّهِ هو خطأ عمد» وعند 
هما إن كان الغالب منه الهلاك فهو عمد محض»ء وإن لم يكن الغالب منه الهلاك 
فهو خحطاعمدء وعلى رواية الاصل إن حصل القتل بالصفر والنحاس أوالذهب 
أوالفضة فهو عمد محض» فأما إذا حصل الضرب بالرصاص والآنك ولاحدله 
فهوخحطا العمد عند أبى حنيفة» ومالم يكن من جنس الحديث ان عمل عمل 
الحديث فى البضع وتفريق الأعضاء فهو عمد محض ويجب القصاصء وفى 
الينابيع: وهو أصح الروايتين . 

8 م: وذلك نحو الاحراق بالنار» وكذلك كل ماله حدة 
كالزجاج وليطة القصب والحجر الذى له حدة والخشب الذى له حدة فهذا كله 
يعمل عمل الحديد فهو عمد محض يجب به القصاص» وعن هذا قلنا من أحاف 
غيره برمح لاسنان فيه » أورماه بسهم لانصل له وجرحه وقتله يجب القصاص. 

30*- وفى الحاوى: وإن رماه بسنجة الف درهم فجرحه »أولم 
تجرحهفمات منه قتل به » ضربه بعصا رأسه مضبب بالحديد وقد أصابه الحديد 
حتى جحرحه » أوضربه بقدر حديد » أوقمقمة حديد » أوما أشبهه فمات منه قتل» 
وهذا كله على قياس قول أبى حنيفة وزفر وأبى يوسفء وعن الطحاوى: أنه 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 37 الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١9‏ 
لاقصاص فى عمود الحديد كالنحاس وغيره لايشترط الجرح لوجوب القصاص. 

امام حو العف و و تع رسي ل [1 يديك ليا عزن اتات 
قفاصبت شيا اخرمنه سوى ماتعمدت به فهو عمد محض. 

5 - وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل تعمد إلى ضرب رجحل 
فاصاب عنقه فابان فهو عمدء وإن أصاب غيره يعنى غير ذلك الانسان فهو 
خحطأء قال هشام: تفسير هذا رجحل تعمد أن يضرب يدرجل فاخحطأ فأصاب عنق 
ذالك الرحل فأبان رأسه وقتله فهو عمد وفيه القودء ولوأراد يد هذا الرجل 
فاصاب عنق غيره فهو خطأ. 

+7 .5:- وفى البقالى: إذا قصد رأسه بالعصا فاصاب عينه فعليه الارش 
فى ماله» ول وكان له أن يقطع كف رجل فى قصاص له فأراد أن يضرب كفه 
بالسيف فأصاب اليدمن المنكب فأبانها فضمانه فى ماله ولاقصاص فيه. 

٠037 5‏ 7:- ولورمى قلنسوة على رأس رجحل فاصاب الرحل فهذا حطأ قال 
هشام رحمه اللّه: رجل رمى انسانا بسهم فاحطأ فاصاب السهم حائطأ ثم عاد 
السهم وأصاب ذلك الانسان وقتله »قال هذا خحطأء ولو نوى ثوباً فضرب رأس 
رجحل وشجه موضحة فهو عمدء ولومات من ذلك صار خطأء وفى الذخيرة: حتى 
حت السام : 

ه078" وفى الكبرى: مايجب القصاص فى سببه دون مسببه إذا نوى 
ثوبا فضرب رأس رجحل فشجه موضحة وجب القصاص » ولومات من ذلك 
لايجب القصاصء وعلى عكسه مما لايجب فى سببه ويجب فى مسببه أن 
لايشجه بالحديد لايجب القصاص » ومايجب القصاص فى سببه ومسببه إن 
شجه موضحة بحديدة يجب فيها القصاص وإن مات من ذلك فكذلك يجب 
القصاص وعلى عكسه ومالايجب القصاص فى سببه ولافى مسببه أن يجرحه 
بخشبة عظيمة فيموت لايجب القصاص» م: وفى الاحناس: ماليس بسلاح فيما 
دون النفس عمد. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١4‏ 

3:5":- وفى واقعات الناطفى: رجحل قطع يدرجل بيده فعليه القصاص» 
وكذا إذا ضربه بخشبة فأبان بعض أعضاء ه من مفصل » أوموضع ممكن أن يقتص 
فيه يجب القصاص و كل شيئ دون النفس فهو كذلككء قال نصير: لااعرف فيه من 
محا را عاذ ذا : 

7" . #:ام: ومن حكم القتل العمد الإثم فى الآخرة إذا كان القاتل 
اطي : وى كيباو حورن التضا من هيا عن نا قرط ايكون لقال 
مخاطباًء وأن يكون المقتول معصوم الدم عصمة أبدية حتى لايجب القصاص 
بقكل اللمننامو:وإن كان دمه معتصوما » وأن لايكوة يينهها شبية ولد 
ولاشبهة ملك حتى لاتقتل الرجل بولده وولد ولده وإن سفل» ولابمملوكه 
وكارك ياو كد 

7305:- وفى الزاد: وموجب العمد المأثم والقود الا أن يعفو 
الأولياء» ولاحلاف فى هذه الجملة» انما الخلاف فى تعلق وحوب المال 
بالعمدءفعندناموجب قتل العمد القود إلاأن يراضى القاتل الاولياء على 
اعوط يفاك العام ريه دن امقر موصي زان لودو إن اللا 
والخيار فى ذلك إلى الولى وفى قوله الأحرموجبه القود إلا أن للولى أن ينقله 
إلى الدية بغير رضا القاتل . 


3:- أخرج البيهقى عن أبى بكر بن محمد بن عمر وبن حزم عن أبيه عن 
جحده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث » قال وكان 
فى الكتاب ان من اعتبط مومناً قتلاً عن بينة فانه قود إلا ان يرضي' أولياء المقتول- السنن 
الكيو 0/715 برف داك ٠‏ 

وأحرجه الدارمى أيضاً عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتب إلئ اهل اليمن» 
وكان فى كتابه أن من اعتبط مومناً قتلاً عن بينة فانه قود يديه الا أن يرضيا أولياء المقتول- 
مسند الدارمى ١5١/7‏ برقم 71517 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات 6 الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١9‏ 

7:- م: ومن حكمه حرمان القاتل عن الميراث» ولاكفارة فى هذا 
القتل عندناء وفى السغناقى: ويستوى فيه بان كان عمدا يجب فيه القصاص » 
أولايجب كالاب إذا قتل ابنه عمدا والرحل إذا قتل من أسلم فى دار الحرب ولم 
يها جرالينا عمداً والشافعى يوجب الكفارة باعتبار القتل» وفى الظهيرية: وكان ابن 
عباس لايرى التوبة للقاتل العمدء ونحن لانأحذ بقوله فى هذه المسئلة. 

08٠‏ م: وأما قتل الحطأ فهو أن يقصد شخصاً بالقتل فيصيب غيره 
نحو أن يرمى إلى صيد قاصداً قتله فاصاب مسلماً أوذمياً فهذا حطأ محضء وكذا 
اذارسنى إلى تعرس قناضاتك مقيلدا أررذيها فيد جه تعض مو كنا إدادرسن لد 
شخص ظنٌ أنه مباح الدم فإذا هو حرام الدم بأن رمى إلى شخص ظنٌ أنه حربى 
فإذا هواسلم قبل ذالك فأصابه وقتله فهذا حطأ باعتبارصفة الحرمة » وإن لم يكن 
حطأ باعتبار العين. 

-0١‏ وفى التجريد : وأما الخطأ فقد يكون فى نفس الفعل نحو أن 
يقصد شيئاً فيصيب غيره وخطأ فى القصد نحو أن يكون فى ظنه أنه صيد وحربى 
فإذا هو مسلم وليس فيه إثم القتل. 

5 م: ولوكان نائماً فانتقلب علئ انسان وقتله » أوكان على دابة 


. :- تحرج ابن ماجة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
القاتل لايرث سنن ابن ماجة ١ 5٠‏ برقم 55145. 

أخعرج ابن أبى شيبة عن أبى اسحاق قال: جاء رجحل إلئ عمر فقال انى قتلت فهل لى 
من توبة قال نعم فلاتيأس وقرء عليه من حم المومن” غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب“ مصنف ابن أبى شيبة 5 /١‏ 477 ” برقم : 7/771١‏ 

-20*4٠‏ يويد المسالة أثر ابراهيم الذى أحرجه ابن أبى شيبة قال: الخطا ان تريد 
الشيئ فتصيب غيره مصنف ابن أبى شيبة 5 47/١‏ برقم : 71719157 

5- يؤيد المسألة ماأحرحه ابن أبى شيبة عن أبى مجلز» قال: لو صرع رحل 
علئ رحل فمات احدهما ضمن الباقى قال قلت: لم؟ قال لانه لايطل دم مسلم .مصنف ابن 
أبى شيبة 5 /١‏ 7117 برقم: 7/1165 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات  3١١‏ الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١8‏ 
فوطئت دابته انسانًء وفى الينا بيع: » أوسقط من السطح على انسان وقتله» م: وهذا 
كله قتل الخطأ مباشرة. 

85 7:- ولو حفر بئراً » أووضع حجراء وفى الينا بيع: أونحشبة»م: على 
قارعة الطريق أو أخرج جنا حاً أ و كنيفاًء وفى الينا بيع: فى غير ملكه» م:أو كان 

سائقاً دابته فتلف به انسان فهذا كله قتل الحطأ تسبيباً. 

1- ومن حكم هذا القتل وجوب الدية على العاقلة فى ثلاث 
سنين» ومن حكمه وجوب الكفارة» وفى شرح الطحاوى: بالاحماع» م:اإلا فى 
القتل تسبيباً كحفر البئر على قارعة الطريق ومااشبهه. 

-:"١‏ والكفارة تحرير رقبة فى حق الواحد» وصيام شهرين متتابعين 
فى حق غير الواحد» وفى شرح الطحاوى: حتى لو أفطريوماً يجب الاستقبالء 
ولايجوزالا بنية من الليلء ولااطعام فيه» وتعتبر القدرة من وقت الاداء لاوقت 
الوجوب عندناء وعند الشافعى يعتبر وقت الوجوب. 

15م م: وهذه الكفارة تفارق سائرالكفارات من وجهين 
(١)أحدهماأن‏ فى هذه الكفارة يشتر ط الايمان فى الرقبة» وفى سائر الكفارات 


1" :- أخمرج ابن أبى شيبة عن شريح » قال: من أخحرج من داره شيئاً إل طريق 
فاصاب شيئاً فهوله ضامن من حجرءأوعود »أوحفر بثر فى طريق المسلمين تؤخذ ديته 
ولايقادمنه_ مصنف ابن أبى شيبة 5 ١559 /١‏ برقم: 7197565 

١775 4‏ :- أ حرج عبد الرزاق عن الشعبى ان عمر جعل الدية فى الاعطية فى ثلاث 
سنين» والنصف والثلثين فى سنتين والثلث فى سنة ومادون الثلث فهو من عامه_ مصنف 
عبدالرزاق 47١/7‏ برقم: 1١17/8257‏ 

وأخعرج ايضاً عن ابن عمر قال: توخذ الدية فى ثلاث سنين_ مصنف عبد الرزاق 
ل" 

وأخرج البيهقى عن يحيى بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية فى ثلاث سنين- 
السئن الكبرئ ١١17/١7‏ برقم -1١7551/‏ 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات  ١١‏ الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١8‏ 
لايشترطء )١(‏ والثانى أنه لامدخل للاطعام فى هذه الكفارة حتى أنه إذا عجز عن 
الصوم لايجزيه الاطعام » ولاقصاص فى هذا القتل احتمعت الامة عليه. 

17 3- ومن حكمه حرمان القاتل عن الميراث » قال الكرخى فى 
كتابه: ولاإثم فى هذا القتل يعنى فى القتل بطريق التسبيب » قالوا: أرادبه إثم القتل» 
امايائم ام الحفر ووضع الحجر على طريق المسلمين. 

5-0 وأما شبه العمد فقد ذكر شيخ الاسلام فى شرحه: أن شبه 
العمد عند أبى حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب مماليس بسلاح ولاهو فى معنى 
السلاح, وفى التجريد: فى تفريق الاجزاء» م: ويكون قصده الضرب والتأديب دون 
الاتلاف» سواء كان الهلاك منه غالباً كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا 
الكبير» أولم يكن الهلاك منه غالباً كالعصا الصغير والسوط الصغير. 

6818 وإذا قئله به فهو شبه العمد سواء وإلى بين الضربات » أولم 
يوال وعندهماان تعمد الضرب بماكان الغالب منه الهلاك فهو عمد محض 
يجب به القصاص » وإن تعمد الضرب بمالم يكن الهلاك منه غالباً كالسوط 
الصغير فان لم يوال فى الضرب فهو شبه العمد عند هما بلا حلاف وإن وإلئ فى 
الضرب فقد احتلف المشائخ فيه علئ قولهماء بعضهم قالو إنه عمد محض» 
وبعضهم قالوا انه شبه العمدء وفى الخانية: ولوضربه بالسوط ووإلى الضربات حتى 
مات لايجب القصاص عندنا. 

08" :- وفى الكبرئ: ضرب رجحل بصخرة فمات لاقصاص عليه » قيل 
لأبى حنيفة ارأيت إن كانت صخرة عظيمة » فقال وإن ضربه بجبل أبى قبيس 
لايجب القصاصء وفى السغناقى : و كان مالك يقول لاأدرى ماشبه العمد وإنما 
القتل عمد أو حطأء وهذا فاسدء فان شبه العمد مما ورد به الشرع. 


- يؤيد المسالة ما أحرجه ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: ماكان من قتل 
لك رفن 5 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات  ١5‏ الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١8‏ 
حكمه وجوب الدية مغلظة على العاقلة » روى ذالك المغيرة بن شعبة عن رسول 
اللّدصلى الله عليه وسلم وعليه اجماع الصحابة وعن أبى حنيفة رحمه اللّه أنه 
لاكفارة فيه ولاقصاصء وفى الكافى : وقال صاحب الايضاح: وجدت فى كتب 
أصحابنا أن لاكفارة فى شبه العمد عند أبى حنيفة رحمه الله والصحيح هو الأول 
وفى الزاد: ويتعلق به حرمان الميراث م: وليس فيما دون النفس شبه العمد 
بخلاف النفس » قال القدورى رحمه اللّهِ فى كتابه: ماجعل شبه العمد فى النفس 
فهو عمد فيما دون النفس. 

وه 8 نك ]اضرف رتل اتحرييندة ؛ أوبتعله أوبشيئ لايقصد بمثله 
القتل فمات من ذلك »قال اسد بن عمر هو شبه العمدء وقال الحسن بن زياد: إذا 
ضربه واحد ة يخاف عى مثلها ثم مات بعد ذالك فهو حطأ » وإن والى فى 
الضربات فهو شبه العمدءوفى الكبرئ: هو المختار. 

8ه" . :- م: وفى نوادربن سماعة: سئل محمد رحمه اللّه عن رجحل شج 
رحلا موضحة شبه العمد قال لاتكون الموضحة شبه العمد وفيه القصاص » وإن 
لم يتعمد كان خطأ فلا تكون الموضحة شبه العمد من الاحنبى وقد تكون من 
الوالدين والجد وكل من لايقتص منه فيكون ذالك عليه مثل شبه العمد فى ماله. 

ه” . :- وفى الذخعيرة : وكان الفقيه أبوبكر الرازى رحمه الله يقول: 


-:51١‏ أخرج أبوداؤد فى سننه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 

صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولايقتل صاحبه سنن أبى 
داؤد 78/57" برقم: 4556 

٠78 5‏ 1:- أخصرج ابسن أبى شيبة عن أبى مجلز قال: لوصرع رجل على رجحل 

فمات احدهما ضمن الباقى قال: قلت لم؟ قال لانه لايطل دم مسلم_ مصنف ابن أبى شيبة 

5 1/؟؟ برقم: ١871١5‏ شبير أحمد القاسمى بالجامعة القاسمية شاهى مرادآباد الهند 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 2 ١5‏ الفصل:١‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ١9‏ 
القت ل على حمسة أوجهه فثلاثة منها مضى ذكرهاء فالرابع ماذكره أبوبكر الرازى 
”وما أحرى مجرى الخطأ“ وصورته النائم إذاانقلب على انسان فقتلهء لان النائم 
لاقصد له فلا يوصف فعله بالعمد والخطأ الا أنه كالخطأء وفى الظهيرية: فى حق 
الاحكام فلهذ الم يقرره قسما آخرء والخامس على قول أبى بكر الرازى ماليس 
بعمدولا خحطأولا أحرى مجرى الخحطأ وهو حطأ وهو كحافر البئر» وواضع 
الحجر فى موضع ليس له ذلك» لأنه ماتعمد القتل ولاهو عامد ولامخطى فيه وهذا 
حطأ بطريق التسبب.واللّه اعلم. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات © ١‏ الفصل:7 الجناية على النفس ج:98١‏ 


6 الفصل الثانى 
فى الجناية على النفس 
مايجب بها القصاص ومالايجب 


٠.”‏ وفى الكافى: القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على 
القنايية و لبن مسجافرية لمكي لاقيو العررة بيع يدرايين المقثر ل بر لله 
ولاولد ولد وإن سفلء» ولاهو عبد ه ولا له عليه شيى من الرق ويقتص منه بالسيف» 
ولايقعل بماقعل بهدعيدنا خلافاء للشاقعى سواء كان المقفول سليماً من العيوت 
كلهاءأومريضاً » أو مغمئ عليه » أومبر سما » أو مفلوجا » أوأعمئ » أومقطوع 
الجوارح ٠‏ أوأشل الجوارح » أوكان صبياً » أومجنوناً فإنه يقتل به. 

0087 حي روفي العير ار كدر ياد بشيت نوا عقا تحر السيي العم 
وقتله قا عه ةلد لاقصاص عليه؛ وقال محمد رحمه الله إن كان الغمد 
يقتل لو ضرب به وحده قتل بهء وفى الكبرئ: والفتوى على قول أبى حنيفة رحمه الله. 

7 :- م: قال محمد فى الجامع الصغير:إذا أحمى تنوراً وألقى فيه انساناً 
أوألقاه فى نار لايستطيع الخروج منها فاحرقته النار يجب القصاص» فموضوع المسئلة 
يشير إلى أن الاحماء يكفى وإن لم يكن فيه نار» قال البقالى فى قتاواه: وه والصحيح. 


١‏ 7:- قول المصنف: ويقتص منه بالسيف- أخرج ابن ماجه فى سننه عن أبى 
بكرة» قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لاقود اإِأ بالسيف سنن ابن ماجة» الديات» 
باب لاقود الابالسيف/١91١‏ برقم 7774 

وأعرج البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عليه وسلم لاقود إلا بالسيف 
السنن الكبرئ ١٠١7/١7‏ برقم © ١76517‏ 


الفتاوى التاتارخحانية - "١‏ كتاب الجنايات © ١‏ الفصل:7 الجناية على النفس ج:98١‏ 

٠ه"‏ 0 :- وفى البقالى: إذا ألقاه فى النار ثم أخرج وبه رمق فمكث أيا ما 
مصيبا من ذلك حتى مات قتل به» وفى الخانية : فمكث أيا مالم يزل صاحب 
فراشء م: وإن كان يجئ ويذهب فلا. 

”ا - وفى الجامع الصغير : إذا عرق صبياً أوبالغا فى البحر فلا 
اكغيناهى عنية عن لى سح ركترية لامكا لمعاو قاف رحو الور 
شيخ الاسلام فى شرحديات الأصل : أن من غرق انساناً بالماء إن كان الماء قليلا 
لايقغل مفله غالباً ويرجي' منه النجاة فى الغالب فمات من ذلك فهو خطأ العمد 
عندهم جميعاًء وأما إذا كان الماء عظيماً إن كان بحيث يمكنه النجاة منه 
بالسباحة بان كان غير مشدود ولامثقل وهو يحسن السباحة فمات فانه يكون 
عوك الع إن كا يحيك اتيكام السراه سسا تلن جل ركفم 
هو حطأ العمد فلا قصاصء وعلى قولهما هو عمد محض ويجب القصاص 

30:- وفى الخانية : ولوألقاه فى الماء فغرق من ساعته لاقصاص فيه 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله» وفى قول صاحبيه يجب القصاص » ولو ألقاه عن 
جبل»أو سطح فهو على هذا الخلاف. 

١0م‏ مم: وفى المنتقئ: عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رجل القئ 
رجلا من سفينة فى ب شح وا ل وما 

اي ال ل ل أوحبل 
أوالقاو يعر هلك قزل الى سورانه نعفيية لخعة نحط دقر أمافلن فزلوماناك 
كان موضعاً يرجي' منه النجاة غالباً فهو خطأ العمدء وإن كان لايرجر' منه النجاة 
فهو عمد محض يجب القصاص به عند هما. 

5ح وفى الفتاوى الخلاصة : لوجرح رجحل جراحة مثخنة لايتوهم 
العيش منها وجرحه آخر جراحة أخرى فالقاتل هوالذى جرحه الجراحة المثخنة» 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 6 ١‏ الفصل: 7 الجناية على النفس ج15 
هذا إذا كانت الجراحتان متعاقبتين وإن كانتا معا و كلاهما قاتلان » و كذلك لو 
جرح جراحات والآخرجراحة واحدة كلا هما قاتلان. 

7307 م: وإذاحنق رحلا حتى مات فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله 
لاقصاص عليهء ولكن إن كان اعتاد ذلك فالامام يقتله » ولايقبل توبته» وهو نظير 
الساحر إذا تاب » واما على قولهماء إن دام على الخنق حتى مات فعليه القصاص 
كمالوقتله بحجر عظيم » أو حشبة عظيمة» وإن ترك الخنق قبل الموت ثم مات 
بعد ذلك فانه ينظر ء إن دام على الخخنق مقدارا لايموت الانسان منه غالباً 
فلاقصاص. 

4 وفى الظهيرية : ولوقمط رجلا ثم أغلى له ماء فى قدر ضحمة 
حتى إذا صار كأنه نار ألقاه فى الماء فسلخ فمات قتل به » وإن كان الماء حاراً 
لايغلى غليا نا شديدا فألقاه فيه ثم مكث ساعة ثم مات وقد تنفط جسده اى صار 
نفطة وأنضجه الماء قتل به وإلافلا» وإن هو أخرج من القدر فى هذه الوجوه وقد 
انسلخ فمات من ساعته » أو يومه » أومكث ايام مضين يخخاف عليه من ذلك قتل 
به» وإن تماثل حتى يجى ويذهب ومات من ذلك لم يقتل وعليه الدية وهذا قياس 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 

>" .*:- ولوألقى رجلا فى ماء بارد فى يوم شات فمات ساعة ألقاه 
فعليه الدية» و كذلك لوجرده فجعله فى سطح فى يوم شديد البرد فلم يزل كذلك 
حتى مات من البرد» و كذلك لو قمطه وجعله فى الثلج. 

55م ولو أخذ رجل رجلا فقمطه فالقاه فى البحر فرسب فى الماء 
فمات ثم طفا ميتا لايقتل به وعليه الدية مغلظة» وكذلك لوغمسه فى البحر» أوفى 
الفرات فلم يزل يفعل به كذلك حتى مات. 


الدية مغلظة ‏ مصنف ابن أبى شيبة 5 7١5 /١‏ برقم ١81517‏ - 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١7‏ الفصل: 7 الجناية على النفس ج15 

07- ولوأن رحلا طرح رحلا من سفينة فى البحر» أو فى دجلة 
وهو لايحسن السباحة فرسب لايقتل به عند أبى حنيفة رحمه الله وعليه الدية» وإن 
ارتفع ساعة وسبح ثم غرق ومات فإن أبا حنيفة قال ليس عليه قصاص ولادية» 
وكذا لوكان جيد السباحة فأحذ يسبح ساعة طرحه البحر ليتخلص فلم يزل يسبح 
حتى فتر وغرق فلاقود ولو أنه حين طرح رسب فى الماء ولا يدرى أمات أوخرج 
ولم يرله أثر لاشيئ عليه حتى يعلم أنه قد مات. 

- ولو أن رجلا قمط رجلا » أوصبياء ثم وضعه فى الشمس فلم 
يتخلص حتى مات من حر الشمس فعليه الدية. 

8" ولو أن رحلا ادحل رجلا فى بيت وأدخل معه سبعاً وأغلق 
عليه الباب وأحذ الرحل السبع فقتله لم يقتل به ولاشيئ عليه» وكذالو نهشته حية » 
أولسعته عقرب» وإن فعل ذلك بصبى فعليه الدية. 

0" وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل قمط رجلا فطرحه فقتله سبع لم 
يكن عليه قود ولادية ولكن يعزرويحبس حتى يموت وعن أبى حنيفية رحمه الله 
عليه الدية وكذا لوقمط صبيًّا فالقاه فى الشمس ٠»‏ أوفى يوم بارد حتى مات على 
عاقلته الدية» ولوضرب انسانا ضربة لااثرله فى نفس لايضمن شيعا نص الامام 
الس رخحسى. 

-37١‏ وفى مجموع النوازل: رجحل صاح على آخر فجأة فمات من 
صيحته يجب فيه الدية » ولوسلخ جلد وجهه ففيه الدية. 

75م م: وإذا سقى رحلا سما فمات من ذلك فهو على ثلا ثة 
أوجحه: )١(‏ إما ان أوجره ايجاراً على كره منه (1)أوناوله ثم اكرهه على شربه حتى 
شربء (7)أوناوله وشرب من غير أن اكرهه عليه فإن أوجره ايجاراً » أوناوله 
واكرهه على شربه حتى شرب فلا قصاص وعلئ عاقلته الدية_ وفى الذخيرة : ذ كر 
المسئلة فى الاصل مطلقاً من غير ذكر حلاف ولم يفصل بينما إذا كان مقداراً يقتل 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١/١‏ الفصل: 7 الجناية على النفس ج15 
وكتتفارنا ا رلابقه] عومد الجراب اندز على قزل أ حيفة رجي للد 
وذلك لأن القتل حصل مما لايجرح لامن حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار 
فكان خطأ العمد على مذهبه» واما على قول أبى يوسف ومحمدفمن مشائخنا من 
قال الجواب عندهما على التفصيل إن كان ما أوجره من السم مقداراً يقتل مثله 
غَالِياً كان عدا ميحضاً ون كان مقدارا لايقه مله غالبا فانه يكرق خط العمده 
ومن مشائخنا من قال بأن على قولهم جميعاً يكون خطأ العمد سواء كان مما 
يقتل مثله غالباً » أو لايقتل. 

بام انس وكنان كمن أو عر ريخلا سقمونيا مقداراً لايضملة النفوس فمات 
لايكون عمداً محضاً وإذا نا وله فشرب من غير أن أكرهه لم يكن عليه قصاص ولادية» 
سواء علم الشارب بكونه سماً أولم يعلم» وفى الخانية : لاقصاص فيه ولادية لأنه شرب 
باحتياره الا أن الدافع حدعه فلايجب فيه الا التعزير والاستغفار. 

4":- م: وكذلك من حفربئراً علئ قارعة الطريق فمشى عليه رحل 
فقتل به نفسه لم يكن على الدافع. 

.:- وفى الفتاوى الخلاصة : أدخل نائماً » أومغمى عليه » أوصبياً 
فى بيته فسقط عليه البيبت ضمن فى الصبى والمغمى عليه دون النائم. 

17 . :- م: وإذا أد مل انساناً فى بيت حتى مات جوعاً » أوعطشاً 
انيه شما فيد ا عط رجي كاده ا يفف قلي نيه 

بالا انتوق الكيرى: إذاطيى على ربخل بين حق مات جرعا وعطفاً 
للويضوق فى اقول أ ا حييقة وهال علي اديه أوقى الشتانية» كال فيحية رسمة الله 
يعاقب الرحل وعلى عاقلته الدية. 

١‏ 7:- وفى الظهيرية : ولوأن رجلا أحذ رحلا فقيده وحبسه فى بيت 
حتى مات جوعاً قال محمد » أوجعه عقوبة والدية على عاقلته» والفتوى على قول 
أبى حنيفة فى أنه لاشيئ عليه. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١98‏ الفصل:” الجناية على النفس ج:9١‏ 
إ765:- م: وفى المنتقى: سكل محمد عن رجل دفن رجلا حياً فى قبر 
ومات قال يقادفيه لانه قتله عمداً وكذافى الذخيره» وفى الكبرى: وإن دفنه حيا فى 
لدراشمياف قن برا لاه كلاه عبر ا وقد كر ل حرف عه للع لفقو ان عن 
عاقلة الدية وف الفلهيرية والففرى عل قوق أن درف ممه الل 
٠‏ م: وفى المجرد: روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه 
الله رحل أقرأنه قتل فلاناً بحديدة » أوقال بالسيف ثم قال: إنما أردت غيره فاصابه 
درئ عنه القتل» ولوقال: ضربت فلاناً بحديدة فقتلته ثم قال: أردت غيره فاصبته لم 
بقكل للش مسر يدروك أبن تويصق رركي الله إذافا ل قتروت قاوذا لساك 
فقتلته قال هذا حطأ حتى يقول عمد ولوقال ضربت بسيفى فقتلت فلاناء أوقال 
وجأت بسكينى فقتلت فلاناً ثم قال انما اردت غيره فأصابته درئ عنه القتل. 
-:*00١‏ وفى المنتقى: إذا قال الرجل : قتلنا فلاناً بأسيا فنا متعمدين ثم 
قال: كان معى غيرى لم يصدق وقتل به» ولوقال قتلت فلانا متعمداً بحديدة فلما 
أذ بذلك قال كنت يومكذ غلاماً لم يصدق وقتل به» ولوقال ضربت فلاناً بالسبيف 
متعمداً ثم قال لاادرى مات منها أولاء ولكنه مات» وقال الولى مات منها لم يقتل» 
ولوقال القاتل مات منها ومن حية نهشته » أو عقرب لدغتهء وفى الخخانية: أومن 
ضرب رجل آخر ضربه بالعصاء م: وقال الولى: بل مات من ضربك فالقول قول القاتل 
وعليه نصف الدية. 

5- وفى المنتقى: إذا قطع عنق الرحل وبقى شيئ قليل من الحلقوم 
وفيه الروح فقتله رجحل آخر فلا قود عليه لان هذا ميت » ولومات ابنه بعد ذلك 
وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه. 

١”‏ 7:- وفى الظهيرية: رجحل نائم وهو صحيح البدن فذبحه إنسان 
وقال ذبحته وهو ميت فانه يقثل قياساً» وفى الاستحسان يجب الدية. 

61 - وفى متفرقات الاسبيجابى : رحل اقرلرجل فقال: قتلته 
عمداوقال رجحل آخرأنا قتلته عمداً فقال المقرله: كلاهما قتلتماه فله أن يقتلهماء 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  ٠.‏ " الفصل: 7 الجناية على النفس ج:94١‏ 
ولولميقرولكن شهد شاهدان أن هذاقتله وشهد آحران أن هذاقتله فقال 
المشهودله كلا هما قتلا فليس له أن يقتل واحداً منهما. 

65 *: م: ولو شق بطن رجحل وخحرج أمعاءه كلها وسقطت على 
الأرض إلاأنه صحيح بعدء فقتله رجحل آخر قتل به » ولو اقتلعت أمعاء ه من بطنه 
فطرحت عنه وبقى البطن خالياً فقتله رجل فلاقود عليه. 

5 + وفى الخانية : رجحل عدا على رجحل فشق بطنه وأخرج أمعاءه 
ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو الذى ضرب العنق ويقتص منه إن 
كان غعمداً وإن كان حطأ تجب الدية وعلى الذى شق البطن ثلث الدية وإن كان 
نفذ إلى الجانب الآخر يجب ثلثا الدية» لانهما جائفتان فى كل منهما ثلث الدية. 

7م" . :- هذا إذا كان ممايعيش بعد الشق يوماً » أو بعض يومء فإن كان 
الشق بحال لايتوهم معه وجود الحيواة ولم يبق معه الااضطراب الموت فالقاتل 
هوالذى شق البطن فيقتص فى العمد وتجب الدية فى الخطأ. 

5-4 ولو قتل رحلا وهو فى النزع قتل القاتل به وإن كان يعلم أنه 
لايعيش» وسيأ تى شيئ من هذا الجنس فى فصل المتفرقات للاسبيجابى » إذا شهد 
الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فإن كان عمداً فعليه القصاص. 


4 "1:- أخصرج البخارى فى صحيحه عن ابن عمر أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر لواشترك 
فيها اهل صنعاء لقتلتهم_ صحيح البخارى ٠١١4/5‏ برقم 5776 ف 5845 - 

وأحرجه البيهقى عنه ايضاً نحوه السنن الكبرئ 08/١7‏ برقم ١51555‏ 

- عن الحارث فى الرحل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضربه 
فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات الزمته الدية فإن كان عامداً فالقود وإن كان حطأ فالدية 
على العاقلة مصنف ابن أبى شيبة 5 7١5 /١‏ برقم 7/155 

وأخعرج ابن أبى شيبة ايض عن الحسن فى الرحل يضرب الرجل فلا يزال مضنى على 
فراشه حتى يموت قال: فيه القود. مصنف ابن أبى شيبة 5 7١9/1١‏ برقم 37/5٠٠‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات  ”١‏ الفصل:7 الجناية على النفس ج:9١‏ 


78:- وفى الخخانية : رجحل جرح رجلا جراحة عمداً» وجرحه آخر 
جراحة عمداً ثم صالح المجروح احد هما من الجرح وما يحدث منه على مال ثم 
مات منهما جميعاً » كان للولى أن يقتل الذى لم يصالح. 

- رجل ضرب رحلا بالعصا ثم جرحه ثم ضربه المجروح 
بالبرط ماك عي :قال أ كهركي ادج الو زب نعم يكو ان 
عاقلة قاتله» ولادية للمقتول بالسيف لان حقه كان فى القصاص وقدمات قاتله. 

21م كال جيه رنحمةاللدقن البجائم العظي فى الصقيق رلشياة: 
صف من المسلمين وصف من المش ركين فقتل رجحل من المسلمين رحلا من أصحابه 
على ظن أنه مشرك فعليه الكفارة والدية ولاقود عليه لان هذا قتل الخطاء لأن الخطأ 
صورته أن يقصد قتل من يباح له قتله وقد وجد هذا المعنى» وقتل الخطأ يوجب الدية 
والكفارة دون القود. 

605- وهذا إذا كان المقتول فى صف المسلمينء فاما إذا كان فى 


-0١‏ أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة قالت: لما كان يوم احد هزم 
المشركون فصاح ابليس أى عباد الله أخراكم فرجعت أو لاهم فاجتلدت هى وأخراهم فنظر 
حذيقة كإذاهو ابن التمان فقالع :انق غناك الله ابي أ قاليت'قوالله نا تعجرو لوه فال 
حذيفة يغفر الله لكم قال عروة فواللّه ما زالت فى حذيفة منه بقية حير حتى لحق بالله 
صحيح البخارى 58١/7‏ برقم: 7914 ف:24056 ٠١17/79‏ برقم: 5 5717 ف 7890 

وأحترج البيهنقى فى سنفه غعن سحموة بن لبيد قال: وأما أبوحذيفة فاختلف عليه اسياف 
المسلمين فقتلوه ولايعرفونه فقال حذيفة أبى أبى فقالوا واه ان عرفناه وصدقوا فقال حذيفة يغفر الل 
لكتو روهت نوسبيج غازاة رسيول اللداضيق اللدعلية وسك نيلي فصق به حذيفة على 
المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السنن الكبرئ 7 /١‏ غ7 برقم: ١791417‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ ” ” الفصل:7 الجناية على النفس ج:98١‏ 
8ق يد كان سيد سيوك ف كتياه بهل افد فيد نان 
الدية فى ماله فى ثلاث سنين ولاقصاص عليه وهذا مذهبنا. 

4 8 .8:- ويقتل الولد وولد الولدبالاب والجد قصاصاًء وفى الخانية : 
وبالوالدة والجدة وإن علت من قبل الأباء والامهات» م: ولايقتص الجد بولد ولده 
من قبل الآ باء والا مهات وإن علوا ولايقتص الام بولدها.. 

ه".*:- وفى الكافى : وقال مالك رحمه الله إن قتل الاب ابنه ضرباً 
بالسيف فلا قصاص عليه» وإن ذبحه ذبحاً فعليه القتصاص. 

3015- وفى السغناقى : إذا رمى الاب ولده بسيف أو سكين فقتله فلا 
قصاص عليه» وقيده بالرمى فى المبسوط يدل على أنه لوضربه حتى قتله كان ينبغى 
أن يجب القصاصء وفى الاسرار: ولم يفصل بل قال لايقتل الوالد بولده عندنا 
وعندعامة العلماء» وكذلك الابن إذا ورث قصاصاً على أبيه سقطء وقال مالك 
ضيه ماد لولس روه ول لذ امت ولد با قفد صن لتقي كه ري 
له بقتل وليه. 

”7 م: ولاقصاص فيما بين الصبيان» وعمد الصبى وخطأه سواء 


مع عب اغيج ارج ملعن عبر القطات #الابسعف رمنول شل الله 
عليه وسلم يقول: لايقتل الوالد بالولد » سئن ابن ماحة ١91١‏ برقم 75505 

وأخرج البيهقى ايضاً عنه قال سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: ليس 
على الوالد قود من ولده » السئن الكبرئ 4/١7‏ © برقم ١772945‏ 

ا لنب مرج العرمندى عن أسيرافة رن مالك قال سحظيرتترشول الله ضلئ الله 
عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولايقيد الابن من أبيه » سنن الترمذدى 7559/١‏ برقم: 5414 -١‏ 

7" :- أخصرج البيهقى عن الحكم قال: كتب عمر رضى الله عنه لايؤمن احد 
نانسا ةالح فتلق الله عليه وسلم وعد الصى عبطا ةنواء «السسدق الكرفة 9/15 
برقم 4 ١16١‏ 

وأخحرج ايضاً عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده » قال: لهم 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ ” ” الفصل:7 الجناية على النفس ج:98١‏ 
عند نا حتى يجب الدية فى الحالين ويكون ذلك فى ماله فى فصل العمد لان 
العاقلة لاتعقل العمد . 


0:- وفى الزيادات : الدية فى فصل العمد يجب على العاقلة ايضاً 
والاكفازة عليهتفئ العنط) عنلما لايخ معن المرايث تنا لشاف ريحية لز 
والجواب فى المعتوه نظير الجواب فى الصبى. 

8- والجواب فى المجنون إذا قتلفى حال جنونه نظير الجواب 
فى الصبى» بل أولى ؛ لان المجنون عديم العقل والصبى ناقص العقل وأما إذا كان 
يجن ويفيق وقتل فى حال افاقته» ذكر فى الاصل: أنه والصحيح سواء فإن جن بعد 
ذلك هل يسقط القصاص؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا القصاص فى الاصل» 
قال : شيخ الاسلام فى شرحه أن بعض مشائخنا فصلوا الجواب فيه تفصيلا فقالوا 
إن كان الجنون الحادث مطبقا يسقط القصاص وإن كان غير مطبق لايسقط 
القصاصء وفى الصغرئ: ولكنه يؤر الاستيفاء إلى أن يفيق. 

م: وفى المنتقى: رحل قتل رحلا عمداً ثم صار معتوها وشهد عليه 
الشهود بالقتل وهو معتوه فانى استحسن أن لااقتله واجعل الدية فى ماله. 

جك عرق كوبت الطريق اممف رفي خرن ان ريحي له 
رحل قتل رحلا ثم جن القاتل لايقتل » ولو قضى عليه بالقود ثم حن فالقياس أن لايقتل 


->قال على رضى الله عنه : عمدا المجنون والصبى حطأ » السئن الكبرئ 06٠6 / ١1‏ 
برقم ١57651١5‏ 

وأخمرج الدرمذى من طريق قنادة عن الحسن البصرى عن على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل 
سنن الترمذىء الحدودء النسخة الهندية 77/١‏ برقم “57 5 >١1‏ سنن أبى داؤدء الحدودء النسحة 
الهندية ؟/ 505 برقم 407 5- 

68- أخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال: ما أصاب المجنون فى حال جنونه 
فعلى عاقلته وما أصاب فى حال افاقته اقيد منه » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١19/١‏ برقم: /1 7/01 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات © " الفصل: 7 الجناية على النفس ج:13 
وفى موضع آخحر إذا قضى القاضى بالقصاص على القاتل فقيل أن يد فعه إلى ولى القتيل 
جن القاتل لاقصاص عليه استحساناً ويجب الدية» وإن جن بعد الدفع إليه له أن يقتل. 

5 7"04:- وفى المنتقى : امرأة حرج منها رأس ولدها ولم يخرج منه غيره 
فاستهل الصبى على تلك الحالة ثم ان قاتلا قتله فانى لاأقضى عليه بالقصاص وأجعل 
الدية عليه إلا أن يكون حرج مع الرأس نصفه» أوخرج الاكثر منه مع القدمين» فهو 
بمنزلة مالوتم خحروجه» فإن قتله قتل به وكذلك الحكم فى قطع عضو من أعضاء ه. 

٠7‏ 5 10:- وفى المنتقى: بشربن الوليد عن أبى يوسف وابن سماعة عن 
محمد رحمهالله : رجل قطع يدرحل عمدا ثم ان المقطوع يده قتل ابن القاطع 
عمداً ثم مات المقطوع يده من القطع فعلى القاطع القصاص لولى المقطوع» وذكر 
هذه المسئلة فى موضع آخخر من المنتقئ عن محمد رحمه الله وذكر فيها القياس 
والاستحسانء فقال: القياس أن على القاطع القصاص» وفى الاستحسان لاقصاص 
وتجب الدية عليه فى ماله. 

4- رجحل قتل ابناً لرحل عمداً ثم ان أب المقتول قطع يدالقاتل 
خحطأ ومات من ذلك كان قصاصا ولم يكن لوليه الدية على أب المقتول. 

65- وفى السراجية : إذاقتل الزوج زوجته وله منها ولد حى لم يقتص. 

7 0- وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل قال لآخر بعتك رقبتى بألف 
درهم » أوبفلس فقتله يجب القصاص. 

7 360:- وفيه: ومن قتل ختنه وبنته فى نكاحه سقط القصاص» قال: 
وسمعت هذا من ثقة. 

- م: ولو ضرب رجحل رجلا بالسيف عمداً ثم ان المضروب 
ضرب الضارب بالسيف عمداً ثم ماتا جميعاً فإن هذا قصاص إن ماتا معاًء أواحدها 


ابن أبى شيبة 5 ١8/8/1١‏ برقم: 78051 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات © ” الفصل: 7 الجناية على النفس ج:94١‏ 
قل الأعو فنا لكو رفن أ وس م 

38- ويقتل الرحل بالصبى وكذا يقتل الرحل بالمرأة " والمرأة 
بالرحل. 

-©٠‏ ويقتل المسلم بالذمى عندناء وفى شرح الطحاوى: وعند 


١ 


الشافعى رضى اللّه عنه لايقتل المسلم بالذمى» م: ويقتل الذمى بالمسلم 
بلاخعلافء والذمى إذاقتل ذميا ثم أسلم القاتل فانه يقتل به بلاحلافء ولايقتل 
المسلم ولاالذمى بالحربى مستأ مناً كان أوغير مستامن» ولايقتل المولى بعبدهء 
وكذالايقدل بمن كان بعضه ملكا له» ويقتل سليم الجوارح بنا قص الأطراف 


والصبى والمجنون. 


068:- أخمرج عبد الرزاق عن الزهرى فى الصبى ضرب رجلل بالسيف فقتله 
فطلب الصبى فامتنع بسيفه فقتله رجحل فقال: مضت السنة ان عمد الصبى خحطأ ومن قتل صبياً 
لم يبلغ الحلم اقدناه به الخ » مصنف عبد الرزاق 9/ 5175 برقم : ١/6١56‏ 
وأنخرج البيهقى عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن أبيه عن جده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن» الديات» وبعث به مع 
عمروبن حزم وكان فيه ” وإن الرحل يقتل بالمرأة» السئن الكبرئ /١7‏ 5” برقم : ١517037‏ 

-0٠‏ أخرج الطحاوى فى شرح معانى الأثار عن عبد الرحمن بن البيلمانى أن النبى 
صا الدعلة وسلم الحو هن المششبين كد قل ايهائهدا من اهن لقي اديه قوري عله وقا: 
أنا أولئ من وفى بذمته » شرح معانى الاثار (دارالكتب العلمية) 944/7 برقم : 4515 - 

وأخرج عبد الرزاق عن ابراهيم أن رجللً مسلماً قتل رحللً من أهل الذمة من أهل 
الحيرة فاقاد منه عمر » مصنف عبد الرزاق ٠١١/١٠١‏ برقم: ١/8518‏ 

وأخحرج أيضاً عن خبرويج دوت بن مهران قال شهدت كاي يتين عبد العرير 
قدم الى امير الجزيرة » أوقال الحيرة فى رجحل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن ادفعه إلى وليه 
فإن شاء قتله وإن شاء عفاعنه قال: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظر » منصف عبد الرزاق 
٠ه‏ برقم: 1١8518‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 6 ”" الفصل: 7 الجناية على النفس ج15 

-:*305١‏ وفى الخانية : ولايقتل المجنون بالعاقل» وفى الكافى: ولايقتل 
بعبده أومدبره» أومكاتبه » أوعبد ولدهء وفى التهذيب: ولايقتل شريك من 
لاقصاص عليه كالاب والاحنبى والعامد والخاطى والصغير والكبير» وعند 
التافقى رعدمة الله رقف[ سترياك اانه 

05 و تيا ل حا ا الو جار 
ولايجب مع القصاص شيئ آخرء وفى الكافى: وإذا قتدل جماعة واحداً يقتل 
الجماعة بالواحد لاجماع الصحابة» وروى أن سبعة قتلوا واحداً بصنعاء فقتلهم 
عمر وقال لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم » وإن قتل واحد جماعة فحضر أولياء 
المقتولين قتل بهم جميعاً على سبيل الكفاية ولاشيئ لهم من المال فإن حضرواحد 
قتل بهم وسقط حق البقيه عن القصاصء وقال الشافعى رحمه الله ان قتلهم على 
اتتعاقب يقتل باوّلهم ويقضى بالدية لمن بعد الأوّل فى تركته وإن قتلهم جميعاً 
يقرع بينهم ويقضى بالقود لمن حرجت قرعته وبالدية للباقين» وفى قول قتل بهم 
وقسمت الديات بينهم» ومن عليه القصاص إذا مات » أوقتل سقط القصاص وفيه 
لاف للشافعى رحمه اللّهء وفى التجريد: وفال القبتافس رن اللداتعال يفف 
للأوّل منهم ويجب للباقين المال وإن قتلهم معاً قتل بهم وقسمت الديات بينهم. 

- م: ولوكان ولى احد المقتولين حاضراً وولى المقتول الآخر 
غائبا فجاء الحاضر عند القاضى وطلب القصاصء فإن القاضى يقضى له 


١١‏ :- أخرج عبد الرزاق عن الزهرى وقتادة قالا: إذا كان المجنون لايعقل 
فقتل انساناً فالدية» لان عمده حطأ وإن كان يعقل فالقود » مصنف عبد الرزاق ٠7/١٠١‏ 
برقم : 1١/417951‏ 

حت ان :- أصرحه البيهقى فى السئن الكبرئ بتغير يسير عن سعيد بن المسيب ان 
عمر بن الخحطاب رضى الله عنه قتل نفراً حمسة » أوسبعة برحل قتلوه قتل غيلة وقال: لوتمالا 
عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا ء السنن الكبرئ 7 /١‏ /01 برقم : 4 ١514٠0‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات /1 ” الفصل:7 الجناية على النفس ج:98١‏ 
بالقصاص فإن حضر الآخر بعد ذلك لايقضى له بشيئ» فرق بين هذا وبين ما إذا 
قطع يمينى رحلينٍ فحض رأحدهماء وطلب القصاص من القاضى» وقضى القاضى 
له بالقصاص»ء ثم حضرالآحر فالقاضى يقضى له بدية اليد. 

41١ 5‏ 6:- وفى الحاوى: قيل لآخر لم قتلت فلاناً؟ قال :كان كذا مكتوباً 
فى اللوح المحفوظهء ثم قال له آحر ذلك » فقال : نعم قتنلت عدوى قال : كلا. 

غع.*"- وفى الينأبيع : وفى الآمة ثلث الدية ففى ثلاث أوام دية كاملة 
وفى اربع أوام دية وثلث دية. 

305:- م: وفى الجائفة ثلث الدية» والجائفة مايكون فى الجوف 
سميت بهذا الاسم لانها حلصت إلى الجوف وإذانفذ إلى الجانب الآخر ففيها ثلثا 
الدية لأنها تصير جائفة لان لذلك الموضع حكم الجوف ومافوقه فليست بجائفة 
قال فى المنتقى: وإن كان بين الانثيين والدبرحتى وصل إلى الجوف فهى حائفة» 
وفى الحاوى: جحائفتين حينكذء به وردالاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


.8:- أخمرج البيهقى فى سنة عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه ان فى الكتاب 
الذى كتبه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفى المامومة ثلث الدية وفى 
الجائفة مثلهاء السنن الكبرئ ١ 4١ /١7‏ برقم : ١751557‏ 

وأخمرج أيضاً عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المامومة ثلث العقل ثلا ثاً وثلا ثين من الابل وثلثا أوقيمتها من الذهب » 
أوالورق» أوالبقرء أوالشاء » والجائفة مثل ذلك السئن الكبرئ ١ 4١ /١7‏ برقم: ١77117‏ 

2-5 أخترج البيهتقق فى شعنة غن على رضى الله عق انه قال: فى الجائفة 
الثلث وفى الامة الثلث- السئن الكبرئ ١ 45 /١7‏ برقم : -١5251/‏ 

وأحرج ايضاً ان يحيئ بن كثير قال كتير عق سيد كد كاري الدو عفد اي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فإذا فيه: 
فى الاتق إذا أوعن'خدغه الددية كاملة وف العين 'تطيقك. الدية وق المناموسة كلك الدية واف 
الجائفة ثلث الدية الحديث » السنن الكبرئ ١ 45 /١7‏ برقم: ١5565‏ 


الفتاوى التاتارخحانية - "١‏ كتاب الجنايات ”/١‏ الفصل:7 الجناية على النفس ج:9١‏ 


000 
لايجب حكمها إلاإذا كان على الصدرء أوعلى البطن» أوالظهر أوالجنبين» لان 
الجائفة مايصل إلى الجوف»ء ولاتكون جائفة على الوحه وإن نفذت إلى الفم وفيه 
حكومة عدل»وذكر فى باب الشجاج فى الايضاح: وما وصل من الرقبة إلى 
موضع» لو وصل إليه الشراب كان مفطراً » كان جائفة لأنلذلك الموضعء وما فوقه 
فليست بجائفهء قال فى المنتقى: وإن كان بين الأنثيين والدبر حتى وصل إلى 
الجوف نهى جائفة» وفى الحاوى: الحائفةمابين اللبة والعانة ولايكون فوق اللبة 
لشي الشعانكة قار ١‏ اضرف نقمي اند انج ند وافوث تنك كرك لاقوكة 
ولايكون الجائفة فى الرقبة ولافى الحلق الاماوصل إلى الجوف من الصدر 
أوالظهر والجنبين» ولايكون فى اليدين والرحلين ويكون بين الذكر والانثيين 
إذأوصل إلى الجوفء ولاقصاص فى الجائفة فإن كان عمدا ففى ماله ثلث الدية 

وإن كان خحطأ فعلى عاقاته وإن نفذت من ورائه ففيها ثلثا الدية. 

07- وفى الظهيرية : وفى كل موضع يكون فيه موضحة ففيه 
منقلة وهاشمة وسمحاق وباضعة ومتلاحمة ودامية فإنما ذلك فى الرأس 
والصدغين والجبهة والجبين وموضع العظم من الحدين والذقن» م: وماقبل 
الموضحة من الشجاج فموضعها جميع البدن. 

380 وليس فى شيئ من الجراحات أرش مقدر إلافى الجائفة» 


30 أخرج البيهقى عن جابر أن رجلا جرح فاراد أن يستقيد فنهى رسول الله ضصلى 
اللّه عليه وسلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح, السئن الكبرئ ١١١/١7‏ برقم : 41 -١18‏ 

ل ل ل ل 
فقا اقدنى فاقاده ثم حاءإليه فقال يارسول الله عربحت ققال قد نهيتك فعصيتى فابعدك اله 
وبطل عرحك ثم ن: نمم رسك [للاضلى اللة عليه رسال أن لق تن قرع شت رطا كيد 
السئن الكبرئ ١١١ /١7‏ برقم: ١5065٠‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 84 ” الفصل:7 الجناية على النفس ج:98١‏ 
ولايقتتص فى شيئ من ذلك قبل البرء» وكذلك لايحكم بارشها قبل البرء 
إذاكانت خطأ. 


0068 وقصاص الشجة يستوفى على مساحة الشجة فى طولها 
وعرضهاء فإذاكانت فى مقدم الرأس أوفى مؤخره » أووسطه أوجبينه فعل مثل 
ذلك الموضع من رأسه » ولوشجه موضحة فاحذت مابين قرنى المشجوج إن شاء 
اقتص وبدأمن أىٌ جحانب شاء حتى يبلغ مقدار طول الأولى إلى حيث يبلغ ثم 
يكفء وإن شاء احذالارش» وإن كان يأخذ مابين قرنى الشاج ايضاً ويفضل فإن 
رأس المشجوج وهى تأخذ من جبهة الشاج إلى فقاه فان شاء احذ الارش» وإن 
شاء اقتص إلى مثل موضعها من رأسه ولايزيد عليه » وإن كان بين حبهة المشجوج 
إلى فقاه لايبلغ من الشاج إلاإلى نصف ذلك فإن شاء أعحذ الارش » وإن شاء اقتص 

ا وفى العيون: أصلع ذهب شعره من كبر فشجه رجحل موضحة 
عمداً فعلى الشاج الارش دون القصاص » فإن كان الشاج اصلع ايضاً وجب القصاص 
للمساواة» وإن لم يكن الشاج أصلع لكن رضى أن يقتص منه ليس له ذلك ويجب 
حكومة العدل. 

56١‏ وفى واقعات الناطفى: موضحة الاصلع انقص من موضحة 
غيره فكان الأرش انقص أيضاً » وفى الهاشمة يستويان » لأن الهاشمة كسر العظم 


وعظم الأصلع وعظم غيره على السواء. 
0.5 أما الموضحة شق الجلد وجلد الأصلع انقص رقة من جلد 
غيره» فكان فيها حكومة عدل. 


47 70:- وفى المنتقى: شج رحلا اصلع موضحة خطأء فعليه للشجة أرش 


دون أرش الموضحة فى ماله » وإن شجه هاشمة» ففيها ارش دون أرش الهاشمة. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات  5١‏ الفصل:” الجناية فى شعرالرأس وغيره ج: ١8‏ 

57 5080:- وفى الخخانية : وإن كان الجناية فيما دون النفس حطاء فبعضها 
يوجب دية كاملة» وبعضها لايو جب دية كاملة» ففى الدامية » والدامغة » والباضعة 
والمتلاحمةء والسمحاق إن كان خحطأ ففيها حكومة عدل » وفى الموضحة 
نصف عشر الدية إذا كان خحطأ » وفى المنقلة عشر الديةبألف درهم » وكذلك فى 
الهاشمة+ وفى الأمة ثلث الدية » وقى الحائفة ثلث الدية» إن كانت عمداًء ففى 
مالهء وإن كانت حطأ فعلئ عاقلته. 


95 ءِ 
م: نوع آخر فى شعر الرأس وغيره : 

706 :- ولاقصاص فى شيئ من الشعورء وإذا حلق شعررأس انسان 
ولمينبت تجب فيه الدية كاملة الرحل والمرأ ةوالصغير والكبيرفيه سواء إلاانه 
لايخاطب بالدية حال الحلق بل يؤجل سنة » وفى الذخيرة : فإن أحل سنة ومات 
المجنى عليه فى سنة» ولم ينبت الشعر بعد لاشيء على الجانى فى قول أبى حنيفة » 
ولع قر أن عر سك حيد ا اوجن ف وعدا 

5 - وفى النوازل: قال هشام سألت محمد بن الحسن عن رجل حلق رأس 
عبد فلم ينبت» قال فى قول أبى حنيفة رحمه الله إن شاء دفعه إليه وأُخذ قيمته وإن شاء تراكه . 

"0١7‏ م: وكذلك إذانتف الحاجبين » أوالاهداب ولم ينبت ففيها 


5 6 :- أحرج البيهقى عن زيد بن ثابت » قال فى الشعر إذا لم ينبت الدية» السئن 
الكبرن 17ر15 

وأخرجه ابن أبى شيبة ايضاً عنه نحوه » مصنف ابن أبى شيبة 4 /١‏ 55 برقم : 0 

وأخرج ايضاعن سلمة بن تمام الشقرى قال:مر رجحل بقد رفوقعت على راس رجحل 
فاحرقت شعره فرفع إلى علىٌ فأحله سنة فلم ينبت فقضئ فيه على بالدية » مصنف ابن أبى شيبة 
ب اك 

ضده 6 :- أخرج ابن أبى شيبة عن سعيد ابن المسيب فى الحاجيين إذا احتيحا 
الدية وفى أحد هما نصف الدية » مصنف ابن أبى شيبة 4 /١‏ 57 برقم : 17171411١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات  15١١‏ الفصل:75 الجناية فى شعرالرأس وغيره ج:9١‏ 
كمال الدية» وكذلك إذاحلق لحية رحل ولم ينبت مكانها أحرى ففيها كمال الدية» 
وفىالظهيرية : بخلاف شعر الصدر والساعدين والساقين فإنه لايلزمه شيئ » وعن 
سعيد بن المسيب أنه قال: فى الحاحبين الدية وفى احداهما نصف الدية » وهكذا 
عن شريح والحسن والشعبى. 

0- ولو سلخ جلدة الوحه فلا رواية فى هذاء وقول مذ هبنا 
يوتحت أن 'يكون غلية كمال الدية: 

8 80:- وإذا قطع الاظفار فلا رواية فى هذا أيضاً وقد احتلف المشائخ 
فيه» ثم أن محمداً رحمه الله اطلق الجواب فى اللحية اطلاقاً أنه إذا لم ينبت يحب 
كمال الدية »ولم يفصل الجواب تفصيلاً » وقد فصل مشائخ بلخ رحمهم اللّه 
الجواب فى ذلك تفصيلاً فقالوا إنما يجب كمال الدية إذا كانت اللحية وافرة» واما 
إذالم تكن وافرة بان لم تكن متصلة » وفى الظهيرية : بعضها ببعض» م: ففيها حكومة 
عدل » وإن كانت شعرات يسيرة على ذقنه فانه لايجب شيى لانه ازال عنه الشين ولم 
يزل عنه الزينة والجمالء» وهذا إذالم ينبت مكانها أخرى » فاما إذا نبت مكانها أحرى 
فإن نبتت مثل الأول بان كان الأول أسود أوأحمر فنبتت أسود أوأحمر كما كان فلا 
شيئ عليه وفى الكافى: ولكنه يؤدب على ذلك. 

ا م: واما إذانبت مكانه أبيض لم يذكر هذا فى ظاهر الرواية » 
وقد ذ كرف غيووواية الاضول:وقال# على قول أبن حضيفة ربعمه الله .إن كان حرا 
تاقيم عليه وإن كان عدا حكوانةاغلال + وقال أبو يويتقك متحي رمه الله« 


وأخرج أيضاً عن الحسن قال: فى الحاجبين الدية وفى احدهما نصف الدية » مصنف 
مسسسيه 
ال إرراة اك 

وأعرج ايضاً عن الشعبى فى اللحية الدية إذا نتفت فلم تنبت» مصنف ابن أبى شيبة 
ل ب" 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 55 الفصل:” الجناية فى شعرالرأس وغيره ج: ١8‏ 
ويستوى العمد والخطأ فى حلق الشعر واللحية » وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه 
اللّه أنه يحب فى لحية العبد كمال القيمة » وفى ظاهرالرواية: يجب نقصان القيم 
م:روى شمس الائمة الحلوانى رحمه اللّه عن أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فى 
هذه المسئله تقدير حكومة العدل الا أن فى الحر أن يقوم ابيض اللحية » لوكان 
عبداً وأسود اللحية فيلزمه النقصان الذى بينهماء وهذا فصل اختلف فيه المشائخ 
رحمهم الله على ماياتى بيانه. 

"0١‏ وفى الحاوى: ضرب رأس رجحل فانتثر شعره ثم نبت ابيض 
وهم شاب لابياض فيه قال لاشيئ عليه » وفى الكبرئ: وهو قول أبى حنيفة 
رحمه اللّه عنه» وبه يفتى واجحاب الحسن بن زياد أن فيه حكومة عدل » وهو 
او عا رن ل 

70:- وفى شرح الطحاوى: حكى عن أبى جعفر الهند وانى أنه قال: 
اللحى على ثلاثة أوجه(١)‏ إن كانت وافرة تجب الدية كاملة (؟) وإن كانت 
واسطة ففيه حكومة عدل (") وإن كان على ذقنه شعرات يشين صاحبه لاشيئ عليه. 

57 76:- وفى الخانية : ولو حلق رأس شاب فنبت ابيض لاشيى عليه 
ول اه نس روني الاوعاموا اسه بوكرب دلوي اعد 
للقن أن اتليك ريه الله 

007 م: ولو حلق جعد عبد انسان ونبت مكانه أبيض يلزمه 
النقصان وليس طريق معرفة النقصان فى هذه الصورة أن ينظر إلى قيمة العبد وبه 
جعد وإلى قيمته ولاجعد له » وإنما طريقه أن ينظر إلى قيمته واصول شعره نابتة 
وإلى قيمته وأصول شعره غير نابتة » وهذا لان إمساك الجعد فى الغلام حرام وهو 
المروى عن أصحابنا لأنهم إنما يمسكون الجعود فى الغلام للأطماع الفاسدة 
وجهة الحرام لايعتبر فى أحكام الشرع » وعن هذا قيل: إذا انبت الشعر ولم ينبت 
الجعد لاشيئ على الحلاق. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 552 الفصل:” الجناية فى شعرالرأس وغيره ج: ١8‏ 

68ت توننيي] هنذا نافالو فى رجن حصب من ار عدا فلتيسيا 
فأمسك حتى صار شيخاً وأبيض شعره فإنه يلزمه النقصان » ولو غصب وهوامرد 
فصار ماتحيا فامسكه حتى صار شيخاً وابيض شعره فإنه يلزمه النقصان » ولو 
غصب وهوأمرد فصار ملتحياً لايازمه نقصان نبات اللحية. 

-:"6١٠ 5‏ وفى الحاوى: نتف بعض لحية رجحل » قال: إذا ثبت ذالك 
بإقرار الجانى بغير اكراه » أوقامت البينة على ذالك فإنه يستأنى به حولا فإن التقم لم 
يجب به شيئ» وإن لم يلتئم قسمت الدية على ماذهب ومابقى فوجب على الجانى 
بحساب ذلك. 

7380:- م: وفى احد الحاجبين نصف الدية » وفى الظهيرية : والاصل 
إن ما كان فى نفس انسان زوجان يجب فيه كمال الدية بتفويتهما فبتفويت 
احدهما نصف الدية» م: وفى ثُنتين من الاهداب نصف الدية وفى احداهما ربع 
الدية » وإذا حلق نصف اللحية يجب نصف الدية إذا علم أن النابت هوالنصف وإن 
لم يعلم أن النابت كم هو يجب حكومة عدل. 

5360:- وذكرفى فتاوئى قاضيخان: إذاتتف بعض اللحية يقسم الدية 
على ماذهب وعلى مابقى فيجب على الجانى بحساب ذالك» وإذانبت بعض 
اللحية يجب حكومة عدل. 

3608 وإذاجب رجلا حتى سقطت اللحية يجب دية كاملة لاجل 
اللحية» وفى الشارب إذالم ينبت حكومة عدل. 


١. 7‏ 7:- أحرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب فى الحاحبين إذا اجتيحا الدية 
وفى احدهما نصف الدية_ مصنف ابن أبى شيبة 5 77/١‏ برقم : 71411١‏ 

وأخرج ايضا عن الحسن قال: فى الحاحبين الدية وفى احدهما نصف الدية» مصنف 
ابن أبى شيبة 5 57/١‏ برقم 71411 

وأحرج عبد الرزاق أن علقمة بن قيس قال: قال ابن مسعود كل زوجين ففيهما الدية 
وكل واحد ففيه الدية» مصنف عبد الرزاق 1١17/9‏ برقم : 117191 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 2 5" الفصل:” الجناية فى الاذن ج:94١‏ 
**:- وفى الينا بيع: ولو حلق شاربه فاحل سنة ولم ينبت ففيه 
كر ةعدل عبنداً كان أوخطا وليس الشنارت هم اللحية. 

-05١‏ من: واذا حلق اللحية مع الشارب لايدخل ضمان الشارب فى 
ضمان اللحية. 

70:- واذا قطع ظفيرة امرأته » أوامرأة غيره ينبغى أن لايجب شيئ فى 
المطتال ل كرو مفو عا سوطاء رع لله اين قله الها برقون د أر كلق 
شعرحارية وذالك ينقصها قال: لاشيئ عليه إلاأنه يودب. 

447 70:- وفى جامع الفتاوئ: اذا حلق شعر كتف دابة » أونتف الشعر 
من ذنبها يؤحل سنة » كما فى شعرالآدمى إن نبت لاضمان عليه وإن لم ينبت يقوم 
مع الشعر ويقوم مع غير الشعر فيلزمه نقصان ما بينهما. 

5 5 5 8:- ولاقصاص فى جلدة الرأس »ء أوالبدن اذاقطع منهما شيئ» 
وفى الذخيرة : وكذافى لحم الخحدين والظهر والبطن اذا قطع منهما شيئ » وكذافى 
الذقن» ولاقصاص فى الوجاة والدفعة » واذا سلخ جلدة الوجه ففيه الدية كملا 
لتفويت الجمال على الكمال. 

م: نوع آخر فى الاذن 


هع ١٠‏ *:- وفى الاذنين الشاحصتين فى الخطأ الدية كملا ء وفى احداهما 


؛ .:- أخرج البيهقى عن عياض بن عبد الله الفهرى أنه سمع زيد بن اسلم يقول: 
مضت السنة فى أشياء من الانسان فذكر الحديث قال فيه: وفى الاذنين الدية» السئن الكبرئ 
1 ار ان 

واخمرج عبد الرزاق أن علقمة بن قيس قال: قال ابن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية 
وكل واحد ففيه الدية » مصنف عبد الرزاق 7171/9 برقم : 11791 

قول المصنف: فقد روى محمد بن عمر بن حزم وحديث عمروبن حزم اخرجه البيهقى 
فى السئن الكبرئ ١78/١7‏ برقم ١75737177:‏ 

وا خرحه أيضاً مالك فى الموطا (دارالكتب العلمية ) كتاب العقول » باب مافيه 
الدية كاملة :/الاه_ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات هو الفصل: ؟ الجناية فى الاذن 5 
نصف الدية» واعلم بأن المراعى فى ايجاب الدية كملا فيما دون النفس فوات 
جنس منفعة على الكمال » أوفوات جمال على الكمال : وهذا أصل مستنبط من 
الكماديعنييا إن القلى على اللاعلة وسليء | رق لبان الدية و حي 
فى الذكر الدية» فقدروى محمد بن عمر بن حزم عن جده أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كتب له كتاباً حين بعثه إلى اليمن وبين فيه الديات فكتب أن فى النفس مائة 
من الابل» وفى الانف الدية» وفى الشفتين الدية» وفى اللسان الدية» وفى الذكر 
الدية وفى الاذنين وفى الاذنين الدية. 

75:- وفى قطع الأذنين تفويت الجمال على الكمال لاتفويت جنس المنفعة؛ 
لان منفعة الاذن السمع وهو لايفوت على الكمال بقطع الأذن بل يدحل فيه نقصان 
فيراعئ هذا المعنى فى الاعضاء التى لانص فيهاء وبتفويت السمع تجب الدية كاملة. 

0":- وفى الظهيرية : وإذا ضرب أذن انسان حتى ذهب سمعه تجب 
الدية» م: وطريق معرفة ذهاب السمع ان يتغافل فينادى فإن احاب » وفى الصغرى: 
أوالتتفت» م: لذلك علم أن سمعه لم يذهب » هكذا ذكر محمد رحمه الله فى 
الاصل » وهكذا ذكره فى المنتقى عن أبى حنيفة رحمه اللّه. 

04- وحكى الناطفى عن أبى حازم القاضى والقدورى عن اسماعيل بن 
حماد أن امرأة تطار شت يعنى ”خويشتن راكر ساخت“ فى مجلس حكمه فاشتغل 
بالقضاءعن النظر إليها » ثم قال لها: غطى عورتك فجأة فاضطربت وتسارعت إلى 
جمع ثيابها وظهر مكرها ء وقال أبو يوسف فى المنتقى: لايعرف ذهاب السمع فالقول 
فيه قول الجانى » وإذا يست الأذن » أو الحشفة ففيها حكومة العدل وإذاقطع الاذن 
كلها عمدا ففيها القصاص وإن قطع بعضها ففيها كذّلك إذاكان يستطاع. 


ا 5 -:7٠‏ أحرج ابن أبى شيبة عن زيد بن ثابت قال: إذا ضرب الرحل حتى يذهب 
سمعه فغيه الدية» منصف ابن أبى شيبة» 4 "5/١‏ برقم: 4 +71 

وأحرح البيهقى عن سعيد بن المسيب أنه قال: وفى السمع إذا ذهب الدية تامة» السنن 
البكرى ١ 47/١7‏ برقم: ١57517‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 7" الفصل: 7 الجناية فى الاذن ج:94١‏ 

"٠48‏ والواجب فيما دون النفس فى الخطأ ‏ إن كان لايبلغ نصف 
عشردية النفس وذلك حمس ماية فى الرجل ومائتان وحمسون فى المرأة فانه 
يجب فى مال الجانى حالاً وإن بلغ نصف دية النفس فإنه يجب على العاقلة 
ويجب فى سنة واحدة مالم يزد الواحب على ثلث دية النفس » وان زاد بقدر ثلث 
دية النفس يجب فى سنة واحدة مالم يزدالواحب يجب فى السنة الاولى» ومازاد 
على ذلك يجب فى السنة الثانية » ثم فيما دون النفس إذا زادالواجب على ثلث دية 
النفس حتى وجب قدر الثلث فى السنة الاولى والزيادة فى السنة الثانية » فاذا 
واعدب يففنه تحت بود العنفة ايضاً عيزاله أن دية اليد ذا حبك عق السان* 
كان قدرثلث دية النفس وهو ثلثا دية اليد فى السنة الاولى» ومازاد على ذلك وهو 
ثلث دية النفس فى السنة الثانية » فإذا وحب بعض دية اليد يجب بهذه الصفة حتى 
لوقطع اثنان يدرجل حطأ وجب دية اليد عليهما نصفان كان مايجب على كل 
واحد منهما اثلا ثا ثلثاه فى السنة الأولئ وثلثه فى السنة الثانية. 

٠‏ 386*:- هذاالذى ذكرنا فى ضمان الحرء فَأمّا ضمان المملوك فضمان 
نفسه لايبلغ ضمان الحرء بل ينتقص عنه شبئء ففى العبد ينتقص من عشرة آللاف 
درهم عشرة » وفى الأمة ينتقص من خمسة آلاف درهم خمسة. 


الفتاوى التاتارحانية - 1١‏ كتاب الجنايات / الفصل: 7 مايجب فيه القصاص ج:15 


فى الجنايات على مادون النفس 

مايجب فيه القصاص ومايجب فيه الدية 

١‏ 30:- وفى الخخانية : الجنايات على نوعين أحدهما يوجب القصاص 
وهوالعمدء والآحر لايو جب » ومايوجب القصاص فهو على نوعين أحدهما فى 
النفس والآخر فيما دون النفسء» ففيما دون النفس يعتبر المساواة فى البدن فلا 
تقطعاليمنى باليمسرى» ولااليسرى باليمنى» ولاالصحيحة بالشلاء ولايد المرأة 
بالرحل ولايد الرحل بالمرأة» ولاتقطع يدالحربيد العبد» ولايد العبد بيد الحر» 
ولايد العبد بيد العبدء وتقطع يد المرأة بيد المرأة. 


م: هذا الفصل يشتمل على أنواع: 
005 واعلم بأن أولها الخارصة : وهى التى تشق الجلد » ماخوذ 


"١١‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسء» والعين» بالعين» والأنف بالانف» 
والاذن بالاذن» والسن بالسن» والجروح قصاص- سورة المائدة » رقم الآية: 45 

أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن حماد أنه كان لايرى بين الرحال والنساء قصاصا 
فيما دون النفسء» مصنف ابن أبى شيبة 5 ١8/8/1١‏ برقم : 37/059 

وأمرج ايضا عن ابراهيم قال: ليس بين الممل وكين والأحرار قصاص فيما دون 
النفس» مصنف ابن أبى شيبة 4 ١7/١‏ برقم : 778017 - 

وأرج ايضاً عن ابراهيم قال: ليس بين المملوكين قصاص فيما دون النفس مصنف ابن 

أبى شيبة 5 ١177/١‏ برقم : 1717017 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 5/6 الفصل:7 مايجب فيه القصاص ج:94١‏ 
من ” حرص القصار الثوب“ إذا شقه بالدق » وزاد الطحاوى ولايدمِيهء ثم الدامية 
وهى التى تخدش الجلد وتدميه ولاتسيل » هكذاذكر الطحاوى وذكر شيخ 
الاسلام تقشر الجلد وتدميه سواء كان سائلا » أوغير سائل » وفى الكافى : 
والدامية: وهى التى تسيل الدم. 

7ه 5 -:7٠6‏ ثم الدامعة : وهى التى تسيل الدم » هكذا ذكر الطحاوى فى 
كتابه وذكر شيخ الاسلام : وهى التى تسيل الدم اكثر مايكون فى الدامية من سيل 
الدم مأحوذ من دمع العين » وفى الخخانية : والدامعة : وهى التى يخرج منها مايشبه 
الدمع » وفى الكافى: والدامعة : وهى التى تظهر ولاتسيله» بل يجتمع فى موضع 
الجراحة كالدمع فى العين. 

5 5 7"0:- ثم الباضعة : وهى التى تبضع اللحم أى تقطعه قال شيخ 
الاسلام : ولاتنزع شيئا من اللحم » وفى الكافى: وهى التى تبضع الجلد اى تقطعه. 

ه ه60 م:ثمالمتلاحمة: وهى التى تقطع اللحم وتنزع من اللحم 
شيئاء وفى الخانية : وهى التى تدق ولاتقطع » وفى الخانية : وفى ظاهر الرواية : 
المتلاحمة ماتعمل فى قطع اكثر اللحم فهى بعد الباضعة » وفى الكافى: عن محمد 
رحمه اللّه أنه جعل المتلا حمة قبل الباضعة وقال: هى تظهر اللحم و لاتقطعه. 

"١ 57‏ ثم السمحاق : وهى التى تقطع اللحم » م: وتبدى الجلد الذى 
بين اللحم وبين العظم » وفى الينا بيع: السمحاق ماهو أن يصل الضربة إلى قحف 
الرافي ال تكوق عل قهت ا انون كة روف ع نان تعيف رفع لدعم 

-:7٠6‏ م: ثم الموضحة : وهى التى تقطع الجلدة التى بين اللحم 
والعظم وتوضح العظم. 

30:- ثم الهاشمة : وهى التى تهشم العظم أى تكسره. 

» ثمالمنقلة :وهى تنقل العظم من موضع إلى موضع‎ -٠048 
وفى الظهيرية : ثم المنقلة بفتح القاف و كسرهاء وهى التى حرج منها العظم.‎ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 9" الفصل: 7 مايجب فيه القصاص ج:1١‏ 

06" من: ثم الآمة : وهى التى تصل إلى أم الدما غ» وهى جلدة تحت 
العظم فوق الدماغ» وفى الينا بيع: والأمة وهى التى قصد بقطع الجلدة الرقيقة التى 
بين العظم والدماغ. 

١0م‏ م: ثمالدامغة:وهى التى تقطع تلك الجلدة وتصل إلى 
الدماغ. 

و ع#نعوأما المكاميا #ققى الموضحة إذا كانت عمدا يحت 
القصاص بلاخلاف » وفيما قبل الموضحة روى الكرخى عن أصحابنا أنه 
لأيجب القضاصن:وإق كانت عهدا وبه أخل بعظن مثا نخدا ود كر محمداقن 
الاصل: أنه يجب القصاص وبه أحذ عامة المشائخ » وفى الذخيرة: وفيما بعد 
الموضحة من الهاشمة والمنقلة وغيرهما لاقصاص بالاجماع وإن كانت 
مدا ا رونيجا ند "السو شيع ةروك كرضي عن سانا وحمي لان 
اعت اللقواض ونا تع مقاصي] ننه انو كراسساباك اتا 
أنه يجب القصاص وبه أحذ مشائخنا. 

0*:- وفى العيون : شج رجلا منقلة فبرأت حتى لم يبق لها أثر 
فلاشيئ عليه مالا ثمن الأدوية الذى عالجهابه » وهورواية عن أبى يوسف وعند 
أبى حنيفة لايجب شيئ » ولوبرأمن اثر الشجة وبقى شيئ قليل» قال: إذا بقى شيئ 
من اثرها بعد البرء وإن قل فعليه ارش المنقلة » وفى الكبرئ» وبه يفتى » وفى شرح 
الطحاوى: هذاكله إذابرأ ولم يبق له أثرفلا شيئ عليه فى العمد والخطأ إلارواية 
عن ألى موده سي لنت يدي ندر اع لعي ان ان الدر ا كينا 
ففيما دون الموضحة ليس له أرش مقدرء ولكن يجب حكومة عدل. 

464 3860:- وفى الحاوى: وفى كتاب الاجناس قال: كل شجة تحت 
الذقن ففيها حكومة عدل لايفتقر إلى أرشها بالتقدير» وما فوق الذقن فيلحق 
بالمشجوج شيئا بظهور أثرالشجة. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 2 ٠‏ 5 الفصل:7 مايجب فيه القصاص ا 

58 اسع وى بوادر هطاح فال سالك معدا رتسم اللدعن رج لقع 
رحلا موضحة عمداً فداواها المجروح قبل أن يتخاصما إلى القاضى» حتى برأت 
ثم قامت البينة على الموضحة وأثر الشجة من ذهاب الشعر» قال: اسأل البينة 
ماكان مقدار الموضحة» فان قالوا: لانعلم مقدار ها إلى أنها قد أوضحت عن 
العظمء لم أقبل شهادتهم فى القصاص » ولكن أضمنه فى ماله حمس مائة » وإن 
ذهب من شعر الرأس عشره فعليه أرش ذالك » وتدخخل الموضحة فيه » ولم يدحل 
محمدرحمه اللّهِ فى الكتاب الدامغة» لأن الدامغة مايصل إلى الدماغ والآدمى 
لايعيش معهاء فكان قتا فلا معنى لذكرها فى الشجاج » وفى الينا بيع: وذكر 
أبويوسف رحمه اللّه فى نوادره فى الدامغة ثلثى الدية » وهذا دليل على أن الانسان 
قد يعيش معهاء وفى الكبرئ : ولم يذكر محمد رحمه الله ثلاث منها وهى 
الخارصة والدامية والدامغة » أما الاوليان فانه لم يذكر هما لأنه لاييقى لهما أثرفى 
الغالب فلايكون لهما حكم وأما الثالثة فلان الانسان لايعيش معها فكان قتللً. 

30©15:- وفى الكافى : ثم هذه الشجاج يختص بالوجه والرأس لغةء 
وماكان فى غير الوجه والرأس يسمئ جراحة » والحكم مرتب على الحقيقة فى 
الصحيح حتى لوتحققت فى غيرها كالساق والصدر واليد تجب حكومة عد ل» 
واللنوان مدن (اريطه لقنا وق مساق ارمع هر افد ل سالك عدم الله 

7 3"30:- م: قال: ولاتكون الآمة إلافى الرأس » أوفى الوحه فى 
الموضع الذى يخلص منه إلى الدما غ» معناه لايجب حكمها لأن الآمة مابلغت 
الجلدة التى هى على الدماغ » وأما الموضحة والهاشمة والمنقلة فإن موضع هذه 
الشجاج الثلاث الرأس والوجه » جميع المواضع منهما فى ذلك على السواء » 
حتى لو وجحدت هذه الشجاج فى غير هما من البدن تجب فيه حكومة 


-:٠ 5‏ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم قال: هماسواء » قال ولاتكون 
فى موضحة الجسد انما تكون فيه حكومة مصنف» عبد الرزاق 9/ 7١١‏ برقم : 1177117 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات  20251١‏ الفصل:؟ مايجب فيه القصاص ج:4١‏ 
عدل » والذقن من الوجه بلاخلافء والعظم الذى تحت الذقن وهو اللحيان فمن 
الوجحه عندنا حتى » لو وجدت هذه الشجاج الثلاث فى اللحيين »كان لها أرش 
مقدر عندنا خلافاً لما لك. 

-:"١‏ وفى الابانة : تكلموا فى تفسير الحكومة » قال بعضهم: ينظر 
إليه فيما يحتاج إليه فى هذالأمر من النفقة وأحرة الطبيب وغيرهء وقال الطحاوى: 
ينظر إلى المجنى إن كان رقيقا كم ينقص هذه الجناية إن كان ينقص عشر قيمته 

-:30١ 848‏ وفى الكبرئ : والقيمة فى العبد كالدية فى الحرء وينقص من 
دية الحرما نقص بين القيمتين فى العبد » وهكذا ذكر ابن سماعة فى الأحناس» وبه 
يفتى » وفى الينابيع : كلا الكلامين اقرار منه وعليه الدية حتى يقربالعمد. 

0.#:- م: وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم أن الساكت 
قتل القاتل عمداً فهو على وجهين إن قتله ولم يعلم بعفو العافى» فالقياس أن 
يقتل الساكت بهء وفى الاستحسان لايقتل ولكن يجب الدية فى ماله » فرق 
بدن هنذا ويوونا إدائس سيما ان تشخصض» اقل شخصا على طن أنه جرين 
فظهر أنه مسلم حيث تجب الدية على العاقلة » وجعل ذالك خطأ مع أنه قصد 
قتله بالسلاح. 

0١‏ 6":- وهذا كما قالوا: فيمن دحل دار انسان شاهراً سيفه فوقع فى 


06" أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجحل قتل رجلاء وله احوان 
فعفا أحدهمه ثم قتله الآخر قبل أن يرفعه إلى الامام قال هو خطأ عليه الدية يو خذمنه نصف 
الدية مصنف عبد الرزاق 9/ 4١5‏ برقم ١7/251١‏ 

.#:- أخمرج الحاكم عن ابن الزبير رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لمعي تنام شو عي انوا لو ارجف ددس سلره لسر للها كنار بوامام وركو: 
سنن النسائى» هندىء تحريم الدم ؟/ 65 ١‏ برقم : 5١١7‏ - 

و أخرج مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال: جاء رحل إلى رسول الله له 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 552 الفصل:7 مايجب فيه القصاص ج:94١‏ 
غالب رأى صاحب الدار أنه قصد قتله يباح له قتله» ويسقط عنه تعرف حاله لاباحة 
قتله أنه دخل داره ليقتله » أودحل ملتجما. 

ابح رن ديك كين اران رسفي فيه لق لكات 
يحتسب له من ذالك نصف الديةء وذالك حصته من دم المقتول الأول ويؤدى 
النصف الآخر إلى ورثة المقتول الثانى» ولم يفصل الجواب تفصيلاٌ لابينما 
إذاكان للمقتول الثانى مال حاضر سوى ديته » أولم يكن » قال مشائخنا: ما ذكر 
فى الكتاب محمول على ماإذالم يكن للمقتول الثانى مال حاضر سوى الدية 
التتى وحبت له على القاتل الثانى » فأما إذا كان للمقتول الثانى مال حاضر سوى 
الدية التى وحبت له على القاتل الثانى نصف الدية فإنه لايحتسب ماوجب 
للمقتول الثانى من نصف الدية على القاتل الثانى من نصف دية وجبت للمقتول 
الثانى على القاتل الثانى. 

٠ 477‏ :- هذا الذى ذكرنا كله إذا قتل الساكت القاتل ولم يعلم 
بعفوصاحبه» فأما إذا علم بعفوصا حبه ثم قتل ان لم يعلم بالحرمة » أو قال ظننت 
ان قئله يحل لى فإنه لايقتل ولكن يجب الدية فى ماله لأنه عمد فأما إذاعلم 
بالحرمة فإنه يقتل» سواء قضى القاضى بسقوط القصاص » أولم يقض » وقال 
الككا فس حم اللت ان قضى القاضى: بسقوط القصاص فانه يقتل وإن لم يقض 
بسقوطه فإنه لايقتل. 


حاون لعو ويل دنا نعو رسن ارايت نجعيو اع بان فال 
فلاتعطه مالك قال أرايت إن قاتلنى قال: قاتله قال أرأيت إن قتلنى قال فانت شهيد قال ارأيت 
إن قتلته قال هو فى الناره صحيح مسلم النسخخة الهندية» كتاب الايمان ريرق اسوك 
و أخمرج النسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يارسول الله : أرأيت إن عدا على مالى قال فانشد باللّه قال: فإن ابواعلىٌ قال 
فانشد باللّه قال فإن أبواعلى فانشد باللّه » قال فإن ابوا على » قال فقاتل فإن قتلت» ففى الجنة 
وإن قتلت ففى النار» سنن النسائى» هندى تحريم الدم ؟/ 4 ١5‏ برقم :5085-5048 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 2 5 الفصل:7 مايجب فيه القصاص ج:94١‏ 
5 0 :- وهذا كما قالوا فيمن امسك رجلا حتى قتله آخر عمداً ثم إن ولى 

الفعيل قكل الميضك كاد على القائل التعياض قعرى القاصى بسقوط القصاص عن 

السداف» ارام بالطروو زف كان مالف رتسي لقو إن الممسك يقتل ايضاً. 

":- وإذا قل القاتل رجحل أحنبى فإن كان القتل عمداً يجب 
القصاص» وإن كان حطأ يجب الدية على عاقاته فإن قال ولى القتيل بعد ماقتله 
الأحنبى: كنت أمرته بقتله ولابينة له على ذالك لايصدق » فرق بين هذا وبين 
ماإذاحفر بثراً فى دار غيره فوقع فيها انسان فقال صاحب الدار كنت أمرته بذلك 
فإنه يصدق بغير بينة حتى لم يجب على الحافر ضمان المقتول فى البثر. 

5 :- وإذا امر الرجل غيره أن يقتله فقتله بسيف فلاقصاص فيه عند 
نا خملا فا لزفررحمه الله ولايلزمه الدية فى احدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه 
الله وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وفى الظهيرية : ولايلزمه الدية فى 
قياف الزز اعين عن اب خف سمل 

7 .7:-م: ولوأمره أن يقطع يدهء أويقفأ عينه ففعل فلا شيئ عليه » 
ولوقال : اقتل عبدى » أواقطع يد عبدى ففعل فلاضمان » ولوقال اقتل أحى وهو وارثه 


:لا :5٠١‏ باحو يد ] بخ أبى شيبة عن اسماعيل بن امية قال اقفن وسول اللداسلن 
اللّه عليه وسلم فى رحل أمسك رجلا وقتله آحران يقتل القاتل ويحبس الممسك » مصنف 
ابن أبى شيبة 5 710/١‏ برقم : 7/7011 

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج قلت لعطاء: رجحل امسك رجلا حتى قتله 
آحرء قال: قال على: يقتل القاتل ويحبس الممسك فى السجن حتى يموت» مصنف عبد 
الرزاق 4707/9 برقم : 1١17857‏ 

“عع ٠‏ :- حرج ابن أبى شيبة عن الزهرى قال: إذا قتل الرحل متعمداء ثم قتل 
القاتل رحل متعمداً قتل الأوسطء مصنف ابن أبى شيبه 5 "7/١‏ برقم : 4 7/255 

وأخمرج ايضا عن ابراهيم والحسن قالا: فى رجحل قتل عمدا فحبس القاتل ليقاد 
بالمقتول فجاء رجحل فقتل القاتل خطأ قالا: ديته لاهل المحبوس وقال عطاء لاهل 


المقتول الأول » مصنف ابن أبى شيبه ؛ /١‏ 55 ؟ برقم : 7/154 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 5 5 الفصل:”7 مايجب فيه القصاص ج:9١‏ 
قال زفر رحمه اللّه يجب القصاص وهو القياس وأيوحنيفة استحسن» وقال: 
يؤْ حذالدية من القاتل. 

اراق لا اصورلف امريو سول عو أبن سييه في لد فيو ار ينانا ا 
يقتل ابنه فقتله قتل به » ويحتمل أن يكون هذا على جواب القياس » ولو أمره أن 
باسيفه لاقيي علية ةقان ماتدونها كاقاه ان اليه قال ابوالجميتن رديه امهنا 
على أصل أبى حنيفة؛ لآن امره بالشج لايكون امرا بالنفس كمالايكون ابراء ه عن 
الشجة ابراء ه عن النفس إلا أنه سقط القصاص للشبهة. 

ل ار ل امو ونوا لع عه د افيه اننا نان له 
يقطع يده ففعل فمات منها فليس على قاطعه شيئ» ولايشبه هذا العفو عن الشجة 
على قول أبى حنيفة رحمه الله فإن عنده إذا عفى عن الشجة ولم يقل ومايحدث 
مني تائف امي قة ارقم ونه التاق روا انوا رفسو لل في ااه 
ابويوسف رحمه اللهء وسيأتى بعض هذه المسائل فى الفصل الثانى عشر. 

80:- وفى الذخيرة : العبد إذاقتل مولاه عمداً حكى عن الفقيه أبى جعفر 
الهند وانى أنه قال: يجب به القصاص الرجل إذاكان له عبد إن قتل احدهما 
ماحم عو الوه نسيية ني كد كان لكان دن بان جار رق 
المكاتب أن للمولى أن يستوفى القصاص من القاتل. 

٠١‏ *: - وفى التجريد: وليس فى اللطمة» والوكزة» والوجأة» والدفعة قصاص» 
وفى مختصر خخواهر زادة: وليس فى لحم الخدء والظهرء والذقن» والجلد قصاص . 


730:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن موسى بن أبى الفرات أن عمر بن عبد العزيز 
قال: أيما عبد قتل عبداً عمدا فاقتله به مصنف ابن أبى شيبة 54 75٠ /١‏ برقم .7/51 

300 أخحرج البيهقى فى سننه قال سفيان فى رواية يحيئ اختلف فيه ابن 
شبرمة وابن أبى ليلى فقال ابن شبرمة انا أقيد وقال ابن أبى ليلى لااعرف لعلها تكون شديدة 
فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم اشد منها قال الشيخ فقهاء الأأمصار على أن لاقود فيها->» 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ © 5 الفصل:7 مايجب فيه القصاص ا 

65 30:- وفى السغناقى: قال علماء نا : لايجرى القصاص بين الرجال 
و انهو وش لاحت امسوو ف ل ب ا لا مرك ون فول الا ع 1ل 
وفى الكافى : لاقصاص بين الحر والعبد فيما دون النفسء ولابين العبدين خلافاً 
للشافعى رحمه الله الافى الحر يقطع طرف العبد ويجب القصاص فى الأطراف 
بين المسلم والكافر لتسا ويهما فى الأرش. وفى الخانية : إلا الاحنبى إذا شارك 
الزوج فى قتل زوجته وله ولد منها لم يجب القصاص على أحدهما. 

7 30:- مسلم قتل مرتداء أومرتدة لاقصاص عليه » وكذا المسلم 
إذاقتل مسلماً وهما دخلا دار الحرب بامان لايجب القصاص عند الكل ولادية فى 
فون ان :تيان ركه لوق لعا مانو طايه لني فين اله 

5 060":- وإذا شهد الشهود على رجحل بالزنا والاحصان فزكيت الشهود 
فحبسه القاضى ليرجمه غداً » أو بعد ايام فقتله رجحل عمداً لاقصاص عليه. 


ىف لقول الله تعالئ ولكم فى القصاص حياة» والقصاص هوالمساواة والمما ثلةء 
واعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر السئن الكبرئ ٠١8/١57‏ برقم: ١754٠‏ 

5 0" - وأخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن حماد أنه كان لايرى بين الرحال 
والنساء قصاصاً فيما دون النفس » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١68/١‏ برقم : 7/059 

وأخمرج ايضاً عن ابراهيم ليس بين الممل وكين والأحرار قصاص فيما دون النفس» 
مصنف ابن أبى شيبة 5 ١7/١‏ برقم : 717/07. 

وأخرج أيضا عنه قال ليس بين الممل وكين قصاص فيما دون النفس » مصنف ابن أبى 
شيبة 5 ١11/١‏ برقم : /717//.01 

١ 4,‏ :- أحرج عبدالرزاق فى مصنفه عن الثورى قال : وإذاقتل المرتد قبل أن 
يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيئ » مصنف عبد الرزاق 54١8/9‏ برقم : ١17/825٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 5 الفصل: 5 بيان اصناف الدية ج:9١‏ 


فى بيان أصناف الدية 
م -:١‏ وفى الكافى : الدية المال الذى هو بدل النفسء والّارش اسم 


-:"0٠ 5‏ م: قال: يجب أن يعلم أن الدية فى قتل الخطأ عند أبى حنيفة 
رحمه اللامن ثلاث انزاغ و41 من الدزاهي ول والدثاتين زم والأيل: امن الاراهم 
عشرة الآف » وفى التجريد : وزن سبعة » وقال مالك والشافعى رحمهما الله عنهما 
: اثنى عشر الفاء وقال محمد رحمه الله إنما كانت الدية اثنى عشر وزن ستة » م: 
مير الاودا نوو لفت رمش الارل اكه عرفتملا الود اث وهو ل الله ملي الله قلي 
وسلم وباحجماع الصحابة. 


7360:- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عبيدة السلمانى قال: وضع عمر 
الديات» فوضع على أهل الذهب الف دينار» وعلى أهل الورق عشرة الآفء وعلى أهل الابل 
مائة من الابل» مصنف ابن أبى شيبة 4 /١‏ 79 برقم : 71/751 - 

وأخمرج عبد الرزاق عن الشعبى أن عمر قضى على أهل الورق عشرة ألاف» وعلى أهل 
الدنانير الف دينار» وعلى أهل الابل مائة من الابل » مصنف عبد الرزاق 9/ 797 برقم : ١1777‏ 

وأخخرج الترمذى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثنى عشر 
الفأء ونقل الترمذى مذاهب الائمة فقال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم؛ 
وهو قول احمد واسحاق» ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف» وهو قول سفيان الثورى 
وأهل الكوفة » وقال الشافعى : لاأعرف الدية إلامن الابل وهى مائة من الابل» سنن الترمذى» 
السنحة الهندية 55/1١‏ برقم: ١ 5.١5‏ 
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7 560:- وفى السغناقى: والقاتل بالخيار يؤدى أى نوع شاء من 
الأنواع الثلاثة » م: وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : الدية من هذه الاصناف 
الثلاثة» ومن الحللء» والبقر» والغنم » من الحلة مائتان ومن البقر كذلك. 

3"300:- وفى التجريد: كل حلة ثوبان » وفى الكافى: كل حلة 
ثوبانء إزارءورداء » وفى السغناقى: وهوالمختارء وقيل: فى ديار ناقميص 
وسراويل » وفى شرح الطحاوى : قيمة كل حلة خحمسون درهماً » ومن البقر مائتا 
بقرة قيمته حمسون درهماً. م: ومن الشاة ألفان » وفى السراحية : كل شاة قيمتها 
حمسة دراهم. 

8 70:- م: وفائدة هذا الإختلاف إنما تظهر فيما إذاصالح القاتل مع 
ولى القتيل على اكثر من مائتى بقرة » أومن ألفى شاة على قول أبى حنيفة رحمه الله 
على ماهوالمذكور فى كتاب الديات يجوز كما لوصالح عى اكثر مائتى فرس» 
وعلى قولهما لايجوز كما لوصالح على ا كثر من مائة ابل » وفى شرح الطبحاوى: 
وقيل: لااحتلاف بينهم فى الحقيقة لانه ذكر فى كتاب المعاقل إن الولى لوصالح 
على اكثر من مائتى حلة فالصلح باطل بالاجحماع » فلو لاأنه من جنس الدية 
وإلاوجب أن يجوز. 


7 8.6:- أ حرج عبد الرزاق عن طاؤس عن أبيه أنه كان يقول على الناس 
اجمعين أهل القرية أوالبادية مائة من الابل» فمن لم يكن عنده ابل» فعلى أهل الورق 
الورق » وعلى أهل البقر البقر» وعلى أهل الغنم الغنم» وعلى أهل البز البز» قال: يعطون من 
اىُ صنف كان بقيمة الابل ماكانت إن ارتفعت » أوانخفضت قيمتها يومئذ » مصنف 
عبد الرزاق 7317/9 برقم : ١1754‏ 
الدية على أهل الابل مائة من الابل» وعلى اهل البقر مائتى بقرةء وعلى أهل الشاء الفى شاة» 
وعلى أهل الحلل مائتى حلة أبوداؤد النسخة الهندية ؟/ 57 برقم : 41 45 مصنف ابن 
أبى شيبة 4 /١‏ 74 برقم : 71/777 مصنف عبد الرزاق 9/ 5957 برقم : ١17755‏ 
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ولو صالح الولى مع العاقلة » أومع القاتل على اكثر من عشرة 
آلاف درهم » أواكثر من ألف دينار » أواكثر من مائة من الابل » أواكثر من مائتى 
حلة » أواكثر من مائتى بقرة » أوالفى شاة فإنه لايجوز الزياد بالإحماع. 

-00١‏ ولو صالح على حلاف جنس الدية كالحمير والبغال والكيلى 
والوزنى والعددى والثياب فإنه يجوز قليلا كان أو كثيرا ء هذا إذاكان الصلح قبل 
أن يقضى القاضى بجنسه من الدية عشرة آلاف درهم » أوألف دينار فصالح على 
خلاف ذلك يجوزء وإن كان كثيراً» أو كان من حنس الدية » ولكن القبض شرط 
إذاكان المقضى دراهم فصالحه على دنانير. 

05 م: قال بعض مشائخحنا فى المسئلة روايتان عن أبى حنيفة 
رحمه اللّه : على رواية كتاب الديات الدية عنده من ثلاثة انواع » وعلى رواية 
كتاب المعاقل الدية عنده من ستة أنواع » وبعضهم قالوا : ماذكر فى كتاب الديات 
قوله الآخرء وماذكر فى المعاقل قوله الأول. 

4 .":- ثم لايجب الابل كلها من سن واحد بل من اسنان مختلفة 


06- أخرج عبد الرزاق عن ابن طاؤس قال : تغليظ فى اسنان الابل» ولايزاد 
فى الدية شيئاً » مصنف عبد الرزاق 9/ 599 برقم : 11/7/17 
56:- فى مسئلة أسنان الابل ثلاثة أقوال» كما ذكر فى الكتاب تحت هذا 
الرقم القول الأول : تجب المائة احماسا وهو ثبت فى حديث مرفوع» كما أخرج الترمذى 
عن عبد اللّهِ بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية التمطأ عشرين ابنة 
مخاض وعشرين بنى مخاض ذكوراً وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة » 
سنن الترمذىء النسخحة الهندية» ديات 55/١‏ برقم : 1017 -١‏ 
أخرجه أبوداؤد النسخة الهندية ؟/ 575 برقم 45 45 والنسائى فى السنن الكبرى 
1 برقم :8 ٠‏ وهو ضعيف تكلم فيه المحدثون أنظر فى الترمذىء والقول الثانى 
تجب المائة أربا عا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله كما أخرج أبوداؤد عن عاصم بن 
ضمرة قال قال على فى الخطأ ارباعاً حمس وعشرون حقة وحمس وعشرون جذعة له 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 53 الفصل: 5 بيان اصناف الدية ج:9١‏ 


ففى الخطأ المحضن نجب الماثة أخحماساعشرون ابنة متخاض وعشرون ابن 
مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة عرف ذلك باثر ابن 
سكعو رقي التمدقة واس كيد لحيل شعي الماية ريام غيل أن سحيفة وأو 
يوسف خحمسة وعشرون ابئة مخحاض وخمسة وعشرون بنت لبون وخمسة 
قول محمد رحمه الله تجب المائة اثلا ثاء ثلا ثون حقة وثلا ثون جذعة وأربعون 
حلفة فى بطونهاء أولادها وهو قول عمر وزيد بن ثابت وأبى موسى الاشعرى 
رضى الله عنهم؛ وفى السغناقى: فال سكسيه رحمة اللدو لات : تجب اثلا ثا 
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون مابين ثنية إلى نازل كلها حلفة وهو قول عمر 
وزيد والمغيرة بن شعبة وأبى موسى الاشعرى. 


له وحمس وعشرون بنات لبون وحمس وعشرون بنات مخاضء أبوداود النسحة 
الهندية 7/7" برقم : 45251 

راوع ايها عوطاتكة الأسودانال سبلن شي العنه عدن وقعر ننه 
وحمس وعشرون جذعة وخحمس وعشرون بنات لبون وحمس وعشرون بنات مخاض » 
أبوداؤدء النسخة الهندية 7/7" برقم :45557 - 

وأحرجه الدار قطنى دارالكتب العليمة ديات ”/ ©؟ برقم : 7114 وفى المصنف 
لطيو لي قوطي هيه قدي القن كبانيهة من ونا لقملا ب و وز ل" دفن الله 
عليه وسلم قال: دية المسلم مائة من الابل ارباعاً مثل قول على - 7.7/9 برقم ١1/711‏ 

والقول الثالث : فى قول محمد تجب المائة اثلا ثا ثلا ثون حقة وثلا ثون جذعة 
وأربعون خلفة» وهو قول عمر وزيد بن ثابت وأبى موسى الاشعرىء كما أخرج أبوداؤد عن 
مجاهد قال: قضى عمر فى شبه العمد وثلاثين جذعة واربعين خلفة مابين ثنية إلى بازل 
عامهاء سنن أبى داؤد» ديات النسخة الهندية 577/7 دارالفكر برقم ٠:‏ 455 

وأحرج ايضا عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فى المغلظة اربعون جذ عة خلفة وثلا ثون 
حقة وثلا ثون بئات لبون » سنن أبى داؤدء ديات» النسخة الهندية 575/7 برقم: 4584 - 

-:53٠١ 65‏ راجع تخريج رقم المسئلة 4/5 ٠١‏ 
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-:7٠ 46 5‏ م: ثم بين المشائخ احتلاف أن فى الاصل فى باب الدية مإذا؟ 
ذكر القدورى عن البلخى أنه كان يقول : الاصل هو الابل فهو الواحب بدلا عن 
الحعين عبلضا والذحويالقطة» ودليا دوه أنعن اقول التنا فسن ودود ل عدوي 
كان يقول أبوبكر الرازى ثم رجع وقال : الكل أصول وحبت بدلاً عن النفس وهو 
ظاهر مذهب أصحابنا » فعند من قال أن الاصل هو الابل لايجو ز للقاتل» و لاللعاقلة 
أن يؤدى الدراهم مع القدرة على الابل إلا برضا ولى القتيل » وعند العجز عن اداء 
الآبل يقس النقاضى بالدراهم » أو بالدنا نير باعتبار قيمة الابل وإن ازدادت قيمة 
الابل على عشرة آلاف درهم أوعلى ألف دينار. 

-:*.٠‏ وحجة من قال: بان هذه الاشياء كلها أصول » ماروى عن 
عه رقت اللمعن الدكواد: ذا اله اموه عا اهل الكل ماقة موبالذلل تعن 
أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة الآف درهم والمروى عنه 
كالمروى عن رسول الله صلى ال عليه وسلم فهذا دليل على أن الكل أصول. 

-:"0٠ 15‏ وفى نوادر بن سماعة عن محمد رحمه الله إذا كان القاتل من 
اهل الابل» ومن أهل الحلل وقضى القاضى عليه بمائة من ذلك» ثم صالح بعد 
ذالك على عشرة آلاف درهم مما قضى به عليه وقيمة ذلك أقل من عشرة آلاف لم 
يجز الفضل على قيمته من قبل أنه » لو أعطاه قيمة ذلك لم يقدر الولى على رده. 

7 36:- وذكر فى المنتقى: إذا قضى على أصحاب الابل بالابل» 
فصالح ولى الدم على اكثر من عشرة الآف درهم ء قال: إذاكان مما يتغابن الناس 
فى مثله فهو جائز» وإذا كان مما لايتغابن الناس فى مثله لايجوز. 

9-7 وق دراذو ا برعي از رمع عن نعحيد رديه الله فى الدية 

الك عع سرج ا توواز نفو مطاس ناي ريات أن رسول اللدملل اللاعلية 


وسلم قضى فى الدية على أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفى شاة أبوداؤد» ديات» النسخة الهندية 7/ 5768 برقم: 47 45 
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على آهل الغنم الفا شاة »قال أب و عنيفة رحمه اللهه كلها يات من الضان والمعزء 

قال اين رت #01 النياك عن ددرو ادليه مظان وكا شنو يتحرف ف 

الاضحية يوخذ فى الدية ولايلتفت إلى القيمة ان زادت على عشرة الآف درهم 

وقال أقضى على أهل الحلل بمائة حلة قيمتها حمسون درهماًءوعلى أهل البقر 
ثتى بقرة كل بقرة قيمتها حمسون درهماً. 

83 + حوق تزادر ههاء قال تاقث سوا ركب ارعس تحب 
عليه الدية ألف دينار هل له أن يعطى مكانها عشرة الآف درهم والطالب يأبى 
ذلك؟ قال : لا إلا أن تعطيه ألف دينارء أوقيمتها عشرة آلاف درهم » وكذلك إن 
وجب عليه ابل أوبقر» أوغنم لم يكن له أن يعطى مكانها عشرة الاف درهم إلا أن 
يكون القاتل قد تحول من أصحاب الابل فصار من أصحاب الورق » أوتحول من 
البادية وصارفى المدينة. 

.:-م: والصبى كالبالغ فى دية النفس ودية المرأة فى النفس على 
نصف دية الرحل حتى أن المرأة إذاقتلت حطأ يجب من الابل خمسون ومن 
الدراهم حمسة آلافء ومن الدنا نير حمس مائة» عرف ذلك بالآثار المشهورة 
واحماع الأمة ونوع من القياس» وهو القياس على الشهادة والميراث» فقد اقيم 
كل امرأة مقام نصف رجل فى الميراث والشهادة فكذا فى الدية » ودية الذمى 
والسكات كايا كان يها وليه المخبله ساو 


06.60 :- أخخرج البيهقى فى سننه عن معاذ بن جبل رضى اللّه عنه قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل » السئن الكبرئ ١55/١7‏ 
برقم : ١717/59‏ | 
وأخرج ابن أبى شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد اللّه: من كان له عهد 
اوذمة فديته دية الحرالمسلم » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١1717 /١‏ برقم 7/0165 
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ومما يتصل بهد الفصل دية النفس 
فى الخطأ إذاوجحبت فى ثلاث سنين وقدم هذا 

١‏ 60<- وكل جزء من أجزاء دية النفس فى الخطأ » إذا وحبت موجلا 
فى ثلاث سنين حتى أن عشرة » لو قتلوا رجلا خطأ ووجب على كل واحد منهم 
عشر الدية الف درهم يجب كل عشر مؤجلا فى ثلاث سنين » و كذالك إذاوجبت 
دية النفس فى العمد فى مال القاتل مؤحلا فى ثلاث سنين» حتى إن قطع الاذن 
كلها عمداً ففيها القصاصء وإن قطع بعضها فيها القصاصء وهو اشارة إلى أن 
المماثلة فى الأطراف فى مقدار المقطوع شرط. 

-:70١‏ وفى المنتقى: عن أبى حنيفة رحمه الله إذا قطع نصف الأذن 
كان توعان أن زنتم نعو الل الى زو عاذ يوست رةه له 
يقول : للاذن مفاصل » فإذا قطع منها شيئ وعلم أن القطع من المفصل اقتص منه » 
والمرجع فى معرفة المفاصل إلى أهل البصر» فإن قالوا: للاذن مفاصل وقد حصل 
القطع من مفصل يقتص من ذلك المفصل » وإن قالوا: لامفاصل له يقطع من أذن 
القاطع مقدار ماقطع. وفى العيون: الحسن بن زياد عن ابى يوسف : انه قال : إذا 
قطعشحمة اذنه اقتص منه. 


0١‏ أسخرج البيهقى عن الربيع بن سليمان قال انبأ الشافعى قال: وجد ناعاماً 
ف امل الخو اللارسوق اللدايلى ١‏ العلب وبل قطن فى جنار الجر السو على الحرسفا 
بمائة من الابل على عاقلة الجانى وعاماً فيهم أنها فى مضى الثلاث سنين فى كل سنة ثلثها 
وباسنان معلومة » السئن الكبرئ ١31١/١7‏ برقم : ١5/826517‏ 

وأعرج أيضاعن يحبئ بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية فى ثلاث سنين » السنن الكبرئ 
5 برقم: 17/855- 
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.هه .": م: وفى الاجناس: إذاكان أذن القاطع صغيرة الحلقة واذن 
المقطوع كبيرة الحلقة كان المقطوع اذنه بالخيار إن شاء ضمن نصف الدية وان 
شاء قطعها على صغرها » و كذالك لوكانت خرقاء » أومشقوقة » فإن كان الناقص 
هى التى قطعت كان فيه حكومة عدل » وكذا فى الكبرى. 

؛ 5٠‏ 70:- م: وإذاقلع الرجل اذن رحل حطأ وأثبت المقلوعة أذنه فى مكانها 
فثبتت فعلى القالع ارش الأذن كملا » قال الشيخ احمد الطواويسى رحمه اللّه هذا 
الجواب غير صحيح لأن الأذن لايتصور اثباته بالاحتيال وإنما تثبت باتصال العروق» 
فإذا ثبت فالظاهرأنه اتصل بالعروق فزالت الجناية فيزول موجبها. 

ه.ه 0" وفى الكبرى: وان حذب أذنه فانتزع شحمته فعليه الأرش فى 
ماله دون القصاص لتعذر مراعاة التساوى » وفى الناصرية : وعن أبى حنيفة رحمه 
الله عنه فيمن قطع اذن عبد أ وأنفه فعليه مانتقصه. 


م: نوع أخحر فى العين 
36005:- وفى العينين إذا فقئتا خطأ كمال الدية » وفى أحداهما نصف 
الدية» وكذلك إذا لم يفقأ ولكن انحسفت » أو ذهب بصرها وهى قائمة تجب 
كمال الدية فيهما ونصف الدية احداهما. 


5 أخخرج البيهقى فى سننه عن عمرو بن حزم عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: وفى العنين الدية ظ 

وأمرج عن على رضى اللّه عنه أنه قال: وفى العين النصفء السئن الكبرئ 
-1١77378215751/ :مقربء١ 44-١‏ 

وأحرج ابن أبى شيبه عن على فى العين نصف الدية_ مصنف ابن أبى شيبه 5 17/١‏ رقم: 
01015 

واحرج عبد الرزاق عن الزهرى وقتاد ة قالا: فى العينين الدية كاملة» وفى العين نصف 
الدية مصنف عبد الرزاق 771/9 برقم: 1175157 
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707 وفى شرح الطحاوى: أن فى عين الاعور نصف الدية » وقال 
بعض العلماء فيه كمال الدية » وتكلموا فى طريق معرفة ذهاب البصر » قال محمد 
نو مقتافل الرازق رتنه اللمظريقه أن مستقيلة السمس مشمرح القين فإن نمفيت 
عينه علم أن الضوء باق وإن لم تدمع علم أن الضوء ذهب. 

0- وذكر الطحاوى فى كتابه : أنه يلقئ بين يديه حية فإن هرب 
ونج ندا يدعم نيعرف ونال بحدد رح الت الأمل وطن لد لعل 
ذلك وإن لم يعلم ذلك بما ذكرنا يعتبر فيه الدعوئ والإنكار» فالقول قول الجانى 

يمينه على البتات . 

30٠‏ :- وفى السراجية: لا قصاص فى العين إذا قورت وإنما يجب إذا 
كانت قائمة وذهب ضوء هاء وفى الكبرئ : القصاص فى العين إنما يجب إذا 
ذهب الضوء والعين قائمة » اما إذا قلع الحدقة قلعاً» أو وجأ بالسكين وجبت الدية دون 
القصاص » وروى عن أبى حنيفة رحمه الله انه ان تعورها فانتزعها اقتص من 


والصحيح هو الأول. 


مه . ":- حرج البيهقى فى سننه عن مسروق فى الاعور تصاب عينه الصحيحة» فقال 
ما أنا فقات عينه أنا ادى قتيل الله فيها نصف الدية السئن الكبرئئ ١51/١7‏ برقم: ١53/45‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن معقل أنه سثل عن الرجل يفقأ عين الاعور فقال: ما 
انا فقأت عينه الاخرى فيها النصف » مصنف عبد الرزاق 75/9 برقم: 1141768 

وأخمرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنه قال إذا فقات عين الأعور ففيها دية 
كاملة » مصنف ابن أبى شيبة 4 11/١‏ برقم : 77575 

٠ 8‏ 8:- أخمرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الحكم بن عتيبة قال: لطم رجل رجا 
أو غير اللطم - إلاانه ذهب بصره وعينه قائمة فارادوا أن يقيدوه فأعي عليهم, وعلى الناس 
كيف يقيدونه فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فا تاهم علي فامر به فجعل على وجهه 
كرسف ثم استقبل به الشمس وادنئ من عينه مراة فالتمع بصره وعينه قائمة_ مصنف عبد 
الرزاق قاور ابرقم ا 
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م: وفى قطع الجفون التى لا شعور فيها حكومة عدل » وإذا كان 
الجانى على الاهدابء واحداء وعلى الجفون واحدا كان على الذى جنى على 
الاهداب تمام الدية وعلى الذى جنى على الجفون حكومة عدل » وفى الكبرى: ولو 
قطع الجفون باهدابها تجب دية واحدة. 

00 م: قال فى الاصل: إذا فقعت العين عمداً فذهب نورها ولم 
ينخسف ففيها القصاص لان اعتبار المساواة ممكن متى لم ينخسف العين بأن 
يحمى مرأة وتربط على عينه الأخرئ وتوضع على وجهه قطن ثم يقرب المرأة من 
عينيه حتى يذهب نورهاء ويبقى العين على حالهاء بخخلاف ما لو انخسفت العين ؛ 
لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فى ذلك. 

60 - وذكرالكرحى أنه لا قصاص فى العين إذا قورت » أو 
انخسفت وإنما يجب القصاص فى العين إذا ضربها فذهب ضوء ها والعين قائمة » 
فان قلع حدقةالانسان فقال المقلوع حدقته انا ارضئ ان يخسف عين هذا ولا 
اا عهةاعفو وم »كرض المشققي قال بحم ويه الى الاق 

١ه‏ .":- وفى الكافى: وأما ما يكون ارباعاً فى البدن كاشفار العينين 


.8 اعرية] رق أثن بعإاتقي عبلة انون شررم ةف لو كان الراعيم يمول الى 
الاشفار حكم ذوى عدل » مصنف ابن أبى شيبة 5 55/١‏ برقم : 71/4717 - 

أله أحرج ابن أبى شيبة عن شريح أنه قال : تفقا عينه وليس له عين غيرها 
قال: القصاص وإن فقأت خطأ » مصنف الدية » مصنف ابن أبى شيبة ديات 5 31//١‏ برقم : 
الاه/ا؟- 

1 0":- راجع إلى تخريج رقم المسئلة 7٠065٠9‏ 

01 أنخرج ابن أبى شيبه فى مصنفه عن الشعبى » قال: فى كل شفر ربع 
الدية_ مصنف ابن أبى شيبه 5 6/١‏ 5 

وأخحرج البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت فى جفن العين ربع الدية السئن الكبرئ 
ديات ١5١/1١7‏ برقم: ١7748٠‏ 
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ففى اشفار العينين الدية إذا لم ينبتا » وفى احداهما ربع الدية » ثم يحتمل أن يراد بها 
الاهداب مجازاء وإذا كان الواجب فى الكل كل الدية وهى أربعة فيجب فى 
احداهما ربع الدية» وفى ثلا ثة منها ثلا ثة ارباعها ويحتمل أن يراد بها منابت 
الشعرء والحكم فيها طكذا. 

١ه‏ .":- وفى السغناقى : ويحتمل أن يراد بالاشعار الاهداب مجازاً اى 
اليكو تقلا رالفرة ع هري معو مانن قفار انها اكور 
التى تنبت على حروف العين واطرافها الا ترئ أنه قال إن فى اشفار العين الدية 
الكاملة إذا لم تنبت. 

-٠6‏ والشفر هو الذى ينبت على حروف العين واطرافها وقد حطه 
اهلال لغة فى هذاء وقالوا الاشفار منابت الشعر وهو حروف العين واطرافها 
والشعور التى عليها يسمى الهدب_ لكن مشائخخنا قالوا الأمر كما قالوا: إن الاشفار 
اسم المنابت الشعر واسم الشعور الهدب إلا أنه كنى بالاشفار عن الهدب » 
ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر. 

#١٠5‏ م: وإذا ضرب عين انسان عمداً فابيضت بحيث لا يبصر بها 
لا يجب القصاص عند عامة العلماء » وفى كل موضع وجب القصاص لا فرق 
بينماإذا حصل الضرب بالسلاح أو بشئ ار غير السلاح » وفى الظهيرية: 
كالاصبع ونحوهاء وكان متعمداً فى الضرب ففيه القصاص » فليس فيما دون 
النفس شبه العمد. 

/01":- وفى الاجناس: لو ضرب عين انسان باصبعه ضربة خحفيفة» 
فذهب ضوء هاء وقد تعمد ذلك ففيه القصاص » قال: وإن مات من ذلك فدية 
النفس على العاقلة» جعله عمدا فيما دون النفس وشبه عمد فى النفس » وقد تقدم 
عت هذا 

-:30٠‏ وفى الاحناس أيضا: إذا فقأ العين اليمنى من رجحل والعين 
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اليبسرى من الفاقئ ذاهبة وعينه اليمنى قائمة فقأ عينه اليمنى وترك اعمئا. 

-:"١٠ 8‏ وفى الاجناس أيضاً : إذا فقأ عينا حولاً فإن كان الحول لا يضر 
ببصره يجب القصاص » فإن كان الحول شديداً ينقص بالبصر يجب حكومة عدل» 
وذكر فى المنتقى عن أبى يوسف رحمه الله من فقأعينا حولاٌ لاقصاص عليه 
مطلقاًوإن كان الفاقهع شديد الحول يضر ذلك ببصره ففقاً عيناً لبس فيها حول 
كان المفقوءة عينه بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء ضمنه نصف الدية » وفى 
الينابيع: فى ماله . 

م: وفى الأصل: إذا فقأ عين رحلٍ وفى عين الفاقئ بياض 
ينقصها فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء احذ عينه الناقصة وإن شاء أخذ دية عينه » 
م: وفى الجامع: رجحل فقأ عين رحل وعين الفاقئ بيضاء فالمفقوءة عينه إن شاء فقأ 
العين البيضاء إذا كان يستطاع فيه القصاص وإن شاء اخذ ارش عينه » واحتلفوا فى 
تاويل قوله فى الكتاب: ”إذا كان يستطاع فيه القصاص“ وأصح ما قيل فيه ما نقل 
قن كرف رفي الاق كر اعون الفا اقاهنة وتفيو قينا قياك واه قا كان 
لجيه ييا لكيتصضراشيا فلزاة اف هذه الضورة بظا ماضن الإفقرء ف فين الأول 
فإن اخحتار المفقوءة عينه الأول الدية ينظر إن صح اختياره ينتقل حقه عن العين إلى 
الدية فلا يبطل حقه بفوات العين» وإن لم يصح احتياره بقى حقه فى العين فلا يبطل 
حقه فى العين بفوات العين . 

-:"٠ ١‏ وصحة اختيار المال يبتنى على تخيير القاضى » أو على تخيير 
الجانى » أما إذا احتار بنفسه لا يصح الاختيار » وله أن يرجع إلى القصاص إذا 
انجلى البياض» ثم فى كل موضع صح اختيار المجنى عليه المال ليس له أن يرجع 
عن القصاص وإن زال البياض عن عين الجانى وإن لم يخير المجنى عليه شيئاً حتى 
زال البياض عن عين الجانى فليس لواحد منهما أن يمتنع عن القصاص . 

لاق “#ااسدووق تراد شافخ ميكتيه رحو الله إذا ممانصوه لفق 
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يحبا جك عل الدوان وى عي ابم دتشي يبه دفي البياض فين عين 
الجانى كان للمجنى عليه أن يقتص من عين الجانى إذا حنى. 

٠57‏ "7:- وفى الصغرئ: ضرب بالشب على عين انسان حتى ذهب 
عينه يجب الدية فى ماله لأنه شبه عمد » إذا جنا على عين فيها بياض يبصربها 
وعين الجانى ايضاً فيها بياض يبصربها فلا قصاص ببنهما » وفى العين القائمة 
الذاهبة نورها حكومة عدل » وإذا ضرب عين رجحل ضربة فابيضت بعض الناظر 
واصابها قرحة » أو ريح سيل » أو شىءٌ مما يهيج بالعين فنقص من ذلك لم يكن فيه 
قصاص وإنما فيه حكومة عدل. 

4 06 وإذا ضرب عين رجحل وابيض من ضربه ثم ذهب البياض 
وابصر فلا شيئ على الضارب » قالوا: هذا إذا عاد البصر أما إذا أعاد دون ذلك ففيه 
حكومة عدل. 

-:".٠‏ وفى الخانية: ذكر الناطفى: أن ضمان العين على مراتب ثلا ثة: 
)١‏ أحدها أن يكون فى احداهما نصف بدل الذات وهو الادمى فى الحر نصف 
الدية وفى المملوك نصف القيمة والثانية: أن يكون فى احداهما ربع بدل الذات 
كالبهائم التى يحمل عليها ويركب نحو الفرس والابل والبقر والحمار والبغل» 
)١(‏ والثالثة: أن يكون الواحب فى احدى العينين ما انتقص من قيمته كالشاة 
والكلب والسنور والطير وغير ذلك. 

ايت فاق اح ا رسيي مق طن لزاون لفك لعي" 
والحع يرف اسراف حون المق ااي واعيا علي ويا و ليحي عاوام وفان 
أبوحنيفة رحمه الله فى عين بقر الجزار وجزور الجزار ربع القيمة أيضاً. 


اك -:٠‏ حرج ابن أبى شيبة عن عمر قال: فى عين الدابة ربع ثمنها مصنف ابن 
أبى شيبة 4 ١74/1١‏ برقم: 71795717- 

وأخرج ايضا عن الشعبى قال: كتب هشام بن هبيرة قاضى البصرة إلى شريح يسأله عن عين 
الدابة فكتب إليه أن فى عين الدابة ربع ثمنها » مصنف ابن أبى شيبة: 5 ١78/١‏ رقم: 7179565 
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7 7.0:- م: بارزا فى الخحانقاه بطريق التعلم » أو بطريق الملاعبة» فضرب 
احدهما بخشبة على عين الاخر وذهب عينه يجب القصاص /إلا إذا تعذر ايبجاب 
القصاص » بأن حرج العين فحينئذٍ تجب الدية ولا يقتص من العين اليمنئ باليسرئ 
ولاامن اليسرئ باليمنئ' فإن كان عين المقتص منه اكبر من عين الجانى » أو اصغر 
منه فهو سواء ويقتص له. 


نوع آخر فى الأنف 


#٠4‏ قال محمد رحمه اللّه: وفى الأنف الدية كاملة وفى المارن 


:- أخصرج عبد الرزاق فى منصفه عن الحكم بن عتبية قال: لطم رجحل رجادٌ 
- أو غير اللطم -إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة فارادوا أن يقيد وه فاعيئ عليهم» وعلى الناس 
كيف يقيدونه وجعلوالا يدرون كيف يصنعون فاتاهم على فامر به فجعل على وجهه 
كرسف ثم استقبل به الشمس وادنى من عينه مراة فالتمع بصره وعينه قائمة_ مصنف عبد 
الرزاق 7/8/9" برقم: 5 11741١‏ 

. :- أخمرج البيهقى فى سننه عن على رضى الله عنه أنه قال: وفى الأنف 
الدية السنئن الكبرئ ١51/١7‏ برقم: ١548/4‏ 

وأخسرج ايضاً عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال » كان فى كتاب عمرو 
بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران: وفى الانف إذا استؤصلت 
المارن الدية كاملة برقم: ١570‏ 

وأخمرج ايضاً عن الحسن » كان يقول: فى المارن الدية السنن الكبرئ ديات 
د" 

وأخمرج الدارمى مفصلاً عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان فى كتابه...... وفى الانف إذا 
أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الدية» وفى الشفتين الدية» وفى البيضتين الدية» وفى الذكر 
الدية» وفى الصلب الدية» وفى العينين الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية» وفى المأمومة» 
ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث الدية وفى المنقلة حمس عشرة من الابل ‏ مسند الدارمى (دار 
المغنى) ١517١7‏ برقم : 71511١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ٠‏ " الفصل:5 نوع فى دية الانف ج:8١‏ 
الدية كاملة » وفى الذخيرة: وقيل فيه حكومة عدل » م: إذا قطع انف رجحل وذهب 
وبح يدن كمال الذية توق الطيوريةاتويديني م1 وطن مين زحي اللدائة 
يجب حكومة عدلء وفى الكافى: ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية 
واحدة » م: وطريق معرفة ذهاب الشم أن يوضع بين يديه ماله رائحة كريهة فإن نفر 
عن ذلك علم أنه يم يذهب شمه. 

-:"١٠84‏ وفى المنتقى: إذا حنى عليه فصار لا يتنفس من انفه ولكن 
يتنفس من فمه فعليه حكومة عدل » وفى شرح الطحاوى: إذا قطع المارن ثم 
الأنف فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة» وإن كان بعد البرء تجب الدية فى 
المارن وحكومة عدل فى الباقى» وفى جنايات الحسن: إذا كان انف القاطع 
اصغر كان المقطوع انفه بالخيار إن شاء قطع انفه وإن شاء احذ أرشه » وإن كان 
فى أنف القاطع نقصان من شيئ اصابه » أو كان ااحشم لا يجد الريح فكنالك 
الجواب » وفى الحاوى: احشم يعنى أصغرء أو اخرق المقطوع انفه بالخيار إن 
شاء قطع أنف القاطع وإن شاء ضمّنه دية الأنف » وفى الكبرى: لو قطع الانف 
من أصل العظم اقتص منه ومعناه ما يليه المارن فإنه قال: لو ضرب انفه فوق 
العظم فانكسر العظم ونزع اللحم حتى ذهب بالانف كله لم يكن فيه قتصاص 
لأنه لا قصاص فى عظم . 

الماك حو فوسف الوه انلو نظه المازة بوشن لقن 
يقتص منههء وإن قطع من اصله فلا قصاص عليه لأنه عظم وليس بمفصلء قال 
القاضى الامام الناطفى: فى السن قصاص وهو عظم وفى شحمة الأذن قصاص 
وليس بمفصل » والجواب أما السن فقد قيل: أنه ليس بعظم إنما هو عصب 
ينعقد ثم إن كان عظماً لا يتفتت ولا ينكسر بل ينتقص على حسب المراد إذا 
ركان لف زه رادت بان العقاة زد سيا تم ةله العف الوق تمن 
على حسب المراد إلا انه تسامح وأوجز فى اللفظ. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات "1١‏ الفصل:؟ فى دية الاسنان الشفتين ج:9١‏ 

70١‏ م: وفى القدورى: فى الأنف المقطوعة أرنبته حكومة عدل » وفى 
الاصل: إذا كسر انف انسان ففيه حكومة عدل » وإذا قطع كل المارن عمداً يحب 
القصاص وإذا قطع بعضه لا يجب وإذا قطع قصبة الانف لا يجب القصاص بالاتفاق 
وإذا قطع كل الانف لا يجب القصاص وعند أبى يوسف يجب هكذا ذكره الكرحى 
قال القدورى رحمه اللّه: اراد بقوله إذا قطع كل الانف يجب القصاص على قول أبى 
يوسف فى المارن أما قصبة الانف عظم ولا قصاص فى العظم بالإجماع . 


وح خودي الكتفتيونم 
5 3”360:- فى الشفتين كمال الدية» وفى احداهما نصف الدية» العليا 
والسفلى فى ذلك سواء»ء هذا هو حكم الخطأ » وأما حكم العمد فقد ذكر 
الطحاوى فى شرحه رواية عن أبى حنيفة رحمه اللّه أنه إذا قطع شفة رجحل السفلئ 
أوالعليا وكان يستطيع أن يقتص منه فعليه القصاص العليا بالعليا والسفلئ بالسفلى» 
وفى القدورى : إذاقطع كل الشفة يجب القصاص وإن قطع بعضه لايجب . 


36١‏ أخصرج عبد الرزاق عن سفيان قال: فى الأنف إذا كسر حكم (حكومة عدل) 
مصنف عبد الرزاق "54١/9‏ برقم: 11714171 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن الشعبى: سثل عن رجحل كسر أنف رجحل فبرئ على عثم » قال فيه 
حكم (حكومة عدل) مصنف ابن أبى شيبة 5 51/١‏ برقم: 17114017 

360 - أخصرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عمروبن شعيب قال : قضى أبوبكر فى 
الشفتين بالدية مائة من الابل_ مصنف عبد الرزاق 47/9" برقم : ١174/05‏ 

وأخرج ايضا عن ابن المسيب قال : فى الشفتين الدية كاملة » قال قتادة فإن قطعت احداهما 
فنصف الدية» مصنف عبد الرزاق 757/9 برقم : ١1/51/17‏ | 

وأخمرج البيهقى عن أبى بكر بن محمد بن عمروين حزم عن أبيه عن جده أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه : وفى الشفتين الدية ‏ برقم : ١5515057‏ 

وأحرج ايضا عن الشعبى انه قال : فى الشفتين الدية : وفى كل واحدة منهما النصف_ 
السنن الكبرى ديات ١57/١5‏ برقم : ١571925‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 15 الفصل:5 نوعفى دية الاسنان ج:94١‏ 


نوع آاخر فى الاسنان 

مه .:- قال فى المنتقى : من أراد قلع سنك ظلماً فلك أن تقتله إذا 
كنت فى موضع لايعينك الناس وفى الذخيرة : ومن أراد ان يبرد سنك بمبرد فليس 
لك أن تقتله وإن كان لايعينك الناس. 

153060 م : قال محمد رحمه الله فى الاصل : و لايقتص من عظم ما 
حلا السن وينبغى أن يواحذ الضرس بالضرس والثنية بالثنيّة والناب بالناب 
ولايواحذ الاعلى بالاسفالء والأسفل بالاعلى» فبعد ذالك ينظر إن كانت الجناية 
بكسر بعض السن يوخذ من سن الكاسر بالمبرد مقدار ماكسر من سن الآخر» 
وهذا بالاتفاق » وإن كانت الجناية بقلع السن» ذكر القدورى رحمه الله أنه لايقلع 
سن القالع ولكن يبرد سن القالع بالمبرد إلى أن ينتهى إلى اللحم ويسقط الباقى 
وإليه مال شمس الائمة السرحسى رحمه الله وذكر شيخ الاسلام رحمه الله فى 
شرحه أنه يقلع سن القالع والنزع والقلع واحد » وفى الفتاوى الخخلاصة : فالحاصل 
أن النزع مشروع والأحذ بالمبرد احتياط. 

هه 3".6:- م: وفى الجامع الصغير: إذاكسر سن انسان» وسن الكاسر اكبر 
يقتص منه» و كذالك فى القلع ولاقصاص فى السن الزائدة» وإنما فيها حكومة عدل » 
وإذا كسر ربع سن انسانء والسن المكسورة مثل ربع سن الكاسر يقتص منهء ولايكون 
على الصغير والكبير» بل يكون على قدر ماكسره من السن» وفى الحاوى : فإن كان 
سن المنزوع أطول وأعظم لم يكن له إلاالقصاص وإن كسرإن كان مستويا يمكن 


5 "اه ٠‏ :- أمرج البخارى فى صحيحة أن انساً حدثهم ان الربيع وهى بنت النضر كسرت 
تييةاننا ريةاقتطايوا الأر وطلبو العفر فا وز قاتؤا النو صل الله عل وميك #قامر بالقصاض تقال انون بن 
النضر أتكسر ثنية الربيّع يا رسول الله. لاوالذى بعك بالحق لاتكسرثنيتها قال يا انس : كتاب اللّه القصاص 
فرضى القوم وعفوا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انّ من عباد الل من لو أقسم على الله لأبرّه صحيح 
البخارى (صلح) 7177/١‏ برقم : ©7572 ف 7170 (جهاد) برقم : 71/75 ف 7١5‏ (تفسير) برقم : 
واعغ - ه45 ف..ه4- 4511 


الفتاوى التاتارخانية - 6١‏ كتاب الجنايات ‏ 1752 الفصل:4 نوعفى دية الاسنان ج:4١‏ 
استيفاء القصاص منه اقتص بمبرد وإن لم يكن مستوياً ولايستطيع أن يقتص كان عليه أرشه» 
وفى الخلاصة : وإن كان كبيراً مثلها ليس بمستوى بحيث لايستطيع أن يقتص منه فعليه 
أرش ذالك فى كل سن تحمس من الابل أومن البقر. 

65 0- وفى المنتقى: إذا اكسر من سن رجل طائفة منها انتظر بها 
حولاً فإذااتم الحول ولم تثغر فعليه القصاص يبرد بالمبرد ويطلب لذلك طبيب 
عالم, ويقال له: قسها كم ذهب منهاء فإن ذهب النصف برد من سن القالع 
النصفء وفيه أيضا: إذا كسر من سن رجحل بعضها وسقط مابقى» فإن أبايوسف 
وطوذانه كا نشول فحت فراعو وق الشورف: ١ه‏ انها مز فى ,اموه ون 

٠‏ 6:- وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله إذا نزع الرحل 
سن رجل فنبت نصفها فعليه نصف أرشهاء ولاقصاص فى ذالك » فإن نبت بيضاء تامة 
ثم نزعها آخر انتظر بها سنة فان نبت » وإلا اقتص منه ولاشيئ على الأوّل» وقال ابن أبى 
نالك لقال ابو رضت وح لله + رود ظلية ال رن نقد لالم تناف ينك تقر نسايه 
حكومة عدل » وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله عنه فى السن إِذا نزعت 
يننظر بها سنة وإن لم ينبت اقتص منه» وفى الجامع الفتاوى : فى الاملاء يقتص من 
ساعته » م : وإن نبت صفراء ففيها حكومة عدل » وروى ابن أبى مالك عن أبى حنيفة 
رمه اللا المي إذا توفت يعظربها ابر كم يقيص مد الحا . 

0:-. وفى شرح الطحاوى : إذا كسر بعض سن انسان عمداً ثم اسود 


٠ 3‏ "1:- أخمرج البيهقى عن على رضى اللّه عنه فى السن إذا كسر بعضها اعطى صاحبها 
بحساب مانقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت ثم عقلها وإلالم يزد على ذالك. السئن الكبرى ١58/١١‏ 
لم داك 

6":- أحرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيد بن المسيب قال : فى السن إذا 
اصيبت فإن اسودت» ففيها عقلها كاملا فإن اصيبت الثانية ففيها العقل ايضا كاملا مصنف عبد 
الرزاق 50/9" برقم: 5 11557 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 185 الفصل: نوعفى ديةالاسنان ج:4١‏ 
الباقى بذالك» أواحمرّت » أواحضرّت ء أودخلها عيب بوجه من الوجوه فلاقصاص» 
وما اال وداه وني مر جوري ما نار برد الى ادي 
القصاص ويجب الارش فى مال الجانى » وبهذه الرواية تبين ان ماذكر القاضى الامام 
صدر الاسلام» والصدر الشهيد رحمه الله فى الجامع الصغير” 'وإذا كسر بعض سن 
انسان واسود الباقى يجب فيها حكومة عدل“ ليس بصحيح » ولوقال المجنى عليه أنا 
أستوفى القصاص فى المكسورة مااسود ليس له ذلك. 

8 36:- وإذا ضرب سن انسان فتحرك يستأنى حولا فان احمرء 
أواخضرٌ» أواسودٌ يجب الدية كاملة فى مال الجانى يعنى دية السن » وإن اصفر اختلف 
المشائخ فيه» هكذا ذكر شيخ الاسلام فى شرحه » قال بعضهم يجب كمال ارش السن 
كمافى الاسوداد والاحمرار» وبعضهم قالوا: يجب حكومة عدل. 

0 وذكر الشيخ الامام احمد الطواويسى رحمه اللّه فى شرحه أن 
فى هذا الفصل إختلاف الروايات روى عن أبى يوسف رحمه اللّه أنه يلزمه كمال 
الارسن يساق الالمووافك وعن سكي رتح اللءأانه قال يكار ذلك فان كان لحف 

من الشين بسبب الاصفرا ر مايلحقه من الشين بسبب الاسوداد يلزمه كمال الارش 
والافبقدر الشين» وعن أبى حنيفة رحمه اللّه أنه يلزمه حكومة عدل وذكر القدورى 
محنيب لاد لاخ كارو سوسكنداق حي وميه لم امد انحر ذا 
اصفرت فلاشيئ » وإن كان عبداً ففيه حكومة عدل » » وعن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
يمينا للها د انرجا لمتكويةه وووى انون للقمعن اد يض ردديه اد ان العفدة 
إذا اشتدت حتى صارت كالخضرة ففيها كمال الارش وإن كان دون ذلك ففيها 
لكوم 13ل سهد رقف للم ]جعت كمال الاو باشر لسن ولم يفصي بين 
أن يكون السن من الاضراس التى لاترى أومن العوارض التى ترى » قالوا : ويجب أن 


8 7360:- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر قال : ينتظر بها سنة فان اسودت 
أواصفرت ففيها العقل» مصنف ابن أبى شيبة 4 ٠١1/١‏ برقم : 171/5917 

وأخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن زيد بن ثابت قال : فى السن يستأنى بها سنة فان اسودت 
ففيها العمل كاملا وإلافما اسود منها فبحساب ذلك مصنف عبد الرزاق 4/8/9 ” برقم : ١1509‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 5١‏ كتاب الجنايات ‏ ©" الفصل:5 نوعفى ديةالاسنان ج:94١‏ 
يكون الجواب فيهما على التفصيل » إن كان السن من الاضراس التى لاترى إن فات 
منفعة المضغ بالاسوداد يجب الارش كاملا وإن لم يفت منفعة المضغ يجب فيه 
حكومة عدلء وإن كان السن قائمة من العوارض التى ترى وتظهر من الاسنان يجب 
كمال الارش بالاسوداد وإن لم يفت منفعته . 

٠10١‏ وفى الينا بيع : ولوضرب سن انسان فتحركت يستأنى سنة ليظهر 
اثر فعله فان اجله القاضى حولا ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاحتلفا قبل السنة 
فقال المضروب سقطت من ضربك» وقال الضارب لابل من ضرب رحل آخر فالقول 
قول المضروبء وإن جاء بعد السنة واحتلفا فالقول قول الضارب » ولولم يسقط لاشيئ 
على الضارب » و عن أبى يوسف رحمه اللّه أنه يحكم حكومة الالم » وفى الخخانية : وإن 
كسر بعض السن ولم يسود الباقى يجب القصاص بقدر ماكسر بالمبرد. 

05 وفى شرح الطحاوى : ومن ضرب رجلا حتى سقط اسنانه 
كلها وهى اثنان وثلا ثون سنا منها عشرون ضرساً واربعة انياب واربعة ثنايا وأربعة 
ضواحك كان عليه دية وثلا ثة أحماس الدية وهى من الدراهم ستة عشر ألفاً وفى 
السنة الأولى ثلث الدية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلثة احماس الدية وفى 
السنة الثانية ثلث الدية وفى السنة الثالثة ثلث وهو مابقى من الدية الكاملة. 

17 1705:- م : وإذا قلع الرجل سن رجل حطأ ثم نبت فلاشيئ على القالع 
عند علماء نا وروى عنهما فى النوادر أنه يجب الارش والصحيح ماقلنا ؛ لان القياس 
يأبى وجحوب الارش بالقلع وإن لم ينبت» لأن المتلف ليس بمال ولكنا تركنا القياس 
بالنص» وإنما أوجب النص الارش إذا لم ينبت مكانه أخرى فإذانبت مكانه أخرى يبقى 
على أصل القياس » فان نبت أخرى سوداء بقى الارش على حاله. 

3 وإذانزع سن رجحل عمدا أوانتزع المتزوع سنه سن النازع ثم 
نبت سن الأول فعلى الأول ارش الثانى » ولونبت معوجا يجب حكومة عدل وإن نبت 
سوداء جعل كانها لم ينبت » وفى الكافى : ولو قلع سن غيره فردها صاحبها إلى مكانها 
ونبت عليها اللحم فعلى القالع كمال الارش ‏ وقال الشافعى رحمه اللّه: فى قول عليه 
الضمان بخلاف مالو قلع شجرة رجحل فنبت مكانها أخرى حيث لايسقط الضمان. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات "6" الفصل:4 نوع فى دية الاسنان ج:9١‏ 
مكانها أخرى سقط الارش » وقال الشافعى رحمه الله : وفى قول عليه الضمان بخلاف 
مالو قلع شجرة رجحل فنبت مكانها أخرى حيث لايسقط الضمان » وفى السغناقى : 
ذكر فى المبسوط» ولو قلع سن رجل فنبت مكانها أحرى فلاشيئ عليه فى ظاهر 
اللرواية وقدروى عد متمد رجه الله يج غلية حكومة العذ ل بقدرمالحقة مين 
اللّه : لاشئ فى سن الصبى » وقال أبويوسف رحمه الله فيها حكومة عدل» وإذا لم 
ينبت يجب فيها الارش كاملا. 

0غ 5 .:- م : وإذا قلع الرجل ثنية رجحل عمداً واقتص له من ثنية القالع» 
ثم نبت ثنيته لم يكن للمقتص له أن يقلع تلك الثنية التى نبتت ثانياً » وبمثله لونبت 
ثنيةالمقتص له ولم تنبت ثنية المقتص منه غرم المقتص له للمقتص منه أرش ثنيته. 

-:*3١٠4‏ قال فى الاصل : إذا قلع الرحل سن رجحل وأحذ المقلوع سنه 
سنه واثبتها فى مكانها فنبتت وقد كان القلع حطأ فعلى القالع ارش السن كاملا » 
قال شيخ الاسلام : وهذا إذا لم يعد إلى حالته الأولئ بعد النبات فى المنفعة 
والجمال والغالب أن لايعود إلى تلك الحالة فلو تصور عود الجمال والمنفعة 
بالاثبات لم يكن على القالع شيئ كمالو نبت السن المقلوع. 

5648 قال فى الاصل : إذا نزع ثنية رجحل وثنية الجانى سوداء فالمجنى 
عليه بالخيار على نحو ماذكرنا فى مسئلة العين» وتفريع هذه المسئلة على نحو تفريع 
فصل عن 


5 6 70:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال : فى سن الصبى إذالم يئغر قال : ينظر فيه ذوا 
عدل فان نبتت جعل له شيئ وإن لم تنبت كان كسن الرجل» مصنف ابن أبى شيبة 4 ١9/1/1١‏ برقم : 7١٠١‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 6١‏ كتاب الجنايات ‏ 17 الفصل: نوعفى دية الاسنان ج:4١‏ 

300000 وفى السغناقى : وعن أبى يوسف رحمه الله فيما إذا قلع مسن 
رجحل بالغ ثم نبت مكانها أحرى يجب حكومة العدل » لمكان الالم الحاصل أى يقوّم 
وليس به هذا الالم ويقوم وبه هذا الالم فيجب ماانتقص منه بسبب الالم من القيمة . 

-0١‏ م: ولو نزع ثنية رجل وثنية النازع سوداء فلم يتخير المجنى عليه 
شيئاً حتى سقط السن السوداء» أونبت مكانها أرى صحيحة فقد بطل حق المجنى 
عليه » وفى الكافى : ولو لم يكن للقالع ثنية حين قلع ثم نبت فلاقصاص له وله الارش. 

.:- م: ولو قلع رحل ثنية رجحل وثنية القالع مقلوعة فنبتت ثنيته 
بعد القلع فلاقصاص فيه وللمقلوع ثنية أرشها. 

9امه .3:- وإذا ضرب سن انسان فتحرك بسبب ضربه ذكر فى الاصل : أنه 
يران إسوة كا لمن عالقا أرطيياءاتة عرككيد رم اللدا صا 
فى تحريك السن» ولم يذكرفى القلع وفى تحريك السن يستأنى حولا لأن السن 
المتحرك قد يشتد وقد يسود » ويسقط فى البالغ والصبى جميعاً فوجب الاستكناء حتى 
لايصير مستوفياً الارتق يغير ححق متى اشع بعك 3اللك: 

5 هه -:73٠‏ أمافى القلع قالوا : الجواب فيه على التفصيل إن كان المجنى 
عليه صغيراً يستأنى ؛ لانه يتوهم عوده فى الغالب فوجب الاستكئنا ء حتى لايصير 
ميشوني] ارش صر كين سن تبتك بعد ذالك #هكذا ذكرالشيع أ برالحسيق 
فلو ري ع لد 

ههه .8:- فامافى البالغ لايستأنى ؛ لأن الغالب فى البالغ أنه لاينبت ثانياً » 
فلم يكن إلا أن فى البالغ ينتظر حتى يبرأ موضع السن ؛ لانه يحتمل السراية فينتظر هذا 

-:53١ 5‏ قوله عليه السلام فى الجنايات كلها يستانى حولا : وجدت الحديث بلفظ 
الجراحات فانظر : أخرج الدار قطنى عن جابر قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستانى 


بالجراحات سنة ‏ سنن الدار قطنى 7/7 برقم : 7٠095‏ 
وأخرجه صاحب كنز العمال © 7/١‏ برقم : 4٠٠٠١8‏ نصب الراية 4 //107/7- 


الفتاوى التاتارخانية - 6١‏ كتاب الجنايات 1/6 الفصل:4 نوعفى دية الاسنان ج:4١‏ 
المقدار» وبعض مشائخنا قالوا : الاستثناء حولاً فى فصل القلع فى البالغ والصغير لقوله 
عليه السلام فى الجنايات كلها يستأنى و 

كهه.":- وق اللمتخرد تفيل الو مشرينة رضي اللدضقة ذا ترح تبان 
ينبغى للقاضى أن يأذ ضميناً من النازع ثم يؤحجله سنة من يوم النزع» فإذا مضت سنة 
ولم ينبت اقتص منه. 

/اهه٠5:-‏ ااه فى 1و ادرو قاض لممفعد يحفة ادليه دس 
سن رجحل فسقط اننظ ر بها حولا لعلها تنبت » فقال لافقلت : قال واحد من 
احوانك : ينتظرء قال : لاانما ذالك إذا تحركت »ء ثم فى فصل التحريك إذا وجب 
الاستعناء حولا » فإن لم يسقط فلاشيئ على الضارب » وعن أبى حنيفة رحمه الله 
أنه قال: يجب حكومة عدل للألم اى أجر العلاج والطبيب وإن سقط السن فى 
النعمة بن قلاف اللطدرنة عفان كااغهدا يعن التصاض 316 كان هما تعب 
الدية » فان قال الضارب سقط سنه بنفسه لابضربى» كان القول قول المضروب 
استحساناء وعلى هذا إذا ضرب سن انسان واسود السنّ فقال الضارب : إنما 
اسودت من ضربة حدثت فيها بعد ضربتى فالقول قول المضروب استحسانا» 
كر انهه ف الامكا سس كذ رون ابن واطاو ع نوبيط رفة ا 
: وفى المنتقى : فى الباب الأول من الجنايات رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه 
اللدقى عي ئناه :الضورة ]ف «القول فول الطتازي» وف التتسقى نضا قن ببانت حكن 
الأرش فيما دون النفس هذه المسكلة » فقال لوحاء المضروب قبل مضى السنة 
وس اسار نال فسوتنة ابش و اشر ةا قا أن اسيل رضي 1 قاين 
أن لاأصدقه وأحعل القول قول الضارب ولكنا نستحسن ونجعل القول : قول 
المضروب » وليس هذا فى شيى من الجنايات الافى السن للاثر» وذ كر هذه 
المسئلة ايضاً فى هذا الباب مرة أخرى فقال : فجاء بعد السنة والسن ساقطة » فقال 
الضارب : سقط من ضربة رجحل آخر فإنه يسئل الضارب متى سقط فإن قال : فى 


الفتاوى التاتارخانية - 6١‏ كتاب الجنايات ‏ 14 الفصل:4 نوعفى دية الاسنان ج:4١‏ 
السنة» فالقول قول المضروب : إنها سقطت من ضربة هذا وإن قال بعد السنة: 

-:"06٠ 5‏ قال فى الاصل: وفى كل سن حمس من الابل » وخمس 
مائة درهم يريد به حالة الخطأء وبه ورد الاثر وجميع الاسنان فى ذالك على 
السواء لايفضل البعض على البعض » وفى التجريد : المقدم والمؤحر الثنايا 
والاضراس والانياب سواء. 

5.648" م : فبعد ذلك ينظر إلى عدد الاسنان » إن كان اثنان وثلاثون 
يجب ستة عشر الف درهم » وذلك دية وثلا ثة احمساس دية يؤدى ذالك فى 
ثلاث سنين فى السنة الأولى ستة آلاف درهم وست مائة وستة وستون وثلثان » 
وفى السنة الثانية ستة الآف درهم وثلا ث مائة وثلا ثة وثلا ثون وثلث » وفى السنة 
الثالثة ثلا ثة آلاف درهم »ء ذكره على هذا التفسير. 

606" - فى المنتقى : فى النوازل سئل عن رجحل ضرب على وجه رجحل 


فتناثرت أسنانه كلها قال : يجب لكل سن ديته حمس مائة » قال الفقيه : ان كان جملة 


70:- أخرج أبوداؤد فى سننه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
يان الل عليه وبل فال :فى الأسناة عنس عنمن أبوداقة على آنا دياف الأعضاء 
0 5 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قضى فى السن خحمساً من 
الابل ابن ماجه ١90/7‏ برقم : 375651١‏ 

وأحرج أبودالاة عن ابن عياش ان وسو ل الله ص الله علية وستلع هال الأعتائع ستولة و الاسنان 
سواء الثنيّة والضرس سواء هذه وهذه سواء أبوداؤد هندى باب ديات الأعضاء 5717/7 برقم: 4555 

وأخرجه ابن ماجه هندى باب ديات الاسنان90/7١‏ برقم : 756٠‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن عمر ان فى كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن 
الخطاب قال وفى السن حمس من الابل اوعدلها من الذهب أوالورق الخ مصنف عبد الرزاق 
اررق مجاه 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ٠لا‏ الفصل:ة نوع فى دية الاسنان ج:153 
أستنات» انق و تلات بحن عليه نه عدو الها إن كات امعان انيه فعلية 
تفنو فشر الهاو لوكا ستيان وععير وه فلي زود تعر الفا 

-:*"3١٠ 0‏ وفى السراجية : فى سن الرحل حمس مائة وفى سن المرأة 
نصف ذالك » وفى الكبرى : وفى السنّ الزائدة حكومة عدل. 

05" وفى فتاوى آهو : أمره بنزع سنه ثم احتلفا فقال الآمرامرتك 
بغير هذا فانه قال: القول قول الآمر مع يمينه فإذا حلف فأرش السن على عاقلة 
المأمور أوفى ماله لارواية لهذا. 

0-30 م: وفى المنتقى : قالوا: وليس فى نفس الآدمى شيئ من 
الاعضاء زاد أرشه على دية النفس إلاالاسنان. 

064 رججحلان قا مافى الملعب ليتضار بابالوكز يعنى ” بمشت 
زدن برحا ستند“ فوكز احدهما الآخر وكسر سنه فعلى الضارب القصاص » ولكن 
بالشرائط التى قلنا ؛ لإن هذا عمد والمسئلة كانت واقعة الفتوى واتفقت الفتاوى 
على هذا وفى الظهيرية : ولوقال كل واحد منهما ”ده ده“ فوكز احدهما صاحبه 
لاشيئ عليه هو الصحيح بمنزلة قوله اقطع يدى فقطعها. 

6 0.":- م: وإذا قلع سن صبى واجل حولا فمات الصبى قبل تمام 
الحول فلاشئ على الجانى فى قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف رحمه الله : فيه 
حكومة عدل » وفى الكبرى : وقالا فيه حكومة عدل. 

1 0- م: وإذا اضرب سن رجل فاسود سن الرجل بضربه ثم جاء آخر 
ونزعها فعلى الأول تمام أرشها وفى الخانية : حمس مائة» م : وعلى الثانى حكومة عدل. 


600- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى قال : كان على يقول دية المرأة 
فى الخطأ على النصف من دية الرحل فيمادقٌ وجل » وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة فى الخطأ 
مثل دية الرجحل حتى تبلغ ثلث اليدة » فمازاد فهى على النصف. مصنف ابن أبى شيبة 4 ١90/١‏ 
برقم : 78١55‏ معرفة السنن والاثار للبيهقى 5١5/5‏ برقم : 4957١‏ 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى السن الزائدة قال حكومة مصنف ابن أبى شيبة 
4 برقم : 7/5178 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات  7١‏ الفصل: 5 الجناية فى اللسان ‏ ج:9١‏ 


» وإذا نزع سن رجحل وسن الجانى سوداء » أوصفراء‎ -: ٠17 
أوحمراء أو خضراء والنزع كان عمدا يخير المجنى عليه إن شاء اقتص من سنة‎ 
وإن شاء ضمنه أرشخحمس مائة» وإن كان المعيوب سن المجنيئا عليه فله أرشها‎ 
حكومة عدل ولا يقتص منه بسنه.‎ 

560 :- وفى الخخانية : ولوضرب سن انسان فاسود وسن الجانى سوداء» 
أوحمراء » أوصفراء كان المجنى عليه بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء استوفى القصاص ناقصاً. 

1٠8‏ :- وفى الكبرى ب 
أرشهاو إذات غير ا شيها حكرية عدال واللّه اعلم. 


م: نوع آخخر فى اللسان 

مانت قال مسح رسبة اللا الأضل توف اللبناة الدية بريد ية 
حالة الخطأ » وإن قطع بعض اللسان إن منعه عن الكلام ففيها كمال الدية » وأما إذا 
منعه عن بعض الكلام دون البعض فانه تجب الدية بقدر مافات إن كان الفائت 
نصفاً يجب نصف الدية» وإن كان ربعاً يجب ربع الدية. 

7١‏ :- وكيف يعرف مقدار الفائت من القائم اختلف المشائخ فيه قال 
بعضهم يمتحن بجميع الحروف المعجمة التى عليها مدار كلام العرب وهى ثمانية 
وعشرون حرفا فإن امكنه التكلم بنصف الحروف أربعة عشرو عجز عن النصف علم 
أن الفائت نصف الكلام فيجب نصف الدية وإن امكنه التكلم بثلاثة أربا ع منها 


”0٠‏ :- أنخرج البيهقى عن عمروبن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفى اللسان الدية » السئن الكبرئ 7 ١01 /١‏ برقم : ١5555‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد » قال فى اللسان الدية كاملة فإن قطعت اسلته فبين بعض 
الكلام ولم يبين بعضافانه يحسب بالحروف إن بين نصف الحروف فنصف الدية وإن بين 
الثلثين فثلث الدية » 'مصنف عبد الرزاق 01/9" برقم : ١1550‏ 

وأخرج ايضاً عن سليمان بن موسى قال: فى كتاب عمر بن عبد العزيز فى الاجناد ماقطع 
من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله» ففيه الدية الكاملة ومانتقص دون ذالك فبحسابه » مصنف 
عبد الرزاق 9/ 7017 برقم : -1١155/‏ 

وأخرحه ابن ابى شيبة نحوه ؟ /١‏ لال برقم : 11/5/05- 504/1 22> 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 7 الفصل: 5 الجناية فى اللسان ‏ ج:4١‏ 
وذالك احد وعشرون كان الفائت هو الربع فيجب ربع الدية وإن امكنه التكلم 
بربعها وهو سبعة كان الفائت ثلا ثة أرباعه فيلزمه ثلا ثة أرباع الدية. 

3.5 :- والأصل فى هذا ماروى أن رجحلا قطع طرف لسان فى زمن على 
رضى الله عنه فأمره أن يقرأ ا.ب»ت»ثء فكلما قرأحرفاً اسقط من الدية بقدر ذالك 
ومالميقرأء أ وجب من الدية بحساب ذالك» وقال بعضهم: لايمتحن بجميع 
الحروف المعجمة انما يمتحن بالحروف المتعلقة باللسان اللازمة » فإن امكنه 
التتكلم بنصف الحروف المتعلقة باللسان اللازمة ولم يمكنه بالنصف » كان الفائت 
نصفاً فيلزمه نصف الدية » وإن امكنه التكلم بالثلث يلزمه ثلثا الدية قالوا: والأول 
أصحء وفى التجريد: المعتبر الحروف التى تتعلق باللسان » فاما الهوائية والحلقية 
والشفوية فلايدخل فى القسمة. 

"٠١ 1‏ :- وفى السغناقى : الحروف التى تتعلق باللسان هى الالف والتاء 
والناء والجيم والدال والوأو والزاى والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام 
والنون» فمالم يمكنه اتيان حرف منها يلزمه بحصة من الدية » فاما الهوائية والحلقية 
والشفوية فلاتدحل فى القسمة فالشفوية الميم والباء والحلقية العين والغين والقاف» م: 
هذا كله فى لسان البالغ والكلام فى لسان الصبى يأتى بعد هذا انشاء اللّه تعالى. 

4ه :- وإذا قطع لسان غيره عمداً ذكر فى الاصل أنه لاقصاص فى قطع 
نيط أواقطع الكل وعق أ يوست ,وني الله ]ذا فطلم الك فنيهالقصاض ؛ 
وفى شرح الطحاوى : وإن قطع بعض اللسان لاقصاص فيه بالاحجماع» م: وفى العيون» 
قال أبوحنيفة رحمه الله : فى اللسان إذاامكن القصاص يقتص . وفى الظهيرية : والفتوى 
على أن لاقصاص فى اللسان » لانه لايمكنه اعتبار المماثلة فيها مما ينقبض وينبسط_ 
وفى الواقعات: لاقصاص فى وسط اللسان » لأنه لايمكن ويجب فى رأسه. 


"661١ >-‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن مجاهد قال: الحروف ثمانية وعشرون حرفاء 
فما قطع من اللسان فهو على مانقص من الحروف السنن الكبرى ١5 4/١7‏ برقم : ١71١8‏ 
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ولق لصوو فو ددرن بزكافة فل اميه رسي الله انضاض ف 
اللسان وإن قطع من أصله » أوشيئ منه » فإن ادعى المجنى عليه ذهاب الكلام 
يستغفل حتى يسمع أو لايسمع » وفى لسان الأحرس حكومة العدل. 
5/اه٠6”‏ :- وفى اللحيين كمال الدية وفى أحدهما نصف الدية. 


نوع آحر فى اليد والاصابع : 

/ا/اه 6" :- وفى اليد القصاص إذا قطعت من المفصل- وفى الكافى : 
وإن كانت يده اكبر من اليد المقطوعة م: وكذا فى الاصابع القصاص إذا قطعت 
من المفصل » وإن حصل القطع من غير المفصل فلاقصاص ولايقتص باليد 
اليمنى الاباليمنى و لااليسرئ الاباليسرئ » وفى السراجية : ولا اليد بالرحل- م: 
وكذافى الاصابع لايقطع السبابة اليمنئ الابالسبابة اليمنى ولاالسابة اليسرئ 
الاباليسرئ وكذا لايقطع الابهام بالسبابة والا السبابة بالوسظى » والحاصل أنه 
لايوحذ شيئ من الاعضاء الايمثله من القاطع. 

٠١‏ :- قال محمد رحمه الله فى الاصل : وإذا قطع - رجل يدرجل وفيها 
ظفر مسود » أوجرح فإن كان فيه ظفر مسود يجب القصاص وإن لم يكن ظفر يد القاطع 
مسوداً» لان الاسوداد لايوجب نقصاناً فى منفعة اليد وهى البطش » الاترى انه لوقطع 
انسان يده حطأ كان على عاقلة القاطع نصف الدية » وإذالم يكن لاسوداد الظفر اثر فى 
نقصاندية اليد صار و جود هذا العيب وعدمة بمنزلة» فلايمنعوجوب 


هلاه 6” :- احرج البيهقى فى سننه عن مسروق انه قال: فى لسان الاخرس حكومة_ 
السنن الكبرى 5 ١5 4 /١‏ برقم: ١/82٠5‏ 

واخحرج عبد الرزاق فى مصنفه قال سفيان فى لسان الأحرس وفى ذكر الخصى حكم 
عدل_ مصنف عبد الرزاق 9/ 9ه" برقم : 4 ١1755‏ 

/لاه .0 :- اعمرج البخخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه 
سواء يعنى الخنصر والابهام_ صحيح البخارى ديات ٠٠١1/8/7‏ برقم : 57179 ف 5/55 

واحرجه ابوداؤد النسخة الهندية 71/7" برقم : 455 
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القصاص و كان كيد فيها شلول» أو آثار جدرى قطعه انسان » ويد القاطع ليس 
بهاهذالعيب فإنه يقطع يده بذلك » و كان كالعين الحوراء تفقأ بالزرقاء وإن 
كان الحواراء أحسن من الزرقاء. 

"6٠ 8‏ :- هذا إذاكان ظفرالمةطوعة يده مسوداء أما إذا كان بيده 
حرخة إن كانت جراحة لانوبخب نقنصان دية يذه بان كان نقصاناً لايوهن فى البطش 
فإنه لايمنع وجوب القصاص ويجعل وجود هذا العيب وعدمه بمنزلة » وإن كان 
نقصاناً يوهن ف البطش حتى يحب بقطعه حكومة عدل لأنصف الندية كان بمنزلة 
اليد الشلاء » واليد الصحيحة لايقطع بالشلاء. 

*6»٠‏ :- وإذا قطع الرجل من يدرجل اصبعاً زائدة فلاقصاص فيه 
سواء كان للقاطع اصبع زائدة أولم يكن. 

١ه "٠‏ :- وإذا قطع الرحل كف رجل من المفصل وفيها أصبع زائدة هل 
يجب القصاص؟ فإن كانت الاصبع الزائدة مما لايوهن الكف ولايوجب نقصاً فى 
البطش فإنه لايجب القصاص. 

365 :- وإذا قطع الرجحل يد رجحل عمداً ويد القاطع ناقصة فهذا على 
وجهين» اما أن تكون ناقصة وقت القطع أوانتقصت بعد القطع فإن كانت ناقصة 
وقت القطع فهذا على وجهين إما أن تكون ناقصة من حيث الصفة بإن كانت شلاء 
أو كانت ناقصة من حيث القدر بأن كانت فائتة اصبعاً » أواضبعين» فإن كان النقصان 
من حيث الصفة فالمقطوعة يده بالخيار فإن اختار القطع فلاشيئ له مع القطع عندهم 
جميعاً وإن شاء لم يقطع واخذ دية يده حتى يصل إليه بدل حقه على الكمال من 
ماله» و كان الصدر الشهيد برهان الائمة يقول إنما يثبت الخيار للمقطوعة يده فى 
هذه الصورة إذا كانت اليد الشلاء مما ينتفع بها مع ذلك » فاما إذاكانت غير منتفع 
بها فهى ليست بمحل القصاص فلا يخير المجنى عليه حينئذ بل له دية صحيحة كما 
لولم يكن للقاطع يد أصللٌ وبه يفتى » وتفريع المسئلة بعد هذا على حسب ماذكرنا 
فى مسئلة العين والسن. 
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5 0” :- وفى الكبرى: و كذا لوكان القاطع صحيح اليد عند القطع 
فشلت يده بعد ذلك لاخيار للمجنى عليه بين القصاص والارش بل تقطع 
الشلاء» أوتترك ولاشيئ له كما لوذهب يد القاطع أصلٌ بآفة سماوية » أوقطعت 
بغير حق المجنى عليه م: وإن كانت ناقصة من حيث القدر فكذلك يتخير فإن 
اختار القطع فلاشيئ له على القاطع » وقال الشافعى رحمه اللّهِ اخذمنه أرش ماكان 
فائتاً من الاصابع. 

5٠6‏ :- هذا إذاكانت ناقصة وقت القطع فأما إذا اتتقصت بعد 
القطع فهذا على وجهين: )١(‏ إن كان النقصان حاصلاً لابفعل أحدبان سقط 
اصبع من اصابعه بآفة سماوية فالجواب فيه كالجواب فيما إذاكانت ناقصة 
وقت القطعء و كل حواب عرفته ثمة فهو الجواب هنا(؟) وإن كان بفعل 
أحدبان قطع اسبعاً من اصابعه ظلماً » أوقطع القاطع اسبعاً من اصابعه » أوقضى 
عقا و اا عله انطواي ند كالتز ان قينا لو كادص زافة سيماوية هكذا 
اذكر شيخ الاسلام فى شرحه » فهذا اشارة إلى أن للمقطوعة يده الخيار فى 
الفصول كلها غير أن النقصان إذاكان بآفة سماوية واختار قطع اليد لاشيئ له من 
الأرش بلاخلاف وإن كان النقصان بفعله واختار القطع لاشيئ له من الأرش 
دوخ رؤز كر رسك تدب الاق لجار الى رتحيه الله فى شرج انه انا فطل 
اصبعه بقصاص وجب عليه فى الاصبع فللمقطوعة يده الخيار » وإن قطع يده 
ظلماً فلا حيار للقاطع» وليس له الاالقصاص وأشار إلى الفرق فقال إذاقطع 
الحق فيكون له الخيار» ولاكذلك ماإذاقطع يده ظلماً » وهذا الفرق أشارة إلى 
ألبا لتو سفرك اله برناوية لأجزار الوه شك لقي اسم لخر أويسى رمه الله 
ف تسر ههه أنهنا إذا فظعت لقضاصن فله الخيانوإذا قظعت ظلماً > أوبافة سماوية 
فلاخيار له. 

همه *١‏ :- هذا إذاكانت يد القاطع قائمة وقت القطع فأما إذا كانت 
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فائتة وقت القطع بأن قطع يمين رحل ولايمين للقاطع فحق المقطوعة يده فى 
الارش فى مالههء لانه لم يجد عين حقه و كان له بدل حقه » وإن كانت يد القاطع 
قائمة وقت القطع ثم فاتت بعد ذلك فهذا على وجهين )١(‏ إما ان فات لابفعله 
بان كانت بآفة سماوية بان وقعت فيها أكلة فسقطت » أوقطع انسان ظلما (؟) 
أوفاتت من جهته بأن قضئ حقا واجباً عليه » أوأتلفه بنفسه بان قطع يمينه فإن 
فاتت بعد القطع لابفعله فإنه يبطل حق المقطوعة يده » وذلك لان حق المقطوعة 
يده فى العين فيفوت حقه بفوات العين كالعبد الجانى إذاهلك » و كمال الزكواة 
إذاهلك » ولايضمن القاطع بدله. 

5 0 :- وإذا قطع المفصل الأعلى من اصبع رجل عمداً واقتص منه 
ثم قطع أحدهما بعد ذلك يد صاحبه عمدا فلاقصاص بينهما. 

3٠١ 7‏ :- وفى النوازل : مقطوع الابهام من يده اليمنئ إذاقطع يمين 
مثله لاقصاص بينهما و كذا مقطوع اليداليمنئ إذا قطع ساعد مثله لاقصاص. 

رازه 2 بت فال معد رجف ة الله::] ذافطع ارخ ابيع وجا قو لفقا 
ثم قط عيد آحرو بدأباليد ثم قطع الاصبع وذلك كله فى يدواحدة بان كان فى 
اليمنىء» أوفى اليسرئ وحضر صاحب الاصبع والمقطوعة يده وطلبا من القاضى 
القصاص فإن القاضى » أو لأيقطع الاصبع ثم يخير صاحب اليد فإن شاء قطع الباقى 
بحقه» لاشيئ له من أرش الاصبع » وإن شاء لم يقطع يده و كان له دية اليد فى ماله اما 
بقطع القاضى » أولاالاصبع لصاحب الاصبع ولايقطع يده » أولا لصاحب اليد » فرق 
بين هذا وبين ما إذاقطع يمينى رحلين ثم جاء ا وطلبا حقهما من القاضى فإن القاضى 
لايبد أبأحدهما بل يقضى لهما بالقصاص فى يمينه ودية اليد فى ماله. 

8»*” :- هذا الذى ذكرنا إذا كان صاحب الاصبع وصاحب اليد 
حاضرين وقد طلبا حقهماء فأما إذاكان أحدهما حاضراً والآخر غائباً إن كان 
الحاضر صاحب الاصبع لاشك أنه يقطع الاصبع له وإن كان الحاضر صاحب اليد 
فإنه يقطع له فإذا جاء صاحب الاصبع بعد ذلك فإنه يأحد أرش الأصبع من ماله. 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 2 /71 الفصل:5 الجناية فى اليد والأصابع ج:94١‏ 

- ولو قطع رجل اصبع رجل من المفصل الأعلى ثم قطع اصبع 
آخمر من المفصا الأوسط ثم قطع اصبع آخر من المفصل الأسفل وذلك كله فى 
اصبع واحدة فهدا على وجهين )١(:‏ إما أن يكون اصحاب الاصابع حضورا (؟) 
أوبعضهم غيب فإن كان الكل حضوراً فطلبوا من القاضى حقهم فإن القاضى يقطع 
المفصل الأعلئ لصاحب المفصل الاعلى ولايقطع لصاحب الأوسط والاسفل وإن 
كان حق صاحب الاسفل والأوسط ثابتاً فى الاعلى » لأنه لاحق لهما فى قطع 
المفصل الأعلئ على سبيل الشركة لأن القاطع لم يضع السكين على المفصل الأعلى 
من اصبعيهماء وإنما وضع على صاحب المفصل الاعلى » وإذا تعذر قطع المفصل 
الاعلى لهم على سبيل الشركة وجبت البداية بحق احدهم » وصاحب البداية بحق 
احدهم» وكانت البداية بحق صاحب المفصل الأعلئ » وانه لايفوت حق الآخرين 
فى الكل» وإنما يفوت فى البعض » أولى من البداية لصاحب المفصل الوسطى 
والسفلى وفى ذلك تفويت حق صاحب الاعلئ من وجه» ثم خير صاحب المفصل 
الوسطى من كل وجهء لأن حقه كان فى مفصلين لأن الفائت عليه مفصلانء وقد 
وجداحدهما فيتخير كما يتخير صاحب اليد بعد ما قطعنا الأصبع لصاحب الاصبع» 
فإن شاء قطع من القاطع مفصله الوسطى ولاشيى له من دية الاصبع» وإن قضى 
بالمفصل الأعلى حقاً واجباً عليه» لأن حق صاحب المفصل الثانى فى المفصل 
الأعلئ ثابت تبعاً» وإن شاء لم يقطع وضمنه ثلثى دية الاصبع لانه قوت عليه من 
اصبع مفصلين فيضمن لكل مفصل ثلث دية الاصبع فإذاقطع يخير صاحب المفصل 
الاسفل فإن شاء قطع ولاشيى له من دية الاصبع وإن شاء لم يقطع وأحذ دية اصبعه 
بكماله لانه فوّت عليه من اصبع مفصلين فيضمن لكل مفصل ثلث دية الاصبع؛ 
ترإؤي ‏ من لشم الام كك شاء قطع و لاشيئ من دية الاصبع» وإن 
شاءلم يقطع واخذدية اصبعه بكماله»لأنه فوت عليه اصبعاً كاملا » وإن 
حضراحدهم وغاب الاخرون فإن كان الحاضر صاحب المفصل الاعلى يقطع فإن 
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قطع المفصل الاعلى له ثم حضر الآخران فإنهما يخيران من الوجه الذى ذكرنا فإن 
اختار القطع لايضمن لكل واحد منهما شيئاً. 

٠0١‏ :- وإن قطع كف رجل من مفصل ثم قطع الاخر من مرفقه وكانا 
حاضرين فإنه يبدأبحق صاحب الكف يقطع كفه من صاحب الكف ولايبد أبحق صاحب 
المرفق» فإذا قطع الكف تخير صاحب المرفق فإن اختار القطع فلاشيئ له هذاإذا كانا 
خاضرية #افإق كان احدهما خاضرا والأعز غافافإنه يندا بشق الحاضرابهينا كان: 

و ا مرسيية ون للا | اللعاية ره يدل فلم بارت كي 
ويد القاطع صحيحة فقطع المقطوعة يده أصبعأ من اصابع القاطع» ثم قطع قاطع 
اليديد رحل صحيحة» فالمقطوعة يده آراًبالخيار إن شاء قطع مابقى من يد 
القاطع مع المقطوعة يده الأول» وإن شاء احذديته فإن قطع المقطوعة يده آخراً 
اصبعاً من اصابع القاطع أيضاًء فقد بطل خياره ويقطع مابقى من يد القاطع. 

"٠‏ :- فإذا قطعت يد القاطع لهما يضمن القاطع للمقطوعة يده 
أولانضق ارش يده هوخلا فى سدتيان ثلناهافئ 'السنة الأولى وثلقها قن السنة الثانية 
ويضمن للمقطوعة يده آخراً ثلاثة اثمان دية يده موجللً على الوجه الذى قلنا ثم يقطع 
المقطوعة يده آخرا اصبعاً من اصابع القاطع لم يحكم بسقوط شيئ من حق المقطوع» 
حتى أن حقه بقى من حمس اصابع » وإن فات بعض استيفاء محل القصاص. 

4< : ثم أن محمداً اعتبر فى هذه المسئلة الاصابع ولم يعتبر الكحف 
حيث جعل حق الأول فى حمس اصابع وحق الثانى فى اربع أصابع. 

*٠‏ :- فلو أن المقطوعة يده » أو لامع المقطوعة يده آحراً ماقطعايد 
القاطع حتى قطع القاطع يدثالث » ثم أن المقطوعة يده الثالث قطع اصبعاً من 
اصابع القاطع» ثم احتمعوا وقطعوا مابقى من يدالقاطع كان على القاطع 
للعسفطن عورد ]ري ناوا زه سوا دعوو اتلك فوس لزنه يله و كاله 
للمقطوعة يده ثالثاً ثلث دية يده وثلث ثلث دية يده وهوفى الحقيقة اربعة اتساع 
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دية يده ورحع على القاطع ثلا ثة اخماس ارش يده وثلث حمس لهذا ء والمقطوعة 
يده الثانى كان حقه فى يدفيها أربعة اصابع » وبالقطع الأول صار مستوفياً ربع حقه 
وبالقطع الثانى صار مستوفياً ثلثى ربع حقه فبقى حقه فى ربعى حقه وثلث ربع حقه 
فير جع على القاطع بربعى دية اليد وهو نصف دية اليد وثلث ربعها لهذا 
والمقطوعة يده الثالث كان حقه فى يد فيها ثلاث اصابع» فبا لقطع الأوّل صار 
مستوفياً ثلث حقه» وبالقطع الثانى صار مستوفياً ثلثى حقه» فبقى حقه فى ثلث 
حقه وثلث ثلث حقه» فير حع على القاطع بثلث دية اليد وبثلث ثلثها لهذا » ويكون 
ماغرم القاطع لكل واحد منهم مؤحلاً فى سنتين ثلثا ها فى السنة الأولئ وثلئها فى 
السنة الثانية لما مرقبل هذا. 

5 :- رجل قطع يدرجل عمداً وقطع من رجل آخر تلك اليد أيضاً 
عمداً فقطع أحدهما يد القاطع من المرفق فإنه بطل احدى اليدين عن القطع» 
ويجب على القاطع الأول دية يد بين المقطوعة يداهما نصفاً. 

٠17‏ *:- ونظير هذامن له القصاص إذاأتلف عضؤامن أعضاء من عليه 
القصاص » لايجب عليه القصاص » ومن له القصاص فى الطرف لوأتلف النفس يجب 
فيه القصاصء ثم المقطوعة يده من المرفق وهو القاطع الأول فهو بالخيار إن شاء قطع 
الذراع من الذى قطع يده من المرفق» وإِن شاء ضمنه دية يده » وحكومة عدل فى 
الذراع ويكون ذلك فى سنتين ثلثاها فى السنة الأولئ وثلثها فى السنة الثانية إلاأن يزيد 
ذلك على ثلثى الدية» فحينئذ تجب الزيادة فى السنة الثالثة. 

٠.4‏ ::- فرق بين هذا وبين رحلين لكل واحد منهما ساعد بلااكف 
فقطع أحدهما ساعد صاحبه لايجب القصاص على القاطع وهنا وجب القصاص 
على الذى له ساعد بلاكف إذااحتار المقطوعة يده من المرفق القصاص » وإن احتار 
الدية كان على القاطع دية اليد وحكومة عدل للساعد» وروى عن إبى يوسف رحمه 
الله ف غيم رؤاية توق تارق مظع نيل رتل ضرق المرزفق الايكرة لين ساعد 
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شيئ وإذاو جب دية اليد وحكومة العدل يكون ذلك فى سنتين» ثلثاها فى السنة 
الأولئ» وثلثها فى السنة الثانية وإن زاد على ثاثى الدية فالزيادة تجب فى السنة 
الاحرئ» وكذلك إن قطع رجحل اصبع رحل ثم قطع المقطوعة اصبعه يد القاطع من 
المفصل فقد بطل حق صاحب الاصبع» والمقطوعة يده بالخيار إن شاء قطع مابقى 
من يد المقطو ع اصبعه وإن شاء غرمه دية كاملة. 

قاع © بصا قا لوبعيي رخية لاق النكاات ايضار رد لتقام يفيف ولزن 
فقطع أحدههما ابهام القاطع» وقطع أحبنى آخر الاصابع البواقى ثم ان المقطوعة يده 
الذى لم يقطع أصللٌّ قطع الكف ولااصبع فيها » ثم اجتمعوا عند القاضى فالقاضى 
يقضى على قاطع اليدين دية يدواحدة» وذلك حمسة الآف درهم بين صاحبى القاص 
اخمساء ويغرم الاجبنى لقاطع اليدين اربعة الاف درهم. 

:- وإن اجتمع المقطوعة أيديهما على قطع الكفء ثم أحذ 
دية اليد قسمت بينهما أحماساء ثلا ثة احماسها للذى لم يقطع الابهام» 
وخمساها للذى قطع الابهام. 

١‏ :- وفى الكافى : قطع يمينى رحلين فقطع أحدهما ابهامه وأحبنى 
اصابعه الاربع وقطع الآحر كفه» فعلى قاطع اليدين دية واحدة خمسة آلاف درهم 
لقاطع الابهام أربعة أحماسها أربعة آلاف» ولقاطع الكف خمسها الف درهم؛ وعلى 
الاحنبى لقطع اليدين اربعة آلاف درهمء ويغرم الاحنبى لقاطع اليدين اربعة آللاف 
درهم ويسلم له » ولوقطعا كفه فللثانى ثلاثة اماس الدية وللأول خمساه. 

: م: وإن بدأ الاحنبى فقطع اصبعا من اصابع القاطع» ثم قطع 
احد صاحبى القصاص بعد ذلك اصبعاً من اصابع القاطع اليدين » ثم عاد الأجنبى 
فقطع اصبعاً من اصابع القاطع ثمن الذى لم يقطع شيئاً من اصابع قطع الكف 
وعليها اصبعان فإن القاضى يقضى على القاطع بدية واحدةء ربعها للذى قطع 
الكف»ء وثلاثة ارباع للذى قطع الاصبع» و لايجعل الاصبع الذى قطعه الاحنبى قبل 
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قطع احد صاحبى القصاص قائماً حكماً » فإن احتمع صاحبا القصاص على قطع 
الكف مع الاسبعينء فالدية الما حوذة تقسم بينهما أثماناًء ثلاثة أثما نها لقاطع 
الاصبع» وللأخر شه أثماانها: 

00 :- وفى الجامع الصغير للحسامى : رجحل قطع يدرجل من 
المفصل وليس فى الكف إلااصبع واحدء ففيه عشر الدية فإن كان فيه اصبعان 
فالخمسء ولاشيئ فى الكف » وقال لاينظر إلى أرش الاصبع والكف يكون عليه 
الاكثر ويدخل القليل فى الكثير. 

4 :- وفى اليتيمة : سئل الوبرى ويوسف بن محمد عن رجحل 
قطع يدرجل خطأ ثم قطع رحله من حلاف خطأ ماذايجب عليه؟ فقالا : يحب 
عليه دية كاملة بكل عضو نصفها. 

"٠. 5‏ :- وفى الجامع الصغير للحسامى : رجحل قطعت يده فاقتص. 
له من اليد» ثم مات يقتل المقتص منه » وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لايقتتص. 

5 :- وفى شرح الطحاوى : قال ومن قطع يدرجل فاقتص له منه ثم 
مات المقتص منه من القصاصء فإن دية المقتص منه على المقتص له فى قول إبى 
حنيفة رحمه الله » وفى قولهما لايجب عليه شيئ. 

0 :- وفى التجريد : و كل جناية جناها رجحلان على رجحل فيما 
دون النفس كقطع اليد وماأشبه ذلك فلاقصاصء وعليهما أرش النقصان» 
وكذامازاد على ذلك من العدد » وقال الشافعى رحمه اللّهِ : يجب القصاص 
عليهم وإن كثروا. ٠‏ 

4- م: قال محمد رحمه الله فى الزيادات : رجحل قطع المفصل 
الأعلئ من اصبع رجحل وبرأمنه ثم عاد وقطع المفصل الثانى من ذلك الاصبع 
وبرأمنه أيضاًء ثم اخقصما الى القاضى» قالقاضى يقضى على القاطع بالقصاص 
فى المفصل الأعلئ دون المفصل الثانى. 
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8 :- هذا الذى ذكرنا إذاقطع المفصل الأعلئ وبرأثم عاد وقطع 
المفصل الثانى » فاما إذا قطع المفصل الأعلى فلم يبرأ حتى عاد وقطع المفصل 
الثانى» فانه يقطع اصبع القاطع من المفصل الاسفل لأن بدون تخلل البرء يجعل كانه 
قطع المفصلين بدفعة واحدة» ومن مشائخنا من قال: ماذكرههنا قولهما » أما على 
ول امن مخط اركو !للد اط ورتعياةة مقط الملع الاق انس 
وحتومو ين قال لانيل ةعول الكل #والغدر لاى حي رحد للد تقالن أ نتهناك 
لوميزنا القطع عن القتل يبقى كل واحد حناية موجبة للقصاص » فميزنا تغليظاً 
وتشديداً صينانةً للاطراف والنفوس » أما ههنا لوميزنا لاييقى القطع الثانى جناية 
موجبة للقصاص فجمعنا تغليظا وتشديدا صيا نة للمفاصل كلها. 

-- ولو قطع المفصل الأعلى وبرأ واقتص من القاطع ثم عادو قطع 
المفصل الثانى وبرأيجب القصاص لو جود المساواة » فرق بين هذا وبين رجحلين 
مقطوعى الاصابع قطع أحدهما كف صاحبه لايقطع كف القاطع » وكذلك إذا كانا 
مقطوعى الكف قطع أحدهما زند صاحبه لايقطع زندالقاطع. 

0١‏ :- ولو قطع من اصبع رجحل نصف مفصل و كسر كسراً وبرأء ثم 
قطع مابقى من المفصل وبرألاقصاص عليه فى شيئ من ذلكء أما فى النصف الأول 
فلحلول الجناية فى العظمء وأما فى النصف الثانى فلعدم المساواة لأن اصبع القاطع 
حال ما قطع الثانى من المفصل صحيحة:» واصبع المقطوعة نصف المفصل ذاهبة 
بنصف المفصل؛ ولو لم يتخلل بينهما برء يجب القصاص فى المفصل وجعل كانه 
قطع المفصل بدفعة واحدة» وكذلك لو قطع الاصابع من رجحل وعاد وقطع الكف إن 
لميتخلل بينهما برء يجب القصاص فى اليد» كانه قطع الكل بدفعة واحدة وإن 
تخلل بينهما برء يجب القصاص فى الاصابع كلها وحكومة عدل فى الكف١(واعتبر‏ 
كل فعل جناية على حدة). 

01 - وكذلك إذاقطع حشفة انسان حطأء ثم عادو قطع باقى الذكر 
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إن كان قبل تخلل البرء تجب دية واحدة» وجعل كانه قطع الذكر بدفعة واحدة » وإن 
تخلل بينهما برء يجب كمال الدية فى الحشفة» وحكومة العدل فى الباقى. 

:- ولو قطع المفصل الأعلئ من اصبع رجحل فقبل البرء قطع 
النصف من المفصل الثانى» ثم برأ لاقصاص » وجعل كانه من الإبتداء قطع النصف 
من المفصل الثانى» وهناك لايجب القصاص بل يجب الأرش فههنا كذلك » ولو برأ 
من القطع الأول ثم قطع النصف من المفصل الثانى يجب القصاص فى المفصل 
الأعلى لوجود الشرط» ويجب نصف الارش فى الثانى. 

"٠1‏ :- وفى الظهيرية : ولو قطع آخر كفه ثم قطع آخر مرفقه فماتء إن 
كان عمداً فقصاص النفس على الثانى » ودية القاطع على الأول وهو قول علماء ناء 
وقال :و قؤرسمة الله إن كا عمد يقيل :إن كان تحط وله يسا البرواقدية الس 

6- وإن قطع اصبع رجحل عمداً ثم قطع آخر كفه خطأ فمات 
تهون تاطلته الأضيع وغلى شافلة اعرد التعنى#وقال + زد رسقية الله سال 
لاقصاصء» وعلئ كل واحدمنهما نصف الدية . 

5 م: وإذاضرب رجحل على يد رحل فشلت فعليه الدية كاملة» 


01 :- أحرج البيهقى عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا 
يقولون فى الأنف إذا اوعى جدعاً » أوقطعت ارنبته الدية كاملة» والذكر مثل ذلك إن قطع كله » 
أوقطعت حشفة» ويجعلون فى الانثيين الدية وفى ايهما اصيبت نصف الدية» السئن الكبرى للبيهقى» 
الديات ١7/١/١١‏ برقم : ١717/81‏ 

احرج عبد الرزاق عن عطاء قال: فى الحشفة الدية إذااصيبت قلت فاستؤ صل الذكرء قال 
الدية قلت ارأيت إن استؤصلت الحشفة» ثم أصيب شيئ مما بقى بعد » قال جرح يرى فيه مصنف 
عبد الرزاق 9/ 17" برقم : 117117 

- أعرج عبد الرزاق عن عكومة قالوا: فى اليد إذا شلت ديتها كاملة_ مصنف عبد 
الرزاق 587/9 برقم : 1١1755٠‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 0 5// الفصل:5 الجناية فى اليد والأصابع ج:94١‏ 
وفى النوازل : وسئل شداد عن رجحل قطع رأس اصبع رجحل من مفصله قال: 
7-: وفى العيون : رجحل قطع اصبع رجلء فجاء آخر وقطع كفه 

نصف الدية» وفى الكبرى: وبه قال الشافعى رحمه الله وقال ابويوسف يقتص من 

الكفء وعلى عاقلة الذى قطع الاصبع دية الاصبع. 

6 -- وفى شرح الطحاوى : ومن قطع يدرجل فاسلم فمات فلاشيئ 
على القاطع» ولوقطع يده وهو مسلم فأرتد فمات فعليه دية اليد لاغير» ولو رجع إلى 
عليه دية اليد » وكذلك لولحق بدار الحرب ولم يقض القاضى بلحوقه ثم عاد مسلماً 
مفصل واحد من مفاصل الاصابع» ففيه ثلث عشر الدية» وله فى الكف شيئ عند 
أبى حنيفة » وقال أبويوسف يدخل الأقل فى الاكثر. 

:- وفى الينابيع : وإن قطع بلاقاطع فمات منه ضمن ديته عند أبى 
حنيفة رحمه الله خلافاً لهما » ولوكان له قصاص فى النفس فقطع يد القاتل ثم عفا 

0١‏ :- وفى شرح الطحاوى: ومن قطع من رجل يدا أورجلا » أواصبعاًء 
البرء من الجناية» ولاقصاص عليه قبل ذلك. 

5 :- وإن قطع رجل يد آخرعمداً فإن كان القاطع والمقطوع حرين 
مسلمين» أو كتابيين » أواحدهما مسلم والآخر كتابى يجرى القصاص فيما بينهما » 
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أو كانا امرأتين حرتين مسلمتين » أواحداهما مسلمة والأحرى كتابية » أوذميتين يجب 
القصاص » ولو كانا عبدين » أوأحدهما عبدا والآخر حراء أوأحدهما ذكرا والآخرأنشى 
فلاقصاص بينهماء ويجب أرش الجناية فى ماله حالا هذا كله بيان حكم العمد. 


5 
جثنا إلى بيان حكم الخحطأ 

5.57 :- فنقول : فى اليدين إذاقطعتا حطأكمال الدية للحديث» ولوفوات 

جنس المنفعة على الكمال» وفى احداهما نصف الدية » ولايفضل اليمين على الشمال» 

إن كان البميين ا كدير يطشا مق الكتمال» لان العيزة فى الختايات لحتسن المتقعة 

لاللزيادة » وفى كل مفصل من مفاصل الاصابع ثلث أرش الاصبع إذاكان اصبعاً له 

ثلاث مفاصل كالوسطئ والخنصر والبنصر والسبّابة وإذا كان اصبعاً له مفصلان 
كالابهام» ففى كل مفصل يجب نصف دية الاصبع» وفى اليد الشلا حكومة عدل. 

64 :- وإذاقطع الكف مع بعض الاصابع » أو مع كل الاصابع اجمعوا 

على أنه لوقطعه والاصابع كلها قائمة فى الكف أن الكف يجعل تابعاً للاصابع حتى 

يجب أرش الاصابع» ولايجب فى الكف شيئ » وأما إذا كان على الكف اصبع 

واحداواصبعان» أومفصل واحد من اصبع واحد فكذلك الجواب عند أبى حنيفة 

يجعل الكف تبعاً لما بقى من الاصبع» ولما بقى من مفصل الاصبع » وقال محمد: ينظر 


2# أخرج البيهقى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى النبى 
صلى اللّه عليه وسلم فى اليد إذاقطعت نصف العقل وفى الرحل نصف العقل. السئن الكبرى 
ديات 5 نواه برقي 1ك 

وأمرج عبد الرزاق عن ابراهيم قال فى كل مفصل من الاصابع ثلث دية الاصبع إلاالابهام 
فإنها مفصلان فى كل مفصل النصف » مصنف عبد الرزاق 85/9" برقم : 5 1١1717٠‏ 

وأخعرج البيهقى عن زيد قال: فى الاصابع فى كل مفصل ثلث الدية إلاالابهام» فإن فيها 
نصف الدية» لأن فيها مفصلين- السنن الكبرى ديات ١51/١7‏ برقم : ١517/47‏ 

وأحرج البيهقى عن ابراهيم النخعى انه قال: فى العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس 
حكومة عدل السنن الكبرى ١177/١7‏ برقم : ١503784‏ 
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إلى أرش مابقى من الاصبع » أومفصل الاصبع وإلى موجب الكف فيدخخل الأقل فى الأكثر » 
وفوترل اا ى يرس رخمة اللدالاتعوو لعي قول أن حيقة لوحال قد الام إننا 
جعل الكن تبعاًء لأن هاتين حنايتين وردنا غلى عضو واحد والابدأن يجعل أحدهما تبعاً 
للأحرى كمافى الموضحة » فإن من شج إنساناً موضحة وتنا ثر بعض شعر الرأس بذلك 
يجب فى الموضحة حمس مائة درهم » ولايجب بازاء ماتناثر من شعر الرأس شيئ. 

665" :- وليس فى الظفر إذاقلع ونبت حكومة عدل ولاأرش » وإذالم 
يقبت أوندت تتغيراًء أو مغوحاً ففيه حكومة عذل »فى :الساعك إذا كسر حكومة 
عدل » و كذافى الزند إذاكسر حكومة عدل. 

5 :- وفى اليد إذاقطع من نصف الساعد دية اليد » وحكومة عدل فيما وراء 
امكف سرافل ابرافيالتعى والنناني رحمهن لذ وررئ اشتحاب الالو سن أب 
يوفتقه أن لانهي فى الساعة ديرو وهو دول وف زعاللة و سنياة التزري ررحي الله 

7 :- وكذلك على هذاالاحتلاف إذاقطع اليد من المرفق» أومن 
المنكب » فإنه يجب فى الكف دية اليد » وحكومة العدل فيما وراء الكف » وعن أبى 
يوسف رحمه اللّه ومن تابعه فى المسألة الأولئ أنه يجب دية اليد لاغير » والصحيح 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما اله. 

- وفى الظهيرية : ولو قطع رجل ثلاثة أصابع من كف رجل خطأء ثم 


26155 :- أخرج الطبرانى فى معجمه عن نمران بن جارية الحنفى عن أبيه قال: 
فقضى له بالدية» واراد المضروب القصاصء فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم بارك اللّه لك فيها ولم 
يقض له بالقصاص. المعجم الكبير للطبرانى» 5٠/7‏ برقم:85/ 25١‏ وأحرج هذاالحديث بلفظ 
آخر 75١/١‏ برقم: 7١5‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال: إذاقطعت الكف من المفصل فإن فيهاديتها 
فإن قطع منها شيئ بعد ذلك» ففيها حكومة عدل وإذاقطعت من العضد » أواسفل من العضد شيئاً 
فإن فيها ديتها » مصنف ابن أبى شيبة ديات 5 8١/١‏ برقم: 371765٠.‏ 

”6١1/‏ :- راجع إلى تخريج رقم المسئلة_ 755.؟ 

”٠١ 8‏ :- راحع إلى تخريج رقم المسئلة_ 7.7575 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ١7‏ الفصل: 5 بيان حكم الخطأ ج:13 
قطع آخر اصبعين» ثم يبس الكف من الجرحينء فعلى الأول دية ماقطع وعلى 
الثانى ايضاً دية ماقطع ومابقى من الكف بعد الاصابع فهو نصفان فما يصيب 
صاحب الاكثر دحل أرش الاقل فى الاكثر » وأما النصف الآخر إن كان الآخر قطع 
والظفر إذانبت كما كان لاشيئ فيه وإن لم ينبت على عيب فحكومته دون الأولئ. 

0:48 :- وفى الينابيع : إذاقطع اليد من العضد والرحل من الفخحذ 
فعندهما فهى الدية» ومافوق الكف والقدم ففيه حكومة عدل » وعند أبى يوسف 
رحمه الله مافوق الكعب والقدم تبع للاصابع. 

560 :- وفى الخلاصة : ودية اليد تجب مؤجلة فى سنتين» ثلثاها فى السنة 
الأولى» وثلثها فى السنة الثانية » وإذاكسريد رجل » أورحله لايجب فى الحال شيئ. 

١‏ - وفى الكافى : ولوقطع اليد وفيها ثلاث أصابع فعليه ثلا ثة اعماس 
دية اليد ولاشيئ فى الكف بالإجماع » وفى الاصبع الزائدة والسن الزائدة حكومة عدل. 


0 :- أنحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى وائل أن عمر بن الخطاب جعل 
الدية الكاملة فى ثلث سنين» وجعل نصف الدية فى سنتين» ومادون النصف فى سنة » قال ابن حريج 
وجعل عمر الثلثين فى سنتين -مصنف عبد الرزاق 9/ 47١‏ برقم : -١17/851/‏ 

وأخعرج ايضاً عن النخعى » قال إذاكان ثلث الدية ففى سنة» وإذا كان ثلثا الدية أونصف 
الدية ففى سنتين_ مصنف عبد الرزاق 9/ 47١‏ برقم : ١1785٠‏ 

وأخصرج البيهقى عن عامر الشعبى قال: جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث 
سنين» وثلثى الدية فى سنتين» ونصف الدية فى سنتين» السئن الكبرى-7١/ ١51١‏ برقم : 4 ١5425‏ 

367١‏ :- أحرج عبد الرزاق عن قتادة قال: فى اليدين الدية كاملة» وفى الرحلين الدية 
كاملة2» قال معمروسمعت من يقول: إن نقصت رجله اصبعا فخمس دية الرجحل» وإن نقصت 
اصبعين فخمسى دية رجحله؛ وإن نقصت ثلاثة اصابع فثلاثة احماس دية رجله_ مصنف عبد 
الرزاق 81/9” برقم : 117542 

وأحرج أيضا عن معمر قال: بلغنى فى السن الزائدة والاصبع الزائدة ثلث ديتها ء قال وقال 
سفيان فى الاصبع الزائدة حكم (حكومة عدل) مصنف عبد الرزاق 8/8/9" برقم :1117/71 


الفتاوئ التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات ط/اأ/ الفصل: 5 بيان حكمالخطأ ع1 

١‏ :- وفى السغناقى : إذاقطع الكف ولااصابع فيها ء قال أبويوسف 
فيها حكومة عدل لايبلغ بها ارش اصبع. 

70١‏ :- وفى التجريد: وكل شيئ ليس فيه أرش معلوم» ففيه حكومة 
عدل نحو أن قطع ساعداً من المرفق » وقاطع يدلا كف له» فلاقصاص عليه فى 
ماقيو قال ا درون شه لدي اانا سر و اله امد وخا نذا 
الإختلاف إذاقطع كف رجحل وفيها اصبع زائدة » وفى يد القاطع اصبع زائدة » 
ولوقطع اصبعا زائداً» وفى يده مثلها لاقصاص بالإجماع. 

ون سونال ارسي رسو تند الافمفين ااهل أنه 
لاقصاصء وهو قول أبى يوسف رحمه اللّه فى رواية الحسن عنه » وكذلك 
مقطوع الابهام» أوالاصابع كلها إذا قطع يداً مثل يده فلاقصاص فى قول أبى 
حوقة و نوركف رضدهما لابوا قط لاهن ييا بالفسعن عليه اهيار 
إن شاء قطع الاشل » وإِن شاء أحذ الدية» ولوكانت يد القاطع صحيحة» ثم شلت 
بعد القطع فلا حق للمقطوع فى الأرش. 

5 :- وفى الخخانية : ولو قطع أظفاراليدين» أوالرحلين» روى 
الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لاقصاص فيه» وفيه حكومة عدل » ول وكسر 
عظما م نامك ازنافا أوقز قر عيرم فين كوم مدل 

0 :- أحرج عبد الرزاق عن مسروق » قال فى الترقوة حكم (حكومة عدل) 
مصنف عبد الرزاق 9/ 557" برقم : 1175/1 

وأخصرج ابن أبى شيبة عمن شريح فى رجحل كسريدرجل فجبرت» فقال شريح على الكاسر 
أجرالجابر أما يحمد الله حيث رد عليه يده 

وأخصرج أيضاً عن سعيد بن المسيب » قال فى الاعضاء كلها حكومة_ مصنف ابن أبى شيبة 
١5‏ برقم : 7170174-11 


الفتاوئ التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 7/64 الفصل: 5 بيان حكمالخطأ ج:4١‏ 


م: نوع اخر: 

05 وفى الضلع إذاكسر حكومة عدل » وفى المرفق حكومة 
عدلء» وفى ثديى المرأة دية كاملة » ولاذكر فى الكتب الظاهرة لثدثى المرأة أنه هل 
يجب فيه القصاص حالة العمد» وفى احدى ثديى المرأة نصف الدية » وفى حلمتى 
ثديى المرأة الدية كاملة» وفى احداهما نصف الدية » والصغيرة والكبيرة فى ذلك 
سواءء وفى ثديى الرحل حكومه عدل» وفى احداهما نصف ذلك » وفى حلمة 
ثدى الرحل حكومة عدل دون ذلك. 

37 ”»*” :- وفى الصلب دية كاملة إن منعه من الجماع » أوأحدبه » فأما 
إذالم يحدبه ولم يمنعه من الجماع فهذا على نوعين )١(‏ إما إن بقى للجراحة اثر 


35675 :- أخرج عبد الرزاق عن مسروق » قال فى الضلع حكم (حكومة عدل) 
مصنف عبد الرزاق 517//9” برقم : 1١17511١‏ 

وأحرج البيهقى فى سننه عن عبد الرحمن ابن أبى الزناد إن اباه قال كان من ادركت من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون : كل عظم كسر خطأً ثم حبر مستوياً غير منقوص ولامعيب 
فليس فى ذلك الاعطاء المداوى وشبه ذلك السنن الكبرى-7١/ ١75‏ برقم : ١5/٠٠‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى قال: فى ثديى المرأة فما فوقه الدية كاملة» 
وفى أحدهما نصف الدية 5 ١75 /١‏ برقم : 711/7 

وأمرج ايضاً عن ابراهيم قال: فى ثدى المرأة نصف الدية» وفى ثدى الرحل حكومة 
مصنف ابن أبى شيبة 5 ١717/١‏ برقم : 711/41 

73٠١‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن عمروبن شعيب قال قضى أبوبكر فى صلب الرحل 
إذاكسر ثم حبر بالدية كاملة إذاكان لايحمل له وبنصف الدية إذاكان يحمل له مصنف ابن أبى 
شيبة 4 ١74/١‏ برقم : 717/17/748- 

وأعرج ايضاً عن على قال: إذاكسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية مصنف ابن أبى شيبه 
15 برقم : 371/1777- 

وأخرج ايضاً عن مجاهد » قال إن اصيب الصلب » أ وكسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية فإن لم 
ينقطع المنى وكان فى الظهر ميل فانه يرى فيه مصنف ابن أبى شيبة 5 ١5 /١‏ برقم: 111579 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 6 الفصل: 25 بيان حكم الخطأ ج:13 


)١(‏ أولم يبق فإن بقى لها اثرء ففيه حكومة عدل ولم يجب كمال الدية هذا 
إذابقى لمكم تحاترا ماة الولييق لها لتر هل مكب هيوار قدلريهنا قينا 
تقدم» وفى الظهيرية : وكذاصدر المرأة إذاانكسر وانقطع الماء منه ففيه الدية » 
وفى الكبرى: وفى الصلب إذا دق لكن يقدر على الجماع» ففيه حكومة عدل» 
إن لم يقدر وصار اجرب فدية كاملة» وإن عاد إلى حاله ولم ينفصل ولكن فيه 
اثر الضرب ففيه حكومة عدل » وإن لم يكن فيه اثر الضرب فلاشيئ فى قول أبى 
سا كيد وعم عن عدي ابد الايد 

2ه" :- م: وفى الذكر كمال الدية » وفى ذكر الخصى حكومة عدل 
سواء كان يتحركء أو لايتحرك يقدرالخصى على الوطى » أو لايقدر» وقال 
قاف فيد لله افيه كمال الذية إذاكان كرك سوا كان يقدر على الوط 
أولايقدرء وعلى هذا الخحلاف ذكر العنين » فأما ذكر الشيخ الكبير إن كان يتحرك 
ولايقدر على الوطى» فالجواب فيه كالجواب فى ذكر الخصى وذكر العنين. 

3" :- وفى التهذيب : وفى ذكر الخصى والعنين حكومة العدل» وهو مايرى 
القاضى بمشورة أهل البصيرة » وقيل : يقوم أن لوكان عبداً مجنيًا وغير مجنى فيجب سد 
النقصان من قيمة ديته» كما لوانتقص عشر القيمة يجب عشر الدية والأول أصح. 


360 :- أخحرج البيهقى عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه : وفى البيضتين الدية وفى الذكر 
الدية» السنن الكبرى ١77١/١7‏ برقم : 1١17/7/7‏ 

وأخمرج ابن أبى شيبه عمن رجل من آل عمرعن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: فى الذكر 
الدية ‏ مصنف ابن أبى شيبة 4 ٠١9/١‏ برقم : 17151465 

وأحرج ايضاً عن ابراهيم فى لسان الأخرس حكم, وفى ذكر الخصىّ حكم_4 ١71/١‏ 
برقم: 371171 

3068 :- أسحرج عبد الرزاق: قال سفيان فى لسان الأخرس» وفى ذكر الخحصى 
حكم عدل_ مصنف عبد الرزاق 59/9" برقم : ١17555‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات ١‏ الفصل: 5 بيان حكمالخطأ ‏ ج:4١‏ 
وفى التجريد : المرأة إذا افضاها فصارت لايستمسك البول 
والغائط » أواحدهماء ففيه دية كاملة ‏ م: وفى الانثيين كمال الدية. 

0١‏ - وإذاقطع الحشفة يجب كمال الدية فإن جاء وقطع باقى 
الذكرء فإن كان قبل تخلل البرء تجب دية واحدة» ويجعل كانه قطع الذكر 
بدفعة واحدةء وإن تخلل بينهما برء يجب كمال الدية فى الحشفة» وحكومة 
العدل فى الباقى. 

5 - وإذاقطع الذكر والانثيين من الرحل الصحيح حطأ إن بدأ 
بقطع الذكر ففيه ديتان وفى التجريد : و كذا إذاقطعهما من جانب واحد- لوبدا 
بالانثيين ثم بالذكرءففى الانثيين الدية كاملة» وفى الذكر حكومة عدل » وإن 
قطعهما من جانب الفخذ معاً فعليه ديتان» وفى التحفة : وفى الانثيين إذاقطعهما مع 
الذكر حملة مرة واحدة فى حالة واحدة يجب عليه ديتان دية بازاء الذكر ودية 
بازاء الانثيين » وإن قطع الذكرأو لآ ثم الانثيين تجب ديتان أيضاً ؛ لأن بقطع الذكر 
منفعة الانثيين وهى إمساك المنى قائمة» فأما إذاقطع الانثيين أوّلا ثم الذكر تجب 


الدية يقطع الانثيين ويجب يقطع الذكر حكومة عدل. 


© :- أنخحرج عبد الرزاق فى سننه عن عبد العزيز بن عم رأن عمر بن عبد العزير 
قال: فى افضاء المرأة الدية كاملة من احل انها تمنع اللذة والجماع_ مصنف عبد الرزاق 
00 

وأخرج ايضاً عن قتادة أن زيد بن ثابت » قال فى المرأة تفضيها زوجها إن حبست الحاحتين 
والولد ففيها ثلث الدية» وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملةمصنف عبد الرزاق 
9 برقم : 1177517- 

٠١‏ :- أتحرج البيهقى فى سننه عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل 
المدينة كانوا يقولون فى الأنف إذاأوعى جدعا ء أوقطعت ارنبته الدية كاملة » والذكر مثل ذلك إن 
قطع كله» أوقطعت حشفته » ويجعلون فى الانثيين الدية » وفى ايهما اصيبت نصف الدية -السئن 
الكبرئ ديات ١77١/١7‏ برقم : 151/41 -» 


الفتاوئ التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 945 الفصل: 5 بيان حكمالخطأ ج:14 

”٠ 543‏ :- م: وفى الاليتين: إذا قطعت خطأ كمال الدية: وفى الظهيرية: 
وفى أحداهما نصف الدية. 

4 ا وق فنع 7خ تعمد ريخمه اللنه الافكل اعد الثبية 
فانقطع ماءه ففيه دية ونصفء قال: ولايعلم ذهاب الماء الإباقرار الجانى » فإن 
قطع الباقى من احدى الأنثيين يجب نصف الدية» ولاذكر فى الكتب الظاهرة 
للانثيين أنه هل يجب فيها القصاص حالة العمد؟. 

"٠"‏ :- وإذاقطع الحشفة كلها عمداً ففيها القصاصء وإن قطع بعض الذكر 
فلااقصاص فيه » ولو قطع كله ذكر فى الأصل أنه لاقصاص لأنه ينقبض وينبسط فلايمكن 
التقان لتصاض قدوضار اللي 0 وغزق أى وونيية رحيفه الله آنل ينبا التضاضى. 

015 وفى الرجلين كمال الدية فى الخطأ » وفى أحداهما نصف 
الدية» وفى كل اصبع الرجحل عشر الدية» وفى الرجل فى العمد القصاص إذاقطع من 
مفصل القدمءأومن مفصل الركبة » أومن مفصل الورك » وإن قطعت من غير 
المفصل لايجب القصاص. 


->5 36585 :- أحرج عبد الرزاق عن قتادة قال: إذااصيب الرجل خطأء فأصيبت 
عيناه وانفه فديتان» وإن قطعت انثياه وذكره فذلك ديتان » وكذلك فى اشباه ذلك كدلك_مصنف 
عبد الرزاق ١7/١٠١‏ برقم: ١41/81‏ 

5301537 :- أخرج عبد الرزاق عن عمر وبن شعيب أنه قال فى الاليتين إذاقطعتا حتى 
يبدو العظم فالدية كاملة وفى أحداهما النصف_ مصنف عبد الرزاق 9/ 71/5 برقم : 117570 

56555 2 أحرج البيهقى فى سننه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قضى النبى صلى الله عليه وسلم فى اليد إذاقطعت نصف العقل وفى الرحل نصف العقل- 
السئن الكبرى ١59/١7‏ برقم : -١5717/71/‏ 

وأخصرج ايضاً عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: 
فى المواضع حمسٌء حمس من الإبل والأصابع كلها سواءٌ عشر من الابل السئن الكبرى 
برقم : 1١73771‏ 

وأخحرج أيضاً عن ابن عباس قال: جعل رسول الله عليه وسلم اصابع اليدين والرجلين سواء 
السنن الكبرى 5 ١١ /١‏ برقم: ١517/84‏ 


الفتاوئ التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 2 9475 الفصل: 5 بيان حكمالخطأ ج:14 

7 :- وفى الذيرة : وكذاالحكم فى أصابع الرحل إن قطعت من 
مفصل عمداً يجب القصاص » وإذا قطع الرجحل خحطأ من نصف الساق تجب الدية 
لاحل القدمء و حكومة العدل فيما وراء القدم» والكلام فيه نظير الكلام فى اليد 
إذاقطعت من نصف الساعد. 

:*٠‏ وإن كسر فخذه فبرأت واستقامت فلاشيئ عليه فى قول 
أبى حنيفة » وفى قول أبى يوسف رحمه اللّه حكومة عدل. 

و و1 الوه ابيا ناف معؤنينية لق كابير عدر فال 
سيف وصيية فين كم طفب ا فوا سكيد #ادركلة أي اللقروي دعا 
كهيئته فليس فيه عقل فإن كان فيه نقص » أوعثم يقال عثم عثمان إذا اسحق العظم 
وبقى فيه ورم ففيه من عقله بحساب مانقص. 

0 :- وكذلك فى الجراحة فى الجسد إذابرأء وعاد كهيئته فليس 
فيه شيئ » ول وكان فى شيئ من ذلك شلل فيه حكومة عدل إلاالجائفة ففيها ثلث 
دية النفس. 


61" :- أحرج البيهقى فى سننه عن عبد الرحمن بن أبى الزناد إن اباه قال: 
كان من ادركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم حبر 
مستويا غير منقوص ولامعيب فليس فى ذلك الاعطاء المداوى وشبه ذلك السنئن الكبرى 
05 برقم : ١548٠٠‏ 

36©8 :- أحرج البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وابن أبى فروة عن كتاب معاوية بن 
أبى سفيان» وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون : لم يجعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى 
كسر اليد فى الخطأ إلاجعل الجابر وإن هى استوت وفيها عثم » أوشيئ أقيمت قيمة ثم غرمها الذى 
كسرها السنن الكبرى ١7/5/١7‏ برقم : 717/94 -١‏ وراجع تخريج رقم السمئلة 7057154 

6 :- أحرج البيهقى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد ان اباه قال: كان من 
ادركت من فقهائناالذين ينتهى إلى قولهم يقولون: وفى كل جرح فى الجسد إذابرأ وليس به عيب 
لايرون فى ذلك الاعطاء المداوى وشبه ذلك السئن الكبرى7 ١170 /١‏ برقم: ١77٠٠١‏ 


الفتاوئ التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 485 الفصل:5 بيان حكمالخطأ ‏ ج:4١‏ 

0١‏ - وفى الكافى: ويجب الدية فى النفس والأنف والمارن واللسان 
والذكر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم والذوقء ثم مالاثانى له فى البدن من 
اعضاءء أومعان مقصودة فاتلافها كاتلاف النفس فى أنه يجب بها كمال الدية» وأما 
مايكون زوجاً ففى قطعهما كمال الدية» وفى احداهما نصف الدية » وأما مايكون 
أرباعاً فى البدن كاشفار العينين الدية إذالم ينبتا » وفى أحداهما ربع الدية» وإذا طعن 
برمح أوغيره فى دبر وصار لايستمسك الطعام فى جوفه فيه الدية. 

- وإذاضرب فقطع فرج امرأة وصارت بحال لايمكن جماعها 
ففيها الدية» وفى الينا بيع : و كذلك لوقطع فوجها من الجانبين حتى وصل إلى 
العظم » وإن قطع أحدهما ففيه نصف الدية . 

705 :- وفى فتاوى اهل سمرقند : بان إذا جامع امرأة فافضاها حتى 
لايجامع مثلهاء فماتت فعلى عاقلته ديتها » وفى جنايات المنتقى: إذاجامع امرأة 
فافضاها حتى لايستمسك البول فلاشيئع عليه » فهذا قول أبى حنيفة ومحمد 
ولمتفيما سرون 0 رونت عي انك كان كوي ف مز لدي الي ل 
مالهء وإن كان يستمسك فعليه ثلث الدية وفى الكبرى: وإن كان بحيث 
يستمسك البول فهى حائفة ففيها ثلث الدية. 

5 73615 :- وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل جامع صغيرة لايجامع مثلها 
فماتت ان كانت أجنبية الدية على العاقلة» وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة 


7٠05578 : راجع إلى تخريج رقم المسئلة‎ -: "١6 ١ 

وأحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: كان يقال: ماكان من اثنين من الانسان الدية» وفى كل 
واحدمنهما نصف الدية وماكان من واحد ففيه الدية_ مصنف ابن أبى شيبة 5 54/١‏ برقم : 71414 

وأحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال: فى الاشفار الدية» وفى كل واحدمنهما 
ربع الدية_ مصنف ابن أبى شيبة 4 55/١‏ برقم : 1714725 

370515٠ : راحع إلى تخريج رقم المسكلة‎ -: 3٠16 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ ( © 4 الفصل:؛ بيان حكم الخحطأ الجناية ج:9١‏ 
والمهر على الزوج » ولوازال بكارة امرأة بالحجرأوغيره يجب المهر» 
وفى الينابيع: وإن زنى بها مطاوعة وأفضاها فلاشيئ عليه » و كذالك 
إذأوطى زوجته فافضاها فإن ماتت امرأة من الوطى فلاشيئ عليه عندهماء 
وقبال ١‏ با موس رشيف 0ه هيه الج على ع افاسم ون اسان 
ولاتستمسك البول فالدية فى ماله »وان اسعمسكت فثلث. الدية فى ماله. 
هه "١‏ :- وفى الينابيع : وإذاضرب امرأة فافضاها بحيث لايستمسك فإن 
كانت بكراً يجب جميع الدية ولايجب المهر عندهما » وقال محمد رحمه اللّه: يجمع 
بينهماء وفى التجريد : قال أبويوسف رحمه اللّه إذاوطى امرأة بشبهة فافضاها افضاء 
المشيم لك نول نعلية لذي ولهير لي1ة وفال ههه وحمة اللكالها ليوو الذي 

57 - م: ولودق فخذها أويدها من الوطى فارش ذالك فى ماله لانه 
قديقع على جسدها فى الجماع ويتعمد ذالك فهذا منه تعمد. 

١‏ :- وعن إبن رستم عن محمد : رجحل جامع امرأته ومثلها يجامع 
فماتت من ذلك فلاشيئ عليه » وقال ابويوسف رحمه الله إذاجامع امرأة فذهب منها 
عين» أوأفضاها فإن ماتت فهوضامن » وقال محمد رحمه الله يضمن فى هذا كله 
إلاالافضاء والقتل من الجماع » قال وهو قول أبى حنيفة رحمه الله فيما حكاه هشام 
فح متخمك رصهنه اللدنقا ل ايض بورهو فول أن رشقي رمه الله 

- وعن الفقيه أبى نصر الدبوسى رحمه الله إذا دفع أجنبية فسقطت 
وذهبت عذرتهاء فعلى الدافع مهر مثلها والتعزير وعن الشيخ الامام أبى حفص الكبير 
رحمه اللّه عمن دفع امرأة فذهبت عذرتها إن عليه الصداق فى ماله » ولودفع امرأته ولم 
يدخل بها بعد فذهبت عذرتهاء ثم طلقها فعليه نصف المهر» ولودفع امرأة الغير فذهبت 
عذرتها ثم تزوجها ودحل بها وجب لها مهران. 

8 - وفى الخانية: ولودفع امرأته قبل الدحول بها فذهبت بكارتها ثم 
طلقهاقبل الدحول بها كان عليه نصف المهر فى قول أبى حنيفة رحمه الله واحدى 
الروايتين عن أبى يوسف » وفى قول محمد وزفر رحمهما اللّه واحدى الروايتين عن أبى 
يوسف رحمه اللّهه عليه جميع المهر. 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 2 415 الفصل:؟ الجناية عل أطراف الصبيان والنسوان ج: ١4‏ 


الله م: بكردفعت بكرا أحرى فزالت عذرتهاء قال محمد 

رحمهالله: على الدافعة مهر مثل الأخرئ. 
اوم وات الجا 
على أطراف الصبيان والنسوان 

0١‏ - قال اصحابنا ماكان له بدل مقدر من الأطراف فى الرحل 
نفس العراةا نضى «اللقاهء قدضة الالبا رن اللداغنه بعل غو راصي العراة 
كم فيه؟ قال حمس من الأبل » ولم يذكر محمد رحمه اللّه فى الأصل مالم يكن 
له بدل مقدر» وذكر شيخ الاسلام فى شرحه: أن فيه احتلاف المشائخ منهم من 
قال : يستوى فيه الرحل والمرأة » ومنهم من قال: فى المرأة نصف ما فى الرحل » 
وذكر الشيخ الزاهد احمد الطواويسى رحمه اللّه فى شرحه: أن ماليس بدل مقدر 
يستوى فيه الرحل والمرأة عند أصحابنا. 

5 :- قال فى الاصل : والصبى كالبالغ فى دية النفس وأطرافه إذاكان 
لها منفعة مقصودة تفوت بقطعها كاللسان واليد والرحل واشباه ذالك » ويجب الأرش 
كملا بتفويتها إذاعلم صحتها فى بعضها بالحركة » وفى اللسان بالكلام وفى العين بما 
يستبدل به على النظر» ولايكتفى بالأصل » فيقال: الاصل هوالصحة » لأن هذا يحتمل 
التبدل والمحتمل لايصاح للالزام وماكان فى تفويته تفويت الجمال دون المنفعة 
كالأذن الشاحصة والشعور» ففيها الدية كاملة من غير تفصيل لأن الجمال والزينة 
لايتفاوت» وفى التجريد : وكذا اذقلع سن الصبى فلم ينبت. 

كك الحو انق فى سند ما بن حل الل قال ور لال صمل للمطليه 
وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرحل- السنن الكبرى ١57/1١57‏ برقم : ١71759‏ 


جراجة الرحال والنساء 5 ١90/١‏ برقم:59١٠/7‏ 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 2 437 الفصل:؟ الجناية عل أطراف الصبيان والنسوان ج: ١4‏ 

5.0538 :- م: قال فى الاصل : وإذاقطع ذكر مولود » فإن كان بدا 
صلاحه بان تحرك ففى العمد القصاص إذاقطعه من الحشفة » وفى الحطأ الدية 
كملاء وإن قطع بعض الحشفة أوقطع بعض الذكر فلاقصاص » وإن قطع الذكر 
من الأصل فكذالك على رواية الاصل » وقد ذكرنا هذا فى ذكر البالغ وأراد 
بالتحرك التحرك للبول. 

4 :- وفى شرح الطحاوى : قال: كل جناية جنيت على مولود من 
فقأعين أوقطع يدففيه حكومة عدل إلاأن يعلم سلامة عينه وصحة بصره وسلامة 
ماقطع من أعضاء ه» فيجب فيها مايجب فى الكبير. 

065 :- م: وفى فتاوى الفضلى: وفى لسان الصبى الدية إذاكان 
استهل فأما إذالم يستهل» ولم يتحرك ففيه حكومة عدل. 

٠5‏ :- وفى الجامع الصغير للحسامى: فإن قطع لسان الصبى إن 
كان قد استهل فعليه حكومة عدلء وإن تكلم فالدية فى الخطأء ولم يذكر فيه 
القول علم أنه لاقود فيه استوعب الكل أوقطع البعض » وعن أبى يوسف رحمه الله 
أنه يجب إذا استوعب » والصحيح جواب الكتاب. 

١٠7‏ :- م: وفى الهارونى : إذااقطع لسان صبى وكان يصح 
فادعى القاطع أنه أخرس » وصياحه صياح اخرس لم يقبل قوله وعليه الدية فى 
الخطأ والقصاص فى العمد» وإن لم يسمع له صياح فعلى القاطع حكومة 
العدل» وفى الكبرى: وبهذا كله يفتى الاوجوب القصاص. 

ره سكعو المازوق أبضانعن معت ريحم اللدقق اما دعتي 
رأس ولدها ولم يخرج منه شيئ غير الرأس فجاء رجحل وفقأ عينه جعلت عليه الدية» 
ولا أجعل عليه القصاص مالم يخرج مع الرأس نصفه أواكثر » وذكر الكرخحى 
معج انان قى تساف الطكل جكوء ةغلل :وو كر الهم انزاهك اند 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 0 4/6 الفصل:؟ الجناية عل أطراف الصبيان والنسوان ج: ١4‏ 
الطواويسى أن عامة أصحابنا يقولون إن فيه كمال الدية» ووقع فى بعض نسخ 
وزاية* ليكوب وام عبد ررحي له حاف لباك العيس إل اضيا كر 
العدل» وإن تكلم ففيه الدية كمل. 

8- وفى الهارونى : فقأعين صبى ساعد ولد ء أوبعد ذلك بايام 
وزعم أنه لم يبصر بهذاالعين أوقال: لاادرى أبصربها أم لا؟ كان عليه حكومة العدل 
والقول قوله إلاإذا اشهد الشهود أنها كانت صحيحة لايرون بها علة » وإنه كان 
ينظربها فحينئذ تجب الدية » وفى الكبرى: ذكر الفضلى إن كان بعين الصبى بصر 
ينظر يجب القصاص بفقأها لكن تاويله إذا ذهب ضوء ها وهى قائمة. 

:- وفى الخانية : وإذاقطع أنف الصبى من أصل العظم عمداً 
امعان النصاض فى قزل اد توت رودية لمن كاناديحكة ريع لاحل 
وفى الخطأ الدية » وفى الظهيرية : ومراده من هذا مالأن منه كما تقدم فى البالغ. 

الإجاام اس وو الب فالاسحمة رعنة الى الجن إذا اعبري 
رأسه من بطن أمه فقطع انسان أذنيه أوفقأعينيه » وقد علم أنه يبصر ثم ولدته حياً 
فعلية الدية كملا وإن القعه ميعاً كان عليه ماتقصهء أوقال حكومة عدل من قيمة 
الع سوقان بعد نه رعمة لسل بين لعجي اق نا لع قد في ا 
أبو يوسف رحمه الله فيها حكومة عدل » هكذا ذكر فى المنتقى » وذكر فى موضع 
آخرمن المنتقى فى سن الصبى الذى لم يثغر إذالم ينبت دية كاملة. 

1 :- أنحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشعبى فى اسنان الصبى الذى لم يثغر قال: 
ليس عليه شيئ وقال : غيره حكم_ مصنف عبد الرزاق 9/ 757 برقم : ١176175‏ 


أخعرج ابن أبى شيبة عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب فى غلام صغير -- لم يثغ ركسر سن غلام 
آخر قال عليه الغرم بقدر مايرى الحكم_ مصنف ابن أبى شيبة 4 ١1/4/1١‏ برقم : 7/01١8‏ 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 44 الفصل:؟ الجناية عل أطراف الصبيان والنسوان ج: ١4‏ 

اتويت ون ودين سواعة# لقال انك تعمد ربعمة المعو قاد 
سن صبى وحلق رأس امرأة فصالح الجانى ولى الصبى أوالمرأة على دراهم؛ ثم 
نبت الشعر والسن» فاحبرنى أن أباحنيفة قال: يرد الدراهم » قال: وكذالك قول 
موق كفي ناذا همير السي وات بن مد ونان و اسن 

”٠ 3‏ :- وفى الكبرئ: لوكسرت يده فجبر قدر ماداوئ به ثم صحت» 
وفى الحاوى : ولونبت سن الصبى أوالرحل مكانه لاشيئ على النازع » وكذا الظفر 
لونبت صفراء عليه حكومة عدل مانقصها الصفرة فى قول أبى حنيفة رحمه الله. 

50/4 :- وفى الكبرى: قلع سن الصبى أجل سنة منذيوم قلع» بخلاف 
سن صدى الحرم حيث لايسقط عن قالعها بنباتهاء فإن نبتت مكانها كما كانت 
شين علية 


الفتاوى التاتارحانية - "1١‏ كتاب الجنايات 20١٠١١‏ الفصل:4 تقدير الأشياء التى يجب... ج:4١‏ 


5 م 7 ع 
م :نوع أخر فى تقدير الاشياء 
التى يجب بإتلافها الدية فيما دو ن النفس 
ا كر لفقي ابو اللانك روجمة الله فق عتوجةه و اشر ارد اعباتم 
الناطفى فى أحناسه وواقعاته عشرة فى الانسان فى كل واحد الدية كاملة 


١)العقل )١(‏ وشعرالرأس يحلق (") أوينتف ولاينبت (4) والأنف 
(5)واللسان (5) واللحية تحلق () والشارب ينتف ولاينبت (8) والصلب اذا 
كسر وانقطع الماء أوسلس بوله (9) وفى الدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام 
(١٠)والذكر_‏ وعشرة أخحرى يجب فى كل اثنين منهاالدية» )١(‏ الحاحبان 
(؟)والعينان (”) والأذنان الشاخحصتان (4)وسمعهما (ه) والشفتان 
(١")واللحيان‏ (2) واليدان (8) والرحلان (3) والانثيان )١٠١(‏ والإليتان. 


05 :- أخحرج الدارمى فى مسنده عن ابى بكر بن محمد بن عمروين حزم عن ابيه عن 
جده ان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان فى كتابه : وفى الأنف إذا اوعب 
جدعه الدية» وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية» وفى البيضتين الدية » وفى الذكر الدية» وفى الصلب 
الدية» وفى العينين الدية » وفى الرحل الواحدة نصف الدية » وفى المامومة ثلث الدية » وفى الجائفة 
ثلث الدية وفى المنقلة حمس عشرة من الابل» مسند الدارمى5/ ١517١‏ برقم : 411١‏ 7- 

أعرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال: فى العقل الدية» مصنف ابن أبى شيبة 5 ١ 5/١‏ 
برقم : 717914 

أخرج ايضاً عن الشعبى فى اللحية الدية اذانتفت فلم تنبت_ مصنف ابن أبى شيبة 4 ١ 470/١‏ 
برقم :5/8111 

أعرج عبد الرزاق عن عبد الكريم قال: إذالم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية مصنف 
عبدالرزاق 9/ 1/0" برقم : -١156/‏ 

أخرج ابن أبى شيبة عن عوف قال: سمعت شيخا قبل فتنة ابن الاشعث- فنعت نعته قالوا ذاك 
أبوالمهلب عم ابى قلابة قال: رمى رحل رحلا فى راسه بحجر فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره 
فلم يقرب النساء فقضئ فيه عمر باربع ديات مصنف ابن أبى شيبة ديات 4 ١5/8 ١‏ برقم : 171957٠١‏ 
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قال الناطفى رحمه اللّه : إنما تجب الدية الكاملة فى الإليتين إذا استأصلهما 
الجانى بحيث لم يبق على عظم الورك شيئ من لحمهما ء فإن قطع اقل من ذالك 
فحكومة عدل يحكم عليه فيما قطع بقدر ذالك » وفى احدى الإليتين نصف الدية » 
وكذلك فى كل واحد من الازواج التى ذكرناها نصف الدية » والمنفعة إذاكانت 
مقصودة على عضو واحد كان فى تفويته تفويت المنفعة المقصودة» فكان فيه 
الدية» وإذا كانت المنفعة فى عضوين يتعلق وجوب الدية بتفويتهما. 

٠5‏ :- وكذلك لوقطع فرج المرأة فقطع الجانبين حتى وصل إلى 
العظمء ففيهاالدية» وفى أحداهما نصفها. 


نوع آخر فى الجناية 
على عضو وتعدت إلى عضو آخر 


17 0” :- وفى نوادربن سماعة رحمه اللّه : إنّ من قطع اصبع انسان فسقط 
اصبع آخر بجنبه» فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لايجب القصاص فى شيئ من ذلك » 
ولكن تجب دية اصبعين» وفى الكبرى: وأرشها فى مال الجانى- م: وعن أبى يوسف 
رحمه الله أنه يجب القصاص فى الاصبع أولى والدية فى الاصبع الثانية » وعند محمد 
رحمه الله يجب القصاص فى الاصبعين. 

0 وإذا قطع رجل اصبع انسان عمداً فشلت أخرى إلى جنبها فعليه 
أرش الاصبعين دون القصاص فى قول أبى حنيفة رحمه الله » وعندهما عليه القصاص 
فى المقطوعة والأرش فى الأخرى» وفى الكافى : وهو قول زفروالحسن رحمهما الله 
وفى المضمرات : والصحيح قولهما. 7 

8»*” :- م: وإذا قطع الرجل اصبع انسان عمد فانسل السكين إلى اصبع 
آخر يجب القصاص فى الاصبع الاول » والدية فى الثانى بلا حلاف. 


ااا أحرج ابن أب شيية فى مصدفة عن عهروين شعي عن آبيه عن بده أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فى الأصابع عشر عشر مصنف ابن أبى شيبة 4 31/١‏ برقم : 47 171/5 
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* :- وفى المنتقى: عن محمد رحمه الله إذا قطع مفصادٌ من السبابة 
فسقطت الوسطى من الضربة يعنى الاصبع الوسطى قطعت الوسطىئ والمفصل 
من السبابة » ولوشلت مابقى من السبابة وسقطت الوسطئ فانى لاأقطع الوسطئ 
ولااقتصر من السبابة. 

١‏ :- وفى الكافى : وإن قطع اصبع رجحل من المفصل الأعلئ فشل 
مابقى من الاصبع أو كل اليد فلاقصاص فى شيئ من ذلك إجماعاً وينبغى ان تجب 
الدية فى المفصل الأعلئ » وفيما بقى حكومة عدل. 

05 :- م: ول وكسر بعض السنٌ وسقط الباقى ففيها القصاص بمنزلة 
مالو قطع انسان فسقط منه اليد فإنه يجب القصاص فى اليد كذاهنا. 

"٠‏ :- وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله 
إذاقطع اصبع رجحل من مفصل أوغير مفصل فسقط الكف قال إن كان الكف سقط 
من مفصل فيه القصاص وإن سقط من غير مفصل فلاقصاص لافى الكف ولافى 
الاصبع؛ وهو قول أبى يوسف رحمه الله قال: وقدروى لنا أبويوسف أيضاً عن أبى 
حنيفة فى غير هذه الصورة أنه إن كان قطع الاصبع من مفصل » وسقط الكف من 
مفصل اقتصت» وإن كان قطع الاصبع من غير مفصل وسقط الكف من مفصل 
أوكان قطع الاصبع من مفصل وسقط الكف من غير مفصل فلاقصاص» وفى العيون: 
غوااي يوست رعياهء اللدقى عيع هده الصوارة» إتنا انطو ل الميقوط إلى ااضل 
الجراحة» فإن كان السقوط من المفصل يقتص منه وإلافلا. 

4" :- ولوقطع اصبع رجل عمداً فشلت الكف فلاقصاص فى الاصبع 
وفى اليد دية فى قول أصحابنا. 

0 وكذلك لو قطع مفصلاً من اصبع رجل فشلت الكف ففيما 
شل من ذلك ديته فلاقصاص فى قولهم جميعاً بخلاف ماإذاقطع اصبع بع رجحل فشلت 
أخرى بجنبها حيث يجب القصاص فى المقطوعة عندهما » فالحاصل أن أصحابنا 
حنم ال انرا فى العضو الواحد إذاقطع بعضه فشلت بقيته أوشلت ماهو تبع 
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للمقطوع معه أنه لاقصاص واختلفوا فى العضوين ليس احدهما تبعاً للآحرء 
الاق الاققا عن 1ه #اقعاى كول إلى حييفة زحي ]لله لاققياص فدهك 

65 :- وفى الكبرى: لوقطع ثلاثة اصابع من كف رجل خطأ ثم قطع 
آخر اصبعين ثم يبست الكف من الجراحتين» فعلى الاول دية ماقطع » وعلى الثانى 
كذلك دية ماقطع ومابقى من الكف بعد الأصابع فهو نصفان » فما نصب صاحب 
الاكثر دحل أرش الاوّل فى الاكثر » وأماالنصف الآخر على قاطع الاصبعين فعليه 
حمس دية اليدو هوعشر الدية. 

007 :- وفى الصغرى: لوقطع اصبع إنسان فسرى إلى النفس فمات» 
جعل بحكم السراية كالمباشر للقتل حتى قتل. ٠‏ 

:- وفى الكبرى : عن محمد رحمه اللّه إن من قطع سبابة فسقطت 
الوسطى بقطعهاء ولوقطع مفصلاً من سبابة فسقطت الوسطى من الضربة قطعت 
الوسطئ ومفصل السبابة » والفتوى على قول أبى حنيفة رحمه الله وذكر الكرخى : 
قال أبو يوسف رحمه الله فى رجل قطع اصبع رجل من المفصل عمداً فسقط الكف 
من المفصل يقتص منه» وقال أبوحنيفة رحمه اللّه: لاقصاص فى ذلك وبه يفتى. 

وركيم با وجوه ريدفة لله فى لاتقو ا تومل لج وق بر جا 
وفى الذخيرة : عمداً بحديدة أوبعصا فذهب عيناه من ذلك » م: والعين قائمة الا أنه قد 
ذهب الضوء قال: اقتص من ذلك كله » وذكر هذه المسئلة فى الجامع الصغيرء وقال: 
على قول أبى حنيفة رحمه الله : لاقصاص فى الموضحة» وفيها وفى البصر الأرش » 
وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الاق الم كج السام وني لبقي الوا 
وفى التجريد : وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه يجب فيهما القصاص. 

56 - م: ولوذهبت عيناه ولسانه وجماعه » وفى بعض النسخ : 
وصماخه فعليه القصاص فى الموضحة والعين واما الصماخ واللسان ومالايقدر 
على القصاص فيه فعليه فيه الدية » وفى الينا بيع : وقال أبوحنيفة رحمه الله 
لاقتصاص فى شيع من ذلك. 
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300١‏ :- وفى جامع الفتاوى : ولورمى سهماً إلى غير رجل عمداً فجرحه 
فسرى إلى عما ها وعمى العينٌ الأخرى فعليه كمال الدية عند أبى حنيفة رحمه اللّه . 

3١5‏ :- م وفى نوادر بن سماعة عن محمد رحمه اللقرعل عا رحد 
قسقطت لحيته فإن كان قطعه من فوق فعليه ثلاث ديات » وإن كان قطعه من أسفل 
فعليه ديتان دية لاحل الانثيين ودية لاحل اللحية والحكومة لاحل الذكر. 

2163 .وفية أيضاًء عن محمد رحمه اللدعين رحبل نع على ربخل 
فذهب شمه فصار لايجد الريح قال فيه حكومة عدل » قال ألاترى انه لوجنى عليه 
فصار لايتنفس من أنفه أن فيه حكومة عدل. 

يت ونه انا عو اسع ورطن روحفة الع ا 
رمية ففقأ عينيه وبلغت الرمية الدماغ» فعليه نصف الدية للعين» وحكومة لما 
أنفذ من العين إلى الدماغ. 

ه6٠53‏ :- وفى العيون : إذارماه فى عينيه فأنفذها إلى فقاه فعليه فى 
العين نصف الدية وعليه أيضاً حكومة عدل » فإن أصاب الدماغ ونفدت فعليه 
فى العين نصف الدية» ومنها إلى أن يصل إلى الدماغ حكومة العدل » وإذا 
نفذ فى الدماغ فله ثلث الدية. 

95 ما روفي دواذوان] سجاعة ايض عن اق يوسف إدارم عه 
رمية فدحلت فى منخره » وبلغت الدماغ كان عليه أرش رمية واحدة » ولوأصاب 
الأنف وذهب الأنف كله وبلغت الدماغ كان عليه للأنف دية كاملة ولوجاوزت 
الانف إلى الدماغ فيه حكومة عدل. 

٠:07‏ :- وفى العيون : إذاطعن فى أذن رجل فخرج من الأخرى » قال 
محمد رحمه الله : فيه حكومة عدل فى طعنه » ولوطعن فى فيه فخحرج من دماغه حتى 
نفذت من الفم إلى الدماغ فعليه حكومة عدل ومن الدماغ إذانفذتء وفى الظهيرية: 
فهى آمة» فيها ثلث الدية. 
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وغ اخخر فى مسائل القداخل 

4- الجفون تبع للاشفار إذاقطعت مع الاشفار » حتى لايفرد 
الجفون بالأرش » وكذا الأنف بتع للمارن حتى لايفرد الأنف بالموجب إذاقطع 
مع المارن» و كذلك الذكر يعتبر تبعا للحشفة إذاقطع من الاصل » و كذلك 
الكف تبع للاصابع إذاقطع الكف مع الأصابع وكذائدى المرأة يعتبر تبعاً للحلمة» 
وإذاقطع اليد من المنكب أومن المرفق يجب نصف الدية » لاغير ويجعل ماوراء 
اليد تبعاله» وقال محمد رحمه اللّه : فى الكف نصف الدية وفيما زاد على ذلك 
حكومة عدل. 

8 قال تماد ينه للارفى الأعتل :وز اشع رعذ ارعجة 
حطأ» فسقط منها شعر رأسه كله » ولم ينبت فعلى عاقلته الدية كاملة » ويدخل 
أرش الشجة فى ذالك عندهم جميعاً » وإن كان قدذهب بعض شعر رأسه ينظر 
إلى أرش الموضحة وإلى أرش ماذهب من شعره فيد خل الأقل فى الأكثر. 

6" - هذا إذا كان مخطياً فى الشجة وأما إذاكان متعمداً فكذلك 
الجواب لاقصاص فى الشجة ولكن يجب دية كاملة فى ماله لاحل الشعر ويدخل 
أرش الموضحة فيها. 

5١‏ :- فالاصل ان الجناية متى وقعت على عضو واحد » وأتلف 
شيئين موجب احدهما القصاص وموجب الآخر المال يجب المال فى الكل 
كما لوقطع المفصل الأعلى من اصبع رجحل فشلت الباقى يجب المال فى الكل 
عند علماء نا الثلاثة » هكذا ذكر شيخ الاسلام » قال رحمه الله : هذا أمر متفق 
عليه وإنما الخلاف فيما إذاوقعت الجناية على عضوين » وقد ذكرنا فى جنس 
علق المنتنان بكاانا رين | ى حرق وسا عد على اقول أى كلوقه رمه لله 
يجب المال فى الكل وعلى قول صاحبيه يجب القصاص فى الموضحة والأرش 
فى الآخر فههنا يجب أن يكون كذلك. 
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5- وإذاشج رجللً موضحة خطأ فذهب عقله وجبت دية كامله 
لاحل العقل ويدخل أرش الشجه فى دية العقل » ولوشجه موضحة خطأ فذهب 
منها سمعه وبصره تجب الدية كاملة لاحل السمع» والبصرء ولايدخل أرش 
الموضحة فى دية السمع والبصر فى ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمه الله. 

0 - وعن أبى يوسف ان أرش الشجة يدخل فى دية البصر 
ويستوى سائر الشجة موضحة» أوهاشمة » أومنقلة » اوآمة يريدبه أن أرش هذه 
الشجاج يدل فى أرش الشعر» فان كانت اثنتين اوثلا ثا وذهب مع ذلك عقله » 
أوسائر شعره وجب دية واحدة ء لان الاوام إذاكانت ثلا ثاّ يجب فيها دية واحدة » 
وفى ذهاب الشعردية واحدة وكذافى العقل دية » فإذا تماثل الواجبان دحل ضمان 
احدهما فى الآخر. 

4 <:- وإن كانت الاوام أربعة وذهب منها عقله لم يدحل أرش 
الشجاج فى ضمان العقل و كان فيها دية وثلث ويجب فى كل سنة ثلث ذالك » 
كال ابر عوسف رخنه الاء : إنما أنظر فيها إلى الاوام وإلى دية العقل فأوحب 
الأكثر وأدحل الأقل فيه. 

:- وفى التجريد: ولوشج رجلا فى حاجبه موضحة فسقط الشعر 
ولم ينبت فعليه نصف الدية » وذلك ضمان الشعر ويدحل فيه أرش الموضحة. 

5- وفى الكبرى: ومسائل التداحل التى ذكرنا ها فهى 
الشجاج الخحطأ أما إذاكانت الشجة عمدا فذهب فيه الشعر أوالعقل أوالسمع 
اوغيره ففيه خلاف » وفى المضمرات : وإن شجه موضحة فمات منها لزمه 
كبال الدبةوين اس أردن المرضيدة نر للد عله 
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مم. الفصل الخامس 


7- قال اجمع العلماء على أن العمد المحض إذا أوجب الدية 
أوجب فى مال الجانى فى النفس وفيما دون النفس » والخطأ فيهما يوحب الدية على 
العاقلة » ويجب فى ثلاث سنين » وأما شبه العمد فى النفس يوجب الدية على العاقلة» 
وفيما دون النفس على الجانى » وإن بلغت دية تامة. 

4 - وذكر شيخ الاسلام فى شرحه : أن بدل النفس فى الخحطأ وشبه 
العمد مماتتحمله العاقلة » به وردالاثرعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعن أصحابنا 
وعليه اجماع الأمة وفى العمد يجب بدل النفس فى مال القاتل فى ثلاث سنين. 

8 *- وأمامادون النفس فى الجناية الخطأ هل تتحمّله العاقلة؟ قال 
عاق بارعهم اللهة إن كان يقدار ارق المر حدق الرجل والمرأة تمباعدا رلك 
نصف عشر الدية يتحملهالعاقلة»ومادون نصف عشر الدية لايتحمله العاقلة» 
ويجب فى مال الجانى. 

٠‏ :- وأما بدل العمد فلايتحمله العاقلة » وأمًا حكومة العدل إن 


067 - أحرج البيهقى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس علئ العاقلة عقل 
من قتل العمد إلا ان شاء ذالك إنما عليهم عقل الخطأ » السنن الكبرئ ١87/١7‏ برقم : ١54575‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول: لاتعقل العاقلة فى العمد إلا 
إن تشاء وإنما تعقل العشيرة الخطأء مصنف ابن أبى شيبة 5 ١1/5 /١‏ برقم : 7/0٠0١‏ 

3::- أحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: ماكان من قتل بغير سلاح فهو شبه 
العمد وفيه الدية علئ العاقلة مصنف ابن أبى شيبة 4 ١777/١‏ برقم : 1717945 

48 -- أخرج عبد الرزاق عن ابراهيم قال: لاتعقل العاقلة مادون الموضحة 
ولاتعقل العمد ولاالصلح ولاالاعتراف_ مصنف عبد الرزاق 9/ 4٠١‏ برقم: 5 ١17/5١-ويويد‏ 
المسالة ماأحرحه ايضا عن الزهرى قال: الثلث فما دونه من خاصة ماله ومازاد علئ ذلك فعلئ اهل 
الديوان_ مصنف عبد الرزاق 54١١/9‏ برقم : 5 117/85 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١/١‏ الفصل:© مايجب على العاقلة من ضمنان .. ج:9١‏ 
كان دون أرش الموضحة » أومثل أرش الموضحة لايتحملها العاقلة وإن كان 
اكثر من ذلك بيقين فلارواية فيه عن أصحابنا » وقد اختلف المتأخرون فيه » قال 
شيخ الاسلام الصحيح أنه لايتحملها العاقلة. 

0١‏ :-- وامًاالفصل فلايتحمله العاقلة بلاخلاف» ويكون ماوجب على 
العاقلة مؤجلا فى ثلاث سنينء به وردالأثرعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء 
ويقدٌ رمدة الاحل من وقت القضاء لامن وقت القتل » حتى لومضى سنون من وقت 
القتل ثم رفع الأمر إلى القاضى فالقاضى يقضى بالدية فى ثلاث سنين من وقت قضاء ه. 

75 :- وهذا الذى ذكرنا فيما إذائبت القتل معاينة أو بالبينة» أَمّاإذائبت 
باقرار القاتل فالدية تكون فى مال القاتل ولايجب على العاقلة » به وردالاثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

0 وكل دية وحبت بنفس القتل فى خحطأ » أوشبه عمد » أوعمد 
دحله شبهة فهى فى ثلاث سنين على من وجب عليه فى كل سنة الثلث » وأراد بالعمد 
الذى فيه شبهة قئل الأب ابنه » وكذلك من أقر بقتل حطأ كانت الدية فى ماله فى ثلاث 
سنين » ولو صالح من الجناية على مال فهو فى مال الجانى حالاً إلا أن يشترط الاحل. 

715 0*:- قال القدورى : وكل جزء من الدية وجب على العاقلة » أوفى مال 
الحانى » فذلك الجزء فى ثلاث سنين فى كل سنة الثلث » وذلك كعشرة قتلو ارلا خطأً 
فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر الدية فى ثلاث سنين » وكذلك» لو تعمد وأولكن 
أحدهم اب المقتول ففى مال كل واحد عشر الدية فى ثلاث سنين وإذا كان القاص بين 
الشريكين وعفا أحدهما حتى انقلب نصيب الآخر مالاء يجب مؤجلاٌ ‏ واللّه اعلم. 


-0١‏ قول المصنف ورد الأثر- لم أجد الحديث المرفوع ولكن وجحدتٌ أثرعلي 
كما- أحرج البيهقى فى سننه ان على بن أبى طالب قضئ بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين- 
السنن الكبرئ ١97/١7‏ برقم: ١57482565‏ 

كط ا أخعرج البيهقى عن عبد الله بن عباس انه قال: لاتحمل العاقلة عمداً ولاصلحاً ولااعتراقاً 
ولاماجنئل المملوك قال وقال ذلك الليث إلا أن تشا السئن الكبرى ١1١/١7‏ برقم : © 157 المنصف لعبد الرزاق 
9 ؛ عن عمر بن عبد العزيز برقم : 117809 

7 :- أنحرج البيهقى بطريق الربيع بن سليمان ابنأنا الشافعى قال وجدنا عاما فى اهل 
العلم ان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضئ فى جناية الحرالمسلم علئ الحرخطأ بمائة من الابل علئ عاقلة 
الجانى » وعامًا فيهم انها فى مضى الثلاث سنين فى كل سنة ثلثها وباسنان معلومة_السئن الكبرى7١/ ١91‏ 
برقم : 1/2551 -١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١١4‏ الفصل:] معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:9١‏ 


فى معرفة العاقلة وكيفية تحملهم 

6- يجب أن يعلم بأن عاقلة الرحل أهل ديوانه عندنا » إذاكان القاتل 
من أهل الديوان » فإن كان غازياً له ديوان ير تزق منه للقتال فعاقلته من كان فى ديوانه 
من الغزاة » وإن كان كاتباً وله ديوان يرتزق منه فعاقلته من كان يرتزق من ديوان 
الكتاب »ان كانوايتناصرون بهاء وفى الصغرى: وكذاعاقلة أهل كل صناعة أهل 
صناعته ان كانوايتناصرون بها. 

5 :- وفى الكافى : العاقلة الذين يعقلون أى يؤدون الدية » وتسمى 
الدية عقلاً ومعقلة » والعاقلة اهل الديوان إن كان القاتل من اهل الديوان يؤخذمن عطيا 
تهم فى ثلاث سنين. 

7 - وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم فى 
الديوان » وهذاعندنا وقال الشافعى رحمهم الله : الدية على أهل العشيرة. 

- م: فإن لم يكن له ديوان فعاقلته أنصاره وإن كان نصرته بالمحال 
والدروب تحمل عليهم » وإن كان من القرية فنصرته » بأهل القرية تحمل عليهم. 

8 *:- وإن كان لاينتصر بعضهم ببعض فعاقلته عشيرته من قبل أبيه » وإن 
لم يمكنهم التحمل يضم إليهم أقرب القبائل من النسب وثم إلى أن يكفى. 

١ل‏ وقد كافك النرقعا عشي ة اليل فمغهاه رسو لمان ال 
عليه وسلم؛ وزمن أبى بكر رضى الله عنه» وصدر من خحلا فة عمر رضى الله عنه» ثم دوّن 

:- أخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم والحسن : العقل علئ اهل الديوان» مصنف 
ابن أبى شيبة 5 ١5 4/١‏ برقم : 11/451- 717/517 


وأحرج أيضاً عن الحكم قال: عمر اول من جعل الدية عشرة عشرة فى أعطيات المقاتلة 
دون الناس » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١١ 4/١‏ برقم : 717/8517 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١٠‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:15 
عمر الدواوين وجند الجنود » وفرض لهم الأعطية فى بيت المال وجعل الدية على أهل 
الديوان فى أعطيتهم» وكان ذلك بمحضر من المهاحرين والأنصار ولم ينكر عليه أحد. 

-0١‏ وفى فتاوى أبى الليث : صبيان يلعبون بالرمى» فمرت بهم امرأة 
فرمى صبى ابن تسع سنين أونحوه منهما فأذهب عينها ء قال الفقيه أبوبكر: الدية فى مال 
الصبى دون والده وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة. 

3769 اقل الققيه ابو نايف ونحية الله إننا والعتحن الذيةفن مال 
الصبى لأنه كان لايرى للعجم عاقلة » وكان يقول : العاقلة كانت للعرب » لانهم 
كانوايتناصرون فيما بينهم » أما العجم لايتناصرون فيما بينهم فلاعاقلة لهم » وهكذا كان 
يفتى الفقيه أبوجعفر وبه كان يفتى ظهير الدين المرغينانى. 

07" :- وفى الخحانية : ثم انها تجب الدية إذائبت رميه بشهادة شهود 
لابإقرار الصبى ولابوجود بينة فيها » لأن اقراره على نفسه باطل. 

- وفى النوازل والملتقط : وأماإذا كانت للصبى عاقلة وشهد 
الشهود على فعل الصبى فأنه على عاقتله» وإذالم تشهد الشهود على ذلك ولكن الصبى 
أقرّ وأشهد الصبيان على ذلك لايجب على أحدشيئ. 

65 - م: وبعض المشائخ قالوا: لابل للعجم عاقلة » لأن لهم عادة فى 
التناصر وذب البعض عن البعض كالاساكفة والصفادين بكلا باذء و كالصفارين 
والسراحين والصرافين بسمرقند » وبه كان يفتى محمد ابن سلمة البلغى » وهكذا كان 
يفتى شمس الاثمة الحلوانى رحمه الله. 

5 :- وإذا قتل من هولاء رجا خطأ فعاقلته أهل حرفته » قالوا: وعلى 
هذا القياس طلبة العلم بعضهم عاقلة بعض. 

031 :- أخحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: لايجوز اعتراف الصبى فإ قامت 


عليه البينة بقتل فهو علئ العاقلة مصنف ابن أبى شيبة 5 ١175/١‏ برقم : 7٠0١57‏ وعن الشعبى انه 
كان لايجيز اقرار الصبى والعبد فى الجراحات» مصنف ابن أبى شيبة 5 ١177/1١‏ برقم : 7/0117 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١١‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:1 

7 -- وقد حكى عن القاضى الامام المنتسب إلى اسبيجاب أنه كان 
يقول: اهل صناعة القاتل عاقلته وديوانه» ولكن بشرط أن يكونوا يتناصرون بها. 

34 - وفى باب القسامة من كتاب الغنية : إذالم يكن للقاتل ديوان فعاقلته 
من ينتصر بهم وهم أهل محلته ان كان له محلة ينتصر بعضهم ببعض » أوأهل حرفته ان 
كانت لهم حرفة ينتتصر بعضهم يبعض وإن كان لاينتصر فعاقلته عشيرته من قبل أبيه. 

0*8 -- والحاصل أن العبرة فى هذا الباب للتناصر وقيام البعض بأمر 
البعض » فإن كان أهل المحلة » أواهل السوق » أوأهل القرية » أوالعشيرة بحال 
إذأوقع لواحد منهم أمرقاموا معه فى كفايته فهم العاقلة وإلافلا ء وإن كان له 
متناصرون من أهل الديوان ومن العشيرة والمحلة والسوق فاهل الديوان أولئ » فإن 
لم يكن له متناصرون من أهل الديوان فالمتناصرون من العشيرة » ثم بعد ذالك 
المتناصرون من أهل المحلة والسوق » وهكذا ذكر الناطفى. 

6 - وصورة ماذكر الناطفى: القاتل إذاكان من أهل ديوان امير من 
الأمراء وللقاتل بنوا عمام فالدية على من جمعهم ديوان ذلك الامير دون غيرهم » وإن 
لم يكن من اهل الديوان» فعلئ عصبته إن كانوا عاقلته » وإن لم يكن ففى ماله يؤدى فى 
كل سنة ثلاثة دراهم » أوأربعة دراهم » هكذا ذكر الناطفى رحمه اللّه : وفى الزاد: 
ولايزاد الواحد على أربعة دراهم فى كل سنة ولاينتقص منها » وقال الشافعى رحمه 
الله يوضع على الغنى نصف دينار وعلئ متوسط الحال ربع ديناروالصحيح قولنا ء 
وفى السراجية : من ليس له عشيرة ولاديوان فعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يكون فى ماله 
وبه أخذعصام رحمه الله » وفى ظاهر الرواية على بيت المال وعليه الفتوئ. 

١‏ :- م: قال فى كتاب المعاقل : ولايعقل اهل مصر عن اهل مصر آخر» 
وفى الكافى: يريد به إذاكان لاهل كل مصر ديوان على حدة » ولوكان تناصرهم باعتبار 
القرب والسكنى فاهل مصره اقرب من أهل مصر آخخر. 

5 -:- م: وأهل الكوفة يعقلون عن سوادهم وقراهم » وكذلك أهل 
كل مصر يعقل عن أهل سوادهم وقراهم يريد بهذا أن أهل المصر الذين من أهل 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١”‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج15 
الديوان » ولهم ديوان لكن من المقاتلة يعقلون من أهل المصر وأهل القرئ » وإن 
لم يكن القاتل من أهل الديوان فإذاً على رواية المعاقل إن كان القاتل من اهل 
الديوان فعاقلته اهل ديوانه » وإن لم يكن من اهل الديوان فعاقلته انصاره » وإن لم 
يكن له شيئ من ذلك فعاقلته أهل ديوان مصره ولكن من المقاتلة لا أهل ديوان 
مصره مطلقا كالكتاب وغيرهم » فإن لم يكن الآن يعتبر العشيرة. 

70377 :- وأنما يعتبر العشيرة من قبل أبيه لامن قبل أمه » فقد صح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بوجوب الدية على عصبة القاتل » والتعصيب 
انما يستفاد من قبل الاب لامن قبل الأم » والقاتل من جملة العاقلة يو خذمنه 
كمايؤخد من العاقلة ان كان من أهل العقل بان كان ذكراً حراً بالغاً صحيح العقل» 
وكذلك أب القاتل وابنه من حملة العاقلة. 

:- والزوج لايكون عاقلة المرأة وكذا المرأة لاتكون عاقلة 
الزوج والابن لايكون عاقلة الأم إلاأن يكون زوجها من قبل أبيها » ويؤحذ ذلك فى 
ثلاث سنين ولايؤ خذ من النساء والعبيد والإماء والصبيان والمجانين. 

- وفى الخانية: وليس النساء من العاقلة» و كذلك الصبى 
والمجنون والرقيق » وفى الظهيرية : وكذلك لوكانت المرأة هى القاتلة » والصبى لم 
يكن عليها شيئ من الدية بخلاف الرحل. 

5 -: وفى الكبرى: ولايعمّل من العاقلة صبى ولاعبد ولامكاتب 
ولاامرأة » وفى السغناقى: وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدى كاحدهم. 

5.707 :- اعلم أن القاتل انما يكون كأحد العواقل فى أداء نصيبه من 
الدية إذاكان القاتل من أهل العطاء فى الديوان» وأما إذالم يكن هو من أهل العطاء 
فلايجب عليه شيئ من الدية عندنا أيضا ء وفى الزاد: وقال الشافعى رحمه الله 
لايلزمه شيئ والصحيح قولنا. 

008 . 7 :س أخرج إبن أبى شيبة مرسلا من طريق إبراهيم أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه 
وسلم جعل العقل على العصبة. مصنف ابن أبى شيبة» الديات» العقل على من يكون 54 ١1/١‏ 


برقم: 7/155 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١١7‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:94١‏ 
ذلك» به ورد الأثرء واقله غير مقدر وإن لم يبلغ من الرجل من أهل ديوانه وانصاره 
يؤخذ من كل واحد منهم ثلاثة أوأربعة » فإنهم يضم إليهم أقرب الدواوين إليهم من 
هذا المصر(وأقرب الدواوين إلى دواوين القاتل من هذاالمصر أن يكون فائدة ذلك 
الديوان من يد قائد الديوان الذى فيه القاتل) ثم إذاضم إليهم أقرب الدواوين من هذا 
قائده من قائد الديوان الذى فيه القاتل وإنما كان قائدهُ من قائد الوالى ثم إذاضم إليه 
أبعد الدواوين ولم يكن يكف يضم إليه عشيرته من قبل أبيه. 

8 :- وإذاكان فى هذا المصر ديوان هو اقرب إلى ديوان القاتل إلا أنهم 
احانب من القاتل وديوان أخحرهو بعد عن ديوان القاتل إلاانهم من عشيرة القاتل من 
جانب الأب فانهم يضم أقرب الدواوين إلى ديوانه وإن كانوا اجانب. 

- وفى الكافى : وعلى هذا حكم الرايات إذالم تتسع لذلك» 
راية ضم إليهم اقرب الرايات نصرة إذانابتهم نائبة الاقرب فالاقرب» وذلك مفوض 
إلى الامام » م: فإن كانا فى القرب إلى ديوانه على السواءء إلاأن احدهما من 
عشيرة القاتل من قبل الأب والآخرمن أجانب » فإنه يضم إليه من كان من عشيرته » 
انصاره عشيرية من قبل الاب ولم يكف يضم إليهم أقرب القبائل من النسب » ثم 
وثم إلى أن يكفى» هكذاذكره محمد رحمه الله . 

05 <-:- قالوا: هذاالجواب انما يستقيم فى حق العربى » لان العرب 
حفظوا أنسابهم فامكنا ايجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب » أمّا 
لايستقيم فى حق العجمى , لأنّ العجم قد ضيّعوا أنسابهم » فلايمكننا ايجاب 
العف على أقزب القناكا اقنبياً: 

5 - فبعد ذلك اختلف المشائخ رحمهم اللّه » قال بعضهم: يعتبر 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١5‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:153 
المحال والقرى الاقرب فالاقرب » وبعضهم قالوا: يجب الباقى فى بيت المال» 
وبعضهم قالوا يجب الباقى فى مال الجانى » ووقع فى بعض الكتب أنه إذاضم إلى 
أنصاره أبعد الدواوين» ولم يكف » يضم إليه المحال الاقرب فالاقرب » وهذه 
المسئلة دليل على أن أهل المحلة يعقل عن أهل محلة أخرى » وهكذا ذكر 
الصاو رحجمه للد كناب عدالانا لما كه الصدوالسهيك. 

08 ماك قي لقان جد سي 0 ان الها اكفاك 
ديوانياً » ولاقرباء ه دواوين أيضاً » فعقله على أقرباء ه من ديوانه فإن لم يتسع فعلى 
الكل يعنى على جميع اقرباء ه من ديوانه ومن ديوان غيره » فإن لم يكن الجانى 
ديوانياً ولكن لاقرباء ه دواوين فعقله على أقرب أقرباء ه إليه من أهل الديوان » فإن 
لم يتسع فهو عليهم يعنى على جميع الاقارب. 

5 4 :- وإن لم يكن هوديوانياً ولكن لبعض اقاربه ديوان فى المصرء 
ولاديوان لبعضهم » وهم يسكنون فى الرساتيق فانه ينظر إن كان القاتل يسكن فى 
الرساتيق فهو على أقاربه الذين يسكنون فى الرساتيق والذين يسكنون المصر من 
أهل الديوان » فما فضل فهو ماله » وإن كان القاتل يسكن المصر فعقّله على أقرباء 
ه الساكنين فى المصر من أهل الديوان » فإن لم يتسع فهو فى ماله » لايجب على 
عاقلته من أهل الرساتيق الذين لاديوان لهم » لإن أهل الرستاق يتناصرون بأهل 
المدينة » وأهل المدينة لايتناصرون بأهل الرستاق. 

:- وفى الكافى : ولوكان البدوى نازلا فى المصرء وليس له فى 
المصر لايعقل عليه أهل العطاء_م: وإن لم يكن له ديوان ولالقرابته ينظر إن كان يتناصر 
باهل الحرف » فعقله عليهم والفضل فى ماله » وإن كان يتناصر بأهل المحلة فعقله على 
أهل المحلة » والفضل عليه » وإن كان يتناصر بالمصر فهو على أهل المصر» وأهل 
البادية » والذين لاديوان لهم فعقلهم على أقرب الأنساب لما ذكرنا » هذا جملة 
ماحكى عن الفقيه أبى جعفر رحمه الله. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١١6©‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:9١‏ 

65 :- وهذا الذى ذكرنا كله فيما إذا كان للجانى عاقلة » أما إذالم يكن 
له عاقلة فعقله على بيت المال » هكذاذكر فى الجامع والزيادات » وروى عن محمد 
عونا معراى سف ان غمية اموركرة مال انعا 

-- وذكر فى كتاب الولاء أن بيت المال لايعقل من له عشيرة أووارث 
سواء كان مستحقاً للميراث بأن كان حرا مسلماً » أولم يكن بأن كان كافراً أوعبداً » حتى 
قالوا: لوأن حريًا مستامناً اشترى عبداً مسلماً فى دارالاسلام » فاعتقه ثم عاد المستأمن إلى 
دارالحرب فاسرو أخرج إلى دار الاسلام ثم مات المعتق فميرائه ببيت المال » ولوجنى 
هذا المعتق فعقله عليه » ولايكون فى بيت المال» وفى السغناقى: وهو الصحيح-م: 
وماذكر فى الجامع والزيادات محمول على قاتل ليس له وارث معروف كاللقيط. 

04 :- وإذاكانت العاقلة من أهل الديوان تجعل الدية فى عطياتهم » فى 
كل عطية تخخرج ثلث الدية كما فعل عمر رضى الله فإذاخرج أول عطية لهم بعد القتل 
وبعدالقضاءعليهم بالدية يؤخذ منها ثلث الدية » وإذاخرجت العطية الثانية يو خذ 
الفلث الفانى وإذاحرجت العطية الثالثة يؤخذ الثلث الثالث » وقبل خرو ج العطاء 
لايؤ حذ منه شيئ » وإن حرجت لهم ثلاث أعطية بمرة واحدة وكان ذالك بعد القضاء 
بالدية عليهم » توخذ الدية كلها من تلك الاعطية » وسقط الاجحل. 

48 <-- وإن كان عاقلة الرحل أصحاب الرزق قضى عليهم بالدية فى 
ارزاقهم » وفى الكافى : فى ثلاث سنين فى كل سنة الثلث. 

-- م: والفرق بين الرزق والعطاء ان الرزق مايفرض للانسان فى مال 
بيت المال بقدر الحاجة والكفاية » يفرض له كل شهر أو كل يوم مايكفيه» والعطاء 
مايفرض كل سنة ويقدر بجده وعناء ه فى امر الدين » ولايقدر بالحاحة والكفاية. 

ا" وفين االستحريد كال | نر سايقة رعيية لله الوية تس ف 
عطايات المقاتلة » دون عطايات الدية » فإن لم يكونوا أهل عطاء وكان لهم رزق ففى 
أرزاقهم » وفى الينا بيع : وفى العطية مافرض للمقاتل والرزق ماجعل للفقراء. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١1‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:13 
- م: فإن خرحت لهم أرزاق أشهر قدمضت قبل القضاء بالدية يؤحذ 
منها الدية بالحصة» فينظر ان كانت أرزاقهم تخرج فى كل شهر يؤخذ رزق كل شهر 
نصف سدس ثلث الدية» وإن كان يخرج فى كل ستة أشهر يوخذ نصف ثلث الدية» 
وذلك سدس الدية بخلاف فصل العطاء فإنه يؤخذ من كل عطاء يخرج ثلث الدية. 

7 :- والفرق ان الدية مؤجلة فى ثلاث سنين والعطاء يحرج كل سنة 
مرة وكان فى كل عطاء يخرج ثلث الدية » فامًا الرزق مختلف قد يخرج كل شهرء وقد 
يحرج فى كل ستة أشهر فكان فى كل رزق من ثلث الدية بحسابه وإن كانت العاقلة 
ممن له ارزاق فى كل شهر وعطيات فى كل سنة» فالدية تفرض فى عطاياهم. 
ا كل ستيه وقنه ا ردن كانس المقاةا ونا انمه جر احا اننا 
فعلئا العاقلة على أهل الديوان إذابلغت الجراحة ثلثى الدية فى سنتين »وإن كان النصف 
ففى السنتين ايضاً » وإن كان الثلث ففى سنة واحدة. 

هه7 .5 :- ومن كان منزله البصرة وديوانه الكوفة» فأهل الكوفة يعقلون 
عنهم وهو يعقل عنهم » وكان عقله على أهل ديوانه لاعلى أهل بلده. 

50755 :- قال: ولوأن أخحوين لاب وام احدهما ديوانه بالكوفة» والآخر 
ديوانه بالبصرة» لم يعقل احدهما عن صاحبه » وفى الكافى : وانمًا يعقل عن كل 
واحد منهما أهل ديوانه. 

:- م: ومن قتل قتيلاً حمطأ وهو من أهل الكوفة وله بها عطاء فلم 
يقض على عاقلته بالدية حتى حول ديوانه » واسمه فى ديوان البصرة» ثم رفع ذلك إلى 
القاضى فإنه يقضى بالدية عى عاقلته من أهل البصرة. 

0375" :- أحرج البيهقى عن عامر الشعبى قال: جعل عمر بن الخطاب الدية فى 


ثلاث سنين » وثلثى الدية فى سنتين » ونصف الدية فى سنتين وثلث الدية فى سنة السنن الكبرى 
للبيهقى ١51١/١١‏ برقم: ١5/4615‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١17‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج15 

- ولو قضى بالدية على عاقلته بالكوفة فى ثلاث سنين وأخذمنهم 
ثلث الدية لسنة أولم يؤحذ» ثم حول اسمه عنهم فجعل فى ديوان أهل البصرة كان 
العقل على أهل الكوفة » ولايتحول إلى ديوان أهل البصرة. 

65 :- وفى المنتقى: رواية مجهولة: حراسانى انتقل إلى البصرة فوطنها وتزوج 
بهائم قدم الكوفة وتزوج بها ثم قتل قتيادٌ بالكوفة حطأء فالدية على عاقلته بالبصرة. 

:- وفيه أيضاً: إذاقتل البدوى رجلا من أهل الحضر خطأ » فعليه مأئة 
من الابل فى البادية فى عشيرته وقومه » يجمع ذالك عرفا » ويومر ولى الدم بالخروج 
إليهم حتى يستوفى ذلك منهم فى بلادهم. 

0١‏ ::- وفى الكافى: وإن كان القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء 
فلم تقض بالدية على عاقلته حتى حول ديوانه إلى البصرة فانه يقضى بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة » وقال زفر رحمه اللّه: يقضى على عاقلته من أهل الكوفة 
عنعن اح ولاق رعوة ا لدان واقي ل بطل العام بو جف ناتك 
من عطاء ه بالبصرة. 

5 :- ولوقتلت العاقلة بعد القضاء عليهم وبعد أحذ البعض منهم ضم 
إليهم أقرب القبائل فى النسب حتى يعقلوا معهم ولايشبه قلّة العاقلة بعد القضاء تحويل 
الرحل بعطاء ه من بلد إلى بلد حيث يجوز الحاق قوم بهم بعد القضاء عليهم بعلة القلة 
ولايجوز النقل بعد القضاء من بلد إلى بلد. 

- وإن كان مسكنه بالكوفة وليس له عطاء فقتل رجحل خطأ فلم 
يقض عليه بها حتى تحول من الكوفة واستوطن بالبصرة فإنه يقضى بالدية على عاقلته 
بالبصرة » ولوكان قضى بها عاقلته بالكوفة لم ينتقل عنهم » وكذا البدوى إذالحق 
بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالدية على أهل الديوان » وإن كان ذالك بعد 
القضاء بالدية لم يتحول منهم. 

45 -- ولو أن قوماً من اهل البادية قضى عليهم بالدية فى أموالهم 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١1/١‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:94١‏ 
فى ثلاث سنين فادواالثلث » أولم يؤدواشيثاً حتى حملهم الأمام فى العطاء صارت 
الدية عليهم فى اعطائهم » وإن كان قضى بها أول مرة فى أموالهم » وهذا إذاكان 
مال العطاء من جنس ماقضى بها عليهم بأن قضى عليهم بالدراهم والعطاء دراهم » 
أما إذا لم يكن من جنسه بأن قضى بالابل والعطاء دراهم لم يجعل دراهم أبداً. 

*:- م: وفى المعاقل: ولاتقبل البينة على القتل الذى توجب الدية 
الابمحضر من العاقلة » ولوأقر القاتل بين يدى القاضى أن ولى القتيل هذا أقام البينة 
على عبد فلان القاضى بالقتل حطأ » وقضى ذالك القاضى » فإن هذا القاضى يقبل 
اقراره ويقضى بالدية على العاقلة » وهذا مشكل عندى فإن هذا قضاء على العاقلة 
باقرار القاتل وإنه لايجوزء وفى الكبرى: وبهذا يفتى. 

5 - ولو حكم القاتل رحلا مع الولى فحكم الحاكم بالقتل حطأ 
لايظهر حكمه فى حق العاقلة » قال أبوحنيفة رحمه اللّه العقل على عدد الرؤس 
وكذا احرة القسام و كذا الشفعة وكذا الطريق. 

ا م: ولايعقل مسلم عن كافر ولاكافر عن مسلم والكفار 
يتعاقلون فيما بينهم إذادانوا التعاقل وإن اختلف مللهم. 

04 :- وفى الكافى : وقالوا هذا إذالم تكن المعاداة فيهم ظاهرة فأما إذا 
كانت ظاهرة كاليهود مع النصارئ» ينبغى أن لايعقل بعضهم بعضاًء وهكذا روى عن 
أبى يوسف رحمه الله » وإن كان لايدينون التعاقل فيما بينهم فإنه تجب الدية فى مال 
الجانىء وإذا دانوا التعاقل إلا أنه لاعاقلة للجانى تجب الدية فى مال الجانى » ولايبجب 
فى مال بيت المال » ثم عاقلة الذمئ إنما يتحمل بقدر ما يتحمل عاقلة المسلم» وذلك 
قدر أرش الموضحة فصا عدا أمّا مادون ذلك يجب فى مال الجانى. 

89 - وفى الظهيرية : ذمى اسلم ولم يوال احداً حتى قتل قتيالٌ خطأ 
فلم يقتص به حتى وإلى رحلا من بنى تميم ثم جنى جناية أحرى فإنه يقضى بالجنايتين 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١١4‏ الفصل: معرفة العاقلة وكيفية تحملهم ج:9١‏ 
وإلى قبل أن تقع الرمية ثم وقعت فقتلت رجلا كانت موالاته باطلة. 

75 :- ولو أنه حفر بثراً فى الطريق فلم يقع فيها أحد حتى والى رجلا ثم 
وقع فيها رجحل ومات فإن دية القتل عليه فى ماله وولاءه الذى والاه صحيح. 

١‏ -: ولو أن رجللً من أهل البادية حفر بثراً فى الطريق » ثم أن 
الامام نقل أهل البادية إلى الامصار فتفرقوا فيها فصاروا أصحاب عطايات ثم تردى 
فى تلك البئرانسان كانت الدية على عاقلته يوم تردى. 

7 - وفى الكافى: وإن كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بهاء 
فقتل احدهم قتيلاً فديته على عاقلته بمنزلة المسلم » وإن لم يكن لهم عاقلة معروفة 
يتعاقلون بها فالدية فى ماله فى ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه كمافى المسلم. 

77 :- وفى الينا بيع: والعبد إذا قل حطأ فقيمته على عاقلة القاتل عندهما 
ولايبلغ بها الدية » وقال أبو يوسف رحمه الله: هى فى مال الجانى بالغة مابلغت. 

4 :- وذكر فى كتاب المعاقل لمحمد رحمه اللّه إذاقتل الرجل خطأ 
سرجك العناكم بالدية عن المائلة يوه لحك لاقن يوه لفقل 4 الله علد 


3017 :- أحرج ابن أبى شيبة عن الزهرى (مايوافقه) فى حر قتل عبداً حطأ قال: 
قيمته علئ العاقلة_ مصنف ابن أبى شيبة 4 ١/4/١‏ برقم : 717/952 


الفتاوئ التاتارحانية - "1.١‏ كتاب الجنايات ١١١‏ الفصل:) من يستحق القصاص ومن له... ج:9١‏ 


فى بيان من يستحق القصاص ومن يثبت له 
ولاية استيفاء القصاص: 


6" :- القصاص يقسم بين جميع الورثة على قدر مواريثهم الرجال والنساء 
فى ذالك سواء عند علماء نارحمهم الله والاصل فيه قوله عليه السلام ” من ترك مالا أوحقاً 
فهو لورثنه“ ولم يفصل اذ المعنى فيه أن القصاص حق يجرى فيه الإرث» فيرثه الرحال 
والنساء من ورثته قياساً على سائر الحقوق التى يجرى فيه الإرث. 

5 -- وبيان” أنه يجرى فيه الإرث” إن المقتول إذا مات وترك ابنين 
لصلبه » وصار القصاص بينهما إذامات أحدهما وترك ابنه فماكان للميت الثانى يتحول 
إلى ابنه بخلاف فصل الولاءء فإن الولاء مما لايجرى فيه الإرثء حتى أن المعتق إذا 
مات عن ابنين ثم مات أحدا لابنين وترك ابناء فإن ماكان للميت الثانى لايصير لابنه » 
بل يكون جميع الولاء للابن الثانى من ابنى الميت الأول. 

07 :- وفى شرح الطحاوى : والقصاص وهو الدم موروث عن المقتول 
على جراتضي اللمتدارر عرويدل + الباحل بارا زوج ارو امو ودر لوا العو مي 
ركس للواريت أذ يا عسل الديد عن لقان كرهاء رهد عتدناه وزقالالسافعن رحمة الله؛ 
ورثة المقتول يخيرون إن شاء واقتلواه وإن شاء وأحذوا الدية » ثم عندنا إن لم يكن لهم 
أذ الدية فلوصالحوا على مال جاز قليلاً كان أو كثيراً من جنس الدية » أومن حلاف 


ه7- أخرج مسلم فى حديث طويل وطرفه هذا: ومن ترك مالا فهو لورثته 
مسلم النسخحة الهندية /١‏ 70 

017” :-- أخخرج البيهقى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال ا 
صلى اللّه عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل علئ قرابتهم فما فضل فللعصبة قال: وقضئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لايرثون منها شيئاً الا مافضل عن 
ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها السئن الكبرى 317/١7‏ برقم : ١714517‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١5١‏ الفصل:/ من يستحق القصاص ومن له... ج:9١‏ 
حنس الدية مؤحلاً كان » أوحالاً بعد أن يكون الاجل معلوماً » أو مجهولاً جهالة 
أن تمطر السماء ونحوه فالاحل باطل. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة : قال رضى الله عنه رأيت فى موضع أن 
القنضاض يصير ميرانا بين الورثة ونزث المرأة وتقطى الديوث من الذية و كنا من يدل 
الصلحء ثم عند أبى حنيفة رحمه الله القصاص حت الورثة ابتداء وعندهما حق الميت 
ثم ينتفل إلى الورثة وتقضى ديون الميت من الدية وبدل الصلح. 

206 ا وفى اليتيمة : ذكر قاضى القضاة فى كتاب الدية أن الإمام شرط 
فى استيفاء القصاص »قال رحمه اللّه : وهكذا مذهب أهل الأصول » ويستوى بينه 

:- وفى الكافى : إن قتل ولى إنسان لايصح توليته حتى يسلم نفسه 
للقود ويعرف » أولياء الدم أنه لايمنع من ذالك إن صمموا على طلب منه. 

-0١‏ م: وإذاقئل الرجحل عمداً وله ولى واحد فله أن يقتل القاتل 
قصاصاً قضى القاضى » أولم يقض ويقتله بالسيف ويجزرقبته » وإذا أراد أن يقتله بغير 
السيف منع عن ذالك » ولو فعل يعزر إلا أنه لاضمان عليه ويصير مستوفياً حقه باىٌّ 
طريق قتله » وفى الفتاوئ الخلاصة : سواء قلته بالعصاء أو بالحجرء أوساق عليه دوابه » 
أوحفر بئرا فالقاه فيهاء أوبأىٌ نوع من أنواع القتل. 

48 :- أخحرج البيهقى مايوافقه عن ابن شهاب أنه قال فى رجحل قدر علئ قاتل اخيه 
أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن حاف أن يفوته قبل أن يبلغ به إلئ الامام ان هو قتله قال ابن شهاب: 
مضت السنة أن لايغتصب فى قتل النفوس دون الامام » السنن الكبرئ7 48/١‏ برقم : ١7611١‏ 

وأعرج ايضاً عن عمر بن الخطاب فى التى وطئت مستكرهة حيث كتب إلئ الأفاق أن 
لاتقتلوا احداً إلاباذنى السئن الكبرى 7 4/8/١‏ برقم : ١551١7‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  ١75‏ الفصل:) من يستحق القصاص ومن له... ج:9١‏ 

5-- وفى شرح الطحاوى : ويقتص بالسيف ولايقتص بما قتله به»وعند 
قساف | رشي الله وقد بناقظلفوه وف الاق دولا رفي التضاض الانالساك 
ونحوه» وقال الشافعى رحمه الله عليه: إن حصل القتل بطريق غير مشروع بان سقاه 
حمراً حتى قتله ‏ يقتل بالسيف» وإن كان بطريق آخر يفعل به بمثل ذالك ويمهل مثل تلك 
المدة فإن مات والاتجزرقبته » نحوما إذاقطع يد إنسان عمداً فمات منه فيقطع يد القاتل 
فإن مات فى تلك المدة وإلاتجزرقبته. 

0" :- م: وله أن يقتل بنفسه وأن يأمرغيره بذالك » ولاضمان على المأمور 
إذاقتله » وهذا إذاكان الأمر ظاهراً فاما إذالم يكن الأمر ظاهراً فقال الولى: كنت أمرت بالقتل» 
فإنه لايصدق فى ذالك » ويجب القصاص على القاتل الثانى للقاتل الأول. 

61 :- وإذا قتل القاتل بحق أوبغير حق سقط عنه حق القصاص بغير 
مال » وكذالك إذامات. 

5 :-- وفى جامع الفتاوى: ولووجب عليه قصاص فى نفس » أوفيما 
وها انا خ رسكا تقض للاسسجدد هع الى متف وان وسفن وديا [للهقا ترجا 
دون النفس إذا استأحرلايجوز وقال محمد: لايجوز فيهما. 

5 :- م: والقصاص فى الطرف يخالف القصاص فى النفس فى فصل» 
فإن الطرف إذا قطع بحق حتى سقط القصاص يغرم القاطع أرش الطرف للمقطوع 
طرفه أولاٌ » وإذاقطع بغير حق » أوفات الطرف بآفة سماوية سقط القصاص بغير مال. 

57 :- وإذاقئل الرجل عمداً وليس له ولى فللسلطان أن يقتله قصاصاًء 
ذكر المسئلة فى الأصل من غير خلاف » وذكر فى كتاب اللقيط : اللقيط إذاقتل عمداً 


ا اه أعمرج البيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: لاقود إلابالسيف_ السنن الكبرى7 ١٠١7/١‏ برقم : ١575575‏ 

وأخرج از ماجة عن أبن بكرة قال #قال رسيول اللداصسان اللاعليه وسل :لأقود إلاباليتي 
سنن ابن ماجة النسخخة الهندية /91 ١‏ برقم : /1755- 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  ١752‏ الفصل:) من يستحق القصاص ومن له... ج:9١‏ 
تأكقاة أن قل القادن ف اقرح سيف سعدا رسويه للم وقال ارس رم 
اتليس له ان يشدات فين سع هافن تحنل سيغلة الليات عل النذااك ايض ” 
وجعل المذكور فى الديات قولهما » ومنهم من قال: ماذكر فى الديات قول الكل. 

:- ولواراد الإمام ان يصالح فى هذه الصورة فله ذلك » ولوأراد أن يعفو 
عن القصاص ليس له ذلك » لما فيه من إبطال حق جماعة المسلمين من غير عوض . 

8 - وإذا وجب القصاص - بصغير أومعتوه فى النفس » أوفيما 
دون النفس وله أب ولاحق للأب فى هذاالقصاص » فإن للأب الاستيفاء عند 
سلجاونا يعدي اللتعاانا قافي وكاو كر نو الاسلكم ف لوس رودق 
الشيخ الإمام احمد الطواويسى فى شرحه أن الأب يملك الاستيفاء استحساناً » 
والقياس أن لايملك ذلك. 

:- ولوأراد الأب أن يصالح عن قصاص وجب للصغير» أوالمعتوه فى 
النفس » أوفيما دون النفس فله ذلك » ولوأراد أن يعفو عن ذالك فليس له ذلك. 

0١‏ :- وأماالوصىٌ هل يملك إستيفاء القصاص وجب للصغير أو 
للمعتوهفإن كان القصاص فى النفس لايملك بخلاف الأب » وإن كان القصاص 
فيما دون النفس ذكر شيخ الاسلام فى شرحه أن فى عامة الروايات له ولاية 
الإستيفاء» وفى بعض الروايات ليس له ولاية الإستيفاء » وذكر الشيخ أحمد 
الطواويسى رحمه الله فى شرحه أن فى المسكلة قياساً واستحساناً » فى القياس ليس 
له ذلك » وفى الاستحسان له ذلك. 

5 - وإن أراد الوصى أن يصالح عن قصاص وجب للصغير إن 
كان القصاص وجب للصغير فى النفس فيه روايتان » على رواية صلح ”الأصل“ 
ليس له ذالك » وعلى رواية ديات الأصل والجامع الصغير له ذلك » فإن كان 
القصاص فيمادون النفسء فعلى الرواية التى يملك الإستيفاء كما ذكره شيخ 
الإسلام » وعلى جواب الاستحسان على ماذكره الشيخ الإمام الزاهد أحمد 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  ١755‏ الفصل:) من يستحق القصاص ومن له... ج:9١‏ 
نطوو ل يملك الصلح كما فى الأب وعلى الرواية التى لايملك 
الاستيفاء وهو القياس يجب أن يكون فيه روايتان » وفى صلح الوصى عن 
القصاص فى النفس روايتان » وإن اراد الوصى العفو فليس له ذالك فى النفس 
وفيما دون النفس فى ذالك على السواء » وإن صالح الوصى عن قصاص » وجب 
للصغير » وحط من الدية شيئا » لايجوز ماحط يبلغ به الدية النفس ومادون النفس 
على السواء » فلم يجز الحط من غير فصل بين الفاحش وبين اليسير » و لايخير 
القاتل» وإن لزمه زيادة بدل لم يرض به. 

07 :- وفى الذخيرة : وأمًا القاضى هل يملك استيفاء القصاص 
للصغير؟ ذكر كثير من المشائخ المتأخرين رحمهم الله فى شروحهم أن القاضى 
كالأب فى هذا الباب » واستدلوافى ذلك بفصل السلطان » فقد ذكر محمد رحمه الله 
فى الكيسانيات: أن القاضى لايستوفى القصاص للصغير فى النفس وفيما دون النفس» 
ولايصالح » وقال الناطفى رحمه اللّه فى واقعاته: إن القاضى كالوصى. 

4 :- وفى العيون : وإذاقتل الرحل وله ولى فلما قضى القاضى 
بالقصاص قال القاتل: لى حجة ثم جن القاتل قال محمد رحمه اللّه: فى القياس يقتل» 
وفى الاستحسان يؤخذ منه الدية. 

:- م: وإذاقدل الرجل وله » أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا 
العارر ول لول أن مودت سين عه ا لذ لطادة اف مو ود ف لدي 
وذكر بهذا اللفظ فى الجامع. 

657 - وذكر فى الأصل بلفظ آخر فقال: إذاقتل الرحل وله ورثة 
صغار و كبار فأراد الكبير أن يستوفى موجب القتل كله هل له ذلك؟ وجعل 
المسئلة على وجهين: (١)إما‏ أن يكون القتل خحطأ ؟) أوعمداً فإن كان خطأ فإن 
كان الشريك الكبير أب الصغير كان له أن يستوفى جميع الدية حصة نفسه بحكم 
الملك وحصة الصغير بحكم الولاية » وإن كان الشريك الكبير أحاً ‏ أوعمًا ولم 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  1١58©‏ الفصل:) من يستحق القصاص ومن له... ج:9١‏ 
يكن وصيًا للصغير يستوفى حصة نفسه ولايستوفى حصة الصغير» وإن كان القتل 
عمداً إن كان الشريك أباً كان له أن يستوفى القصاص بالإحماع » وإن كان 
الشئريك الكبير أجبييًا »بأ ن قل غبداً هو مششرك بين أجنبيين أحدهما ضغي رو الآخز 
كبير ليس للأحنبى أن يستوفى القصاص بالاحماع » وفى السغناقى: إلا أن يكون 
للصغي رأب فيستو فيانه حينئذ » م: وإن كان الشريك الكبير أخاً » أوعمًا فعلى قول 
أبى حنيفة رحمه الله له أن يستوفى القصاص قبل بلوغ الصغير» وعلى قولهما: 
ليس له ذلك حتى يبلغ الصغير إلا أن يكون للصغيرأب فيستوفى الأب نصيب 
الصغير مع الكبير. 

7 - وعلى هذا الاختلاف إذاكان شريك الكبير معتوهاً » أومجنوناً 
والكبير أخوالمعتوه » أوعمه. 

:- وإن أراد السلطان أن يستوفى حصة الصغير مع الكبير 
لفاك أن عل قوق آى حندفة يجمه الله وللك كب انا عن فولينا ليس لتقل 
».وأحجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية 
الاستيفاءء والعبد المشترك بين صغير وكبير إذاقتل عمداً حتى وجب القصاص 
فأراد الكبير أن يستوفى القصاص » بعض مشائخنا قالوا: بأنه على الخلاف » 
وبعضهم قالوا: لايستوفيه الكبير بالاحماع. 

68 +-: رجل له عبد إن قتل أحدهما الآخر عمداًء فللولى أن 
دوق العمناصى مو القاقل « كردا ريه الله فى آخر عتاق الأصل فى 
باب جناية رقيق المكاتب. 

3٠‏ - وفى الكبرى: والمغصوب إذاقتل عبد الغاصب عمداً فإن 
شاء المالك اقتص من القاتل » وإن شاء ضمن الغاصب قيمة عبده ثم رجع الغاصب 
على القاتل بما ضمن ولايقتله. 

١‏ :-- وإن قتل الموصى برقبته لرجل و بخدمته لاخر لاقصاص مالم 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  1١751‏ الفصل:) من يستحق القصاص ومن له... ج:.9١‏ 
يتفا » فإن اتفقا بطل حق صاحب الخدمة ويستوفيه صاحب الرقبة. 

- وفى الخانية : عبد قثتل عمداً يجب القصاص للمولى » ولوكان 
العبدبين رحاين أوثلا ثة» فولاية الاستيفاء لهم جميعاً لاينفرد به أحدهم؛ فإن عفا 
أحدهم ينقلب حق الباقين مالا » ولوصالح أحدالورثة » أومولى العبد على مال جاز 
الصلح» ويجب على القاتل ماشرط فى الصلح فى ماله. 

08٠6‏ :- ولو قتل رجلان رجلا فعفا الولى عن أحدهما كان له أن 
يقتل الآحرء وكذا لوقتل رحل رحلين فعفا أحد ولى المقتولين» فلولى 
الآخرأن يقتله. واللّه أعلم. 


5 :- أخحرج ابن أبى شيبة عن علىٌ وعبد اللّه انهما قالا: إذاقتل الحر العبد » فهو به قود 
» مصنف ابن أبى شيبة 5 ١95/١‏ برقم : 780/5 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 51 ١‏ الفصل:/ الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 


م:الفصل الثامن فى الجنايات 
ع 
على نفس الرقيق وأطرافهم 

5 -- ويقتل الحر بالحر والحربالعبد والعبد بالحر والعبد بالعبد» 
ولايقطع طرف العبد بطرف الحرء ولاطرف الحر بطرف العبد » هذا هو حكم 
العمدء واما حكم الخطأ فإن كانت قيمة المجنى عليه أقل من عشرة آلاف درهم 
فإنه يجب قيمته بالغة مابلغت » وإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم فصا عداً 
يجب عشرة آلاف درهم إلاعشرة » وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما اللّهِ » 
وعن أبى يوسف رحمه الله تجب قيمته بالغة مابلغت وإن كانت أكثر من عشرة 
آلاف درهم وهو أحد قولى الشافعى رحمه اللّه. 

50 :- هذاهو حكم العبد » وفى الأمة إن كانت قيمتها أقل من خمسة 
با ستاو لد نايت حدر عد ال نة وبساد ريني 
الله - وفى الكافى : اقل الو هدم رون السك ومو ا ارج رضيو لاعت 
عي الومبيوره الأحس درامر ولصو ارا وفى الكبرى: وبه يفتى » م: وعن 
لمشي ١‏ اللمسر را اجاح ون زر لاا رع ل 


065 :- أنخرج ابن أبى شيبة مايوافق المسألة عن ابراهيم قال: يقتل العبد بالحر 
والحر بالعبد » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١17/١‏ برقم : 110 

وأحرج أيضاً عن ابراهيم والشعبى قالا: لايبلغ بدية العبد دية الحر فى الحطأ » 
مصنف ابن أبى شيبة 4 ١17/١‏ برقم م1 

وأخرج أيضاً عن ابراهيم قال: دية المملوك أنقص من دية الحر» مصنف ابن 
أبى شيبة 5 ١737/١‏ برقم : 7171747 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 75/6 ١‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
يجب على العاقلة » وعن أبى يوسف رحمه الله ثلاث روايات فى رواية يجب فى ماله» 
وفى رواية أخرى يجب قدرعشرة آلاف درهم على العاقلة » والزيادة يجب عليه فى 
كاعلء؟ 00 الله عنهم اروف غوابن 
مسعود رضى الله عنه مثل قول أبى حنيفة ومحمد ؛ وروى عن عمر رضى الله عنه مثل 
قو اح ورد عه 1 بناء على أصل آخرأن الواجب فى هذه الصورة ضمان 
النفس » أوضمان المال » فوقع عند أبى يوسف رحمه الله أن الواجب ضمان المال 
وضمان المال يجب بالغاً مابلغ » وعندهما الواحب ضمان النفس » وضمان نفس من 
هوأعلى حالاً منه وهو الحر لايزاد على عشرة آلاف درهم وضمان نفس من هو أدنى 
حالامنه وهو العبد أولي' » وهذا المقدار من الواجب يكون على العاقلة مؤجلا إلى 
ثلاث سكن عندهماء وعتذ أن يوسف رمه اللهاينحتب :فى مال لجان ينا علق 
ماقلنا: إن الواحب عند أبى يوسف ضمان المال» وضمان المال لايتحمله العاقلة » 
وعند هما الواحب ضمان الدم » فيكون على العاقلة. 
يده يجب قيمته بالغة مابلغت بالإجماع. 
رجحل عمداً أقام أحد الموليين بينة أن هذاقتل العبد عمداً يقضى للحاضر بنصف الدم » 
فإذاحضر الآخر أمرناه أن يعيد البينة. 


م5 :- أمرج البيهقى عن عمرو على رضى الله عنهما فى الحر يقتل العبد قالا: ثمنه 
مابلغ» السنن الكبرى 51/١5‏ برقم: 2١7/25‏ ولم أجد آثر ابن مسعود 

وأحرج أيضا بطريق سعيد بن المسيب عن عمر رضى اللّه عنه فى العبد يصاب قال: قيمته 
بالغة ما بلغت» السنن الكبرى 57/١7‏ برقم: 57/0 ١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 54 ١‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 

8 :- وفى الينا بيع : وكل مايقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد 
يريد به إن كانت جناية حصلت فى الحرء وهو موجب كمال الدية إذا حصلت فى العبد 
أوجبت جميع القيمة. 

-٠‏ وكل جناية حصلت فى الحرء ولها أرش مقدر إذاحصلت فى 
اسه سرد لبود وعد كول الل سيك معي لد واه ]ةا 0ه لعا هوا رقية 
اكقرمر غشرة آلأف ا قإنه لايزا عليها »و لفوت عليه عطوا مما يوحي نض الدية 
فى الحر ففى العبد يجب نصف القيمة لايزاد على خمسةآ لاف » ولو فوت عليه 
عضوين لوفوتهما على الحريوجب كمال الدية » ففى العبد يوحب جميع القمية» 
ويصير العبد مستهلكاً ويتخير المولئ بين تسليمه إلى الجانى وأحذ جميع القيمة وبين 
إمساكه » ولاشيئ عليه له غيره » وعندهما المولى مخير بين تسليمه وأخذ القيمة » وبين 
إمساكه وأحذ النقصان. 

١‏ -- وفى السراجية : كل جناية لو حصلت فى الحرفيها نصف عشر 
الدية » فإذاحصلت فى العبد ففيها نصف عشر قيمته إلا إذابلغت حمس مائة فحينئذ 
ينقص عنه خمسة دراهم » وكل جناية ليست لها أرش مقدر فى حق الحرففى العبد 
نقصان القيمة. 

501 :- م: جئنا إلى بدل أطرافه » ذكر القدورى فى شرحه : أن كل شيئ 
من الحرفيه الدية » فمن المملوك فيه القيمة عند أبى حنيفة رحمه الله » وكل شيئ من 
الحرفيه نصف الدية » فمن المملوك فيه نصف القيمة عنده إذافات بفواته منفعة 
مقصودة » وذلك العين واليد والرحل » فاما مايقصد فيه الزينة نحو الأذن والحاحبين 
وما أشبه ذلك» فكذلك الجواب فيه فى قوله الأول » وفى قوله الآخر لايتقدر ذلك 
ورم الشفيانة و3 ١‏ متموار ربدي لحان لسن عق الراك الع ادن 


7 الجر اللتيقي عر ستييل | زر الشيية أنه كان قر بحل العبادافي المنه 
مثل عقل الحر فى ديته السنن الكبرئ ١١/١17‏ برقم: 1١5871١‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١52٠‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
ولكن يقوم مجني عليه » أوغير مجنى عليه » فيغرم فضل مأبين القيمتين» وعن أبى 
بوشق رقف انور لقان ا وا سا ساناله سملم ول وروا ارلا اميه 
معوه سق حيلة ناز كردا قورف 

ابر منت فى تادز ابن رسك عن محم ل وحم ة ألله: #رجدل قطع بل عبيد 
فعليه مانقصه» ولاأبلغ به نصف دية الحر. 

25 :2 وق التوارل إذاحالى رلمن بل فل رينت قال الرنطليقة زتعي الل.: 
انشاء المولى دفعه إليه وأعحل قيمته وإن شاء ترك » قال محمد : و لاأحفظ عنه فى اللحية شيقاً. 

0 :- وفى العيون: عن أبى يخنيفة رحمة الله + أن من قظم أذن عبك او أثننه 
اوحلق لحيته فلم ينبت »فعليهللمولئ قيمة تمامه وإن دفع إليه العبد. 

ا قال مادام ستيه دزا قت ني اهن انا ريق 
املكو ته ةا نيا امنا فزق عر ا ]اعرف رضي لقال فى انها رسي 
المملوك وفى حاجبيه وفى أذنيه ماتقصه » وهو قولى وقول أبى يوسف رحمه الله قال: 
اد لني اهن اي شيل رع نه ولك انها فنة ل ران 2 
مولاه ان شاء دفعه وأخذ قيمته وإن شاء لم يدفعه » وأحذ من الجانى ما نقصه » وفى 
الأصل: أن فى شعر العبد ولحيته حكومة عدل » وكانه قول أبى حنيفة الآخر» كما 
كو شور رما ا اووس لشم ل ان مو يه فى أذن العبد وأنفه 
والتعيس إذ وكيك ضاق لتر كج فالد كيد رهف العا ماد كز الفدورق 
وفى المختلفات عن أبى يوسف ومحمد فى هذه الصورة نقصان القيمة » وهكذا ذكر 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه فى المجرد » وعليه الفتوى. 

6 :- يوافق المسألة ما أخرجه ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: إذا اصيبت أذن 


مصنف ابن أبى شيبة 4 ١75/1١‏ برقم : 7171/1 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ١1١‏ الفصل:/ الجنايات على نفس الرقيق ... ج:3١‏ 
7 :- وفى الينا بيع : وفى قطع اذنيه وحلق حاجبيه إذالم ينبت عن أبى 
حنيفة رحمه الله » روايتنان فى رواية مستهلكاً » وفى رواية ليس مستهلكاً » وإن قطع 
اذناً واحدة وحلق حاجباً واحداً فلم ينبت» ففى الرواية الأول ضمن نصف قيمته » وفى 

الرواية الثانية ضمن نقصان قيمته » وبه أحذ الطحاوى. 
:- وفى العيون : قال محمد : إذافقاًالرحل عينى عبد فمات من 
غير الفقأ » فلاشبئ على الفاقئ » وإن لم يمت بل قتله انسان لزم الفاقئ النقصان فى 
كول اس سد عي وقال محمد رحمه الله يضمن النقصان فى الوجهين » 
وأكوقة ارقا بعاو جلا هن الو عمف ريعنة له : إذافقأرجل عينى عبد ثم قطع آخريده 
» فعلى الفاقئ مانقصه » وعلى القاطع نصف قيمته مفقؤو العينين » وروى أبويوسف 
رحمه الله : أن هذا استحسان على قول أبى حنيفة والقياس أن لايكون عليه شيوغ. 
8< :- وفى فتاوى أهل سمرقند : رجحلان قطعا يدى عبد معاً احدهما 
اليمنى والآخر اليبسرئ » فعلى كل واحدمنهما نصف قيمة العبد » وهو على شرف القطع. 
58 :- وهذذة التمبكلةضيخة لسيكلة احرج اناهن رمى إلى عنك متييماً 
فقتله آخر قبل أن يقع به السهم فعلى القاتل قيمة العبد مرميًا لم يقع به الرمية. 
اك رف الشف »عن اف شيعه روهال بريه قن ابه امن 
من عبد رجل وقطع رجحل آخر اليد اليسرئ منه » ومات منهما ‏ فعلى القاطع الاول 
نصف القيمة» وعلى الثانى مانقصه » ومابقى فهو عليهما نصفان » وهو قول أبى 
يوسق رحج اللاءوقال معتمد :ليما تتفيان:قطم اليدين لين عليهدا تصفاك. 
5 :- وفى الفتاى الخلاصة : إذاقطعت يد العبد جعلنا على العبد 
مانقصه إلا إذابلغ حمسة آلاف فحينئذ ينقص حمسة دراهم » وكذلك كل جناية 
ام" :- يويد المسالة مارواه ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: إذا اصيبت اذن العبد 


اوعينه ففيها نصف ثمنه وإذا اصيبت اذناه أوعيناه ففيها ثمنه كله ويد فعه إلى الذى اصابه_ مصنف 
ابن أبى شيبة 5 ١71/1١‏ برقم : 37117.77 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١753‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
دزنةالعتين م ارال | حي جه تل لماعي العيقار ران وا ل 
مانقصهء وفى الأصبع لايزاد على ألف درهم » وفى سنه مانقصه » فإذا بلغ حمس 
مائة ينقص نصف درهم. 

7 :- م: وفى جنايات الجامع : رجلا شج عبد رجحل موضحة » فعلى 
الشاج نصف عشر قيمته فى ظاهر الرواية » ومن شج حرام وضحة يجب نصف عشر 
ديته فههنا يجب نصف عشر قيمته وكتب ثمة: روى عن أصحابنا رحمهم الله فى 
الشواذرءأته يحب النقصان كمافى البهائم فاما مايقال: إن الجناية على أطراف 
المملوك يسلك بها مسلك الأموال مطلقاً من غير تفصيل » يستقيم على رواية النوادر» 
أمااعلى ظاهر الرواية لايستقيم » وينبغى أن يفصل على ظاهر الرواية بين ماكان أرش 
مقدر وبينما ليس لها ارش مقدر. 

5 5057 :- وإذافقا الرحل عين عبد اوقطع يده وقيمته أكثر من عشرة آللاف 
ووه وال دار ستيه رحية ان هليه حديةة الات درف الأورهم كر الفنيقلةان 
العواة مودو اقول محم رحبا فى كنات الركاله وهدا تقاف الو ياك يلوف 
فصل الأمة على ظاهر الرواية » فإن هناك يجب خمسة آلاف الاعشرة » وقال أبو 
بو اننا رحيية الاتهي لكا نيلك إلا اقول انهه مص عنيا ادبع شردرهها 
كوه للق :و الو انحن الها ويه البدن والط نه 

6- وفى العيون: وفى فتاوى الفضلى: العبد المبيع إذاقتل قبل 
القبض عمداً يخير المشترى بين المضى والرد » وإذااختار المضى فله أن يقتص » 
ولكن لايكون له الإستيفاء إلابعد نقد الثمن » فقد جوزه إجازة البيع بعد الموت هنا 
حولورة التعتيورى امنيح فللباقم ان يشمن ف اقول ابن شييفة يعنها اللدمترقال 

508:- يؤيدالمسألة مارواه ابن أبى شيبة عن الشعبى قال: إذافقئت عين العبد 


أوقطعت يده أورجله فعليه نصف قيمته وإذا فقئت عيناه أوقطعت يداه أورجلاه دفعه وعليه قيمته 


مصنف ابن أبى شيبة 4 ١ 4 /١‏ برقم : 7171/5 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١753‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
ا موورشى رعنبة الله ننس الات ركنن السعراه هذه السنطله ندرييا . 
ريق تزه ررم سيوف ا وار ا را فعاض لنققة علي ايا 
تسزاء عا زو التسسعرى] اطي ووو سرس روود لسو الى سان 
المشترى إذا أحاز فله أن يستوفى القصاص إذا أدىٌ الثمن » وإن فسخ البيع» فللبائع 
أن يستوفى القصاص إن شاء. 

7 :- وفى الكافى: ولواشترى عبداً فقتله رحل قبل قبض المشترى 
ا ا ا ا 

حنيفة رحمه الله ؛ وقال أبويوسف رحمه الله ان أحاز المشترى فله القصاص وإن نقض 
كسحا ووحيك النينة لدعا لقان موار قاد ملعا سه انض الج قن 
الوجهين ولايجحب القصاص » وفى العيون: وهو قول زفر رحمه اللّه . 

7 »” :- م: وإذاكان البيع بشرط الخيار للبائع فقتل عنده أوعند 
المشترى » فإستيفاء القصاص للبائع » ولو كان للمشترى خيار رؤية اوخيار شرطء 
وقتل العبد فى يده بطل خخياره فله الققصاص وإن كان قبل قبض الثمن » وإن قتل فى 
يد البائع» فلابائع القصاص » وذكر الكرحى فى مختصره: إذاقتل عند المشترى 
والخيار للبائع فإن شاء البائع اتبع القاتل فقتله » وإن شاء ضمن المشترى قيمته » 
ولاكساض السو فال ا ريق زسية لمرو كد ارق سان و الى م 
فى الغاصبء ورأيت أن الغاصب والبائع سواء. 

4 - وفى العيون: العبد المرهون إذاقتل عمداً إن اجتمعا على 
القصاص فلهما أن يقتصافى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » ويكون المستوفى 
هوالراهن» وقال محمد وزفر رحمهما الله : لاقصاص » وعلى القاتل القيمة “وفى الينابيع 
: روى هشام عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اله أنه يؤخذ من القاتل قيمته, 
ويكون رهناً مكانه » وروى بشربن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله: 
أنهما إذااتفقا على القصاص وقيمته اقل من الدين » أومثله فلهما ذلك » وإن احتلفا 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ١715‏ الفصل:/ الجنايات على نفس الرقيق ... ج:4١‏ 
فلهما قيمته ويكون رهناً مكانه » ثم على قول أبى يوسف رحمه الله إذااجتمعا على 
القصاص سقط الدين عنن المرتهن فى الرواية التى قال لايجب القصاص » وإن 
احتمعا على أنحذ القيمة يرجع المرتهن على الراهن بدينه. 

:2 وفى الكافى: وإذاقدل عببد الرهن لم يجب القضاض. حتى 
يجتمع الراهن والمرتهن » ولواستوفاه الراهن يسقط حق المرتهن فى الدين. 

50 :- م: وفى فتاوى الفضلى: العبد الموصئ به إذاقتل قبل أن يقبل 
الموصى له الوصية فلاقصاص » لاللوارث ولاللموصى له ان اتفقا أنه مات الموصى 
اولاء ثم قتدل العبد قبل قبول الموصى له» ثم بعد ذلك ينظر» إن قبل الموصى له 
الوصية» رجع على القاتل بقيمته وإن لم يقبل رجع الورثة بذلك. 

"50١‏ :- والموصى برقبته لرحل وبخدمته لآخر إذاقتل عمداً فلاقصاص 
فيه إلا أن يجتمعاء وفى الكبرى: إن اتفقا بطل حق صاحب الخدمة ويستوفيه صاحب 
الرقبة » م: وإن لم يرض صاحب الخدمة بالقصاص» فإنه تجب القيمة على القاتل» 
ويشترى بها عبداً آخر: ويكون حاله مثل :حال الأول. 

06 ,ات وق الققورى روفا ل دون نونف رصي للد احضو اقل 
قبض المرأة » وبدل الخخلع إذاقتل قبل قبض الزوج » وبدل الصلح عن دم العمد إذاقتل 
قبل القبض » كان ذلك كله بمنزلة البيع قبل القبض. 

08" :- وفى فتاوى الفضلى: العبد المغصوب إذاقتل فى يد الغاصب عمدا 
فإن شاء المالك اقتص من القاتل وإن شاء ضمن الغاصب قيمة عبده » ثم يرجع الغاصب 
على القاتل بما يضمن » وليس للغاصب ان يقتله إذالم يظهر أنه قتل مملوك الغاصب. 

5 308 :- وإذا أعتق المولى عبداً قطع أجنبى يده عمداً » ثم مات العبد من 
ذلك » فإن كان له ورثة غير المولى » فلاقصاص على القاتل فى الاستحسان » وعليه 
أرش اليك لمولاة. 

5 :-- وفى شرح الطحاوى: هذا إذااعتقه المولئ بعد القطع» أمّا 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١752©‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
إذالم يعتقه ولكن دبره المولى أوكانت أمة فاستولدها لاتنقطع السراية » فيجب نصف 
القيمة ويجب مانقص بعد الجناية قبل الموت » هذا فى الخحطأء فإن كان عمداء 
فللمولى أن يقتص بالإحماع. 

5 :- ولوكاتبه والمسئلة بحالها قبل الكتابة » برى عن السراية» 
فيجب نصفٌ القيمة للمول' »وإذامات:وكان.حطأ لايجحب شي آحن»:وإن كان عمداً 
إن مات عن غير وفاء مات عبداً وللموليا أن يقتص + وإن كان عن وفاء مات حرا فإن 
كان له وارث يحجب المولى أويشاركه فلايجب القصاص » وعليه أرش اليد لاغير 
ولولم يكن له وارث غير المولئ» فللمولئ أن يقتص عندهما » وعند محمد رحمه الله 
ليس له أن يقتص وعليه أرش اليد » وإن كان القطع بعد الكتابة فمات» وكان القطع 
حمطأ إن مات العبد عاخراً فالقيمة للمولى' » وإن مات عن غير وفاء فالقيمة للورثة ».وإن 
كان عمداً فإن مات عاجزاً فللمولىئ أن يقتص » وإن مات عن وفاءٍ حرا فينظر ان كان 
مع المولئ وارث آخر اوغيره يشاركه فيى الميراث فلاقصاص » وإن لم يكن له وارث 
غير المولئ فعلى الإختلاف الذى ذكرنا. 

0م "٠.‏ :- (وفى الكافى: وكذالوقتل المكاتب عمداً وترك وفاء ليس له 
وارث إلاالسيد) فله القصاص عبن ال يعيةا راى زرفت رعجييا لمم ونال تقد 
ربعم للد لا امن ليه 

0 م : ولورمئ عبدا »فأعتقه المولى »نم وقع عليه السهم فعليه 
قيمته للمولئ فى قول أبى حنيفة رحمه الله » وقال محمد رحمه اللَه: عليه بضل ماين 
قيمته مرميًا إلى قيمته غير مرمىٌ » وقول أبى يوسف مع ادح حا من 
شرح الجامع الصغير» ومع محمد فى المختلفات » وفى الكبرى : هو الصحيح » وفى 
شرح الطحاوى : وفى قولهما يجب النقصان يقوم فينظر بكم يسرئ وقد خرج السهم 
إليه فيجب فضل مابينهما. 

6069 3:- م: وفى نوادر ابن سماعة من محمد رحمه الله# رتل قطويك 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١756‏ الفصل: الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
عبد رجحل أوشج عبد رجل » ثم انّ المولئ باعه ثم رد عليه بعيب بقضاء القاضى أووهبه 
المولئ من إنسان ثم رجع فى الهبة بقضاء أوبغير قضاءء ثم مات العبد من الجناية » فانٌ 
مولى العبد يرجع على الجانى بجميع قيمته من قبل أنه قدرجع على الاصل. 

- وفى نوادربشر: عن أبى يوسف لو أن أمة قطعت يدها 
حطأء وباعهاالمولى من إنسان على أنه بالخيار» أوعلى أن المشترى بالخيار» 
ثم انتتقض البيع بالخيار » وردت على المولئ » فماتت عنده من القطع » فعلى 
القاطع قيمتها تامة » وإن كان القطع عمداً ردت القصاص استحساناً. 

0١‏ :- وفى نوادر داودبن رشيد عن محمد رحمه الله : عبد قطع رحل 
يده ثم مكث ساعة» ثم احتلف القاطع والمولى فى قيمته يوم القطع » فقال القاطع 
كانت قيمته يوم القطع الف وعلىٌ حمس مائة » وقال مولى العبد » كانت قيمته ألفى 
درهم » وقيمة العبد يوم اختصما ألف درهم » ولوكان صحيح اليد كانت قيمته ألفى 
درهم » فالقول قول القاطع فإن غرم ذلك » أولم يغرم حتى إنتقضت اليد ومات فعلى 
عاقلة القاطع اليد والنفس » فيكون اليد على ماقال القاطع وقيمته » وأما النفس فإنه 
لايصدق واحد منهما عليهما » فيغرم القاتل قيمة النفس يوم تلفت » ويكون على العاقلة 
أل وضني :دائة حمسن هائة متها أرش اليد 
5 - رجحل فقأ عينى عبد وقطع الآخر رجله » أويده فب رأ وكانت الجناية 
عنهمامعاء فغليهمافيمنه أثلاثا ويأخذان العبدء فيكون بينهما على قدرذلك» 
وكذلك كل جراحة كانت من اثنين معاً جراحة هذا فى عضو وجراحة هذا فى عضو 
آحر يستغرق ذلك القيمة كلهاء فإنه يدفعه إليهما » ويغرمان القيمة على قدر أرش 
جراحتهماء ويكون بينهما على ذلك » وإن مات منهما والجراحة خطأ » فعلى كل 
واحدمنهما أرش جراحة على حدة من قيمة عبد صحيح » ومابقى من النصف عليهما 
نصفان » وإن علم أن إحدى الجراحتين قبل الأخرى » وقد مات منهما » فعلى الجارح 
الأول أرش جراحته من قيمته صحيحاً » وعلى الجارح الثانى أرش جراحته مجروحاً 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١737‏ الفصل:/ الجنايات على نفس الرقيق ... ج:9١‏ 
بالحراحة الاولىا » ومابقى من قيمته فعليهما نصفان » وإن برأمنهما والجراحة الأخحرئ 
تستغرق القيمة والاولئ » لاتستغرقها فعلى الاول: أرش جراحته وعلى الثانى قيمته 
مجروحاً بالجرح الأول » ويد فع إليه يعنى العبد » ولوكانت الجراحة الأولئ » هى التى 
تستغرق القيمة » فعلى الجارح الثانى أرش جراحته» وعلى الأول أرش جراحته. 

084":- وفى نوادر بن سماعه عن أبى يوسف : رجل حمل على عبد 
رحل مختوماً » ورجحل آخمر حمل عليه مختومين » وكل ذلك كان بغير إذن المولئ 
فمات من ذالك كله» فعلى صاحب المختوم ثلث القيمة وعلى صاحب المختومين 
نا القيمة وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 

8 :- وفى نوادر هشام عن أبى يوسف : رجل قتل رجلا ء فجاء رجحل 
وادعى أنه عبدهء وأقام البينة فشهدوا أنه كان عبده فأعتقه وهو حراليوم » فإن كان له 
وارث قضيت لوارثه بالقصاص فى العمد » وبالدية فى الخطأ » وإن لم يكن له وارث 
فلمولاه قيمته فى الخطأ والعمد. 

:- وفى الذخيرة : عبد مقطوع اليد جاء إنسان وقطع رجله إن قطع 
من هذا الجانب فعلى القاطع نقصان قيمة العبد المقطوع يده » وإن قطع من الجانب 
الآخر يلزمه نصف قيمة العبد المقطوعة يده. 

360615" :- وفى مختصر الكرحى: وعلى هذا البائع إذاقطع يد العبد المبيع 
وفى الظهيرية : قبل التسليم إلى المشترى » يسقط نصف الثمن» ولوكان العبد مقطوع 
اليد فقطع البائع يده الثانية قبل التسليم يعتبر النقصان » ويسقط عن المشترى بقدر 
النقصان من الثمن » حتى لوانتقص ثلث القيمة يسقط ثلث الثمن » وكذلك لوكان 
مكان القطع فقأ العين» وفى الظهيرية : ولوكان العبد مقطوع اليد فقطع إنسان يده 
الأخرى كان على قاطع اليد الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١١/6‏ الفصل: 5 جنايات الرقيق ج:10 


الراك اق لمعيه تحيده للق الأعيان 0إذ نل لعن لك اذم 
جناية موجبة للمال » فإن مولاه بالخيار إن شاء دفعه بها ء وإن شاء فداه بالأرش » وهذا 
مذهبناه وأ :للك متكا فإنه يكوة:نخالة ولايكون مؤيحاة 

:- فرق بين الجناية على الآدمى وبين الجناية على المال» ففى 
جناية العبد على الآدمى خير المولئ بين الدفع والفداء » وفى جنايته على مال الغير خير 
بين الدفع والبيع » ولايقضى بشيئ حتى يبرأ المجنى عليه » وخحطأً العبد وعمده فيما 
ذون النفش سواء يوحت المال فى الحاليق: 

48:- وإن جنى العبد على جماعة جناية خحطأء يخير المولئ إن شاء 
دفع إليهم القيمة» ويقسم بينهم على قدر مايجب لكل واحد منهم من أرش الجناية» 
(وإن شاء أمسك العبد وغرم أرش الجنايات كما لوجنى على واحد)» وللمولئا أن 
يختار الفداء لبعضهم » ويدفع إلى بعضهم » بخلاف ماإذاقتل العبد رجلا واحداً وله 
وليان » فاختار المولى الفداء لأحدهما عن حصته ودفع إلى الآخر حيث لايكون له 
ذلكء ولومات العبد بعد مااختار المولى الفذاءء فالفداء على المولى على حاله: 
بخلاف ماإذامات قبل احتيار الفداء. 

3086 - وفى الكافى: جناية المملوك وإن كثرت لايوجب إلادفعاً 
واحداً إذاكان محل للدفع فلايو جب إلاقيمة واحدة. 


/1 ”7 :- أحرج ابن أبى شيبة عن على قال: ما جنئ العبد ففى رقبته» ويخير مولاه إن 
شاء فداه» وإن شاء دفعه_مصنف ابن أبى شيبة 4 ١71/١‏ برقم: 41 71/1 

وأخرج ايضاً عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : فى العبد يجنى الجناية قال : مولاه 
بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية» وإن شاء اعطئ الجناية وأمسك العبد » مصنف ابن أبى شيبة 
65 برقم : 71/175٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات  ١١8‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:153 

0١‏ *-- وإذاحنى العبد جناية خطأء فمولاه بالخيار إن شاء دفعه إلى 
ولى الجناية فيملكه ولى الجناية » وإن شاء فداه بالأرش وأمسك العبد» وهذا عندنا 
“وقال الشافعى : جناية العبد تكون ديناً فى رقبته يباع فيه إلا أن يقضى المولى الأرش » 
وفائدة الخلاف تظهر فى اتباع الجانى » فعندنا إذا عتق المولى بعد العلم بالجناية كان 
مختارا بالفداء » وعنده يطالب العبد بعد العتق » والمسئلة مختلفة بين الصحابة » فعن 
ابن عباس مثل مذهبنا » وعن عمروعلى مثل مذهبه. 

5 - ثمالواجب الأصلى هوالدفع فى الصحيح حتى يسقط 
الموجب بموت العبد» وإن كان له حق النقل إلى الفداء » بحلاف موت الجانى الحر» 
وفى السغناقى: ”إن الواحب الاصلى هوالدفع فى الصحيح“ هذا إحتراز عن رواية أخرى 
ذكرها الإمام التمرتاشى » والصحيح أن الأصل هوالدية والأرش » لكن للمولى أن يدفع 
هذا الواحب عن يدالجانى» وقد نص محمد بن الحسن أن الواجب هوالعبد. 

50867" :- وفى السغناقى: وفى الاسرار: جناية العبد على الآدمى إذاو جب 
المال المجنى حربجنايته والمرجوع على المولى دون العبد » فيقول للمولى عليكم 
تسليم العبد بالجناية إلى ولى الجناية إلى أن يختار الفداء بالأرش » وقال الشافعى: 
حكمه على الآدمى بحكم جنايته على البهيمة » وإتلاف المال يقول للمولى إما أن 
تؤدى » أويباع عليك العبد ويكون الوجوب على العبد فى الأصل فيجب فى ذمته. 

”٠١ 5 4‏ :- وفى شرح الطحاوى: واختيار الفداء تارة يكون صريحاً كما 
إذاقال اخترت الفداء وتارة يكون دليلا كمالو تصرف فيه بالبيع » أوبالهبة » أوبالصداق 
أو بالعتق » أوبالتدبير» أوبالكتابة أوتعيب بعيب كفقأ العين والجراحة وقطع اليد. 

505 -- وأمافى الرهن والإحارة والنكاح كمالوزوج منه إمرأة» 
أوكانت أمة فتزوجهاء فهذا لايكون اختياراً فى ظاهرالرواية » وذكر الطحاوى : أنه 
يصير مختاراً » هذا إذافعل وهوعالم بالجناية وإن كان لايعلم فإنه يلزمه الأقل من قيمته 


١‏ -:- أنحرج ابن أبى شيبة عن على قال: ماجنئ العبد ففى رقبته» ويخير مولاه إن 
شاء فداه» وإن شاء دفعه_ مصنف ابن أبى شيبة 4 ١ 7177/١‏ برقم: 11/1757 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات ١5٠‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:12 
ومن الارش»هذا إذااختاره وهو معسرء صح اختياره عند أبى حنيفة والدية دين عليه » 
وعندهما اختياره باطل» إما أن يفدى حالاً أويدفع » ذكر قول محمد مع أبى يوسف 
فى ظاهر الرواية » وذكر الطحاوى قول محمد مع أبى حنيفة أن احتياره جائز إلاأنه 
قال: (ان الدية تكون فى عتق العبد بأن قال محمد رحمه اللّهء وإن كان الاختيار بالعتق 
لايبطل الخيار» يلزمه جميع الدية. 

5" :- ولوأن العبد مات قبل أن يختار المولى شيعا بطلت الجناية عمداً 
كان أوخطأء ولايؤخذ المولئ بشيئ » فإن لم يمت ولكن قتله مولاه» فإنه يصير مختاراً 
للأرش » فإن لم يقتله مولاه ولكن قتله أحنبى» فإن كان عمداً بطلت الجناية» وللمولئ أن 
يقنص » وإن كان خحطأ يأحذ القيمة » ثم يدفع تلك القيمة إلى » أولياء الجناية ولايخيّر» 
حتى لوتصرف فى تلك القيمة لايصير مخختاراً للأرش » وكذلك لوقتله عبد فتخير المولى 
بين الدفع والفداءء ففدا عن عبده بقيمته ويدفع إلى ولى الجناية. 

617 »5 :- ولو دفع العبد إلى مولى العبد المقتول قام مقامه لحماً ودماً 
كأنه هوء فيتخير المولى بين الدفع والفداء» حتى لوتصرف فى العبد المدفوع بالبيع » 
أوبالعتق أونحوه فإنه يصير مختاراً لكفارة الكفارة الفداء » ولو لم يقتله عبد الأحنبى » 
ولكن قتله عبد آحر لمولاه» فإنه يخير المولى بين الدفع والفداء بقيمة العبد المقتول 
فإن دفع العبد إليه سلم لهم » وإن اختار الفداء » ففدا بقيمة العبد المقتول. 

مهم" :- ولو قطع الأحنبى يد هذا العبد وفقأ عينيه » أوجرحه جراحة 
فدفعه العبد للأحنبى » فإن دفع » أوفداه بالأرش فإنه يقال لمولى العبد المفقوء عينه ادفع 
عبدك هذا مع أرشه إلى ولى الجناية أوافده. 

8 *-- ولوكان العبد قتل رجلا عمداً ووجب القصاص فأعتقه مولاه 
لايلزم المولى شيقاً. 

- ولوكان للمقتول وليان فعفيا أحدهما بطل حقه» وانقلب 
نصوي#الأحره الا كله آنا تصق العيد فى أشي تزمقد ولكسجي على المول تف 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات  ١5١‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:15 
التقيمة:ول و كتان العبنن اتعلك مالا فوبحب عليه وقتل ار خط فحضير أضحاب 
الديون وأولياء الجناية معاً فإنه يخير المولى بين الدفع والفداء » فإن طهرت رقبة العبد 
عن الجناية» فبعد ذلك يباع فى الدين إلا إذاقضى السيد الدين » وإن اختار الدفع دفعه 
إلى أولياء الجناية» ثم الغرماء يبيعونه فى دينهم. 

١‏ وإن حضر أصحاب الديون أولاً » فباع المولى العبد فى دينهم 
بغير أمر القاضىء فإنه ينظر إن كان عالماً بالجناية صار مختتاراً للفداء » وإن كان غير 
عالم بالجناية يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية وإن كان الدفع إلى القاضى» فإن كان 
القاضى عالماً بالجناية صار مختاراً للكفارة » وإن كان غير عالم بالجناية فإنه لايبيع 
العبد فى الدية» وإن كان القاضى لايعلم بالجناية فباع فى الدين بطلت الجناية. 

5 :- وفى الينابيع : ولوقتل العبد رج خطأء فاحتار المولى الفداء» 
حرم النهئلام كديا ذالده در هلل العرلق عه إلى مفيفة رديه لوقا 
إن دفع مولاه الدية وإلادفع العبد إلا أن يرضى الاولياء أن يبيعوا المولى» فيبطل حقهم 
وليس لهم أن يرجعوا بعد ذلك. 

"٠١5‏ :- م: وفى المنتقئ : عبد قتل رجلا خطأ » فقال المولى: أنا أدفع 
نصفه وأفدى نصفه» فهذا احتيار منه للفداء » وعليه الدية كاملة. 

45:- وفى الذخيرة : وفى الأصل: إذا حنى جناية» وخير المولى 
بين الدفع والفداء» فاحتار نصف العبد واحتار الفداء فى نصفه الآخر» فهذه المسئلة 
على وجوه » )١(‏ أحدها أن يكون ولى الجناية واحداً بأن قتل العبد رجلا طأ وله 
ابن واحدء أوقطع العبد يد حرحطأ وفى هذاالوجه إذااختار المولئ الفداء فى 
نصف العبد يصير مختاراً للفداء فى الكل » وكذلك إذااختار دفع نصف العبد يصير 
مختاراً لدفع الكل وهذا بإتفاق الروايات» (؟) والثانى أن يكون المقتول اثنين بأن 
قتل العبد » رحلين حطأ ولكل واحد منهما ابن» فاحتار المولى الفداء فى احدهما » 
أوالدفع فإنه ييقى على خياره فى حق الآخر» وهذا باتفاق الروايات أيضاًء 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات  ١552‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:14 
(")الشالث: إذاكان المقتول واحداً وله وليان» واختار المولى الفداء» فى حق 
أحدهماء ففى عامة الروايات يصير مختاراً للفداء» وفى إحدى روايتى كتاب الدور 
لأيصز متضارا للقذاء: 

5" :- م: ولو أعتق المولى العبد الجانى مع علمه بالجناية يصير مختاراً 
للفداء » والأصل فى حنس هذه المسائل : أن المولى متى أحدث فى العبد تصرفاً » يعجزه 
عن الدفع » وهو عالم بالجناية يصير مختاراً » وإذاأأحدث تصرفاً لايعجزه عن الدفع لايصير 
مختاراًء وإن كان عالماً بالجناية » فإذاثبت هذا الأصل فنقول : الإعتاق تصرف يعجزه عن 
الدفع» لأن إعتاقه نافذ » وبعد نفاذ العتق لايمكنه الدفع » فإذا أعتق مع العلم بالجناية» فقد 
اختار إمساك العبد فيتعين الفداء » وكذلك لودبره» أو كاتبه» أوباعه» ولوعرضه على البيع 

مع العلم بالجنابة لايكون إختياراً للفداء » ولوكانت أمة فوطتها فهذا ليس باختيار للفداء 
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الل ارال لت هيه ا سمه للنواو كاله 
إذازوجها لايكون اخختياراً للفداء » وفى الظهيرية : إلا إذا أحبلها » وفى التهذيب: ولوكانت 
أمة فوطئها لايصير مختاراً إلاإذاكانت بكرا وعلقت. 

كار دم ودكوى العقاى عن اع زوساق رتضبة امداق دل الوط 
ثلاث روايات: قال )١(‏ فى رواية : الوطى لايكون اختياراً للفداءء وإن كانت الجارية 
بكراًء وهذه رواية هشام وقال (1) فى رواية أرى وهى رواية الحسن بن مالك: إن 
كان الوطى نقضها فهو اجتيار للفذاء» وإن لم رقضها قليين باخمار” »وبه كان يقول 
أبوحنيفة رحمه الله (6) وعن أبى يوسف رحمه الل رواية أخحرى: أن الوطيع اختتيار 
للفداء على كل حال » فإن آجرها » أورهنها ذكر فى ديات الأصل : أنه لايكون اختياراً 


56:6 :- يوافق المسألة ما أخرحه ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: إذاجنى جناية» فعلم 
بجنايته فأعتقه فهو ضامن لجنايته » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١74 ١‏ برقم : 71151١‏ 
مولاه الدية » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١79 /١‏ برقم : 7116017 
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للفداء» وفى الذخيرة : وذكر فى عتاق الأصل: أنه يكون اختياراً للفداء » وإن 
استخدمها لايكون اختياراً للفداء » وفى السغناقى: حتى لوعطب فى الخدمة لاضمان 
عليه» وكذالوكان عليه ديون فاستخدمه المولى لم يضمن للغرماء. 

507 :- وفى السراجية : المولى إذاأذن للعبد الجانى فى التجارة» ولحقه 
دين لم يصر مختاراً للفداء. 

:- م: وذكر فى المنتقى: لووهب العبد الجانى مع العلم بالجناية» 
أو العلم بالمجنى عليه » فلاشيئ على المولى » ولوباعه منه فعليه الدية إن باعه مع العلم» 
وعليه القيمة إن باعه من غير علم » ولوكاتبه المولئ مع العلم بالجناية كتابة فاسدة فهو 
مختارء ولوباعه بيعا فاسدا مع العلم بالجناية إن كان المشترى قبض العبد فهو مختار» 
وإن لم يقبضه فليس بمختار. 

708 :- وفيه أيضاً: عبد قتل حراخطأ » ثم قتله رجل آخر خطأ » فأخذ 
المولى قيمته من قاتله لم يكن مختاراً » ويضمن مثلها لولى قنيل العبد » ولو قتل العبد 
القاتل عبداً ودفع به » فأعتقه المولى » أوباعه كان مختاراً لدية الحر. 

730 :- وفيه أيضا: عبد قتل رحلا حطأ فباعه المولى وهو لايعلم بالجناية» 
ثم اشتراه» ثم باعه وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة بالبيع الأول » وليس عليه فى البيع الثانى 
شيئ » ول وكان رد عليه بعيب بقضاءء ثم باعه وهو يعلم » فقد إحتاره وعليه الدية» 
وكذلك لووهبه وهو لايعلم فقبضه الموهوب له ثم رجع فى هبته» ثم باعه وهو يعلم. 

الود اح يولي التيعداقق + ولو كيرب وائزيه الضرب عضا ميرول 
وقلت قيمته لبقاء اثرالضرب فهو مخختار إذاكان عالماً بالجناية » وأمّا إذا ضربه وهو غير 
عالم بالجناية كان عليه الأقل من قيمته » ومن أرش الجناية إلاأن يرضى ولى الدم أن 
يأحذه ناقصاء ولاضمان على المولى » ولوضرب المولى عينه فابيضت هوعالم به» ثم 
ذهب البياض قبل أن تخاصم فيه لايصير مختاراً للفداء بل يدفع أويفدى » ولو خحوصم 
فى حالة البياض فضمنه القاضى الدية » ثم زال البياض فالقضاء نافد لايرد. 
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50 :- وفى نوادرابن سماعة : إذااعتقه المولى بإذن ولى الجناية فهو 
اعبار مله عليه الذيةمواقى الاماازسن ايم تعمل الدة إن اجازة بيع العبنك بعاد 
بكب اعونت رده لعز عن عه وق الوا تيوتير سوال 
للمشترى: ادفع أوأفده » وفى التجريد: ولو أمرالمولى المجنى عليه بإعتاق فأعتقه صار 
المولى مختتاراً إن عالماً بالجناية. 

30371 :- وفى مختصر خواهر زادة : وإذاحنى العبد على اثنين» قيل 
للمولى: إن شئت فادفعه إليهما فيكون بينهما على قدر مالكل واحد منهما من أرش 
الجناية» وإن شت فافده بارش الجنايات كلها ء فإن اخحتار أن يدفع إلى أحدهما 
بالحصة “ويفدى من الأخر فله ذلك. 

504 :- م: عبدبين رجلين جحنى جناية» فشهد أحد الموليين على 
صاحبه أنه أعتقه لم تجز شهادة عليه وهو بالغ حين شهد بهذا فعليه نصف الدية » وعلى 
الآخر نصف القيمة. 

7 :- وفيه أيضاً: رحل ورث عبداً أواشتراه فجنى جناية وزعم المولى 
بعد جنايته أنٌ الذى باعه إياه كان أعتقه قبل البيع أوأن أباه كان أعتقه » (فإنه بالغ 
مختار للفداء بهذا القول). 

تر ع اب وقد أنض ]اطي نه خسانة سينك مال اماف 
فخاصم رب المال مولى العبد » وأقام البينة على العبد بذلك » فأمر الحاكم بيع 
العبد وهو لايعلم بالجناية» فبيع بالدين ودفع الحاكم الثمن إلى صاحبه » ولم 
يكن فى ثمنه فضل » ثم حضر ولى الجناية » فقد بطلت الجناية. 

:- قال محمد رحمه الله فى الجامع الصغير: إذا قال لعبده: إن قتلت 
فلاناً أورميته » أوشججته » أوضربته ‏ فانت حرء ففعل العبد ذلك فهو حرء ويصير مخختاراً 
للفداء » وفى الكافى : ويكون على المولى دية القتيل. م: عند علماء نا الثلاثة رحمهم الله 
وق الكافى ةوقال رقو رسي الله لاعمير مععارا ل رعله قيمة الغيلة 
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:- م: قال الشيخ الإمام جواهر زادة: هذا إذاعلق العتق بضرب 
يوحب المال حتى يكون المولئ مخيراً بين الدفع والفداء » وأما إذاعلق العتق بضرب 
يوجحب القصاص بأن قال إن ضربت فلا نا بالسيف فأنت حرء فإنْه لايلزم المولئى 
شيئ لاالقيمة ولاالفداء» إلا أنه لوأعتقه بعد الجناية وهو عالم بها » والجناية موحبة 
للقصاص » لايصير مختاراً للفداء » ولايضمن قيمته لولى الجناية ثم إن محمداً رحمه 
اللمذكرافى الخاتم الصسييره العتحة ونم يتاك الموعاء وذكر فى ديات الاصنا»» 
الشجة والضرب والموت ولافرق بنهما. 

3049 :- وفى السغناقى: ذكر فى المبسوط: فيما إذاجنى العبد جنايتين 
على التفاوت » بأن قتل رجلا حطأ وفقأعين آخر إن أعتقه المولئ وهو يعلم بالجنايتين 
فهو مختار للفداء» كان عليه خمسة عشر ألفا فى ماله. 

دور #انت ب والأصل فى هبهو أن لعي ذاه ريع عا :وهل العيك 
دين يخير المولى بين الدفع والفداء فإن اختار الدفع بيع لأجل الغرماء فى الدين» فإن 
فضل منه شيئ كان لأصحاب الجناية ثم إذا ببع وفضل من ثمنه شيئ صرف إلى أولياء 
الجناية » وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية» كمالو بيع على ملك المولى الأول 
ولودفعه المولئ إلى» أولياء الجناية لم يضمن لأصحاب الدين شيئا استحساناء والقياس 
أن يضمن القمية» ولودفع إلى أصحاب الدين بدينهم كان مختارا للجناية» ولزمه 
الأرش إن كان عالماً » والقيمة إن لم يكن عالماً. 

١‏ - ولو أن القاضى باعه فى الدين ببينة قامت عنده » ثم حضر أصحاب 
الجناية» ولافضل فى الثمن فقد سقط حق ولى الجناية » ولوفسخ بالبيع ودفع بالجناية 
لاحتجنا إلى البيع » ولوفسخ البيع بالجناية لاالبيع فلافسخ بخلاف المولى إذابا ع. 

: (الاسبيجابى:) عبد لرحل قتل رجلين عمداً ولكل واحد منهما 
وليان» فعفى أحد ولي هذا وأحد ولي هذا فإن المولى يقال له: ادفع نصف العبد إليهما إلى 
كل واحد ربعه» أوأقرلهما بعشرة آلاف درهم؛ لكل واحد منهما خمسة آلاف درهم. 
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اين #امك كل الرجيد ا هل تجلين ا حدهما عمد و الاعرعها تو اعنابفك 
العمد وليان فعفى أحدهما ء فإن المولى يقال له : ادفع العبد إلى ولى العمد الذى لم 
يعفء أوافدلهما ء فإن احتار الفداء يفدى لصاحب الخطأ بعشرة آلاف درهم كمال 
الدية ولى العمد بخمسةآلاف » وذلك نصف الدية » وهو تمام حقه » وإن احتار 
الدفع؛ دفع إليهما أثلاثاً على طريق العول فى قول أبى حنيفة رحمه اللّه: ثلثاه 
لصاحب الخطأء وثلثه لصاحب العمد الذى لم يعف » وفى قولهما يقسم ارباعاً على 
لون لبا لتاولة ا تباعة عي جما رف نز در عيةا ال لاع نذا 
النصفء ولصاحب العمد الربع. 

34" :- وفيه أيضاً: رجل أذن لعبده فى التجارة» فلحقه دينٌ ألف درهم» 
وقيمته ألف» وجنى جناية» فاعتقه المولى» وهولايعلم كان عليه قيمتان. 

706 :- وفى المنتقى: عبد قتل رجلا عمداً ثم أعتقه مولاه» ثم عفى أحد 
ولى الدم» فإن العبد يسعى فى نصف قيمته للذى لم يعف » ولاشيئ على المولى. 

085 :- قتل العبد المرهون رجلا حطأ » وقيمته مثل الدين» فللمرتهن أن 
يفدى» وليس له أن يدفعءفإن قال : لاأفدى» كان للمرتهن أن يدفع بالجناية » فإن 
أعتقه صار مختاراً للفداء. 

57 :- وفى الكافى: ولو أقر مولى الجناية بعد العلم بالجناية أن العبد 
اق انور اعجار لقا وعدن ردو خب لوعي لان تفرد 

+ :- وفى السغناقى: ولو أن عبداً فى يدرحل جنى جناية» فقال ولى 
الجناية : هو عبدك » وقال الرحل: هو وديعة عندى لفلان » أوعارية» أواحارة » أورهن » فإن 
أقام على ذلك بينة أمرت الأمرفيه» وإن لم يقمء خوطب بالدفع أوالفداء » وقال زفر 
روه له عار الذي يتجرد ول[ لفقلا نان قدا قال لكان الا تله يقير 
شيئ» وإن كان دفعه فالفائت بالخيار إن شاء أمضى ذلك وإن شاء أخذ العبد ودفع الأرش. 

508 :- م: وفى المنتقى: عبد قتل قتيلا » وقامت عليه البينة بذلك » ثم 
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أقر المولى أنه قتل قتيلاً آخر فإنه يؤمر بدفعه إليهما نصفين » ثم يضمن نصف قيمته 
لصاحب البينة »( ولوكان على العبد دين » ثم أقرالمولى عليه بدين لم يلحقهء 
إذاكان الدين الأول محيطا بقيمته» الاترئ أنه ليس للمولى أن يبيعه إذاكان عليه 
دين » وله أن يبيعه إذاكان عليه جناية » فكذايجو ز إقراره عليه إذاكان عليه جناية. 

6 - وفيه أيضاً: ررك الطب نوواستم و ا 
رجحل أقرأن عبده قتل رجلا خطأ » ثم أقرّعليه ايضاً بقتل رجل آخخر خطأ » يقال للمولى: 
ادفع عبدك إلى الأول خاصة» أوافده » فإن دفعه فلاشيئ للآخرء وإن فداه من الأول قيل 
له : إدفع إلى الآخر نصيبه أوافده ينصف الدية. 

١:01‏ :- وروى ابن مالك عنه: أنه يقال للمولى: إدفعه إليهما نصفينء فإن 
دفعه غرم للأول نصف قيمته » وإن قال: أناأفديه من الآخر » دفعه كله إلى الأول» فإن 
قال أفديه من الأول دفع نصفه إلى الآخر» وهو قول زفر رحمه الله وذكر العباس بن 
الوليد عنه: أنه إذادفع نصفه إلى الثانى فهو مخختار للدية من الأول. 

05 :- وفى الاسبيجابى: رحل فى يده عبد أقرّرجل آخر أن العبد أعتقه 
مولاه» ثم أن العبد جنى على ولى هذالمقر وقتله خطأ » فلاشيئ للمقرفى العبد بعتق» 
ولوقال الرجحل: قتلت أخماك خطأء وأنا عبد » فقال الرحل: لابل قتلته عمداً وأنت 
حرقال: القول قول العبد إذاعلم أنه كان عبداً ثم عتق » ألاترى أنه لوقال قتله مولاى» 
وقال ولى القتيل: لابل أنت قتلته » فالقول قول المرقوق » كذلك ههنا. 

50 :- م: وإذاجنى العبد جناية ثم أذن له المولى فى التجارة» فلحقه 
دين» ثم دفع بجنايته » فإن الدائن يبيعه » فإذابيع لهم يرجع أولياء الجناية إلى المولى 
بقيمة العبد وكذلك لوأقرعليه بدين » ثم دفعه بجنايته بيع فى دينه » ورجع اولياء الجناية 
بقيمته على المولئ » وذكر بعد هذا إذا أوجب الدين على العبد ببيئة » ثم أقرالمولى عليه 
بجناية حطأء بيع العبد فى الدين » ولم يلتفت إلى الجناية. 

65" :- وفى المنتقي' أيضاً: رحل فى يديه عبد لايدرى أنه له أولغيره » 
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ولم يدّع صاحب اليد أنه له ولم يسمع من العبد إقرار أنه عبد صاحب اليد إلا أنه 


يقربأنه عبد » فجنى هذا العبد جناية » وثبت ذلك بالبينة » أو بإقرار صاحب اليد » ثم إن 
صاحب اليد أقرأنه عبد لرحل وصدقة المقرله بذلك وكذبه فى الجناية » فإن كانت 
الجناية تثبت بالبينة قيل للمقرله : إدفعه أوافده وإن كان ثبوت الجناية بإقرار الذى كان 
العبد فى يده أذ المقر له العبد » وبطلت الجناية ولم يكن على المقر من الجناية شيئ. 

6 وفيه أيضاً: عبد قطع يد رجحل خطأ» فبرأت فد فعه مولاه 
بجنايته» ثم انتقض الجرح » فمات منه والعبد قائم » فهو لورثة المجنى عليه » ولوكان 
المولى فداه بحمسة آلاف درهم تمام دية العبد ثم أعتق العبد » ثم اتتقض الجرح فمات 
منه » قال: يدفع قيمة عبده » وإن كانت مائة » وياحذ بخسمة آلاف الفداء. 

75 :- وفى العيون: الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله فى عبد 
قطع إصبع رجل خطأء ففداه المولئ بألف درهم » ثم مات المقطوعة إصبعه » فإن كان 
القاذاء كيه » كان عليه تمام الدية » وإن كان ذلك الفداء باطلاً » وصار بمنزلة من 
أعتق له» وهو يعلم فعليه القمية ويتقاصان. 

7 :- وفى الكافى: ذكر فى بعض نسخ الجامع الصغير إلى موضع: 
رجحل قطع يدرجحل عمداً فصالح المقطوع يده على عبد» ودفعه إليه » فأعتقه 
المقطوع يده» ثم مات من ذلك » فالعبد صلح بالجناية » وإن لم يضفه رد على 
مولاه » وقيل للأولياء اماأن يقتلواء وَإِمّاأن يعفواء وإذاكان لرحل عبد زعم رجحل أن 
مولاه أعتقه » ثم أن هذاالعبد قتل ولياً لهذا الزاعم حطأ فلاشيئ له. 

0 :- وفى التجريد: وإذاقطع عبديد رجحل ودفعه المولى بالجناية ثم 
مات المقطوعة يده فالدفع على حاله » ولواختار الفداء ودفعه ثم مات المقطوعة يده 
فالقياس يق: ينتضى أن يكون اختيارا للفداء ويلزمه الدية » وهو قول أبى يوسف الاخير» 
وف الاسسحسان يخير خياراً مستقبلاء 0000000 


8< :- ام: ذكرابن سماعة فى الرقيات: أنه كتب إلى محمد بن الحسن 
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فى هين عل ريحاة: وللجتع لهو لياق ا ذذمهاغانك #العاصمة الخاط مهما ١‏ حبك 
فى لحك أن سه وراك قد كم عه رعية لمان ات لز كتاسطير اننا 
اختار وجب عليه ذلك فى جميع. 

6- وفى النوازل: عبد جنى فاقر ابن السيد أنه حرفمات السيد فورثه 
هذا الإبن فهو حرء وعلى الإبن الدية. 

-0١‏ جارية جنت وهى حامل » فاعتق السيد مافى بطنها ء وهو يعلم 
بالجناية» صار مختارا فإن حاء الطالب قبل أن يضعء أوبعد ذلك» فإن مافى بطنها 
لمولاه » ولولم يكن عالماً بالجناية» فإن حضر الطالب قبل الوضع خخير إن شاء ضمن 
المولى قيمتها خاملا » وإن شاء أخذها حاملا بجنايتها » وكانت له والولدحرء وإن 
حضر بعد ماولدت خير المولئ إن شاء دفع » وإن شاء فدى » ولاسبيل له على الولد- 

- ولق باكرا فى موجه كوبسيفو رسولة لهورة اقيق 
الرجل مافى بطن جاريته » ثم جنت جناية فدفعها بالجناية جاز. 

.86 :- وفى العيون أيضاً: باع حارية فولدت عند المشترى لأقلّ من 
ستة أشهر » فجنى الولدء ثم ادعاه البائع» وهو يعلم بالجناية فعليه الدية لأصحاب 
ل و ل 
والفتوى على قول أبى يوسف رحمه الله. 

084" :- (وفيه أيضاً: جارية بين رحلين ولدت » فجنى ولدها ء فادعاه 
احدهما وهو عالم بالجناية » قال أبويوسف : الدية عليه» وإِن لم يعلم » فعليه القيمة» 
وقال زفر رحمه الله : إذاعلم فعليه نصف الدية وإذالم يعلم فعليه نصف القيمة. 

5 :- وفى العيون: حارية بين رحلين جاء ت بولد» فجنى الولد جناية» 
فادعاه أحدهماء فإن علم بالجناية» فعليه نصف الدية » وَإِن لم يعلم فعليه نصف القيمة» 
وهذا قول زفر» وقال أبو يوسف: عليه نصف الدية » علم بالجناية أولم يعلم. 

5- م: إذاقال لعبديه : احدكماحرء ثم جنى أحدهما » ثم صرف 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١6٠‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:10 
الشيؤتى الى ناه قال | بوترقه رسي لله الاعلم ب الجارة نيليه الدنة روقان رذ 
رحمه الله : عليه القيمة » وفى الظهيرية : ولوجنى واحدمنهما بعد الإيجاب » ثم بين 
العتق فى أحدهماء عتق ولزمته الأقل من قيمته ومن الدية» وبقى الآخر ملكأله » فيقال: 
ادفعه » أوافده بالدية » ولايصير مختاراً للفداء » ولكن لوكانت جناية أحدهما قطع يدء 
وجناية الآخرقتئل نفس » لايختلف الجواب. 

7 :- وفى التجريد: 3 لوي جف ا ا مي ا دا 
فقتل عبده قل حطأ » ورده على مولاه» فقتل عبده قتيلا » ودفع المولى بالجنايتين » 
رجع المولى على الغاصب بنصف القيمة » ودفع إلى ولى الجناية الأولئ » ثم يرجع به 
على لاعت ردن أن ونال مهدا وو موي ارا سف القن بساك 
لهء ولايد فعها إلى ولى الجناية. 

<-- م: عبد جنى » فأوصى المولئ بعتقه فى مرضه » فأعتقه الوارث 
أوالوصى » فإن كان الموصى عالما بالجناية » فعليه الدية قدر قيمته من جميع المال» 
والزيادة من النلث » وإن لم يكن عالماً بها تجب القيمة فى مال الميت فى قول زفر 
ةا لدي لهي كزان اذى الو عل يطيمن؟ ود ذالطوية وان | لوست ريقية 
اله : إن علم الذى اعتقه بالجناية » فعليه الدية » قال الفقيه أبوالليث رحمه الله : ينبغى أن 
كو نر اك تمعد لدان 

8- وأماعلى قياس قوله الآخر» ينبغى أن يكون قوله مثل قول زفر 
كما قال فى آخحر كناب البيوع : لو اشترى عبداً » ولم ينقد الشمن حتى وكل وكيلا 
بعتقه» فأعتقه الوكيل لاضمان على الوكيل فى قول أبى يوسف الآخرء » وهو قول 
يحلة ره لمدودكا روقق الى عه ربحية ا 

0٠‏ - هذا إذاكانت الوصية بالعتق بعد ماحنى » أماإذااوصئ بعتقه قبل 
الجناية »ثم جنى فمات الموصى » فاعتقه الوصى وهو يعلم بالجناية » فهوضامن 
للجناية » وإن لم يعلم فهو ضامن للقمية » ولايرجع على الورثة. 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات  ١6١‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:10 

05- إذاوكل رحلا بعتق عبده ء ثم إن العبد جنى جناية » ثم أعتقه 
الوكيل وهو يعلم بالجناية فالمولى ضامن لقيمة العبد إن لم يكن عالماً بالجناية. 

515 - وفى المنتقى: وفى 'قواةوين بمجاعة عن محمد رتكمة الله: 
إذاأوصى بعتق عبده » ثم مات » وقد كان » أوصى إلى رجحل » فجنى العبد جناية بعد 
موت الموصى » ثم أعتقه الوصى وهويعلم بالجناية فهو مختار للدية فى ماله » وإن لم 
يعلم فعليه القيمة » وفى المنتقى: فى باب مايكون مختاراً عن أبى يوسف رحمه الله : 
إن الوصى لايصير مختاراً » ويسعى العبد فى الأقلّ لولى الجناية » (وذكر فى آخر الباب 
مسئلة الوصى والوارث عن أبى يوسف رحمه الله أنه إذاأعتق العبد مع العلم بالجناية 
فعليه الدية » وإن أعتقه وهو لايعلم بالجناية » فالقيمة دين فى مال الميت. 

04:- وفى الظهيرية : ولو قال لعبديه قيمة كل واحدمنهما ألف 
احدكما حر ثم قتل أحدهما إنساناً حطأ» ثم مات المولى قبل البيان وهو عالم بالجناية 
العبد الجانى» فيستوفى من جميع تركته » ولايصير مختاراً للفداء بالموت من غير بيان 
واحد من العبدين جنى حناية » والمسئلة بحالها شاع العتق فيهما. 

55 :- وفى جامع الفتاوى : عبد جنى فأوصى المولئ بعتقه فى مرضه» 
فأعتقه الوصى أوالوارث »إن كان الموصى علم بالجناية فعليه الدية مقدار القيمة من 
جميع المال والزيادة من الثلث » وإن كان الموصى لم يعلم بالجناية فعليه الدية » قال 
الفقيه أبوالليث رحمه اللّه: ينبغى أن يكون هذا قوله الأول » وأما فى قياس قوله الآخر 
ينبغى أن يكون قوله مثل ماقال زفر رحمه اللّه. 

د 11س وفى التجريد : ولوقتل المغصوب فى يدالغاصب اومات وقد كان 
جنى قبل الغصب جنايات » فالقيمة لأصحاب الجنايات ولاخيار للمولى فى ذلك. 

5 - ولوقتل هذاالعبد الجانى عبدالرحل » فإن مولى العبد الثانى 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  ١6”‏ الفصل:9 جنايات الرقيق ج:14 
الأول بقدر حقوقهم» ولايخير المولى » ولواختار مولى العبد الثانى دفعه إلى مولى 
العبد المقتول خير مولى العبد الأول فى العبد الذى أحذه » وإن شاء فداه » وكذلك 
لوكان الثانى قطع يد الأول فدفعه» حير المولى العبد المقطوع يده بين الدفع والفداء. 

7- وفى التجريد: ولايجوز إقرار العبد المأذون والمحجور عليه بالجناية» 
ولايسعى بعد العتق» لوأقر بعد العتق أنه كان جنى فى حالة الرق لم يلزمه شيئ. 

4 :- ولوقتل العبد قتيلا خطأ » ثم قطعت يدالعبدء ثم قتل آخر خحطأء 
فارش يده يسلم لأولياء الجناية الأولى » ثم يدفعه العبد » فيكون بين ولى الجنايتين على 
تسعة وثلاثين جزء | إن كان قيمة العبد ألفاء ولو اعتلف المولى وولى الجناية» فادعى 
المولى أن القتل كان قبل جنايته » وادعى ولى الجناية أنه كان بعده » فالقول قول المولئ. 

68 - ولوشج إنساناً موضحة » وقيمته ألفء ثم قتل آحر وقيمته ألفان» 
فإن المولى يدفع بينهما على أحد وعشرين سهماً لصاحب الموضحة سهم » وعشرون 
لولى القنيل» و كذلك لو كان عمى بعد القتل قبل الشجة ومايحدث من الزيادة 
أوالنقصان فهو على الشركة. 

-- م: إذاأوصئ بعتق عبد له » فجنى العبد جناية» أرشهادرهم؛ فقالت 
الورثة بعد موت الموصى: لايفديه » فلهم ذلك » فإذاتر كو الفداء » يدفع بالجناية» وتبطل 
الوضية ءالا امود العبه سن غبرن كسيت أن يفول لإتمنان: أردعن درهما: 
ففعلى يصح ويصير ذلك الدرهم ديناً على العبد يطالب به إذاعتق. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١67"‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 


الفصل العاشر 


بعض جنايات العبيد والعفو فى ذلك 

» فنبد أبجناية المدبر» فنقول: المدبر إذاحنى جناية موحبة للمال‎ -0١ 
فعلى المولى الأقل من قيمته ومن الأرش » ويعتبر قيمة المدبر يوم الجناية» لايوم التدبير»‎ 
يوم حنى ألف درهم ء وقال المولى: كانت حمس مائة » ويوم الخصومة قيمته ألف‎ 
» دعوى صاحبه فإن حلفا جميعاً كان على المولى قيمته يوم يختصمان » ثم رحع‎ 
التحالف بناء على اختلافهم فى الإمكان تحكيم القيمة للحال.‎ 

5- ثملابد من معرفة قيمة المدبر» وقد احتلف المشائخ فيه» 
بعضهم قالوا: ينظر بكم يستخدم هذا مدة عمره » وبعضهم قالوا: يقوم فائت المنافع 
التى تفوت بالتدبير» قالوا: وإلى هذا أشار محمد رحمه الله فى بعض الكتب » 
لواتفقوا على جواز بيع المدبر» بكم يشترى هذا؟ فإن قالوا: بمائة يجب ذلك. 

- قال محمد رحمه اللّهِ فى الجامع : مدبر قتل رجال خطأ فدفع 
المولى قيمته إلى ولى القتيل» ثم قتل المدبر رحلا -حطأ » فاعلم أن جنايات المدبر وإن 
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كفم ترسنهاك امول الال كاعد عا اعي: لو ا ووه الله 
وعلى قول محمد الدفع إلى الأول بقضاء وبغير قضاء سواء فى أنه لاسبيل لولى 
الجناية الثانية على المولى» لكن الثانى يبيع الأول ويشاركه فى تلك القيمة » فإن 
دفع القيمة إلى الأول كانت القيمة كلها حق الأول » إذالم يجن المدبر على غيره 
وإذاكانت القيمة كلها حق الأول عند الدفع إليه كان الدفع بقضاء » أوبغير قضاء 
سواء » والدليل عليه إذاكان مكان المدبر قن » ودفع المولى العبد إلى ولى الجناية 
الأولى لايكون لولى الجناية الثانية على المولئ سبيل » ولكن يتبع ولى الجناية 
الأولى » ويأخذ منه نصف العبد بخلاف ماإذالم يدفع المولى قيمة المدبر إلى ولى 
الجناية الأولى » حتى جحنى المدبر جناية أخرى ثم دفع المولى القيمة إلى ولى 
الجناية الأولى » فإن لولى الجناية الثانية أن يأحذ المولى بنصف القيمة » وأما على 
نول أن حوفة رجن الزن كان ادق إلى الأوالن بعسناء فك امراب وان 
كان بغير قضاء فللثانى الخيار إن شاء اتبع الأول بنصف القيمة المدفوعة وإن شاء 
أذ ذلك من المولئ » ثم المولى يأحذ من الأول ذلك القدر. 

61 <:- وإذاقتل المدبر قتيلا حطأ » وقيمته ألف درهم» فازدادت 
قميته فصار يساوى ألفى درهمء ثم قتل آخر خطأ » ثم انتقصت قيمته فصار 
يساوى حمس مائة» ثم قتل آخر فإنه يقضى على المولى بألفى درهم. 

6 -- وإذاقتل المدبر قتيلا خطأ » وقيمته ألف فدفعها المولى بقضاء 
قاضء ثم انتتقصت قيمته فصار يساوى حمس مائة ثم قتل آخر » فإن حق الأول فى 
الألف » وحق الثانى فى حمس مائة. 

7< -- وإذاقتل المدبر قتيلاً حطأ » واستهلك مالاء فإن على المولى 
قيمته لأولياء القتيل » وعلى المدبر أن يسعى فيما استهلك من المال » فإذادفع المولى 
قيمته إلى أولياء الجناية » فإنه لايشاركهم فيها غرماء المدبر. 

17- وفى التهذيب : المدبر إذاقتل مولاه» فالورثة ان شاوًا أحذوا 
السعاية » ثم قتلواء وأما أم الولد أوالمكاتب فيقتلو نهما من غير سعاية » ولوقتل المدبر 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١١8©‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
أوأم الولد مولاهما حطأ فهوهد ر. 

م م: ولو قتله المكاتب خحطأء أوقتل المولى مكاتبه خطأ فهما 
كالأحنبيين » أما المولى لايقتل به كما فى العمد » شرح الطحاوى: وأما المكاتب إذاجنى 
فإن كان عمدافى النفس يقتص » وإن كان حطأ فى النفس » أوفيما دون النفس عمدا 
اوخطأ فلاقصاص » ولكن يجب عليه فى ماله الأقل من قيمته ومن الدية إلاعشرة دراهم. 

8:- وفى الكافى: وإذاأقر المدبر بجناية لم يجز إقراره » ولم يلزمه 
شيئ عتق أم لاء فإن تنازعا فى قيمته يوم جنى فالقول للسيد » فإن جنى أخرى فالقيمة 
أثلا ا فإن حنى أحرى فأرباعاً. 

2 -- م: وأما المكاتب إذاجنى جناية موجبة للمال » فموجبها عليه 
دون سيده بلاخلاف بين علماء ناء وإنما الخلاف فى أن الواجب بنفس الجناية ماذا؟ 
فعلى قول أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف رحمهم اله الآخر: الواجب هوالدفع وإنما 
يتحول الواحب إلى المال باحدى معان ثلاث: إما قضاء القاضى بالمال » واما 
الاصطلاح على المال » واما وقوع الياس عن الدفع بالعتق أوبالموت عن وفاء » وعلى 
قول أبى يوسف الأول وهو قول زفر رحمه الله: الواحب بنفس الجناية هوالمال. 

075 :- وثمرة الخلاف تظهر فى فصول » من جملتها ماذكر فى الجامع 
الصغير: أن المكاتب إذاجحنى وعجزء وردفى الرق » فإن كانت قبل قضاء القاضى 
بالمال وقبل اصطلاحهما على المال » فإنه يخاطب المولى بالدفع أوبالفداء» وإن 
كان بعد قضاء القاضى » أوبعد الاصطلاح على المال يباع فيه » ولايدفع عند أبى 
حنيفة ومحمد وأبى يوسف فى قوله الآخر» وفى قوله الأول » وهو قول زفر رحمه 
الله يباع فى الحالين. 

06 :- يؤيد المسالة مارواه ابن أبى شبة عن مغيرة عن أصحابه أوعن إبراهيم 


1 ابرقم: 717917 
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0 :- وفى التهذيب : جنايته تتعلق برقبته الأقل من قيمته ومن الأرش» 
ولوحكم به الحاكم ينجم ذلك حتى يعجز » ولوعجز قبل الحكم به للمولى الدفع 
وعند زفر لاخيار له فى الصورتين ولوجنى بعد البيع له موجب آخر. 

50 :- ولو أقر بجناية حطأ يلزمه ثم إذاعجز بطل إقراره» وقالا: لاييطل 
إذاعجز موجب آخرء ولوأقربجناية حطأ يلزمه بعد الحكم بحلاف ماإذاصالح ثم عجز 

4 :- ثم جناية المكاتب إذاصارت مالايتعلق بكسبه » وذلك الأقل 
من قيمته ومن الأرش » بخلاف المدبر إذاجنى جناية كان موجب جنايته على المولى- 

ه560 :- وإن جنى المكاتب جناية اخر ى خطأ » فإن القاضى قضى عليه 
بالأقل من القيمة ومن الأرش الأول قبل جحنايته على الثانى » فإن عليه للثانى مثل 
مالاأول + وذلك أن يسعى له فى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية أيضاً ‏ وإن كان 
القاضى لم يقض عليه الأول حتى جنى الأخرى » كان عليه أن يسعى لهما فى الأقل من 
قيمته ومن أرش الجنايتين » وتكون تلك القيمة بينهما » وفى شرح الطحاوى: وكذلك 
إذاكثرت الجنايات قبل القضاءء خ: وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو 
قول أبى يوسف الآخر. 

-:٠5‏ وإذاقتل المكاتب قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم فلم يقض عليه 
بشيئ حتى قتل آخر خطأ » وقيمته يومئذ ألفان » ثم رفع إلى القاضى » فإنه يقضى على 
المكاتب أن يسعى فى ألفى درهم » ألالف الزائد من الألفين لولى القتيل الثانى والألف 
الموجحودة يوم الجناية الأولى يكون بين ولى القتيل الأول والثانى على قدر حقهماء 
وحق ولى القتيل الثانى فى تسعة آلاف ؛ لانه وصل إليه ألف » وحق الأول فى عشرة 
آلاف» قتقسم الألف القائمة بينهما على تسعة عشر سهماً » عشرة أسهم للأول : 
وتسعة أسهم للثانى » فما خرج من السعاية يكون نصفه للثانى خاصة » والنصف الأخير 
بن الأ 5ل و القاق غك قد سين على ةعقر هما : 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١807‏ الفصل: ١ ١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
007" :- وإذاقتل المكاتب قتيلين خطأ » فقضى عليه بنصف القيمة 
لأحدهماء والآخحرغائب» ثم قتل آخر ثم عجزوردفى الرق » فإنه يخير المولى بين 
الدفع والفداء » فإن احتار الدفع ذكر أنه يدفع النصف لولى القتيل الثالث » ثم يباع هذا 
النصف بنصف القيمة التى قضى لولى القتيل » والنصف الآخر قال: يقسم بين ولى القتيل 
الشالث والأوسط على قدر حقيهما » وحق الثانى فى عشرة آلاف » لأنه لم يصل إليه شيئ 
من العبد وحق الثالث فى خمسة آلاف » لأنه وصل إليه نصف العبد » فيكون النصف 
المشغول بينهما على قدر حقيهما أثلاثا » ثلثا النصف للثانى » والثلث الآخر للثالث. 

4 :- وهذا إذااحتار الدفع» وإن احتار الفداء فدى للثانى بعشرة 
آلافء وللثالث كذلك وظهر العبد عن حق الثانى والثالث » وبقى للأول نصف قيمة 
العبد (ديناً على العبد) فيقال للمولى: إما أن يقضى دينه » أويباع العبد عليك » فإذالم 
يقض المولى دين العبد حتى وجب البيع قالوا: يباع جميع العبد بدينه لاالنصف» 
بخلاف مالو قضى للثانى بنصف قيمة العبد وفدى للآخرين » فإنه إذالم يقض دين العبد 
حتى وجب بيعه بالدين فإنه يبا ع نصف العبد ولايباع الكل. 

68 -- وإذاحنى المكاتب جناية ثم مات» فهذا على وجهين»١)‏ إما 
أن يموت عاجزاً بأن مات وترك مائة درهم كتابته أكثر من ذلك » (؟) أومات عن وفاء 
بأن مات وترك من الكسب مابقى من الجناية والمكاتبة » وكل وجه من ذلك على 
وجحهين» إما إن مات بعد قضاء القاضى عليه بالجناية » أومات قبل أن يقضى عليه 
بالجناية » (وإن مات عاجزاً قبل القضاء عليه بالجناية) فإن الجناية تبطل » وتكون المائة 
التى تركها للمولى وتبطل الجناية » وإذابطلت الجناية سلم الكسب للمولى » وإن مات 
بعد ماقضى عليه بالجناية » فما ترك يقضى من ذلك الجناية. 

2:- هذا إذامات عاجزاً وإن مات عن وفاء قبل قضاء القاضى عليه 
بالجناية » فإنه لاتبطل الجناية » وإذا لم تبطل الجناية بموته عن وفاء » فقد اجتمع فى 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١8/١‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
كسبه جناية وبدل كتابة » فيقضئ منه الجناية » أولاٌ ثم الكتابة » ثم إن فضل شيئ 
يكوة لورئة المكاس»: 

-0١‏ هذا إذامات عن وفاء قبل قضاء القاضى عليه بالجناية » فأما 
إذامات عن وفاء بعد قضاء القاضى عليه بالجناية » يبدأ بالجناية ثم بالكتابة » وهذا إذالم 
يكن على المكاتب دين سوى الجناية. 

0< - فأما إذاكان على المكاتب دين سوى الجناية » وقد ترك مايفى 
بالديون والجناية وبدل الكتابة » فهذا على وجهين ايضاًء )١(‏ إما إن مات بعد قضاء 
القاضى بالجناية فإن ولى الجناية يكون أسوة لسائر الغرماء » ولاتقدم الديون على 
الجناية ثم إن فضل شيئ يكون لوارث المكاتب » (؟) وإن لم يكن قضاء القاضى عليه 
بالجناية حتى مات فإنه تقدم الديون على الجناية » وكان يجب أن يكون ولى الجناية 
أسوة لسائر الغرماء. 

094” :- وهذا الذى ذكرنا كله إذا كان فيما ترك المكاتب وفاءً بالديون 
والجناية والمكاتبة جميعاً » فاماإذاكان لايفى بالمكاتبة » وإنما يفى بالديون والجناية 
لاغير» هل تبطل الجناية ؟ إن كان القاضى قضى بها قبل موت المكاتب فقد صارت 
دينافى ذمته» والتحقث بسائر الديون » فهذا مكاتب مات عاجرا » وعليه ديون وثرك 
كسباً » فقضاء الديون من كسبه » وإن لم يكن قضى القاضى بالجناية » فإن الجناية 

4 وإذامات المكاتب وترك ابناً قدولدله فى كتابته من أمة لهء وعليه 
دين وجناية قد قضى بهاء فإن الابن يسعى فى الدين » ويسعى فى الأقل من قيمة أبيه يوم 
جنى » ومن أرش الجناية ومن المكاتبة » ولايجبر على أن يبدأمن ذلك بشيع قبل شيئع 
بخلاف مالولم يترك ولداً » وإنما ترك كسباً فإنه يترتب الحقوق بعضها على بعض. 

ه5655 :- وإن عجز عن شيئ من النجوم» أوأخره عن محله ولم يكن له 
وفاء بذلك» فإنه يرد إلى الرق » فإذارد فى الرق لاشك أنه يباع فيما كان على أبيه من 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١84‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
الديون » وهل يقضى من ذلك الجناية ؟ إن كان مات بعد قضاء القاضى بها يقضى من 
كسبه الجناية » ويكون ولى الجناية أسوة لسائر الغرماء » وإن مات قبل قضاء القاضى 
بالجناية بطلت الجناية » ويباع الابن فيه » فيؤخحذ من ذلك الديون. 

5- وإذا جنى العبد جناية حطأ » واختار المولى الفداء » وليس 
لقنت يتقون ندا سرس :سه العاف قال | سيف رعو وان ساد 
الفداء ماض على حاله » ولايكون لأولياء الجناية أن ينقضو الاختيار» ويعيد واحقهم 
فى رقبة العبد فيتشبثوا به » وإنما لهم المطالبة بدينهم حتى يبيع المولى ويقضى الدية 
من ثمنه» ويكون الباقى دين عليه » وإن لم يبع العبد بنفسه لايبيع القاضى عليه بل 
يحبسه القاضى » حتى يبيع بنفسه أويبيع غيره مأمره » ويصرف ثمنه إلى أولياء الجناية 
قتطواء قن اللدية: ويكون ديا عليه و هونن عل ابن تحيفة رمه اللماقييا 
كالجواب فيما لوكان على المولى دين آخر سوى الفداء » وعلى قول أبى يوسف 
ومحية خحيننا اانه إن هوالعلا كان اللعوا ماقي . 

17 - وإن عجز عن الفداء كان لأولياء الجناية الخيار» إن شاوًا 
نقضوا الاحتيار حتى يعود حقهم فى العبد فيتشبثوابه » وإن شاؤا لم ينقضوا الاختيار 
وطلبوا من القاضى أن يبيع العبد عليهم بغير رضاهم » ويقضى حقهم فى الدية من 
ثمنه » ويكون الباقى ديناً عليه. 

4- ونظيرهذاماقالوافى العبد المأذون إذالحقه دين » وطلب 
الغرماء بيع العبد بدينهم » فاحتار المولى قضاء الدين » ثم عجز عن قضاء الدين» بأن لم 
يكن لهمال يقضى به دينهم سوى العبد المديون عادحقهم فى العبد » كما كان قبل 
الاختيار» و كذا الراهن إذا اختار قضاء الدين ثم عجر عن القضاءء كان للمرتهن 
التشبث بالرهن كما قبل الاختيار. 

048 :- وفى التجريد: وجناية المولى على رقيق المكاتب أوماله » 
أوجناية المكاتب على رقيق المولى أوماله» يلزم كل واحد منهما مايلزم الأحنبى. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١1٠8‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 

6- ولو قتل المكاتب ولم يترك وفاءه» فللمولى القصاص» وذكر فى 
المنتقى عن أبى حنيفة رضى الله عنه فى عتق البعض إذامات عاجزاً أنه لاقصاص » ولو ترك 
المكاتب وفاءء وورثه غير المولى فلاقصاص ولوكان وارثه المولى كان له استيفاء 
القصاص فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله: الايشؤفيه 
المولى وهو رواية عن أبى يوسف رحمه الله ؛ وفى المضمرات : وهو قول زفر رحمه الله. 

-6١‏ وفى شرح الطحاوى : وأما المكاتب إذا أقر بالجناية ثم عجز 
فإن أدىٌ لايسترد » وإن لم يؤد » فإن كان قبل القضاء عليه فإقراره باطل فى حق المولى» 
ويؤخذ بعد العتاق » وإن كان بعد ماقضى القاضى فإنه يبطل إقراره فى حق المولى عند 
أبى حنيفة ويؤخذ بعد العتاق » وعلى قولهما يؤخذ فى الحال. 

-- وكذلك عند الاختلاف فى المكاتب إذاصالح من دم العبد» ثم 
عجزقبل الاداء لايؤ خحذ عند أبى حنيفة وعندهما يؤحذ» ولوكان ولى القتيل إثنين» 
فصالح مع أحدهما دون الآخر فقد سقط القصاص » وعليه أن يؤدى للمصالح ماصالح 
عليه » وينقلب نصيب الآخر مالا فيغرم له الأقل من نصف القيمة ومن نصف الدية » فإن 
عجز قبل الأداء فنصيب المصالح يؤحذ بعد العتاق » ويقال للمولى: إدفع نصف العبد 
أوأفده بنصف الدية على قول أبى حنيفة » وعلى قولهما يدفع نصف العبد أويفديه 
بنصف الدية » والنصف الآخر يباع فى حصة المصالح أويقضى عليه المولى. 

3١‏ :- وأما العبد فإذا قتل رجلا عمداً » وله وليان » فصالح مع أحدهما 
انقلب نصيب الآخر مالا فنصيب المصالح يؤخذ بعد العتاق بالإحماع » وغير 
المصالح يخاطب المولى » يدفع نصيب العبد إليه » أويفد يه بنصف الدية. 

4 70 :- وفى الجامع الصغير للحسامى : مكاتب قتل عبده عمداً فلاقود 


7٠١ © 5‏ :- يوافق المسالة ماأخرجه ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: جناية أم الولد علئ 
سيدها » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١61/1١‏ برقم: 717/9011 

وأمرج ايضاً عن الزهرى فى أم الولد إذاجنت جناية فعلئ سيدها جنايتها مصنف ابن أبى 
شيبة 4 ١51/ /١‏ برقم : 4 717901١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "1١‏ كتاب الجنايات ١1١‏ الفصل:١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
فيه» وفى الذخيرة : وأما أم الولد إذا جنت جناية حطأ » فالجواب فيها كالجواب فى 
المدبر يلزمها الأقل من قيمتها ومن الأرش. 

هه 5١‏ :- ثمفى هذا المقام يحتاج إلى معرفة قيمة أم الولد» وقد احتلفوا 
فيه» بعض مشائخنا قالوا: نصف قيمتها رقة » وقال بعضهم : ثلث قيمتها رقة » وقال 
بعضهم : ينظر بكم تستخدم هى مدة عمرها على نحوما ذكرنا فى المدبر. 

5 - م: وإذاجنت الأمة جناية حطأ » ثم ولدت ولدا بعد ذلك» ثم 
احتار المولى الدفع فإنه يدفعها دون الولد » فرق بين هذا وبين ماإذا استهلك مالاء ثم 
ولدت بعد ذلك ولداً » فإنها تباع مع الولد بالدين » فقد سرى الدين إلى ولدها الحادث 
بعد الدين» والجناية لم تسر إلى ولدها الحادث بعد الجناية » وإذاجنى عليها أحدء 
فاحذ المولى بذلك ارشاً فإنه يدفعها مع الأرش. 

07 .* :- هذا إذاقطع طرفاً من أطرافها بعد الجناية حتى وجب الارش» 
وقد علم ذلك» فامًا إذاقطع طرفاً من أطرافها قبل الجناية ثم جنت » واختار المولى 
دفعها » فإنه لايدفع الأرش معها. 

:- هذا إذاعلم أن الجناية عليها كانت قبل جنايتها » أوبعد جنايتهاء 
(وإن كان لايعلم أن الجناية عليها قبل جنايتها » أوبعد جنايتها إن تصادقا على أن 
الجناية عليها كانت قبل جنايتهاكان الحكم كما تصادقا عليه). 

8 :-- وإن تصادقا وقالا: لانعلم أن الجناية عليها قبل جنايتها » أوبعد 
جنايتها كيف يصنع بالأرش إذااحتار الدفع ؟ قالوا : ذكر فى بعض نسخ الوكالة» وقال: 
يكون الأرش بين المولى والمجنى عليه نصفان. 

:- هذا إذاتصادقا على شيئ واحد» وأما إذا احتلفا فقال المجنى 
عليه : إن الأرش وحب بعد الجناية وإنه لى متى اخترت الدفع » وقال المولى : بل 
وجب الأرش قبل حنايتها وأنه لى متى اخترت الدفع » ذكر أن القول قول المولى مع 
يمينه ويكون الأرش لهء الاأن يقيم المجنى عليه بينة أنه وجب الارش بعد الجناية » 
فكان يجب أن يكون القول قول المجنى عليه » وإن كانت الجناية عليها بعد جنايتها 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  ١17‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
وامسكها المولى وفداهاء فإنه يستعين بأرش الجناية فى الفداء. 

١‏ - وإذاقئل العبد رحلا حطأ» وعليه دين وحير مولاه بين الدفع 
والفداء » فاحتار الفداء لأولياء الجناية » فد ظهر العبد عن الجناية » بعد هذا يبا ع العبد 
للغرماء بدينهم ليصل كل واحد إلى حقه » فاماإذا احتار الدفع ذكرأنه يدفع العبد أولا 
إلى أولياء الجناية » ثم الغرماء يبيعونه بالدين فى ملك أولياء الجناية إذالم يقضوادينه» 
وقد بدأ القاضى » أولاً بدفعهما إلى أولياء الجناية » ولم يبدأ بالبيع للغرماء » وذلك لأن 
الأصل أنه متى اجتمع فى العين حقان» وفى البداية بأحدهما توفير الحقين » وبالبداية 
بالأحرى توفير أحدهما وإبطال الآخر فإنه يبد أبالحق الذى فيه توفير الحقين؛ لأن 
الأصل أن الحقوق توفى ماأمكن » ومتى بدأ القاضى بالدفع إلى أولياء الجناية كان فى 
ذلك توفير الحقين» لأن حق الغرماء فى الدين يبقى » وإن زال العبد بالدفع عن ملك 
المولى» لأن العبد إنما زال عن ملك مولاه بالدفع من غير رضا الغرماء» (وزوال العبد 
المديون عن ملك مولاه إلى غيره إذالم يكن برضا الغرماء لايو جب سقوط دينهم) 
ولايوحب (تاخير) دينهم إلى مابعد العتاق أيضاً » ألاترى أنهم قالوا: إن مولى العبد 
المديون إذامات يصير العبد ميراثاً لورئته » ثم الغرماء يبيعونه بالدين فى ملك الورثة. 

15 :- وإذا بقى الدين فى ذمة العبد بعد زوال العبد المأذون عن 
ملك المولى أمكن الغرماء أن يبيعوه بدينهم » فيكون فى ذلك توفير الحقين» 
وإذاباعوه بدينهم فى ملك أولياء الجناية ليس لأولياء الجناية أن يرجعوا بشيئ 
ولاستيل الى اتباع المسترى: 

”٠١‏ :- هذا إذاكان الدفع إلى ولى الجناية بقضاء قاضء فأما إنا دفع إلى 
أولياء الجناية بغير قضاء قاض » وهلك فى يدهم ذكرأنه لايضمن قيمة العبد للغرماء» 
وأنه جواب الاستحسان » والقياس أن يضمن قيمته للغرماء. 

6 -- ولودفع إلى أهل الدين بدينهم بغير أمر القاضى قبل أن يحضر 
أهل الجناية » فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لايعلم بالجناية وقت الدفع » وإن 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١17"‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
كان غالماً بالجناية يضير معفا را الفذاء. 

6- قال: عبد فى يدى رجل أقر عليه بجناية » ثم أقر بعد ذلك أن 
العبد كان لغيره فى القديم » وأنه لم يملك قط فهذا على وجهينء )١(‏ إما أن يكون 
اللعلاق :فى العد روا أنه لعفن ) أو كان سجو رلا لايد رف ع كل وجدين للك 
على وجهين» ١١‏ ) أما أن يكون أقر بالجناية » أولا ثم بالعبد بعد ذلك» (؟) أوأقر 
بالعبد أولاً ثم أقر بعد ذلك بجناية العبد فإن كان الملك فى العبد معروفاً أنه للمقر» 
وقد أقر بالجناية أولاً ثم بالعبد فالمسكلة لايخلو بعد هذا من ثلاثة أوجه )١(‏ إِمّا أن 
يصدقه المقرلهفى الملك والجناية جميعاً 9؟) أو يكذبه فيهما (*) أويصدقه فى 
الملك ويكذبه فى الجناية » فإن صدقه المقرله فى الجناية والملك جميعاً صح إقرار 
التمقية.ووقان للمقرله: إدفع العبد أوافده بالدية » وأما إذاكذبه المقر له فى الجناية 
والملك كان الخصم هوالمقر » فيقال للمقر: إما أن يدفع العبد بالجناية » أوافده 
تس سا3 ونويع ١١‏ عد وال وقد ويه ال ال ريو عار الا 
وأما إذا صدقه المقرله فى الملك وكذبه فى الجناية صار المقر مختاراً للفداء فلزمه 
الأرش يقضى بالعبد للمقرله. 

٠.75‏ :- هذا الذى ذكرنا كله إذا أقر بالجناية أولاً ثم بالعبد وأما إذا أقر 
بالعبد أولاً ثم أقربجناية العبد حطأ بعد ذلك » فهذا لايخلو من ثلا ثة» أوحه أيضاًء 
(1) فإن صدقه المقرله فيهما جميعا صار الخصم هوالمقرله » فيقال له: ادفع له 
أوافده » وإن جعل المقر مقراً بجناية العبد والملك فى العبد لغيره » ويكون مقراً 
بجداية عبد الكيزء ؤ)) وإيا ان كذبه المقرفى الملاك والجناية جميعا قإنه يقال 
للمقر: إما أن تدفع أوتفدى» (؟) وإن صدقه فى الملك و كذبه فى الجناية لم يلزمه 
حكم الجناية لاللمقر ولاللمقر له. 

7 :- هذا الذى ذكرنا كله إذاكان الملك فى العبد معروفاً أنه للمقرء 
فأمّاإذاكان مجهولا لايدرى فهذا على وجهين أيضاًء )١(‏ فإن أقر أولاٌ بالجناية ثم 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١15‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
بالعبد إن صدقه المقرله (فيهما يقال للمقرله:) إِمَا أن تدفع أوتفدى» (؟) وإن كذبه 
فيهما جميعاً يقال للمقرله : إما أن تدفع أوتفدى » وإن صدقه فى الملك وكذبه فى 
الجناية صار العبد للمقرله » ولايلزم المقر ولاالمقرله حكم الجناية » فأما إذا أقر بالملك 
» أولاً ثم بالجناية ان صدقه فيهما يقال للمقر له : إما ان تدفع أوتفدى » وإن كذبه فيهما 
جميعاً يقال للمقر : إما أن تدفع أوتفدى » وإن صدقه فى الملك وكذبه فى الجناية صار 
العبد للمقرله » ولايلزم المقر ولاالمقرله حكم الجناية. 

:- وإذا أقر العبد بجناية موجبة للمال» فإنه لايصح إقراره إذالم 
يصدقه المولى فى إقراره. 

009 
رجحل عمداً فاعتقه المولى ثم مات العبد من ذلك » فإن كان للعبد ورثة غير المولى 
فلاقصاص فيه » ولكن ينبغى أن تجب الدية » وإن لم يكن له ورثة غير المولى يقتص منه 
عبد أبىحنيفة وأبى يو ملق رحمهها السو و لس ده الله : لاقصاص فيه 
أيضاًء وعلى القاطع أرش اليد ومانقصه القطع » إلى أن اعتقه ويبطل الفضل. 

وفى الاصل: إذاجرح العبد رجلا جراحة » ثم إن المجنى عليه 
حاصم المولى فخيره القاضى فأحتار عبده » وأعطى الأرش » ثم انتقصت الجراحة 
ومات المجنى عليه » فالقياس أن يكون هذا اختياراً منه للدية » وهذا قول أبى يوسف 
الكتعرم وق الامستحيان اذيكرة انار للذية»ويعير الول ارا سيا فإن 
شاء دفعه وأخذما أعطاه » وإن شاه فداه وهو قول أبى يوسف الأول » وهو قول محمد 
زتمشة الله و كاف بويونيف رحمة الله تقول أولابالانستسناة تورجع إلى القياء 
وقال بأن عليهالدية» قالوا: وهذهمن المسائل التى رجع أبويوسف فيها من 
الاستحسان إلى القياس » وهو ثلاث مسائل أحدها هذه. 


:- يوافق المسألة ماأحرحه ابن أبى شيبة عن الشعبى أنه كان لايجيز إقرار 
الصبى والعبد فى الجراحات » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١075 /١‏ برقم: 7/0117 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١15©‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 

0 *- والثانية : ان الرهن بمهر المثل هل يصير رهناً بالمتعة إذاورد 
الطلاق قبل الدحول ؟ فالقياس ان لايصير رهناً بالمتعة محبوساً به وهو قول أبى 
بوت الاجر وفى الإستحسان يصير رهناً وهو قول أبى يوسف الأول » وهو قول 
محمد رحمه الله. 

5.*:- والثالث: مسئلة ذكرها فى كتاب الصلواة وغيرها ء وهو أن 
المصلى أذا تلا آية السجدة فى الركعة الأولئ وسجدها ثم تلا تلك السجدة بعينها فى 
الركعة الثانية هل يلزمه أن يسجد أخحرى ؟ فالقياس أن لايسجد لها أخرى وهو قول أبى 
يوسف الآخرء وفى الاستحسان يسجد لها أخرى وهو قوله الأول وهو قول محمد 

56137 :- قال محمد فى الجامع الصغير: أمة مأذونة أستد انت ثم 
ولدتء يباع الولد معها فى الدين ويسرى الدين إلى الولد » ولوجنت جناية ثم 
ولدت لايدفع الولد معها بالجناية » ولاتسرى الجناية إلى الولد. 

4 :- وقال محمد فى الجامع الصغير: مكاتب حنى ثم عجز وردفى 
الرق» فإنه يخير مولاه بين الدفع والفداء » وقدمرت. 

1/5 5- 00000 فى الجامع الصغير: عبد لرجل زعم 
رجحل أن مولاه أعتقه » فقتل العبد ولياً لذلك الرجحل خطأ فلاشيى عليه هذا هو لفظ 
هذلكتاب. 

5 :- وفى الأصل يقول : إذاحنى العبد جناية » وأقر ولى الجناية أن 
العبد حرء وجعل المسئلة على ثلا ثة أوجهء )١(‏ أما أن اقرولى الجناية أن العبد 
حرالأصلء أو أقر أنه حر أو )١(‏ أقر أن مولاه أعتقه » فإن أقرأنه حرالأصل فلاضمان 
لولى الجناية لاعلى العبد ولاعلى المولى » وكذلك الجواب إذاأقرأنه حره فاما إذا 
أقرأنه اعتقه المولى إن اقرأنه أعتقه قبل الجناية فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أقرأنه 
حرالاصل» وإن أقر أنه أعتقه بعد الجناية فقد أقر ببراءة العبد وادعى على المولى 
الفداء ان ادعى أنه أعتقه وهو عالم بالجناية » وإن ادعى أنه لم يكن عالماً ادعى على 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١11‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
المولى ضمان القيمة » وأنكر المولىا ماادعا عليه من ضمان الفداء أوالقيمة » فيكون 
الأوليين لايدعى على المولى ضمانا فلايكون بين ولى الجناية وبين المولى خصومة 
ويكون العبد رقيقاً على حاله. 

56٠7‏ :- هذا إذاكان الإقرار من ولى الجناية قبل الدفع » فأما إذاكان 
الإقرار من ولى الجناية بعد الدفع إليه إن أقرأنه حر الأصل » أوأقرأنه حرلم يكن له على 
المولئ سبيل ولاعلى العبد إلا ان العبد يعتق » ولايكون لأحد على العبد ولاء » وإن 
ويتكوة ولاءة سوقوفا ؟ لله أقريولاء و لمولى العبدء :وم العبد يرام ذلك »وأقر 
بولاء ه لولى الجناية فإنه زعم أنه أعتق من جهته » فيكون ولاء ه موقوفاً فى هذا الفصل. 

بازمخيةة #اوود فال ممحية رتجية: الله فى الجامع الكبير: وإذا قال الرحل 
المولى على البيان » فإن أوقع العتق على غير الجانى خير فى الجانى بين الدفع والفداء» 
وإن أوقع العنق على الجانى صار مختاراً للفداء فى الجانى. 

308 :- فرق بين هذا وبينما إذابا ع على أنه بالخيار ثلا ثة أيام فجنى 
العبد فى يد البائع جناية موجبة للمال فى مدة الخيار بان قتل رحلا حطأ » فأجاز البائع 
البيع فيه مع العلم بالجناية لم يصر مختاراً للفداء » وإن أعجز نفسه عن الدفع مع العلم 
بالجناية و كذا إذاكان الخيار للمشترى فجنى العبد فى مدة الخيار ثم رد المشترى العبد 

0" :- ولوكان كل واحد من العبدين قتل رجلا حطاً بعد العتق المبهم 
ثم أوقع المولى العتق على أحدهما بعينه يخير بين الدفع والفداء فى العبد الآخرء وعليه 
قيمة العبد الذى أوقع فيه لولى الجناية يريد به إذاكانت قيمته أقل من الدية » ولم يصر 
مختاراً للفداء يصرف العتق إلى الجانى (بخخلاف المسئلة الأولى). 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١ ١:لصفلا ١172‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 

0١‏ *:- فرق بين هذا وبين مالوطلق إحدى إمرأتيه فى صحته ثلا ثأء ثم 
مرض مرض الموت » فأجبر على البيان » فأوقع ذلك على إحداهما » فإنه يصير فاراً» 
وإن كان مضطراً فى البيان » وكذلك لوكانت جناية أحد العبدين قطع يد وجناية الآخر 
قتل نفس حطأ كان الجواب كما قلنا. 

65- ولو قال فى صحته لعبدين له قيمة كل واحد منهما ألف أحدكما 
حرءثم قتل أحدهما رجلا خطأء ثم مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفهء 
ويسعى كل واحد منهما فى نصف قيمته» وللمجنى عليه فى مال قيمة الجانى » يريد به 
إذاكانت قيمته أقل من الأرش يعتبر من جميع ماله » ولايصير المولى مختاراً للفداء. 

56٠‏ :- هذا الذى ذكرنا كله إذاوقع المولى العتق المبهم على أحد 
عبديه قبل الجناية » أما إذاكان إيقاع العتق المبهم بعد الجناية فقال رجل له عبدان: 
قيمة كل واحد منهما ألف » فقتل أحدهما قتيلاً خطأ» ثم قال المولى فى صحتهء 
أحدكما حر وهو عالم بالجناية » ثم مات المولى قبل البيان عتق عن كل واحد منهما 
نصفه وسعى كل واحد منهما فى نصف قيمته » ويصير المولى مخختاراً للفداء فى 
الجانى» ثم إذا صار مختاراً للفداء» فمقدار القيمة يعتبر من جميع المال. 

"١8‏ :- وإن جنى كل واحد من العبدين جناية والمسئلة بحالها سعيا 
غلى الوحة الذئ وصفنا »وصارمعتاراً للفداء فى الحائبين» ولكن تحب دية وابخدة 
من مال المولى وقيمة أحد العبدين » ويكون ذلك من جميع المال » ومازاد على القيمة 
إلى تمام الدية يعتبر من ثلث المال » ثم ماوجب من جميع المال» وماوجب من ثلث 
المال يكون بين ولى الجناية نصفين إذا ليس أحدهما بأولى من الأخر. 

65 :- قال فى الجامع : رحل له عبدان سالم وبزيغ » فقتل سالم 
رحلا خطأ فى صحة المولى » فقال المولئ : أحدكما حر ثم قتل البزيغ رجلا آخر فى 
صحة المولى » ثم مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه » وسعى 
كل واحد منهما فى نصف قيمته ولزم المولى الفداء فى قتل سالم » وهذا منه اختيار 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١1/6‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
للفداء إلا أن قدرقيمة سالم من الدية يعتبر من جميع المال » ومازاد على ذلك إلى 
تمام الدية يعتبر من الثلث ولم يلزمه الفداء فى قتل بزيغ ولوأن المولى لم يمت ولكن 
المولى أوقع العتق على سالم صار مخختاراً للفداء فى قتل سالم » وإن أوقع المولى 
العتق على بزيغ » فعليه قيمة البزيغ. 

5- قال محمد فى الجامع الصغير: عبد لرجل أعتق فقال لرجحل: 
قتلت أحاك حطأ وأنا عبد » وقال المقرله : لا » بل قتلته وأنت حرء فالقول قول العبد إذا 
علم أنه كان عبداً معروفاً فأعتق. 

ا قال فيه أيضاً: وإذا أعتق الرجحل أمته » ثم قال لها: قطعت يدك 
وأنت أمتى » وقالت : لابل قطعتها بعدما أعتقتنى » فالقول قولها فى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف » وعلى المولى أرش إليد » وقال محمد: القول قول المولئ ولاشيئ 
عليه » وعلى هذا الإختلاف إذاقال أحذت منك ألف درهم من كسبك وأنت عبدى 
»وقال العبد: لاء بل أحذته بعد العتق. 

:-- وعلى هذا الاحتلاف إذاسلم الحربى أوصار ذميًا » فقال له 
رجحل مسلم: قطعت يدك وأنت حربى » أو اخذت مالك كذاأ وكذا وأنت حربى فى 
دارالحرب » وقال الحربى : لا بل فعلت بعد ماأسلمت أوقال : بعد ماصرت ذمة فى 
ذاو لساقة كتلن فرك لمعه راث رمتو تيه | !..١‏ الختر ل قر لسرن 
والمسلم ضامن » وعلى قول محمد وزفر: القول قول المسلم » ولاضمان عليه. 

8 - وإذا أسلم الحربى » فقال لرحل مسلم : قطعت يدك وأنا حربى 
فى دارالحرب » وقال المسلم : فعلت مافعلت وأنت مسلم فى دارالإسلام » ذكر فى 
كتاب الإقرار من الأصل : أنه على هذا الإإختلاف » وأجمعوا على أن المال لوكان قائما 
فى يد المقرفى هذه المسائل أن القول قول المقرله » (ويؤمر المقر برد المال عليه). 

© ::- وأجمعواعلى انه إذاقال للجارية بعد ماأعتقها : (و طئتك قبل 
العتق) وقالت الجارية : لابل بعد العتق » أن القول قول المولى » ولاضمان عليه» 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١14‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
وأجمعوا على أن من اعتق عبداله » فال العبد لرجل آخر: قطعت يدك وأنا عبدك» وقال 
ذلك الرجل : لاء بل بعد ماأعتقت » كان القول قول المقرء ولاضمان عليه» وقد مرت 
المسائل فى كتاب الإقرار من هذا الكتاب. 

05 :- قال محمد فى الجامع الصغير: عبد قطع يدرجل عمداً » فدفع 
العبد إليه بقضاء أوبغير قضاء » فأعتقه ثم مات المدفعوع إليه من ذلك » فالعبد صالح 
بالجناية» وإن لم يعتقه ردالعبد على مولاه » ويقال للأولياء : أما أن يقتلوه أويعفواء 
فاتفق الجواب واحتلف السوال. 

05*:- قال محمد فى الكتاب : فى مكاتب يقتل عبده عمداً لاقود فيه ؛ 
وكذلك إذاقئل غير المكاتب عبداً لمكاتب المكاتب لاقود فيه » لأن العبد المقتول من 
كسب المكاتب مملوك المكاتب من وجه حتى لو تزوج المولى أمة من كسب 
المكاتب لايجوزء كالمكاتب لو تزوج والملك من وجه لايكفى لثبوت ولاية 
القصاص »فلا يثبت ولاية الإستيفاء لاللمكاتب ولاللمولى » وإن أجمعا عليه 
لايملكان أيضاًء وقد نص فى كتاب العتاق فى عبد المكاتب »ء أو أبنه يقتل أنه 
لاقصاص عليه » وعلل فقال: فإنى لاأدرى أنه للمولى » أوللمكاتب » ونظيره العبد 
المرهون إذاقتل فلاقصاص فيه وإن اجتمع الراهن والمرتهن » ونظيره العبد المبيع إذاقتل 
فد للست مله اوررق قدي ع ا حك نه ركيم كذ ب لاف سافان لقان 
سواء أحازه المشترى أو نقضه » وقد روى أبويوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله أن 
المشترى إذا أحازه فله أن يستوفى القصاص إذا ادى الثمن » وإن فسخ البيع فللبائع أن 
يستوفى القصاص إن شاء. 

5 - ونظيره رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة » فاشترى 
المضارب بها عبداً يساوى ألفى درهم » فقتل عمداً » فلاقصاص فيه » ولوإشترى ببعض 
الألف عبداً يساوى ألفاً » فقتل عمداً فلاقصاص فيه. 

4- وذكرفى الزيادات: فى رجحل كفل العبد الذى إدعاه رحل» 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١27/8‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
وجحد المدعى عليه » فأقام البينة » وقد أبق العبد فقضى القاضى له بالضمان » وقد 
كفل بغير أمر الأصيل » فقبل أن يقبض الطالب شيئاً قتل العبد عمداً » ثم أن الطالب 
ضمن احدهما حتى صار العبد ملكاً للضامن وقت سبب الضمان» لم يجب القصاص 
فيه وذكر فى كتاب الوصايا فى العبد الموصى برقبته لانسان وبخدمته لآخر قتل عمداً 
إلا انه لاقصاص فيه ء إلا أن يجتمعا فيقتص لهما. 

ه- قال محمد رحمه للش إحماه لممروعيه اقل 
التجارة فلحقه دين ألف درهم ثم أنه حنى جناية حطأ » ثم أعتقه مولاه » فهذا على 
وحهين: )١(‏ إما إن علم المولى بالجناية (؟) أولم يعلم » فإن علم فعليه الأرش 
لأصحاب الجناية » وعليه قيمة العبد للغرماء » ولوكان على العبد جناية لاغير وأعتقه 
المولى وهو عالم بالجناية » فإنه يصير مختارا للفداء » فكذا حالة الإجتماع » وفى الدين 
أيضا يعتبر حالة الإجتماع بحالة الإنفراد » إلا أن المولى لوأعتق عبده وعليه دين وهو 
عالم به » فإنه يضمن قيمته ولايلزمه قضاء الدين فكذا حالة الإحتماع » وإن كان لايعلم 
بالدين» والجناية جميعاً فأعتقه المولى كان عليه قيمتان » قيمة لأصحاب الجناية وقيمة 
للغرماء» ثم إنما يضمن قيمة العبد لأصحاب الجناية إذا كانت القيمة أقل من الأرش» 
فأما إذاكان الأرش أقل من القيمة فإنه يتخلص عنه بدفع الأرش. 

يه قال معند هه لنت الاب موقيل ل قر 
رجلين عمداً لكل واحد وليان» (فعفا أحد وليى الجناية من كل:واحذد منهما معا) قال: 
يقال للمولى : أدفع نصفه إلى من بقى ‏ أوأفده بعشرة آلاف درهم. 

"١:7‏ :- قال فى الأصل: وإذا قتل العبد قتيلا له وليان فعفا أحدهما فإنه 
يقال للمولى: إما أن تدفع العبد إلى الساكت أوأفده بنصف الدية » ولاشيئ للعافى» 
ولو لم يعفوا جميعاً فإنه يقال للمولى : إما أن تدفع إليهما فيكون بينهما ء أو أفده 
بالدية فيكون بينهما لكل واحد منهما نصف الدية » وإذا عفا أحدهما ولم يعف 
الآخر كان لكل واحد منهما حكم نفسه » ولايكون للعافى شيئ » ويكون للساكت 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١7١‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
نصف العبد أونصف الدية ء والخيار فى ذلك إلى المولى » فرقوابين هذا وبين ماإذا 
قتل العبد قتيلين ولكل واحد منهما ولى » فعفا احدهما أحدهما فإن المولى يخير بين 
دفع جميع العبد إلى الثانى وبين الفداء بجميع الدية » وهنا قال : يخير بين أن يدفع 
نصف العبد إلى الثانى أويفديه بنصف الدية. 

06 -- ولوقتل قتيلا وفقاًعين آخر فهذا على وحهين )١(‏ إما أن 
يككون ذلك عمندا أوحط) +89 فإن كان عمدا فيل للمولى':إدفعه إن شفت إلى 
المفقوءة عينه وإن شئت فافده » فإذااختار الفداء » فدى المفقوء ة عينه بخمسة آلاف 
وطهر العبد عن الجناية » فيقتل العبد لولى القتيل » وإن أحتار الدفع جاء اولياء القتيل 
وقتلو العبدء ثم المفقوءة عينه لايرجع على المولى بشيئ » هذا إذاكان القتل عمداً وإن 
كان القتل خطأ فإن المولى يخير بين الدفع والفداء لهماء فإن أحتار الفداء فدى العبد 
بخمسة عشر آلاف درهم » عشرة آلاف لولى القتيل وحمسة آلاف للمفقوء ة عينه » 
وإن أختار الدفع كان العبد بينهما أثلا ثاء ثلثاه للمولى وثلثه للمفقوءة عينه. 

اه ولمعي رجي لدى لكايو اعرد دارج هنا 
رجحل عينه» فإن شاء المولى أحذ من الفاقئ قيمة العبد وأعطاه رقبته » وإن شاء 
أمسكه وضمنه مانقصه. 

وات تال متحي عه لاق الطاب لشفي قد حل لخاد 
عمداً وقتل آخحر حطأ » ولصاحب العمد وليان فعفا أحدهما ء فال: إن فداه المولى فداه 
بخمسة عشر الفا حمسة آلاف لولى العمد الذى لم يعفء وحمسة آلاف لولى الخطأ 
وإن دفع العبد إليهما كان بينهما اثلا ثا ثلئه لولى العمد الذى لم يعف » والثلثان لولى 
الظفرادر ع افر ل ان ننينة محمد الله وهال الوروسق ابعمة ريسنوةا اللاعاددة 
هما ناا والتعام ا أن انعا شال ا دده عي بط يق الو ع 
هما بطريق المنازعة » وفى الكتب اثنى عشر مسئلة (من هذا النوع). 

-:١‏ قال محمد فى الجامع الصغير : عبد بين رحلين قتل مولى لهما 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  ١17/7‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
عتما ذقنا الحتنها بطل إللام كلةموقال | بويويشس ركم لله برقال الاك عفا ادنم 
نصف نصيبك إلى الذى لم يعف اوأفده بربع الدية » قوله : قتل مولى لهما معناه قريباً 
لهما بدليل أنه وقع بعض النسخ قتل وليا لهما والولى 2 
المولى على القريب »قال الله تعالئ خب رأ عن زكريا ” وإنى خحفت الموالى من ورائى» 

وارادبه العصبة » ويحتمل أن يكون المراد من المولى المعتق الذى اعتقاه » وقول 
محمد رحمه الله كقول أبى حنيفة رضى الله فى بعض النسخ » وكقول أبى يوسف فى 

بعض النسخ وهو الأشهر. 

- وذكرفى كتاب الديات وفى الزيادات : أن عبداً لوقتل مولاه 
هذا ولددوليان» الجا لاهو وقد رط لش ١‏ سي رسع عي 
وقول أبى يوسف فى تلك المسئلة مثل قوله فى مسئلة هذا الكتاب. 

جامد قا شاع سند داعال الصغيرة تن رحل نويه 
عبده » ثم يغصب العبد رجحل فيموت فى يديه عن تلك اليد » فعلى الغاصب قيمته 
أقطع » وإن غصبه رجل وهوصحيح » فقطع المولى يد العبد فى يد الغاصب » ثم مات 
منها فى يدى الغاصب لم يكن على الغاصب شيئ فى الفصل الأول » لأن العبد لما 
تلف بجناية المولى صار كأن المولى استرده وهلك فى يده إلاأنه لايجب على 
الغاصب شيئ فى الفصل الثانى. 

+ لابح :قال حك وحن اللدق الجائع المبقيرة. رد ته غيدا له 
موضحة» ثم رهنه من رجل بالف درهم » وقيمة العبد مشجوجاً ألف درهم » فمات فى 
يدالمرتهن يموت بمافيه من الدين. 

5 قال فى الجامع أيضا: يضاً: رحل شج عبد رجحل موضحة » فمرض 
العبدء فغصبه رحلء فمات فى يد الغاصب من "تلك الجتاية كان لمولى العبد التخيار 
ان شاء ضمن عاقلة الجانى قيمة العبد صحيحا فى ثلاث سنين » وإن شاء ضمن 
الغاصب قيمته يوم غصبه حالة فى ماله » وضمن الجانى أرش الموضحة » وماحدث 


الفتاوى التاتارحانية - "1١‏ كتاب الجنايات ١ ١:لصفلا ١7‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
منها من النقصان إلى أن غصبه الغاصب فيكون ذلك فى مال الجانى » اما ثبوت 
الخيار للمولى باعتبار أن الغاصب مع الشاج كل واحد منهما باشر سبب الضمان 
الغاصب بالغصب والشاج بالشجة» وكان له الخيار» فإن اختار المولى تضمين 
عاقلة الجانى ضمنهم جميع قيمة العبد صحيحا » فيكون على العاقلة فى ثلاث سنين 
ثم ترجع العاقلة على الغاصب بقيمة العبد يوم غصبه » وإن كان عاقلة الجانى لم 
يملكو العبد بما ادوامن الضمان » لأنه ضمان دم » وضمان الدم لايفيد الملك فى 
المضمونء ولهذا كفن العبد يجب على المولى دون الجانى» إلاأنهم قاموا مقام 
المولى فى مطالبة الغاصب بضمان الغصب. 

05:-- ونظير هذا ماإذاشهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده بألف 
درهم إلى سنة » وقضى القاضى بذلك» ثم رجع الشاهدان » واختار المولى تضمين 
الشاهدين» واديا الضمان لم يملكا المكاتب لاستحالة انتقال المكاتب من ملك إلى 
ملك ء وكان للشاهدين ولاية مطالبة المكاتب بأداء بدل الكتابة لقيامها مقام المولى » 
كذا هناء وإن اختار المولى تضمين الغاصب » ضمن الغاصب قيمة العبد يوم غصبه 
حالة فى ماله » ثم تضمن الجانى أرش الموضحة ومانقصت جراحته إلى يوم الغصب » 
فإن أراد الغاصب بعد ما ادى الضمان إلى المولى أن يضمن الجانى أوعاقلة الجانى لم 
يكن له ذلك » ولولم يغصب هذ العبد ولكن المولى باعه من رجل بعد الجناية على أن 
البائع بالخيار ثلا ثة أيام » فمات فى يد المشترى فهذا كما وصفنا من أمر الغاصب » 
ولوكان المولى باع هذا العبد من رجل بيعا فاسدا فمات فى يد المشترى من تلك 
الجناية فإن المولى يضمن الجانى أرش موضحته ومانقصه الجراحة إلى أن قبضه 
المشترى» ثم انقطعت السراية بالقبض » ويكون ماوجب على الجانى فى ماله حالاً » 
وعلى المشترى قيمة العبد» يوم قبض فى ماله حالا ولو لم يبعه المولى» ولكن رهنه 
المولى بدين عليه مثل قيمة العبد فمات فى يد المرتهن من تلك الجناية فإنه يموت 
بالدين ولاسبيل للمهرتهن على الجانى » ويرجع الراهن على الجانى بأرش الجناية 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١1/5‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
ومانقصه الجناية إلى يوم الرهن ويبطل عن الجانى ضمان القيمة » ولو كانت قيمة العبد 
أكثر من الدين بان كانت قيمة العبد مثلاٌ ألفى درهم فرهنه بدين ألف درهم » فمات فى 
يدالمرتهنءفالأمر كما وصفنا فيما إذاكانت قيمة العبد مثل الدين أنه لاضمان 
للمرتهن على الجانى ويرجع مولى العبد على الجانى بنصف أرش الموضحة وبنصف 
مانقصه جنايته إلى أن رهنه ويكون فى ملك الجانى » يرجع مولى العبد على الجانى 
أيضا بنصف قيمة العبد يوم مات وبنصف أرش الموضحة وبنصف مانقصه الجناية 
ويكون كل ذلك على العاقلة. 

7 -- قال محمد فى الجامع أيضاً: رحل أقرأنه قطع يد عبد رجحل 
حمطأ وكذبه عاقلته فى ذلك يعنى به أن عاقلة المقر كذب المقر فى اقراره » ثم غصبه 
رجحل من مولاه فمات عنده » فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الجانى قيمته فى ماله فى 
ثلاث سنين وإن شاء ضمن الغاصب قيمته أقطع فى ماله حالاً » وضمن الجانى أرش 
يده وهو نصف قيمته فى ماله » فإن ضمن الجانى قيمته بإقراره » فإنه يرجع الجانى على 
الغاصب بقيمة العبد أقطع فى ماله » وإن كانت الجناية ثابتة بالبينة » فهذا ومالو ثبت 
بالجناية بإقرار الجانى سواء إلافى فصل واحد » وهو إنما يجب على الجانى فى فصل 
إلاقرار يجب على عاقتله فى فصل البينة » وإن احتار المولى فى فصل إلاقرار تضمين 
الغاصب ضمنه قيمته يوم الغصب أقطع » ولايضمن الجانى نفس العبد» وينبغى أن 
يضمن الجانى النقصان إلى وقت الغصب أيضا » وإن لم يذكره فى الكتاب » و حملت 
المسئلة على أن الغصب كان على فور القطع » فإن كان القطع عمداء وباقى المسئلة 
بحالها فنقول: المولى بالخيار إن شاء قتل القاتل ولاسبيل على الغاصب للمولى » 
ولالورثة الجانى » ولو باع العبد بعد ما قطع الجانى يد العبد عمداً » ثم مات العبد فى 
يد المشترى من القطع لايجب القصاص على القاتل فكذا هناءولا قصاص للمولى على 
القطع لأنه بأداء الضمان صار المغصوب ملكا للغاصب » فانقطعت به سراية القطع 
فانفصل القطع عن النفس ولاقصاص فيما دون نصف النفس للعبيد » ولكن يجب على 
الجانى أرش اليد فى ماله. 


الفتاوى التاتارحانية - "1١‏ كتاب الجنايات ١112©‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 

با فس رسي تى الجافه سد وإذا اغتصب 
الرحل عبداً فقتل عند الغاصب قتلا حطأ » ثم دفعه إلى المولى فقتل عنده آخحر 
خحطأء واختار المولى دفعه بالجنايتين فإنه يكون بينهما نصفان » ثم يرجع المولى 
على الغاصب بنصف قيمة العبد ولايرجع بكل قمية العبد » (فإذا أذ المولى 
نصف قيمة العبد) من الغاصب دفعه إلى ولى الجناية الأولى » ثم يرجحع به على 
الغاصب فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر: 
لايدفع ذلك إلى ولى الجناية الأولى » ولوكان العبد حنى عند المولى أولا ء ثم 
جحنى عند الغاصب » ثم رد الغاصب العبد على المولى ودفعه المولى بالجنايتين 
جميعاً رجع المولى على الغاصب بنصف قيمة العبد فيد فعها إلى ولى القتيل 
الأول » ولايرجع بذلك على الغاصب فى قولهم جميعاً » أما أن يدفعه إلى ولى 
القتيل فيكون بينهما نصفان » ثم يرحع المولى على الغاصب بنصف قيمة العبد» 
ويدفعها إلى ولى القتيل الأول » ولايرحع بذلك مرة أخحرى على الغاصب فى 
قولهم جميعاء و كذالو كان مكان العبد مدبر كان الجواب فيه كالجواب فى 
العبد من الوفاق والخالاف. 

8-- وصورته رجحل غصب مدبر رجل وقد كان المدبر قتل قتيلا 
حطأ عند المولى » فقتل قتيلا آخخر عند الغاصب » فرد الغاصب المدبر على المولى فعلى 
المولى قيمة المدبر بين وليى القتيل نصفان » ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف 
قيمة المدبر ولايرجع بجميع المدبر» فإذارجع المولى على الغاصب بنصف القيمة» فإن 
لولى القتيل أن يأحذ ذلك من المولى عندهم جميعاً » ولوكان جنى أولا عند الغاصب 
وجنى ثانياً عند المولى وضمن المولى قيمته ورجع على الغاصب بنصف قيمتهء هل 
ساف الله تعر ١‏ سل كر ألو سيران ماله ديهز سيت 
وغل اقول حدم وز وسبييا الله ويل 

٠‏ - قال فى الأصل: وإذاغصب الرجل عبداً من رجل فقتل العبد 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١76‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
عنده قتيلا خطأ » ثم اجتمع المولى وأولياء القتيل» فإن العبد يرد على مولاه وإذا 
رد عليه العبد يقال له : إما أن تدفع أوتفدى » لأنه مملوك جنى وهو بمحل الدفع 
فيتخير » فإن دفع أوفدى رجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد ومن الأرش » فإن 
كان زاد على الغاصب زيادة متصلة واختار الدفع فإنه يدفع العبد مع الزيادة سواء 
حدثت الزيادة قبل الجناية أوبعد هاء ثم لايرجع المولى على الغاصب بقيمة 
الزيادة وإن استحقت الزيادة بسبب أحدثه العبد عند الغاصب » ولوهلكت الزيادة 
من حيث القيمة لايضمنها الغاصب. 

١‏ :- هذا إذا ازداد العبد فى يد الغاصب » فإما إن لم يزدد » ولكن 
تغيّر شيئ منه فى يد الغاصب بأن أعور العبد فى يد الغاصب » وقد جنى عنده 
حناية» فهذا على وجحهين: )١(‏ إما إن اعور بعد الجناية (؟) أوقبلها » فإن أعور بعد 
الجناية» وقد احتار المولى الدفع » فإنه يدفعه أعور إلى ولى الجناية » ثم يرحع 
المدولن شل تاي يفيه ه مهبحا افا اهل سه حيس دن الحاضي اد 
ولى الجناية من المولى نصف قيمة العبد » ثم يرجع المولى على الغاصب ثانيا 
بنصف قيمة العبد حتى يكمل له قيمة العبد » وإن أعور قبل الجناية واحتار المولى 
الدفع فإنه يدفع العبد اعور» ثم يرجع بقيمة العبد صحيحاً على الغاصب » فإذا أذ 
ذلك سلم إليه » ولم يكن لولى الجناية أن ياخذ منهما شيئاً. 

- العبد المغصوب إذاجنى على مولى جناية موجبة للمال بأن 
قدله خطأء أوجنى على رقيقه حطأ» أو على ماله فإن ألف شيئاً من ملكه قال أبوحنيفة 
رضوو ال 1ه كار نع واس وني العا كمي الب يلمعو ا لا 
يكون الأرش » أوقيمة العبد المتلف أقل من قيمة العبد المغصوب » وقال أبويوسف 
ومح سروه ١‏ رخس باد الستد وي رس الروك ان ارقو ا للا 

-- فأما العبد المرهون إذاجنى على الراهن » أوعلى رقيقه » 
اوعلى ماله هل تعتبر جنايته ؟ قالوا ذكر هذه المسئلة فى كتاب الرهن وقال تهدر 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1177 الفصل: ١ ١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
حنايته » ولم يذكر فيه خخلافاً إلا أن المشائخ قالوا : ماذكر فى كتاب الرهن أنه يهدر 
على قول أبى يوسف (ومحمد) رحهما الله فأما على قول أبى حنيفة رحمه الله : 

تعتبر جناية على الراهن بقدر الدين » فإنه مضمون عليه بقدر الدين » كما يعتبر جناية 
المغضواب هناعلى الغاصب وعلى رقيقة. 

4:- هذا إذاجنى المغصوب على مولاهء أوعلى مال مولاه» فأما 
إذاحنى على الغاصب أوعلى رقيق الغاصب جناية موجبة للمال قال أبوحنيفة 
ركية كانه شمر » فيكون هدراً حتى لايخخاطب مولى العبد بالدفع والفداء » 
وقال أبويوسف (ومحمد) رعدينا لل بأنه يكون معتبراًء ويخاطب المولى 
بالدفع أوالفداء» و كذلك على هذاالاحتلاف العبد المرهون إذاجنى جناية على 
المرتهن أو على ماله » فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله: لايعتبر الجناية بقدر الدين» 
ريوس مه سي ا سرسين 

56 الامشمد ريحي يلي تابهر افاي ال نل لعو رتل 
فجنى عنده جناية ثم رده على المولى» ثم غصبه فجنى عنده جناية يغرم مولى المدبر 
قيمته بين ولى الجنايتين » ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيد فع نصفها إلى ولى الجناية 
الأولى » ثم يرجع بنصف القيمة على الغاصب ويسلم له ذلك. 

57 :- قال فى الاصل : وإذاقتل المدبر قتيلا خطأ ودفع المولى قيمته 
دذتز فا القافي »لبها قياة ا حريغما :قال الدمصيهة ريفيد ده باذ ولق لعجاي 
الثانية بالخيار إن شاء اتبع المولى وأخذ منه نصف قيمة المدبرثم يرجع المولى بذلك 
على ولى الجناية الأولى » وإن شاء اتبع ولى الجناية الأولى وأخذ منه نصف ماقبض من 
قيمة المدبر» وقال أبويوسف رحمه اللّه: ليس لولى الجناية الثانية أن يتبع المولى 
بنصف القيمة وإنما يتبع ولى الجناية الأولى لاغير. 

-:*"٠7‏ وعلى هذا الخلاف المدبر إذاحفر بكرا فى طريق المسلمين بغير 
إذن مولاه » فوقع فيه انسان فمات فدفع المولى قيمة المدبر إلى ولى الجناية بغير قضاءء 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١27/6‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
ثم وقعآحرءهل لولى الجناية الثانية اتباع المولى بنصف القيمة ؟ فالمسئلة على هذا 
الخلاف » وأجمعوا أن حافرالبئر إذا كان قنا فوقع فى البئر انسان ومات فدفعه المولى 
إلى ولى القتيل ثم وقع فيه آخحر فمات » فإن الثانى لايتبع المولى بشيئ » سواء دفع 
المولى العبد إلى الأول بقضاء قاض او بغير قضاء قاض. 

- وأجمعوا أن المولى إذالم يدفع القيمة إلى ولى القتيل الأول حتى 
وقع آخحر أوقنل آخحر ثم دفع القيمة إلى الأول بغير قضاء قاض إن لولى القتيل الثانى أن يتبع 
المولى فياخذ منه نصف قيمة المدبر» ثم يرجع المولى بذلك على ولى القتيل الأول. 

89- وفى الكافى : مدبر حفر بثراً فى طريق المسلمين ومات فيها 
رحل فأدى المولى إلى ولى الجناية قيمة المدبر ألفا فقبضهاء ثم مات ولى الجناية» وترك 
ألفاً وعليه ألفان» ثم وقع فى البئر آخر فمات » فإن الألف الذى تركه ولى القتيل الأول 
يقسم بين ولى القتيل الثانى وبين غرماء المولى عل حمسة أسهم؛ سهم لولى الثانى» 
واربعة للغرماء » فإن قسموا ذلك بقضاء» ثم وقع فيها آخر فمات أحذ ولى الثالث نصف 
مافى يدولى الثانى لاستوائهما ثم رجعا على الغرماء بتمام ربع القمية » (لاأن حق ولى 
الشالث والثانى فى ثلث الف وحتق الغرماء فى الثلثين» فيجعل ثلثى الألف بينهماء فيصير 
الغافان» ثلا ثة اسهم وحقها سهماً فذلك أربعة فلالك يأحذان منهم تمام ربع القيمة » 
ولودفع المولى حمس مائة إلى الأول بلاقضاء » ثم وهب الولى للمولى ماقبض ومابقى 
» ثم وقع فيها حر خير ولى الثانى بين تضمين المولى النصف وبين تضمينه الربع والولى 
الربع » وإن دفع بقضاء يتبع المولى بالربع والولى بالربع من غير اختيار. 

-2-- قال فى الأصل: إذاقتل المدبر مولاه خطأ هدر جنايته » وعليه أن 
يسعى فى قيمته رداً للوصية » وإن كانت أم ولد قتلت مولاه حطأ لم يكن عليها أن 
تسعى فى شييئئ لالأجحل الجناية ولالأحل العتق » بخلاف عتق المدبر فإنه حاصل له 
بطريق الوصية حتى تعتبر خروجه ثلث ماله » ولاوصية للقاتل ولهذا يسعى المدبرفى 
جميع قيمته متى كان على الميت دين مستغرق. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١14‏ الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 

70١‏ -: وإذاقتل المدبر مولاهعمداً فعليه السعاية فى قيمته ردًاً 
للوصية وعليه القصاص وإذا وجب السعاية للوصية والقصاص جميعاً كانت 
الورثة بالخيار إن شاؤا استسعوه فى قيمته أولا ثم قتلوه » وإن شاؤا قتلوه للحال 
وأبطلوا حقهم فى السعاية » فإن كان له ابئان لاوارث له غيرهما فعفا احدهما عن 
المدبر فعلى المدبران يسعى فى قيمته ونصف يسعى فى قميته رداللوصية فيكون 
بينهما ويسعى فى نصف قيمته للذى لم يعف خاصة. 

5 -: وفى الكافى: لوقتل مدبر رجلين أحدهما عمداً والآخر حطأء 
وللعمد وليان فعفا أحدهما بطل نصيبه» وانقلب نصيب الآخر مالاء فدفع المولى قيمة 
عبده تقسم القيمة أثلا ثا عولاء وعندهما أرباعاً بطريق المنازعة. 

0< عبد أومدبرقتئل حراحطأ وفقأ عين آخر ودفع العبد أوقيمة 
الفدير ييا كده اللاناغ رلا 

3٠١ 7 5‏ :- أم ولد قتلت سيدها ورجلا آخرعمداً ولكل واحد منهما وليان 
يقتل بهماء فإن عفا واحد وأبى واحد منهما معاً سقط نصيب العافين» وانقلب نصيب 
غير العافين مالاء ويسعى فى نصف قيمتها لغير العافين » فإن عفى أحد ولى المولى أولا 
ثم عفى أحد ولى الأجنبى » أوبالعكس سعت لشريك العافى » أولاً اربعين أربعة من 
إننى عشر ولشريك العافى الثانى -حمسة من إثنى عشر ويسلم لها ثلا ئة. 

06 ثماحتلفوافى كيفية قسمة الأرباع » فقال أبوحنيفة رحمه 
تله يقيم يري العول وقالا يطريق الستارعةبولوكاق زه الولدو لامو سيدها 
لاقصاص عليها فانقلب الكل مالاء لأنه لايتتجزى ويجب عليها القيمة » ويقبل 
بالآحر قصاصا (لم يؤعر لاداء السعاية) فإن عفا أحد وليى الأحنبى سقط حظهء 
وصار حظ شريكه مالا فسعت فى قيمة واحدة لولى المولى واحد وليى الأجنبى 
أثلاثا عنده عولا أرباعاً عندهما منازعة » ولوعفا أحد وليي الاجنبى بعد مادفعت 
اللقيعمة إلى ركه المولك جل فطداوافلة لسار زن عا هنا رلك الورانة وى للف ردقا 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1/6١‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 


الأحنبى عليها » وإن دفعت القيمة لورثة الولى بعد عفو الأحنبى يخير بكل حال عند 
الكل والمدبر مثل أم الولد فى حكم الجناية. 

755.255 عبد قل سيده وآخ رعمداً وعفا ولى لكل واحد منهما معا بطل 
حق سيده وجعل عف وأحدهما كعفوهما عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله » وإذا بطل 
حق ولى المولى عن العبد فى نصفه وسقط حق العافى من ولى الأجنبى فى ربع القيمة 
بقى حق من لم يعف من ولى الأجنبى فى الدفع » فيقال لوليى المولى : ادفعا ربع العبد إلى 
من لم يعف من ولى الأجنبى أوافدياه ينصف الدية » وعند أبى يوسف رحمه الله لايجعل 
عفو احد وليى المولى كعفوهما فنقول لهما : إدفعا إلى غير العافى من ولى الأحنبى ربع 
العبد أوافدياه بنصف الدية » فإن دفعا يقال للعافى من وليى المولى : كان حق أخيك فى 
الربع فصار مالا غير أن نصفه وهو الثمن وقع فى نصيبه ونصفه وهوالثمن وقع فى نصيبك 
فبقى فادفع ثمن العبد إلى أخيك أوافده بربع الدية » فإن عفا أحدوليى المولى » أولاً ثم عفا 
أحد وليى الأحنبى » أو على عكس هذا فعندهما لما كان عفو أحدهما كعفوهما بطل 
حقهما فى القصاص فيقال لولى المولى : إدفعا نصف العبد » أوافدياه بنصف الدية. 

7 -:- مدبرة ولدت ولداً وقيمة كل ثلاث مائة فجنت جناية استغرقها 
وسلما لهما مائة. 

”١٠١‏ :- عبد لرحلين قتل رجلا حطأ فدبره أحدهما وهولايعلم بالجناية 
ثم قئل آخر ضمنه الساكت إن شاء نصف قيمته ودفع إلى ولى الجناية الأولى وضمن 
المدبر نصف قيمته قنا لولى الأولى » وعليه جميع قيمته مدبراً لولى الثانية » أواستسعاه 
ودفع إليهما وضمن المدبر نصف قيمته قنا لولى الأولى ونصف قيمته مدبر الولى 

8:- رجحل شج عبد غيره موضحة ودبره سيده ثم شجه الشاج 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1/6١‏ الفصل: ١١١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
موضحة أخحرى ثم كاتبه فشجه أحرى ثم أدى المكاتب(بدل الكتابة) فعتق فشجه 
أيضاً إلى أن جنى الثانية ويغرم بالشجة الثانية نصف عشر قيمته مدبراً مشجوجاً 
ونقصانها إلى أن كوتبء ويغرم بالثالثة نصف عشر قيمته مدبراً مكاتباً مشجوجا 
بشجتين ونقصانهما إلى أن يعتق وثلث قيمته منذمات؛ وبالرابعة ثلث الدية. 

06 :- عبد شج حراموضحة ثم دبره مولاه فشجه العبد موضحة 
أخحرى ثم كاتبه مولاه ثم شجه أخرى ثم أدى فعتق ثم شجه أخرى وشجه أجنبى 
ومات بدّلك كله والمولى عالم بالجنايات فعلى عاقلة الأحنبى نصف الدية والنصف 
الآحر أتلفه العبد بأربع جنايات أحكامها مختلفة والمعتبر احكام الجنايات » فصار 
العبد فالسهم الأول صار مختاراً له بالتدبير وهو عالم بها فيلزم من الدية والسهم 
الشانى وجد والدفع ممتنع بفعل سابق على الجناية فلم يثبت به الاختيار» فوجب به 
ثمن القيمة على المولى إلا أن يكون ثمن الدية أقل والثالثة حصلت من المكاتب 
فوجب الأقل من تمن الدية والقيمة على المكاتب » والرابع جناية الحر» فوجب 
ثمن الدية على عاقلته وإن لم يدبره والمسئلة بحالها فعلى عاقلة الأحنبى نصف 
الدية» وأما النصف الآخر فقد تلف بثلاث حجنايات فى الحكم » فصار هذا النصف 
ثلاثة أسهم» فصار الكل ستة » والاسواط كالشجاج » ضمن مالم يؤمربه لاماأمربه» 
فلوامر رجلا أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطين ثم ضرب المولى سوطاء ثم ضربه 
اعت تحوظا كنات »هف الأول ميدؤلاقه ابر الجولي ويغن أرق الستول لفان 
وهااشقتض بيه الات هات متقوضا بالأول والثالك هدولانه من المول على عيدة» 
وعلى الأحنبى أرش الرابع » وعلى عاقلة الأحنبى ثلث قيمته يوم الموت. 

230 عبد شج رجحلا موضحة فباعه سيده وهو يعلم فشجه أخرى 
عند المشترى فرده المشترى على البائع فشجه أحرى وشجه أجنبى ومات بذلك كله 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1/67 الفصل: ١٠١‏ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد ج:.9١‏ 
فعلى عاقلة الأحنبى نصف الدية » وأما العبد فقد أتلف نصفه بثلاث جنايات مختلفة 
فيغرم الكل » فنقول : أتلف بالجناية قبل البيع ثلثا النصف وقد صار مختاراً للفداء فيلزمه 
سدس الدية والثانية على المشترى وقد صار مختاراً يلزمه سدس الدية والثالثة متعلقه 
برقبته فيخير البائع بين الدفع والفداء. 

- م: وإذاقتتلت أم الولد مولاها عمداً فإن لم يكن لها منه ولد 
فلاقاضساض غتليها ؛ لأنه سقط غدها نَضيين آبنها؟ لأن الابى لاوجب قضاصاً على 
والدته» وإذاسقط عنها نصيب الابن سقط عنها الباقى وانقلب القصاص مالا واستقام 
إيجاب المال عليها ثم تسعى فى جميع قيمتها ؛ لأنه لم يوجد من الابن عفو نصيبه» 
وإنهاسفظ القضاض رحكما آنه فيك للوالدة فى قصاض اندها شبية ملك والقضناض 
متى سقط بالشبهة لابالعفو فإنه يجب كمال الدية» ألاترى فى القصاص أن الاب 
إذاقل ابنه عمداً يجب كمال الدية بخلاف ماإذاعفا أحد الشريكين فى القصاص فإنه 
يجب نصف الدية للآخر لأنه سقط نصيب العافى بالعفو. 

.01 :- وإذاقئل العبد مولاه عمداً وله وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو 
يدح هاه يديم » ولاشي ء للذى لم يعف » وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
فود ار : بانه يقال للعافى : اما ان تدفع إلى الذى لم يعف ربع 
العبد من نصيبك اوافدهء بربع الدية » بحلاف ماإذاكان مكان العبد مدبرا وأم ولدء 
وباقى المسئلة بحالها » حيث ينقلب نصب الآخر مالاء واللّه اعلم. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات ‏ 1/5 الفصل:١١201‏ فى القسامة ج:1 


الفصل الحادى عشر فى القسامة 

:- وفى الكافى : القسامة هى الأيمان تقسم على أهل المحلة الذين 
وجد القتيل فيهم » وفى السغناقى : القسامة على بناء الغرامة والجهالة اسم وضع موضع 
الإقتسام » ثم قيل : الأيمان التى تقسم على أهل المحلة إذاو جد قتيل فيها. 

دند اد واناتتميوة لورها فيا ررق ال وك رجه لدف ا ما 
انه قال فى القتيل يوحد فى المحلة » أو فى داررحل فى المصر: إن كان به جراحة » أواثر 
ضربء أواثر خمنق ولايعلم من قتله يقسم حمسون رجلا من أهل المحلة » كل رجحل 
منهم يقول بالله ماقتلته ولاعلمت له قاتلا. 

-:*٠‏ أمّا سببها: فوحود القتيل فى المحلة » أوما فى معناها من الدار 
والموضع الذى يقرب من المصر بحيث يسمع منه الصوت. 

00 وأماركنها: بأن يجرى من يقسم هذه الكلمات على لسانه وهو 
قوله باللّه ماقتلته وماعلمت له قاتلا. 

٠‏ :- وأما شرطها : فهو أن يكون المقسم رجلا بالغاً عاقلا حرا فلذلك 
لم يدخل فى القسامة المرأة والصبى والمجنون والعبد» وأن تكون فى الميت 


2 أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال : يستحلف كل رجحل 
منهم بالل ماقتلت ولاعلمت قاتلا ثم يديه » مصنف ابن أبى شيبة 4 /١‏ 71/1 برقم :"7/47 

وأخرج أيضاً عن الشعبى قال : وجد قتيل باليمن فى وادعة فرفع إلى عمر فاحلفهم بخمسين 
ماقتلنا ولاعلمنا قاتلا ثم وداه مصنف ابن أبى شيبة 4 717/١‏ برقم : 7/14 

:- يؤيد المسملة بما أححرج عبد الرزاق عن الثورى قال : ليس على النساء 

والصبيان قسامة_ 

وأحرج ايضا عن الثورى قال : ليس على العبيد قسامة مصنف عبد الرزاق 43/١٠١‏ برقم: 
8م لما 

وأخرج ايضاً عن الثورى قال : إذاوجد القتيل فى قوم به اث ركان عقله عليهم وإن لم يكن به 
اثرلم يكن على العاقلة شيئ_ مصنف عبد الرزاق 5٠/١٠١‏ برقم: -١/57/05‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١/615‏ الفصل:١١‏ فى القسامة 5 
الموجود فى المحلة أثر القتل وأما لو وجد ميتا لااثربه فلاقسامة ولادية ومن 
شرطها أيضاتكميل اليمين بالخمسين » فانه لو لم تكمل أهل المحلة كررت 
الأيمان على من وجد منهم حتى يتم حسمون. 

8 -+- وأما حكمها:فالقضاء بوجوب الدية بعد الحلف » وفى الإباء 
الحبس حتى تحلفواء لو ادعى الولى القتل عمداً واما لوادعى الولى القتل حطأ فالقضاء 
بالدية عند النكول » وأما دليل شرعيتها فالأحاديث المشهورة وإحماع الصحابة. 

- هم: قال: وإذا وحد قتيل فى محلة قوم وادعى ولى القتيل القتل 
عمداً أو خطأً فهذا على ثلا ثة وجوه: )١(‏ إما أن يدعى ولى القتيل على أهل المحلة 
كلهم (؟) أوعلى بعض أهل المحلة و لم يعين القاتل منهم وقال : لاأدرى من القاتل 


ب ا 2 التريع البتعارفة ل خب هياعر نيه رن أنه حفية قال :#امطلق عبد الله 
بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهى يومئذ صلح فتفر قا فاتى محيصة إلى عبد الله 
وحويّصة ابنا مسعود إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال : كبر كبّر وهو 
احدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم » أوصاحبكم قالوا وكيف 
نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرّئكم يهود بحمسين يمينا فقالوا: كيف نأخذ ايمان قوم كفار 
كاحي ام الاك يا رسام ابول 0 0 ف 
ترقا فى يض مالك ثم [امحيصة يجد عبد اله سهل تلا فته قل إلى سول ال 
صلى الله عليه وسلم هو وحويّصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل» وكان اصغر القوم فذهب 
عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرفى السنٌ فصمت 
فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فنسحقون صاحبكم أوقاتلكمء قالوا وكيف نحلف ولم نشهد 
قال: فتبرئكم يهود بحمسين يميناًء قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كمّار فلمارأى ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعطى عقله_ مسلم هندى قسامة ؟/ 5ه برقم: ١75789‏ 

وأخرحه أبودأؤد هندى 57١/7‏ برقم : 4517١‏ 

وأخرجه الترمذى نحوه برقم: -١ 544١‏ هندى 7501/١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١/668‏ الفصل:١١‏ فى القسامة ج:1 
منكم ؟ أوعين بأن ادعى على رحل من أهل المحلة أواثنين وثلا ثة منهم أنهم قتلوا وليه 
عمداًء أوطاأ أوادعى غلى واحد من غير أهل المخلة أنه هوالذى قتل وليه + فإن 
ادعى على جميع أهل القرية أنهم قتلوا وليه عمداً أوحطأ وأنكر أهل المحلة فإنه 
وكات اخسجيوا: محاق نكيم كان رو وكاس للعرادت لاناتاد 

وفى المنافع : ولايحلف باللّه ماقتلنا لجواز أنه باشر القتل بنفسه فتحرز عن 
يمينه بالله ماقتلنا. 

01- م: والخيار فى التعيين إلى ولى القتيل إن كانوا أكثر من 
حمسين رجلا وإن كانوا أقل من حمسين رجلا فإنه يكر راليمين على بعضهم حتى 
بن مسي وينيذاً .وق الأبراتحية « تدمى لو كان وانددا الاعولين حيسيق ريا 
وفى الكافى : فإن كان العدد كاملا وأراد الولى أن يكرر على أحدهم لم 
يكن له ذلك »م: فإن حلفوا غرموا الدية وإن نكلوا فإنهم يحبسون حتى 
يحلفوا » وفى الذخيرة : وروى الحسن ابن زياد عن أبى يوس رعيةاللء أنهم 
لايحبسون إذا نكلواء ولكن يقضى عليهم بالدية» م : فإن حلفوا غرموا الدية ولم 
يكن عليهم قصاص. 

05 - وفى الكافى: ذكر فى المبسوط فى ظاهر الرواية القسامة على 
أهل المحلة على عواقلهم وما وقع فى أكثر النسخ فإذا حلفوا قضى على أهل 
المحلة بالدية فيحتمل أن المراد على عاقلة أهل المحلة. 

-:3٠6١ 4+‏ وفى الذخيرة : هذا إذاكان المولى يدعى قتل العمدء فإن 
كان يدعى قتل الخطأ فإذانكل أهل المحلة عن اليمين يقضى بالدية على العاقلة 


الأيمان_ مصنف ابن أبى شيبة 4 7177/1١‏ برقم : 54 17/517 
وأخرج ايضا عن شريح قال : كانوا أقل من حمسين ردّدت عليهم الايمان ‏ مصنف ابن أبى 
شية 4 15/1 برقي 1ك 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ١1/65‏ الفصل:١١‏ فى القسامة ج:1 
ولايحبسون ليحلفواء قوله” والخيار فى التعين إلى ولى القتيل“ ذكر فى الكافى: 
هذا يشير إلى أن له ان يختار الشبان والفسقة وله أن يختار المشائخ والصلحاء 
منهم » ولواختاروا فى القسامة اعمى أومحدوداً قذف جاز. 

ذا وفى الينابيع ال ا 0 

-:5٠65‏ ل 
يجمعهم مصلى واحد فهو على جميع أهل الدرب دون الرباط كصاحب الدار 
وأهل المحلة » وإن كان من درب يجمعهم مصليان أوثلا ثة فهو على جميع أهل 
الدرب وعلى جميع مصلى الرباط الذى فى ذلك الدرب. 

65- م: ولايلحلف المدعى أن أهل المحلة قتلوا وليه سواء كان 
الظاهر شاهداً للمدعى بأن كان , بين المقتول وبين أهل المحلة عداوة ظاهرة أولم 
يكن شاهداً له بأن لم يكن بين المقتول وبين أهل المحلة عداوة ظاهرة. 

-:*٠ 1‏ ثم تجب الدية على عاقلة أهل المحلة فى ثلاث سنين. 

4 - هذا إذا ادعى ولى القتيل على جميع أهل المحلة عمداً 
أو خطأء فأما إذا ادعى القتيل على بعض أهل المحلة لابأعيانهم فكذا الجواب تجب 
القسامة والدية على أهل المحلة فأماإذا ادعى على بعض أهل المحلة بأعيانهم بأن 
الجواب أيضا يجب القسامة والدية على أهل المحلة» هكذا ذكر محمد رحمه الله 
فى الكتاب ولم يذكر فيه القياس والاستحسان » وروى عن أبى يوسف رحمه الله 
فى غير رواية الأصول أنه قال : القياس أن تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل 
المحلة ويقال لولى القتيل: ألك بينة ؟ فإن قال: لاء يستحلف المدعى عليه يمينا 
واحدة » ولكنه فى الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة. 

8- وأماإذا ادعى ولى القتيل على واحد من غير أهل المحلة لم 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات 2 /ا/ا الفصل: ١ ١‏ فى القسامة ج:15 
يكن على أهل المحلة قسامة ولادية » وإذالم تجب القسامة (والدية على أهل 
المحلة فى هذه الصورة فال للمدعى : ألك بينة على ماادعيت ؟ فإن قال نعم 
أقامها ويثبت ما ادعاه ببينة » وإن لم يكن له بينة) يحلف المدعى عليه يمينا واحدة 
وباقى المسئلة مرت فى كتاب القضاء. 

-٠‏ وفى الينا بيع : وإن كان فى المحلة قبائل شتى فوجد فيها 
قتيل فالقسامة والدية على أهل الخطة دون المشترين ولوبقى منهم واحد فى قول 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبويوسف: يجب على جميعهم » ومن 
أصخابنا من قال أن اباحتيفة رحمة الله بتى هذا الحكع على ماشاهد فى الكوفة أن 
أهل الخطة هم الذى كانوا يتصرفون المحلة ويعرفون أمرها دون المشترين» وإن 
لم يكن فيها أحد من أهل الخطة فهو على المشترين بالإجماع. 

8٠‏ زف التحريد وال شان عه لكان يوي 
أهل المحلة لوثٌ يحلفون الولى ويقضى على المدعى عليه بالدية » وقال مالك 
زفي لمعيه فحن والتسافن. 

5 - وفى الذخيرة : وإذا وجد الرجل قتيلا فى دارأبيه أوابنه 
أوالمرأة فى دارزو جهاء فالدية على صاحب الدار والقسامة على عاقلة » وفى 
الخانية: وجبت القسامة على العاقلة ولايحرم عن الميراث. 

5٠٠١‏ :- م : ولأولياء القتيل أن يختار واصالحى أهل المحلة وأهل 
البلدة والعشيرة الذين وحد القتيل بين أظهر هم » فإن لم يوحد فى المحلة من 
الصلحاء خمسون رجا فأراد ولى القتيل أن يكرر اليمين على الصلحاء حتى يتم 
حمسون يمينا هل له ذلك أم يضم إليهم من فاسقى العشيرة مايكمل به خمسون 
زجعلا لور كز مغية رجي للناهنا لعن :قن الكناتة وروسوعيه فى ابوروا 
الاصول أنه ليس لولى القتيل ذلك ولكنه يختار ممن بقى فى المحلة حتى يكمل 
خمسون رجلا. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 6/أ/١‏ الفصل:١١‏ فى القسامة ج:15 
8٠5‏ :- وفى الذخيرة : وإذا وجد الرحل قتيلا فى دار فإن ادعى ولى 
القتيل القتّل على صاحب الدار تجب الدية والقسامة على صاحب الدار»ء وإن 
ادعى ولى القتيل القتل على رحل آخر فلاتجب القسامة والدية على صاحب الدار. 
"١٠١‏ :- م : وإذا وجد القتيل بين القريتين أوالسكتين فإلى أيهما أقرب كان 
عليهم القسامة والدية» ثم قال : إنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان 
بحال يسمع الصوتء فأما إذا كان بحال لايسمع الصوت منه فإنه لايجمع القسامة 
والدية على واحد من القريتين» وأنما يراعى حال المكان الذى وجد فيه القتيل. 
15 :2 نوفني السعرى #وإن كان مسلز كا يس التسامة عل 
الملاكء والدية على عاقاتهم » وإن كان مباحاً إلاأنه فى أيدى المسلمين فتجب 
الدية فى بيت المال. 
رك رده عه ةلع عاق لكاتو اننا نلعلل اا عن 
(فى كتاب الوقف) ورواه أبو الحسن الكرخى رحمه الله أيضاً عن أصحابنا » وإنما 
اعتبر واسماع الصوت ؛ لأنه إن كان بحال يسمع منه الصوت يجب عليه الغوث. 
-:٠ 517‏ ثمفى كل موضع وجب القسامة وحلف القاضى خمسين 
رحلا فنكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفوا » هكذا ذكر فى الكتاب » وروى 


26 :- أنحرج عبد الرزاق عن أبى الزناد ان عمر بن الخطاب استحلف امرأة 
حمسين يمينا ثم جعلها دية » مصنف عبد الرزاق قسامة 49/١ ١‏ برقم: -١/87701/‏ 

وأخعرج ايضاً عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب استحلف امرأة حمسين يميناً على 
مولئ لها أصيب مصنف عبد الرزاق 53/١٠١‏ برقم: ١/8704‏ 

53٠١©‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن أبى سعيد ان قتيلا وجد بين حيين فامرالنبى 
صلى اللّه عليه وسلم ان يقاس إلى ايهما أقرب فوجد اقرب إلى احد الحيين بشبر قال أبوسعيد كأنى 
سكا إلى شير وموك الله ستاك الله عليه وستلم كالقى دونه ليون اتسين الكبرى قنياقة 19/15 
برقم: ١5917١‏ 

6 3:- راحجع تخريج رقم المسئلة_ه 7١١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات 2 ١/4‏ الفصل: ١ ١‏ فى القسامة ج:1 
العو ب واف سن أن توشسة رضم لله لقال د لا مكيين ردك لي ل 
عاقلتهم فى ثلاث سنين » وقال ابن أبى مالك : هذا قوله الآخر» وكان ماذكر فى ظاهر 
الزواية قول أن تحيفة ومتعمن رتحمهما اللدوهو قؤل فى يوسن الأول: 

6 - وفى المنتقى: إذا وحد قتيل بين قريتين أرضهما وطرقهما 
مملوك لقوم يبيعون أرضهما وطرقهما فهو على الرؤس » قال : وهذا قول محمد 
رعو لوس اق امس فول اتن ور رك اد 

8- وإذا وجد فى أرض قرية وهوإلى بيوت قرية أخرى أقرب فإن 
كان الأرض الذى وجد فيه القتيل مملوكا فهو على صاحب الملك » وإن لم يكن 
مملوكاً فهو على أقرب القريتين. 

وفيه ايضا: سثل محمد رحمه الله عن قتيل وحد بين قريتين 
أهوإلى أقربهما إلى الحيطان أوالأرضين ؟ قال : إن كانت الأرضون ليست مملوكة 
لهم مماتنسب إلى القرية كما تنسب إلى الصحارى فهو على أقربهما بيوتا. 

5أ4- وإذا و جد الرجل قتيلا فى قبيلة بالكوفة وفيها مكان 
يسكنون فيها باحارة » وفى الذخيرة : أوبعارية » م : وفيها من قداشترى من 
دورهم وأهل الخطة ذكر أن القسامة والدية على أصحاب الخططء وليس على 
السكان والمشترين من ذلك شيئ » هكذا ذكر فى الكتاب » ولم يحك فيه حلافا 
»وقدروى عن أبى يوسف رحمه الله فى غير رواية الأصول روايتان قال فى رواية 
تجب القسامة والدية على كل السكان ولاتجب على الملاك » وقال فى رواية : 
يجب على الكل الساكن والمشترى وصاحب الخطة فى ذلك سواء وفى فصل 
الكاية كلمات حرق ناف هده إسناء اللسشهاك. 


5356 :- راجع تخريج رقم المسئلة_ 7١١58‏ 

01 - أخخرج عبد الرزاق عن الثورى فى رجل آجر داره ساكناً فوجد فى الدار 
قتيل فقال ابن أبى ليلى هو على الساكن قال سفيان ونحن نقول هو على أصحاب الاصل يعنى 
اصحاب الدار_ مصنف عبد الرزاق_ 47/١١‏ برقم: ١/7315‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 2 ١4٠‏ الفصل:١١‏ فى القسامة 15 

وف الفلييرية و وقال ارو يوست كمد لله فيان على العاقلة. 

05 - وفى الاسبيجابى : أن الرجحل إذاو جد فى دار إنسان قتيلا 
وفيها حدمة وغلمان فإن القسامة والدية على رب الدار دونهم »م : وكذا فى 
فصل السفينة كلمات أخرتأتى بعد هذا إن شاء الله تعالئا. 

- وفى نوادر بشرين الوليد عن أبى يوسف رحمه الله : وإذا وجد 
القتيل فى دارفيها سكان وأربا بها غيبء فالدية والقسامة على أرباب الدار فى قول 
أبى حنيفة رحمه اله جوفال ويوسف على اللنكاةتوزة كارا يعون إلى اهليي 
بالليل مثل الخياط والصباغ يكونون بالنهارفى موضع وينصر فون إلى أهليهم بالليل 
فلاشيئ عليهم. 

4- وإذا وجد القتيل فى دار رجحل قد اشترى وهو من غير أهل الخطة 
فإن أهل الخطة برآء من ذلك والقسامة على صاحب الدار والدية على قومه لأن 
صاحب الدار هو المختص بالرأى والتدبير فى أسباب داره وليس لأهل الخطة معه فى 
ذلك شركة » وإذالم يكن لأهل الخطة معه شركة فى الرأى والتدبير فى داره بل كان هو 
المنفرد فى ذلك دون أهل الخطة كان أهل الخطة من الدار بمنزلة محل أخحرى » إلا أن 
القسامة تجب على صاحب الدار خاصة والدية على عاقاته » لأن صاحب الدار فى 
داره بمنزلة أهل المحلة فى المحلة. 

-:*٠ 5‏ وفى الينا بيع : وإذاكان فيها سكان وليس فيها ملاك فعند 
أفى صفق رعكيه للد الدر على الماقفدؤون السكاة وقد ا برهف رعية لله 
على السكان دون الملاك. 

75- وأهل الخطة هم الذين ملكهم الامام هذه البقعة وهم على 
ماهم عليه وتوارثوها من آباء هم وأجدادهم » والملاك هم أصحاب الرقبة » 
والسكان هم اللمستأحرون والمستعيرون والمستودعون والمرتهنون. 


7١١8 4 راجع تخريج رقم المسئلة_‎ -: 5٠5 
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007 وإن وجد القتيل فى الدار المشترى من غير أهل المحلة فعند 
أقى تر سنت وسمة الله السام ةغل المشعرى والذية عن عاققة ف تذللك المصيره 
وكذلك الداروالأرض بالسواد إذا وحد فيها قتيل. 

4- وفى الكافى : وإن وجد قتيل فى دار انسانء فالدية على 
عاقلته والقسامة عليه وعلى قومه إن كانوا حضوراء وإن كانوا غيباً فالقسامة على 
زنك اند ري ارو ضيه رأ مانا و هه للد ا جد عرق مرفد ويا رقا 
أويوم روكيد لد قشعن العافلة 

83 ":- وفى الجامع الصغير الحسامى: قوم باعوادورهم إلارجل له 
شقص منهم بقى » فوجد فى المحلة قتيل فهو على صاحب الخطة وهو صاحب 
الشقص؛ لأن ولاية حفظ المحلة فى العادات لأصحاب الخطة » فتكونون هم 
المقصرون فى حفظ المحلة. 

ول الاشوعان على اند ار لبوق لخراخة كن ادو فل حيسي ال 
ماقتلت ولاعلمت له قاتلا والدية على عاقلته وهذا قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وقال أبويوسف : أصحاب الخطة والمشترون فى ذلك سواء. 

وفى الجامع الصغير الحسامى: واختار فى القسامة صالح أهل 
المحلة من أصحاب الخطة » وفى حق الدية كل أصحاب الخطة الصالح والطالح 
سواءء هذا حكم منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة القتيل الموحود 
بخيبر وعلى ذلك اجحماع الامة » وإن باعوا كلهم فعلى المشترى. 

١‏ -- م : وإذا وجد القتيل فى الدار تجب القسامة على عاقلة صاحب 
الدار والدية على عاقلة صاحب الدار» وفى الذخيرة : بإتفاق الروايات » م: هكذا ذكر 
محمد رحمه اللّه هذه المسئلة فى الأصل فى موضع. 

١ذ*:-‏ أخحرج عبد الرزاق عن عبد الكريم قال : اتى شريح فى رحل 


وجند ينا عتلن .د كالببناب قوع ليبن فيه اثراقاسعخلق أهل البيت معي عبد الرزاق 
اا يرق ابو ارام 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات ا ١‏ الفصل: ١ ١‏ فى القسامة ج:1 

“- وذكر فى موضع آخر من الأصل أن القسامة والدية على قوم 
صاحب الدارء فإذا اتفقت الروايات أن الدية على قومه » واحتلفت الروايات فى 
القسامة ذكر فى بعض الروايات أنها تكون على المشترى نخاصة » وذكر فى بعض 
الروايات أنها تكون على عاقلة المشترى.وحكى عن الكرحى: أنه وفق بين 
الروايتين فال معنى الرواية التى قال : إنها تجب عليه خاصة إذاكان قومه غيبا » 
ومعنى الرواية التى قال :أنها تكون عليه وعلى قومه أن يكون قومه حضوراً. 

"١7‏ :- وإذا باع أهل الخطة دورهم حتى لم يبق منهم أحد فى المحلة ثم 
وجد قتيل فى سكة من سككهم أو فى مسجد من مساجدهم,ء وفيها سكان ومشترون» 
داق لابن قدي ةا المي نول ا ممفة سسة ريه لدان 
هلي فول ان روطن رنعيه ادق عو لابه طله انس لقب قار لي عل 
السكان لاعلى المشترى الذين هم ملاك » وفى الرواية الأخرى يقول : تجب على 
المشترى والسكان كمالو كان فى المحلة أهل حطة وسكان. 

4/< - وفى الملتقط : وحد قتيل فى دار فقال صاحب الدار قتلته أنا لانه 
لوقه ساني تؤفتلن المقدؤل تهنا السراقا رجعرز سحي قن الى خحزيقة رجعينه الله أنه 
لاشيئ على صاحب الدار» وفى موضع آخحر أن عليه الدية لاالقصاص » وإن لم يقر 
صاحب الدار بقتله تجب القسامة وتقسم الدية على العاقلة. 

- وفى الينا بيع : رجحل وجد قتيلا فادعى ولى الجناية على رجحل أنه 
قتله وكان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة فانكر المدعى عليه فقال الولى : أحلف انك 
قتلته وآ حذ منك الجناية أى الدية» فإنه ليس للقاضى أن يفعل ذلك عندناء وقال 
لقال :1 لالت وكين ل عتما العاون 1 لالد سين كا ل ليله ادرف 

75م م : وإذا وجد فى دار احد من المشترين فعليه القسامة والدية 
على عاقاته » كمالو كان فى المحلة أهل خطة وقد وجد قتيل فى دار احدهم كانت 
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القسامة على صاحب الدار والدية على عاقلته وسائر أهل المحلة براء من ذلك. 

ا وق ملكتم عمو اهن ؤاذه اومن الها ورك وعد فل رين 
المسلمين فالقسامة والدية على عاقلة اليتامى. 

مد م:قال محمدفى الجامع الصغير: رجحل اشترى داراً فلم 
يقبضها من البائع حتى وجد قتيلا فالدية على عاقلة من كان الدار فى يده وهو 
البائع فإن كانت فى يد البائع فعلى عاقلة البائع وإن كانت فى يد المشترى فعلى 
عاقلةللوسرعووفال ارين سور حعف رخديما اللناارذ لم كق قن ابيع خيار 
فالدية على عاقلة المشترى » وفى الاسبيجابى : سواء كانت الدار فى يد المشترى » 
م : وإن كان فيه خيار فالدية على عاقلة الذى يصير الدار لهءوفى الاسبيجابى : 
سواء كان الخيار للبائع أو للمشترى. 

ال اراد نا م احتيفه رجيب لحيس اموت الدية 
على العاقلة اليد الحقيقة» لان بها ينبت القدرة على الحفظ وهما يعتبر إن 
الملك» وفى الاسبيجابى: سواء كانت الدار فى يد البائع أوفى يد المشترى. 

ل لاه كال يمار رخطة اللاقى التخافع الميغيد: دار نصفها لرحل 
وعشرها لآخر ولآخر مابقى فوجد فيها قتيل فهو على رؤس الرجال دون تفاوت 
الملك؛ حتى ان القتيل متى وجد فى دار بين اثنين أثلا ثاء فالدية تجب بينهما نصفين. 

-0١‏ قال فى الجامع : دار مملوكة لأحد عشر رحلا عشرة منهم 
من بكر بن وائل وواحد منهم من قيس فوحد فى هذه الدار قتيل فديته على احد 
عشر جزء أعشرة اجحزاء على عاقلة بنى بكر ابن وائل وجزء واحد على عاقلة قيس 
لما قلنا أن المعتبر فى الملك عدد الملاك والملاك أحد عشر ء وكذا داربين بكر بن 
وائل وبين قيس أثلاثاً فوحد فيها قتيل فالدية على عواقلهم أثلا ثاء وهذا الذى 
كرا قر ل لخن عد لفن لفك ١‏ د سيق ركو لز 

ع ال" روك قد الور الي دلي ال يسولف ف(د والت شن ذا 
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يبن تعيض وين مدان الود فيها قبل فعلى التميوق تضق الدنية وعلى البنداني 
تضف'الندية قبال:وإتما هذا على غذد القبائل بمتزلة قتيل يواخد بين قرتتين هو بينهمًا 
سواء فى القرب فعلى أهل قرية نصف الدية ولاينظر إلى عدد أهل القريتين » وكذلك 
قال أبويوسف رحمه الله : فى دار بين تميمى وبين أربعة من همدان وجد فيها قتيل 
لان توما لقنن رون متمينه رمي | لتندن ل ايا 

- وإذا وجد قتيل بين قريتين هو فى القرب إليهما سواء » وفى إحدى 
القريتين الف رجحل وفى الأخرى أقل من ذلك فالدية على القريتين نصفان بلاحلاف. 

ا وقان عدويو مل عوسي الم ف قر اك ا 
دار لتميمى وداران لهمدانئ وهن جميعاً فى القر ب على السواء فالدية تصفان 
واعتبر القبيلة دون القرب. 

8١‏ :- وإذا وحد القتيل فى دار بين ثلا ثة نفر » فالقسامة على عواقلهم 
جميعاً أثلا ثا » وتمام الخمسين فى الكسر على أىّ العواقل شاء ولى القتيل» وليس له أن 
يختار جميع الخمسين من عاقلة أحدهم » معنى المسألة إنا إذا جعلنا الحمسين أثلا ثا 
يكس رو الحسسات ا اضيب 5[ غاقلة سئة شر يمينا مق هناك يمينان فول القعين 
بختار لذلك من أى العواقل شاء. 

5- قال فى الجامع أيضاً : محلة أومسجد اختطها ثلاث قبائل 
احداها: بكر بن وائل وهم عشرون رحلا والأخرى قيس وهم ثلا ثون رجلا 
والأخرى بنى تميم وهم حمسون رحلا فوجد فى هذه المحلة قتيل أوفى هذا 
المسجد قتيل فالدية تجب على القبائل اثلا ثا ء على كل فبيلة ثلفها » وكذا لوكان من 
إحدى القبائل رجحل واحد لاغير فعلى عاقلته ثلث الدية » وعلى القبيلتين الباقيتين ثلا 
الدية لما مرأن المعتبر فى المسجد والمحلة عدد القبائل والقبائل » هناك ثلاث 
وتيف اللي اللؤانا لهذا 

"١٠١17‏ :- وإن كان الرجل من غير القبيلتين الا أنه حليف لاحدى 
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القبياتين كانت الدية على القبيلتين نصفين و لاشيئع على قبيلة الحليف (لأن الحليف 
بالمخالفة انقطع من قبيلته» وكان لايستنصر ولايستعين بقبيلته وإنما يستنصر 
ويستعين بحلفاءه) وعاقلة الرحل من يستنصر ويستعين به لاعشيرته وأقرباء ه » 
ولهذا قلناء بأن أهل الديوان إذا جمعهم راية واحدة وقائد واحد فجنى واحد منهم 
كان عقله على أهل ديوانه لاعلى أهله وعشيرته. 

4 - قال فى الجامع أيضاً : محلة اختطها ثلاث قبائل وبنوافيها 
مسجداً فاشترى رحل من غير القبائل الثلا ثة دور إحدى القبائل » حتى لم يبق من 
القبيلة البائعة احد» ثم وجد قتيل فى المحلة أوفى المسجد كانت الدية أثلا ثا ثلثها 
عتانى غنافالة الميسرى وثاياها ان القبيلتين البافتين *#فإن كان المشترق ليلك اللذون 
رجل واحد من احدى القبيلتين الباقيتين كانت الدية نصفين على القبيلتين الباقيتين. 

8 :-- وإن اشترى رجحل من غير تلك القبائل دور القبيلتين وباقى 
المسعلة بحالها فالدية نصفان نصفها على عاقلة الرحل المشترى ونصفها على 
عاقلة القبيلة البائعة. 

- وإن اشترى رجل من غير هذه القبائل دور القبائل كلها , ثم 
باع دور إحدى القبائل من قوم * شتى فالدية على عاقلة المشترى الأول مادام له من 
تلك الدور شيئ. 

-0١‏ ولو كان المشترى الدور كلها باع دور إحدى القبائل من الذى 
كانت لهمء أوأقالها بيعهم » أورد عليهم بعيب بغير قضاء ثم وجد فى المحلة » أوفى 
المسجد قتيل فالدية على عاقلة المشترى وإن كان الرد عليهم بالعيب بقضاء قاض 
فعلى عاقلة المشترى نصف الدية وعلى عاقلة الذين ردت عليهم النصف. 

515 كا لحم رمه الاق الام الفيفين؟ اتدل موق القرانت 
بين قريتين فلاشيئ على أحد هكذا ذكر المسئلة فى الجامع الصغير. 

+٠‏ :- وذكرفى الأصل: وإذا ود الرجل قتيلاً فى نهر يجرى فيه الماء 
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فهدا على وجهين: )١(‏ إِمّا أن يكون نهر عظيما كالفرات ونحوه أوصغيراً لقوم 
معروفين فإن كان نهراً عظيماً كالفرات ونحوه فهذا على وجهين : إما أن يكون يجرى 
به الماء» أوكان محتبساً على شط من شطوطه وموضع انبعاث الماء فى دار الشرك 
أوفى دار الاسلام » فإن كان يجرى به الماء وموضع انبعاث الماء فى دارالشرك قدمه 
هدر سواء كان يجرى فى وسطه أوفى شطه. 

4 - وفى الكافى : وإذا وجد فى وسط الفرات يمربه فهو هدرء وقال 
زفر رحمه اللّه : على أقرب القرى القسامة والدية» م: وأمّا إذاكان موضع انبعاث الماء 
فى دارالإسلام تجب الدية فى بيت المال» وهذا بخلاف الدابة إذاكان عليها قتيل وهى 
تسير فى المحلة» فإن الدية تجب على أهل المحلة. 

5 - وفى الجامع الصغير الحسامى: وإن مرت دابة عليها قتيل بين 
قريتين فهو على أقر بها يريد به القسامة والدية » م : هذا إذاكان النهر عظيما كالفرات 
ونحوه والماء يجرى به » فأما إذاكان محتبسا على شط من شطوطه لايجرى الماء. 

وفى شرح الطحاوى : إلا أن شط النهر ليس بملك لاحد»ء م : فهو على 
أقرب القرى و الأرضين من هذا الشط » لأنه إذاكان محتبسا لايجرى به الماء لم 
يتيقن بكونه قتيل مكان آخر فجعل قتيل هذا المكان وكانت القسامة عليهم كمالو 
وجحدبين قريتين وأنه اقرب إلى أحدهما. 

5آ4- قالوا: وهذاإذاكان أقرب القرى إلى الشط بحيث يسمع 
الصوت منه حتى يجب عليهم الغوث والنصرة » فأما إذاكان بحيث لايسمع منه 
الصوت حتى لايجب عليهم الغوث والنصرة؛ فإنه لايجب عليهم شيئ وإنما يجحب 
على بيت المال » وفى شرح الطحاوى : وإن كان الشط ملكا لأحد فإن كان ملكا 
خاصا فهو كالدار وإن كان ملكا عاماً فهو كالمحلة. 

"٠‏ :- م : فأما إذا كان نهراً صغيراً اتخذ من الفرات أونحوه لأقوام 
معروفين فإنه تجب القسامة على أصحاب النهر والدية على عواقلهمء وإن كان 
موضع انبعاث ماء الفرات فى دار الشرك. 
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4- وفى الكافى : والنهر الصغير مايستحق بالشركة فيه الشفعة 
ومالايستحق بالشركة فيه الشفعة فهو نهر عظيم كالفرات وجيحون. 

8:-- وفى الخخانية: وإن وجد القتيل فى مكان مملوك كانت 
القسامة على الملاك والدية على عواقلهم. 

2-٠‏ وفى الجامع الصغير الحسامى : رجحل فى يديه دار وجد فيها 
قتيل» لم تعقل العاقلة حتى تشهد الشهود أنها لذى اليد يريد به إذا أنكرت العاقلة 
أن الدار ملك ذى اليد . 

-١‏ وفى شرح الطحاوى : ولو وجد القتيل فى الملك فإن الملك 
لاتسجلتو اها انديكون هايا « أ زعاننا و امرك لايخو ينا ان يكرن الصعيه 
أوالمجنون أوالذمى أوالمكاتب أوالعبد الماذون أوالحرالمسلم العاقل البالغ » أما 
إذا و جد فى دار الصبى فلاقسامة على الصبى وكذلك المجنون » وإنما تحب 
توعان جافاه جف نسو مدا ة تداق كر الحنايتي (اللدساف | 
ولاعلمواله قاتلا ثم تجب الدية على جميع العاقلة وإن لم يحلفوا ونكلوا حبسوا 
حتى يحلفوا ويقروا» روى عن أبى يوسف أنه قال : لايحبسوا والدية على العاقلة. 

- مم : وإذا وجد قتيل فى سوق المسلمين أوفى مسجد جماعتهم 
فهو فى بيت مال المسلمينء قالوا : أراد بهذا السوق أسواق الطرق فإنها ليست 


5 306:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا 
فى المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة» فافرجوا عن قتيل» فوداه على بن أبى طالب من بيت 
المال» مصنف ابن أبى شيبة ديات 4 7179/١‏ برقم: 7/1470 

وأخرج عبد الرزاق عن يزيد بن مذكور الهمد انى أن رحلا قتل يوم الجمعة فى المسجد فى 
الزحام فجعل علىٌ ديته من بيت المال_مصنف عبد الرزاق 01/١١‏ برقم: ١/515‏ 

أخصرج ابن أبى شيبة عن عاصم قال : كتب عدى بن ارطاة قاضى البصرة إلى عمر بن 
عبدالعزيز : انى وجدت قتيلاً فى سوق الجزارين فقال : أما القتيل فديته من بيت المال_ مصنف ابن 
أبى نشيية 1ه برقم د 
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مملوكة لأحدانماهى للعامةفى يد السلطان » فأما إذاكان سوقا مملوكا لقوم 
باعيانهم فالقسامة والدية عليهم كمالو وجد فى المحلة » وأراد بالمسجد المسجد 
الجامع أومسجد جماعة يكون فى سوق وهو لعامة المسلمين؛ لأن التدبير فى مثل هذا 
المسجد للامام الذى هونائب عن عامة المسلمين » لاإلى اهل السوق » فأما 
إذاكانمس جد محلة فهو على أهل المحلة؛ لأن تدبيره إلى أهل المحلة لاإلى الإمام 
الذى هونائب عن جماعة المسلمين » ثم إنما وحبت الدية فى بيت مال المسلمين 
إذا وجد القتيل فى مكان هو فى يد عامة المسلمين ولاتجب القسامة. 

0٠6‏ وفى المنتقى : إذا وحد قتيل فى صف من السوق » فإن كان 
أهل ذلك الصف يبيتون فى حوانيتهم فدية القتيل عليهم » وإن كانوا لايبيتون فى 
حوانيتهم فالدية على الذين لهم ملك الحوانيت قال : وهذا قول أبى يوسف رحمه 
اللّهء وذكر بعد هذا وقال أبويوسف رحمه اللّه : فى القتيل يوحد فى السوق الرقبة 
للسلطان ولايييت فيها من سكانها أحد يختار المولى من أهل تلك يوجد فى 
السوق الرقبة للسطان ولايبيت فيها من سكانها أحد يختار المولى من أهل تلك 
السوق خمسين رحلا فيقسمون ثم يجعل الدية على بيت المال. 

6- وكذلك لووجد القتيل فى المسجد الحرام من غير زحام» 
وإن قتل بين زحام الناس فى المسجد أو بعرفة أوبغير ها فالدية على بيت المال من 
غير قسامة » هذه الجملة من المنتقئ. 

- وفيه أيضاً : وكل قتيل يوجد فى المسجد الجامع ولايدرى 
من قتله أوقتله رحل من المسلمين ولايدرى من هو ؟ أوزحمه الناس يوم الجمعة 
فقتلوه ولايدرى من هو ؟ فهو على بيت المال كما تكون على أهل المحلة إذاوجد 
فيهاء و كذلك لورآه الحاكم فى السمجد الجامع قتله رجل بالسيف ولايدرى من 
هو فهو على بيت المال. 

15ت :ويه أيضاً © [ذا وج القفيل ف مهد إن كان المح دافن 
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قبيلته فهو على عاقلة القبيلة » وإن كان لايعلم لمن المسجد ؟ وإنما يصلى فيه 
غرباءء فإن كان يعلم الذى اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية » وإن كان 
لايعرف من بناه كان على عاقلة أقرب الدور منه إن كان درب غير نافذ ومصلاهم 
كان على عاقلة أصحاب الدور الذين فى الدرب. 

/3 :2 وفيه أيضاً : إذاوعة اليل ف قبيلة فيها عشرة ماحد فيو عل 
القبيلة كلها » وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة قال : وأهل كل مسجد محلته. 

- وفى البقالى: إذا وجد القتيل فى وقف المسجد فهو كو جوده 
فى المسجد حتى لووجد القتيل فى وقف المسجد الجامع كانت الدية فى بيت 
المال» وإن كان الوقف على قوم معلومين فالدية والقسامة عليهم » وفى الكافى : وإن 
وحد فى وقف المسجد الجامع أوالشارع فلاقسامة فيه والدية على بيت المال 


وكذلك العامة. 
89- وفى السراجية : ولو وجد قتيل فى الأرض المباح فى أيدى 
سواسو الما عن نيع لال 


-٠‏ من وإذا وجد القتيل فى فلاة من الأرض فليس فيه شيئ » هكذا 
قال فى الاصل وذكرنا مسألة الفلاة على سبيل الفرق قبل هذا » وذكرنا أن فيه الدية فى 
بيت المال» فصار فى المسألة روايتان كان ينبغى على رواية الأصل أنه يقال : أنه تحب 
الدية فى بيت المال كما فى مسئلة المسجد الجامع والسوق التى للعامة » والمعنى 
الجامع بينهما أن الفلاة على ملك عامة المسلمين » ألاترى أن أبا حنيفة رحمه الله قال : 


8:- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى جعفر قال : وقال على أيما قتيل 
وحد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم فى الإسلام وأيما قتيل وحدبين قريتين 
فهو على اسفهما يعنى أقربهما » مصنف عبد الرزاق ”5/١٠١‏ برقم: .١8559‏ 

:- أخخرج عبد الرزاق عن الزهرى قال : لووجد رجل مقتولاً فى عراء من الأرض 
ليس بقرب قرية ولايدعيئا قتله على أحد لم يكن فيه دية_ مصنف عبد الرزاق "4/١٠١‏ برقم : ١/5514‏ 
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فيمن أحيا أرضا من الفلاة بغير إذن الامام أنه لايملك ذلك » فثبت أنه باق على ملك 
عامة المسلمين» فصار كالمسجد والسوق فوجب أن يجب فيه الدية أيضا ء قال 
شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة : تأويل هذه المسئلة إذا كان فلاة انقطع عنها 
منفعة المسلمين فلايكون تحت ايديهم ورأيهم وتدبير هم » (فأما إذا كان فلاة لم 
تنقطع عنها منافع المسلمين فإنه تجب الدية فى بيت المال؛ لأنه يكون تحت أيديهم 
ورأيهم وتدبيرهم) فعلى هذا لايحتاج إلى الفرق بين الفلاة وبين المسجد » لأن 
المسجد الجامع فى يد العامة » ولوكان الفلاة فى يدالعاملة تجب الدية أيضاً » على 
ماذكره شيخ الاسلام » والشيخ الامام الزاهد أحمد الطواويسى أحرى مسئلة الفلاة 
على إطلاقها كما ذكرها محمد رحمه اللّه فى الأصل. 

:-:0١‏ وفى التجريد : وإن وجد فى فلاة من الأرض؛ فإن كانت ملكا 
لإنسان فالقسامة والدية على عاقلته » وإن لم يكن له ملك وكان موضعاً يسمع فيه 
الصوت من مصر فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر وإن لم يسمع 

5- وفى المنتقى : وإذا وجد قتيل على الجسر أوعلى القنطرة» 
فذلك على بيت المال » وإن وحد القتيل فى بعض هذه الطرق العظام التى ليست 
ملكا لأحد وإنما هى لجماعة المسلمين » فإن الدية على أدنى أهل المحال التى 
يشرع إلى هذا الطريق. 

توفي أيه ااتوجيه الشيي دكا اعد مده أ مف 
فهو بمنزلة الطريق الأعظم على أقرب المحال إليه » فإن وجد فى أرض ليست ملكا 
لأحد جزيرةٍ أوفلاة من الأرض فعلى أدنى القرى إليه من يسمعهم الصوتء فإن لم 
يكن حوله من القرى من يسمع الصوت من عند القتيل إلى القرى فدمه هدر. 

4أ- وإذا جرح الرجل فى قبيلة أوأصابه حجر لايدرى من رماه فشجه 
فلميزل صاحب فراش حتى مات فعلى الذين أصيب فيهم الدية والقسامة فقتجحب 
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القسامة على أهل القبيلة والدية على عواقلهم » وإن لم يصر صاحب فراش وكان 
صحيحا يذهب ويجئ » ثم مات فلاشيئ فيه على أهل المحلة التى جرح فيها. 

6- وذكر المسئلة فى المنتقى : وزاد فيها فحمل إلى أهله » وذكر أن 
على قول أبى حنيفة : إذالم يزل منها صاحب فراش حتى مات » فعلى أهل المحلة الدية 
والقسامة» وإن كان يجئ ويذهب ويخرج ثم مات فلاضمان ولاقسامة وقال أبو 
يوسف رحمه الله : لاشيى فيه إذاحمل إلى أهله حيا وهو قول ابن أبى ليلئ. 

5" :- وفيه أيضاً: رحل معه جرح وبه رمق حمله رجل إلى أهله فمكث 
جريحاً يوماً أويومين » ثم مات فلاضمان على الذى كان فى يده عند أبى يوسف رحمه 
الله وفى قياس قول أبى حنيفة هو ضامن. 

37- وإذا وحد قتيل فى عسكر والعسكر قد نزلوا فى الأرض » فهذا 
على وجهين (١)إماان‏ نزلوافى ملك حاص لرجل )١(‏ أونزلوا فى موضع مباح 
لايمكله أحد » وكل وجه من ذلك على وجهين: )١(‏ إما ان نزلوا قبائل قبائل 
(1)أونزلوا حملة مختلطين » وقد وجد القتيل فى فسطاط أحدهم أوفى خيمة أحدهم, 
أووحد حارج الخيمة والفسطاط » فإن كانوا نزلواافى ملك حاص لرجل فالقسامة 
والدية على مالك هذا المكان سواء وجد قتيلاً فى الخيمة والفسطاط أوخارج الخيمة 
نزلوا قبائل قبائل متفرقين أم نزلوا حملة مختلطين. 

4- فأماإذا نزلوافى موضع مباح فهذا على وجهين : أما أن نزلوا 
قبائل قبائل » أوجملة مخختلطين فإن نزلوا قبائل قبائل إن وجد هذا القتيل فى خيمة 
أحدهم » أوفسطاط أحدهم فإنه تجب القسامة والدية على صاحب الخيمة 
والفسطاط » فاما إذأوجد خارج الخيمة فى قبيلة » فإنه تجب القسامة والدية على 
القبيلة التى وحد فيها القتيل» وإن وجد بين القبيلتين فإن كان القتيل إلى القبيلتين 
على السواء تجب القسامة والدية عليهما وإن كان إلى أحدهما أقرب فعلى أقربهما 
كبا لو وقد بين المحلفة أوالفريتين: 
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8 +*-- هذا إذانزلوا قبائل قبائل فما إذانزلوا مختلطين جحملة فى مكان 
واحدان وحد القتيل فى خيمة أحدهم أوفسطاط أحدهم فعلى صاحب الخيمة 
والفسطاط لما ذكرناء وإن وجد حارج الخيام فعلى أهل العسكر كلهم » وإن كان أهل 
العسكر قد لقواعدوهم من الكفرة فاحلوا عن قتيل مسلم فلاقسامة فى القتيل ولادية 
- وكذلك إذا كانت الطِألفتان مسلمتان » لكن إحدى 
الطائفتين باغية والاخرى عادلة » فاحلوا عن قتيل من أهل العد وفلادية فى القتيل 
ولاقسامة وإن كان لايدرى من قتله فرقوابين هذا وبين ما إذاقتل الفريقان من 
المسلمين فى عصبة ثم احلوا عن قتيل ولايدرى من قتله كالكلا باذى والدور 
أزكى ببخارى فإنه تجب القسامة والدية على أهل المكان الذى وجد فيه » وجعل 
قتيل الذى وحد فيه ولم يجعل قتيل عدوه الذى قاتل معه » والمسلمون إذا قاتلوا 
مع المشركين فاجلوا عن قتلى من المسلمين لم يوجب القسامة والدية على أهل 
المكان الذى وجد فيه ولم يجعل قتيل المكان الذى وجد فيه » وإنما جعل قتيل 
العدوّفى الموضعين جميعاً ‏ إذا كان لايدرى من قتله احتمل ان يكون قتيل المكان 
واحتمل أن يكون قتيل العدو. 
05- ثمفى مسثئلة الدور ازكى مع الكلاباذى إذا ادعى ولى القتيل 
على الفريق الآخر أنهم قتلوه أوعلى رجحل بعينه أنه قتله يبرأ أهل المحلة عن الدية 
1-- وفى الذخيرة : وإذا وحد القتيل فى محلة وادعى اهل 
الشهادة» ووقعت لهم البراءة عن القسامة والدية » ادعى ولى القتيل ذلك أولم 
يدعء م: بخلاف ماإذا عينوا رحلا من أهل المحلة» فإن الدية والقسامة على 
أهل المحلة فى الشرع على حالها ولم يتضمن ذلك براء تهم » وروى عن أبى 
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خرن ييه يسني لله العسابة تعلط ب كلاف نميف الدررن كن 
مع الكلا باذى إذا عرف القاتل فلادية ولاقسامة فى القتيل على أهل المحلة » 
ولكن ينظر إن قتله القاتل دفعا عن نفسه حين قصد قتله بالسلاح فلاشيئ على 
القاتل » وإن قتله لافى حال قصده إليه لايجب القصاص ولكن تجب الدية. 

:- وإذا وجد الرجل قتيلاً على دابة يسوقها رجل - أويقودها أوكان 
راكبهاء وفى شرح الطحاوى : أوكان الرجل بحملة على ظهره » م : فهو على الذى 
معه الدابة وفى شرح الطحاوى : والقسامة» والدية عليه » م : هكذا ذكر محمد رحمه 
اننمز اموب مشا ان نأا تلاك سمترك سو ييا ال ركم اط 
اتججوانا اذااقا ترهى تن انكنها رخمون اندو قال هذا اتوك الدابة مالك 
تعر فك و نينا نع قوز للف مقو الققاند أر الفانق بقاما (ذا كانمالك الدابة الها 
معروفاً فإنه تحب القسامة والدية على مالك الدابة. 

اقاضتة وق ع نكال تناه عايد اي عفني لقنا ف جا 
إذا استولد جارية فى يده ثم أقرأنها لفلان إن كان المقرله مالكا معروفاً لهذه 
الجارية صدق المستولد » ولم يصرأم ولد» وإن لم يكن المقرله مالكا معروفا 
للجارية لم يصدق لانها صارت أم ولدله من حيث الظاهر فكذلك ههنا ء ومن 
المشائخ من قال : صواء كان للدابة مالك معروف أو لم يكن فإن القسامة تجحب 
غانى الناض ف زه الداية والذيه على قافا )نو سروت عن أ "يوقيقتع يجيه الله 
فى غير رواية الأصول : أنه كان يفصل الجواب فى الدابة تفصيلا » يقول : بأن هذا 
هكذا إذا كان السائق يسوق الدابة محتشما مختفيا سراً؛ لأن الظاهر أنه هو القاتل 
إذا كان يسوقها على هذا الوجه » فأما إذا كان يسوقها غير محتشم نهاراً جهاراً 
فلاشييع عليه لأن الانسان قد يحمل أباه أوابنه أواحداً من أقاربه ميتا وينقله من 
بلدة إلى بلدة ليد فنه فيه » فظاهر حاله فى السوق يدل عليه فلانجعله قاتلا » وإن لم 
يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة » وفى شرح الطحاوى : فيجب القسامة 
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والدية على أهل المحلة » م : بحلاف ماإذا كان مع الدابة سائق لأنها فى يدالسائق 
لافى يد أهل المحلة » حتى لووقعت المنازعة بين أهل المحلة وبين السائق كان 
القول قول السائق : أن الدابة دابتة. 

ه- ويجتئى هذا التفصيل الذى ذكرنا فى السائق » وهو أنه انما 
يجب على أهل المحلة إذا لم يكن للدابة مالك معروف » فأما إذاكان لها مالك 
معروف فإنه يجب على مالك الدابة » كمالو كانت الدابة فى يد السائق » وعند 
بعضهم تجب القسامة والدية على أهل المحلة فى الحالين كمال وكانت الدابة فى 
يدالسائق والقائد. 

657 وأما إذا و جد قتيل فى السفينة فالجواب فيه كالجواب فى 
الدابة» ومنهم من قال : إنما يجب على الراكب دون المالك إذالم يكن للسفينة مالك 
معرو ف »فإن كان لها مالك معروف فالدية والقسامة على مال السفينة » ومنهم من 
قال: بأنه فى الحالين تجب على الذين كانت السفينة فى أيديهم لاعلى مالك 
لمشو اطالاق مخ طون انه ود لوه بعك وا لفط ةو لالبو 

> راقو كل الرجل تاذض ار شقان الرصونه ححبالله أنه 
لايهدر دمه» وتجب ديته على عاقلته ولاتجب القسامة » وقال أبويوسف ومحمد 
رحمه الله بأنه يهدر دمه ولاشيئ على عاقلته » وفى الينا بيع: وهو قول زفر والحسن 
رضى اللّه عنهما. 

4- م : وهذا بخلاف مالو وجد أحدمن أهل المحلة قتيلا فى المحلة 
فإنه لايهدر دمه وتجب القسامة على أهل المحلة والدية على عاقتلتهم كما لووجد 
أحنبى قتيلا فى المحلة » فقد سؤيا فى حق المحلة بينما إذا وحد أحنبى قتيلا فى المحلة 
وبينماإذا وحد واحد من أهل المحلة قتيلاً فى المحلة وفرقا فى الدار بينما إذا 


7" - أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجحل وجد مقتولاًٌ فى بيته 
قال: يضمن عاقلته ديته » مصنف عبد الرزاق 47/١١‏ برقم : 1١/8731‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ ©5826 الفصل:١١‏ فى القسامة ج:15 
وجحد أجنبى فيها قتيلا وبينما إذا وجد صاحب الدار والمكاتب إذاوجد قتيلا فى 
داره فإنه يهدر دمه وإن مات عن وفاء. 

8- وفى الخانية: ولو وجد المكاتب قتيلا فى دار اشتراها 
لايجب فيه شيئ فى قولهم جميعاً م : وفى المكاتب سوّى أبوحنيفة أيضا بينما إذا 
وجحد هو قتيلا فى داره وبيئما إذا وجد غيره قتيلا فى داره إلا أنه إذا وجد غيره قتيلا 
لاتجب الدية على العاقلة ؛ لأنه لا عاقلة للمكاتب وإنما يجب عليه ؛ لأنه عاقلة 
نفسه وقد تعذر الإيجاب عليه ؛ لأنه ميت. 

6- وفى الحرإذا وجد غيره قتيلا وجب على عاقلته لاعليه فكذا 
إذاوجد قتيلا يجب على عاقلته وعاقلته فى الأحياء فيمكن الإيجاب عليهم » ولو وجد 
جميع أهل المحلة قتلى تجب الدية على عواقلهم وتسقط القسامة. 

8111نت وذ كرفى اللمنتقى عن الحسن بن أب الك عن أى يوسش عن 
أبى حنيفة رحمهم الله : أن من وجد قتيلا فى دار نفسه فليس فيه قسامة ولادية» وروى 
الحموي دهن الى ينمت ونه نل قال وس سكن انول ولي لق 
فل ذو لور فال موس ينعيف رسيه لبه فروانة رن الى قالك بعالت 
رواية الأصول ورواية الحسن بن زياد. 

5- وفى الذخيرة : فى شرح شيخ الإسلام إذا وحد قتيل فى محلة 
وزعم أهل المحلة أن رحلا منهم قتله ولم يدع ولى القتيل على واحد منهم بعينه لم 
تسقط القسامة عنهم والدية. 

1 :- م : إذا وجد العبد» أوالمكاتبء أوالمدبرء أوأم ولد ء أوالذى 
يسعى فى بعض قيمته قتيلا فى محلة فعليهم القسامة وتجب القيمة على عواقل أهل 
المحكلة تق كدري دروف لوانت خم نه السو عا د 
فى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولدء وهذا لإنه يجعل الجناية على العبيد إذا كانت 
موجبة للمال كالجناية على البهائم ولهذا قال : بأنه تجب قيمته بالغة مابلغت. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ‏ 81> الفصل:١١‏ فى القسامة ج:153 

4 :- ولو وجدت دابة قتيلاً فى محلته فانه لاشيئ على أهل المحلة كذا 
هذا وفى الخانية : وإن وجدت البهيمة أوالدابة مقتولة فلاشيئ فيهماء مم : وعلى قول 
ا سيية ندحا لله الفرالا عق الجا رانم موسية القان اممو 
للقصاص بمنزلة الأحرار» ولهذا قال لاتبلغ قيمته بالغة مابلغت إذا كانت أكثر من 
عشرة آلاف وتجب القيمة على العاقلة إذا كان خطأ » وإذا كان عمداً يجب القصاص 
وأما معتق البعض فإنه تجب به القسامة والدية عندهم جميعاً لأنه بمنزلة حر مديون عند 
]ا 
االجيعاد القبياجة والذية # وه ان عحيقة رمعم مهوي له المكانية زاكر 
المكاتب إذاوجد قتيلاً فى محلة عنده هذا. 

5- وفى شرح الطحاوى : ولو وجد القتيل فى دارالمكاتب فإنه 
يكرر عليه الأيمان» فإن حلف يجب عليه الأقل من قيمته ومن الدابة إلاعشرة؛ لأن 


المكاتب عاقلة نفسه. 
- وفى التجريد : والأعمى والمحد ود فى القذف والكافر 
القسامة عليهم. 


0" :- م: وإذا وجد العبد قتيلا فى دار مولاه فلاشيئ فيه؛ لأن المولى 
صار قاتلا له حكما بملك الدار فيعتبر بمالو باشرقتله ولو باشرقتله لم يكن على المولى 
شيئ فكذا هذاءقالوا : وهذا إذالم يكن على العبد دين » فأما إذا كان على العبد دين 
فإنه يضمن المولى الأقل من قيمته ومن الدين » وقد نص محمد رحمه الله على هذا 
التفصيل فى كتاب المأذون » وفى الظهيرية : وكذا لوجنى العبد جناية ثم وجد قتيلا فى 
دار مولاه» وكذلك لوقتله خطأ وهو لايعلم. 

- م: والمكاتب إذا وجد قتيلا فى دار مولاه فالقيمه على مولاه فى 
ماله يستوفى من ذلك مابقى من مكاتبته ومابقى فهو ميراث؛ لأن المولى صار قاتلاله 
حكما بملك الدار فيعتبر بما لو باشر المولى قتله ضمن قيمته مؤجلا فى ثلاث سنين 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 78317“ الفصل:١١‏ فى القسامة ج:153 
فيستوفى من ذلك مكاتبته ومابقى فهو ميراث فكذا هذا إلاأن المولى إذا باشرقتله 
لايرث منه وإن لم يكن له وارث آخر وهنايرث بخلاف مالو باشرقتله ففى هذا الحلكم 
يفترقانأمافى حق إيجاب الضمان فيستويان ولووجد المكاتب قتيلا فى دار نفسه؛ 
فإنه لاشيئ عليه وهذا عندهم جميعاً. 

89" وإذا وجد فيهم جنين أوسقط ليس به أثر الضرب فلاشيئ 
على أهل المحلة » فأما إذا كان به أثر الضرب فهذا على وجهين )١(‏ إما أن يكون 
تامّاً(؟)أوناقص الخلق »فإن كان تام الخلق وبه أثر الضرب » وحبت القسامة 
والدية »على أهل المحلة كالكبير إذا وحد ميتا فى محلة وبه أثر الضرب » فأما 
إذاكان ناقص الخلق» فإنه لاتجب القسامة والدية كمالو وجد الكبير ميتا وليس به 
اتن الصو 

- وإذا وجد الرجل قتيلاً فى دار امرأة فإن القسامة (عليها تكرر 
عليها الأيمان حتى تتم خمسون يمينا) وتجب الدية على عاقلتها فى قول محمد 
وأبى يوسف الأول » وفى قوله الأحرتجب القسامة والدية على عاقلتها(ولايكون 
أنه تسا وقول أ ىسع عم اد قو مين نه اا 

-0١‏ وفى الذحيرة : وإذا وجد القتيل فى دار ذمىّ فالقسامة عليه 
تكررعليه حمسون يميناً؛ فإذا حلف ان كان عاقلته يتغافلون فيما بينهم فعلى 
عاقلته الدية وإلاتجب الدية فى ماله. 

01+- م : وأجمعوا أن القتيل إذا وجد فى دار صبى!؛ فإنه لايكون 
على الصبى قسامة وإنما تجب القسامة والدية على عاقلته » وفى الاباثة : اجماعاً » 
وفى السراجية : قتيل وحد فى دار صبى أومعتوه فالقسامة والدية على عاقلتهما 
ولايد حل فى القسامة الصبى والمجنون والعبد والمدبر. 


-:٠‏ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى الزناد أن عمر بن الخطاب 
استحلف امرأة حمسين يميناً ثم جعلها دية_ مصنف عبد الرزاق 49/١١‏ برقم : 1١/817017‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 7/6 الفصل:١١‏ فى القسامة ج:15 

- م: وإذا وجد فى دار عبد مأذون له فى التجارة قتيل إن لم يكن عليه 
دين فالقسامة على مولاه والدية على عاقلة المولى قياساً واستحسانا عندهم جميعاء فأما 
إذا كان على العبد دين فكذلك الجواب على قولهماء لأن دين العبد لايمنع وقوع الملك 
للمولئ فى كسبه » وقيل هذا على قياس قولهما » وفى الاستحسان لايجب على المولى 
شيئ » وإذالم يجب على المولى شيئ تجب القسامة على العبد » ويقال للمولى بعد 
ماحلف : إما ان تدفع العبدأو تفديه » فاما على قول أبى حنيفة رحمه لبن ان 
تجب القسامة على العبد » وإذا حلف يقال لمولاه : إما أن تدفع العبد أو تفديه » وفى 
الاسبتتحسان تجب القسامة على المولى والديه على عاقلة المولى سواء كان عليه دين 
أولم يكن عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وإحدى الروايتين عن أبى يوسف » 
وفى رواية أخرى إن كان عليه دين يخير المولى بين الدفع والفداء. 

645- م : وإذا وحد فى دار المكاتب قتيل فعلى المكاتب الأقل 
من قيمته ومن دية القتيل وفى الظهيرية : ويكون حالاء م : وهل يجب عليه 
القسامة لم يذكر هذا فى الكتاب ولاشك على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
داهن حت اا سا ل ذا رن ٠‏ اننا على 015 دنر ست ركه 
الله اختلف المشائخ: بعضهم قالوا : لاتجب عليه القسامة فى قوله الآخر» 
ومنهم من قال تجب عليه القسامة بخلاف المرأة. 

6" :- وفى الظهيرية : العبد المرهون إذا وجد قتيلا فى دار الراهن 
#الذر قن السام علق رجا الداز ذوك الحافلة كد اهن نووست ربعي للف 

5 :- مم : وإذا وجد قتيل فى محلة وزعم أهل المحلة أن رحا منهم 
قتلهء يريد به أن أهل المحلة قالوا: فلان قتله وفلان من هذه المحلة إلا أن ولى القتيل 
يد امكل كد )راح في به لم يتعكر عو اللشافة والدية الم كينيب 
يحلفون ؟ على قول أبى يوسف رحمه الله يحلفون باللّه ماقتلنا فحسب » ويرفع منهم 
تله اناف وقال معن عيدبلا بلقو فاماقناياة و لاعلميا قاد غير 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 584 الفصل:١١‏ فى القسامة ج:15 
داون و اشر هن قر لاسجياة رلسمةا للم اله حرط 

17- ومن وجد قتيلا فى السجن لايعرف من قتله فالدية فى بيت 
المال عند أبى حنيفة وعندهما على أهل السجن » وفى المنتقى : ذكر قول محمد 
مع أو يحيقة خمه لله 

4*- وإذا كانت الدار مفرغة وهى مقفلة فوجد فيها قتيل» فالقسامة 
والدية على عاقله رب الدار وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم 3 
وتبرأ أهل المحلة التى وجد فيها القتيل عن الدية والقسامة. 

68 :- وفى الذخيرة : وإن وجد قتيل فى ملك مشترك فالقسامة على 
الملاك وكمال الدية على عواقلهم بقدر الرؤس من الملاك لايقدر الأنصباء. 

6- م: ولو أن رجحلين كانا فى بيت ليس معهما ثالث وجد أحد هما 
ااروريا فال ا وي سف عمة ا يي الككر الب زان معنا وقية الله ل أ حمم 

-١‏ وإذا وجد قتيل فى محلة فادعى ولى القتيل على واحد من غير 
أهل المحلة أنه قتله وشهد له شاهدان عدلان بذلك إن شهد شاهدان عدلان من غير 
المحلة التى وجد فيها القتيل فإنه تقبل شهاد تهما ويقضى بالقتيل على المدعى عليه 
ويبرأ أهل المحلة التى وجد فيها القتيل عن الدية والقسامة » وإن شهدله بذلك 
شناه دان عند لاعن اهل العكلة لتى رحد ديا الفد قال الرمقيفة رجفي الله 
لاتقبل شهادتهم حتى لايثبت القتل بشهادتهم على المدعئ عليه إلاأنه يبرأ أهل 
المحلة عن القسامة والدية كمالو ادعى القتل على رحل من غير أهل المحلة » وإن لم 
يقم على ذلك بينة قال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تقبل شهادتهم ويقضى بالقتل 
على المدعى عليه. 

00 - تلمك طن اع ساعن اد موف رم لا 
فى قتيل يوجد فى محلة فيها قبيلتان يحلف من كل قبيلة عمسون رجلا » وقال 
أبويوسف رحمه اللّهِ يحلفه من كل قبيلة حمس وعشرون رحلا » قال هشام رحمه 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  5١١‏ الفصل:١١201‏ فى القسامة ج:1 
الله وقد سمعت أبا يوسف رحمه اللّه يقول قبل هذا بزمان فى قتيل اصبيب فى دار 
رحلا ثم يغرمون الدية. 

6" :- وفى نواد هشام: قال سمعت محمداً رحمه اللّه يقول : 
إذاوحد قتيل فى محلة » وادعى أولياء ه عليهم وقام أهل المحلة بينة أنه قتله 
فلان الرحل من غير محلتهم أوجاء جريحا حتى سقط فى محلتهم ومات 
يبرؤن من الدية »فإن ادعى أولياء الدم قتل رجحل بعينه وأقاموا البينة على ذلك 
وأقام المدعى عليه البينة أن فلانا قتله لرجل آخر قال : لا أقبل هذه البينة » هذا 
كله إذا و جد القتيل وبه اثر القتل نحو الجرح والضربء أما إذا وحد ميتا ولم 
يكن به أثر القتل كالجرح وغيره لاشيئ فيه. 

1- وفى السراجية : وعلامة القتل أن يكون به أثر من جراحة 
لايكون قتيلا. 

هه -:5١١‏ م : ولو وجد بعض البدن كاليد أوالرحل أووحد أقل من 
النصف فلا قسامة فيه ولادية وإن وجد أكثر من النصف تجب القسامة والدية 
وإن و جد النصف إن كان معه الرأس تجب القسامة والدية ومالا فلا ء وإن 
كان النصف متفرقا لاشيئ عليه» وفى السراجية : إذا وحد رأس فى محلة 
أونصف بدن لم تجب القسامة» وفى الفتاوى الصغرى: ولو خرج الدم من الفم 
لايكون قتيلا وإن حرج من الأنف إن كان من أعلى الجوف كان قتيلا وإن نزل من 
الرأس لايكون قتيلا. 

00 وفى الذخيرة : وإذا وجد فيهم جنين أوسقط ليس به أثر الضرب 
فلاشيئ فيه على أهل المحلة أما إذا كان اثر الضرب إن كان تام الخلق وجبت الدية 
والقسامة على أهل المحلة كالكبير وإن كان ناقص الخلق لايجب شيئ. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  75١١‏ الفصل:١١‏ فى القسامة 12 
7- م:وفى مجموع النوازل : إذا وحد رحل قتيلا فى دار ابنه وقد 
كان قال قبل موته وهو مجروح قتلنى فلان فقد ابرأ عاقلة إبنه من الدية إلا أنه لاييطل 
عن الإبن ماعليه من ذلك إن كان من أهل العطاء خمسة دراهم أوأقل من ذلك. 
8106 +ت وفيه أيضنا “وإذا و جد الضيت فى دان الحضيق فيلا نيو علن 
زي لذ وعتفه أبن عيقة ويحعة اللدوق ان ا لوروسف رمه لنت رف كان شن 
البيت على حدة فلادية ولاقسامة » وإن كان مخخحتلفا فعليه الدية والقسامة. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  “5١5‏ الفصل:؟١‏ من يأمرغيره بالجناية ج:94١‏ 


الفصل الثانى عشر 

7 ع 5 ع 

7115 :2ت قال محمد رعمةاللهفى الوياذات # وجل حرام ضيبا حرا يفيل 
رجحل فقتله » فعلى عاقلة الصبى الدية فى ثلاث سنين» ثم عاقلة الصبى ترجع بما لزمهم 
على عاقلة الآمرفى ثلاث سنين» وفى الخانية : ثم يرجع على الآمر علم الصبى بفساد 
الامر أولم يعلم. 

- م: وهو نظيرماقلنا: فيمن ربط بعيراًفى قطار رجل » فقاد 


يرحعون بذلك على من أدحلهم فيه كذاهنا. 
--0١‏ وفى مختصر خواهر زاده : رجحل أمر رجلا أن يقتل رجلا 
فالقصاص على القاتل. 


365 :- وفى العيون: وإذا قال: اقتلنى فقتله فإن عليه الدية فى قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وهو قول محمد » وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
رواية أحرى أنه قال : إذا قال: اقتلنى فقتله فلاشيئ عليه » وقال زفر: عليه القصاص » فأما 
فيما دون النفس فلاشئ عليه كما قال أبوحنيفة رحمه اللّه. 

51١1‏ :- م: وإذا أمر الحر عبدا كبيرا أوصغيرا ماذونا أو محجوراً 
بقتل رجحل ففعل يخير مولى العبد بين الدفع والفداء» ثم يرجع المولى على الحر 
الآمر بالأقل من قيمة العبد ومن الفداء. 


05:- يوافق المسالة ماأخرجه ابن أبى شيبة بطريق شعبة قال : سألت الحكم 
وحماد ا عن الرحل يأمر الرحل بقتل الرحل؟ قال: يقتل القاتل وليس على الآمرقود_ مصنف ابن أبى 
شيبة 5 559/1١‏ برقم : 7/1751 

وأخرج عبد الرزاق نحوه_ مصنف عبد الرزاق 475/9 برقم : 1178/5 -» 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  5١75‏ الفصل:؟١‏ من يأمرغيره بالجناية ج:4١‏ 

4 :-- ولو أم راح رمكاتبا كبيراً أوصغيراً بقعل رخل فققلة بأمره 
فامره باطلء وموجب القتل على المكاتب لايلزم الآمرمن ذلك لان المكاتب فى يد 
نفسه وان كان صغيرا كالحر الكبير ؛ لأن حكم الكتابة ملك اليد والكسب بخخلاف 
العبد لأنه لايدله على نفسه وبخلاف الحر الصغير لأنه لايدله على نفسه حقيقة فكان 
مكداذ الجنازة يؤابنطة الانععما ل وإثائف اليلد 

3-6+- قال فى الكتاب : ألاترى أن من حمل صبيا صغيراً أوقربه إلى 
مسبعة حتى افتر سه السبع ضمن ديته استحساناً ولو حمل مكاتبا صغيراً» أوقربه إلى 
سيعة حخنى افر نه الع لايضمن شيا 

5--- قال فى الزيادات أيضا : عبد محجور عليه وه وكبير أمر عبد 
محجوراً عليه كبيراً أوصغيراً بقتل رجل فقتله وخخير مولى العبد بين الدفع والفداء 
لايرجع المولى على الآمرشي حتى يعتق فإن اعتق العبد الآمر يرجع مولى العبد المامور 
عليه بقيمته. 

1 -- وإن كان المامورضبياً حرا وباقى المسغلة بحالها ضِمن عاقلة 
الصبى الدية ولارجوع لهم على العبد الآمر لافى الحال و لابعد العتاق » ولوأقربالغصب 
وكذبه مولاه ثم اعتقه المولى أحذبه. 

4 وفى الكافى : ولوكان الآمرعبداً محجوراًء أوصبيًا أومكاتبا وهو 
صغير أوكبيرلارجوع على الصبى الآمر أبداً ويرجعون على العبد الآمر بعد عتقهء وعلى 
المكاتب بأقل من قيمته ومن الدية » ولوكانا محجورين حوطب سيد القاضى بالدفع 
أوالفداء ويرجع بعد العتق لافى الحال» وإنما يرجع بعد العتق بأقل من الفداء أوقيمة العبد. 

-:31١517>-‏ أحرج عبد الرزاق مايوافقه عن سفيان فى الذى يقول لعبد الرحل اقتل 


مولاك فقتل قال : ليس عليه غرم ولم يخرحه من شئ ولكنه يعذر الامرفإذا قال لعبد غيره : اقتل 
فلاناً فقتله قتل العبد ويغرم الأمر لسيد العبد ثمنه مصنف عبد الرزاق 475/9 برقم : 117845 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  “5١5‏ الفصل:؟١‏ من يأمرغيره بالجناية ج:94١‏ 

3 يك :ووذ إذ كان الآمر كيزا فإن كان الامرضغيرا لابو اعيل بعد 
العتق أيضاء وهذا إذا كان القتل خطأء وكذا لو كان عمداً والعبد القاتل صغيراً فان 
كان كيرا يجيي التضاهن: .ولو كاة الآمر والمامؤزن مكاتيع بحيية انان عن 
القاتل ولايرحع على الآمرولو كانا ماذونين رجع بالاقل. 

- م : ولوكان العبد الآمر صغيراً محجوراً عليه والمأمور أيضا 
صغيرا محجورا عليه» وباقى المسئلة بحالهاء لايكون لمولى المامورأن يرجع على 
الآمر لافى الحال ولابعد العتق. 

0-0 مدوعاف سق ا( كونات ضرا تمدو ناوا م 
أوكبيرا بقتل رجل فقتله وحير المولى بين الدفع والفداء رجع بالأقل فى رقبة الآمر ولوأمر 
العبد الماذون صبيا حرا بالقتل فدية المقتول على عاقلة الصبى ولايكون لعا قلة الصبىئ 
حق الرجوع على الآمر. 

5١١!‏ :- ولوآن جر اسهي مادو نالة قن الفجارة أمراعيدا ضقيرا أذ كيرا 
ماذونا » أومحجورا بقتل رجل فقتل وير المولئ بين الدفع والفداء رجع بالأقل على الآمر 
“ولوامر صييا حرّاما ذوناً له فى التجارة أومحجوراً بالقتل فقتل حتى وحبت الدية على 
عاقلة القاتل لاي رجعون بذلك على الآمر ولاعلى عاقلته لافى الحال ولابعد البلوغ» 
والصبى المحجور إذا أمر صبيًّا بالقتل فقتل حتى وجبت الدية على عاقتلة القاتل 
لايرجعون بذلك على الآمر لافى الحال ولابعد البلوغ. 

د ١‏ 1 مكتاتبي مق كير افرعيدا تحور اوماد اطق كان1 
أ وكبيراً بقتل رجل فقتل ودفعه مولاه » أوفداه رجع على المكاتب بقيمة العبد إلا أن تكون 
قيمة العبد أكثر من عشرة الآف درهم فحينئذ يرجع بعشرة آلاف درهم إلا عشرة. 

34- ونظيرهذاماقلنافى العبد المغصوب إذا قتل انسانا فى يد 
الغاصب ثم ردّه على المغصوب منه ودفعه المولى » أوفداه غيره رجع على الغاصب بقيمة 
العبد إلا أن يكون قبمة العبد أكثر من عشرة الآف درهم فحينئذ يرجع بعشرة آلاف درهم 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  5١86©‏ الفصل:؟١‏ من يأمرغيره بالجناية ج:13 
الاعطورة ذا هذا ويسشرى انريكرن المكاق عر ار كي انان صخر المكاتب كاه 
لمولى القاتل أن يتبع مولى المكاتب ويطالبه ببيعه » وإن اعتق بعد ماعجز » أوقبل العجزء 
فإن شاء مولى العبد المدفوع اتبع المعتق بالأقل من قيمة عبده » أومن قيمة المعتق وإن 
شاء اتبع المعتق بجميع ذلك. 

:- وإن كان المكاتب أمر صبيًا حرًا بذلك وغرمه عاقلة القاتل دية 
المقتول يرجحعون على المكاتب بقيمته ان كانت قيمته مثل الدية » وان كانت أكثر 
محي نادو دوين ذا لاحشييد رحندة ا سور نيه لب كفنا قي 
المكاتب يكون أقل من الأرش غالباء فلهذا قال يرجعون عليه بقيمته » فإن عجز 
المكاتب ورد فى الرق إن كان عجز قبل أن يقضى القاضى بقيمته للعاقلة بطل حق 
العاقلة عن المكاتب» وإن كان عجز بعد ماقضى القاضى عليه بالقيمة للعاقلة قبل الأداء 
فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله ييطل حقهم عنه فى الحال وتأخخر إلى مابعد العتق » 
وعلى قولهما لاييطل بل يواحذ به فى الحال. 

5" -- أصل المسئلة فى كتاب الزيادات : المكاتب إذا أقر على نفسه 
بالقتل خطأ ثم عجز إن كان قبل قضاء القاضى عليه بالقيمة بطل حق أولياء الجناية » 
وناك تفده لدان اوفع الى كرا قارو ست وتسجد رخكيها الل يقرا 
بان القيمة صارت ديناً بقضاء القاضى فصار مطالبا للحال فلايتاحر العجز كضمان 
الخعوو ان الأتدهاذ قير ا ونعيقة ريه لتقو قبطل الكنابة اعت مار كينا 
محجور أقر على نفسه بالدين فيواحذبه بعد العتق » فإن اعتقه المولى بعد العجز وقضاء 
القاضى عليه بالقيمة فعاقلة القاتل بالخيار إن شاوًا ضمنوا المولى قيمته لاغير وإن شاء 
واطجتؤا العيد وماة كر نالو اه رعسو الجدع ريما اناعد جحي ريعمة للد 
ليس لهم تضمين المولى » ولولم يعجز ولكنه ادى فعتق وكان قبل قضاء القاضى عليه 
بالقيمة أوبعد القضاء فالعاقلة يرحعون عليه بالقيمة حالة » لأن قبل العتق يرجعون عليه 


فبعده أولئ الا انهم يرجعون بحسب ادائهم وهم يؤدون فى ثلا ث سنين فى كل سنة 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات "١‏ الفصل:7١‏ من يأمرغيره بالجناية ‏ ج:9١‏ 
ثلث الدية فيرجعون بحسبه فى القيمة يرجعون فى السنة الأولى بثلث القيمة وفى السنة 
الثانية بثلث آر وفى السنة الثالثة بثلث آخر. 

-:3١717‏ ولو كان المكاتب أمر مكاتبا بقتل رجحل فقتله فالجناية فى عنق 
القاتل يغرم الاقل من قيمته ومن الأرش ولاشيء على الآمر سواء كان المكاتب المأمور 
ل ب 1 

3 :- وفى المنتقى : رحل قال لرجل إرم على فرماه المامور بحجر 
فجرحه جرحاً يعاش من مثله ويسمى جانيا ولايسمى قاتلا ثم مات من ذلك فلاشئ على 
الجانى » وان جرحه جرحا لايعاش من مثله ويسمى قاتلا ولايسمى جانيا فعليه الدية. 

898/*-- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل قال لآخر ” تيرانداز برمن“ 
فرمى إليه فأصاب عينه فذهب ضوء ها لايضمن شيئا قياسا على هذه المسئلة » 
ولوقال لآخر إحن على فرماه بحجر فجرحه جرحاً لايعاش من مثله فهذا قاتل 
ولايسمى جانيا وعليه الدية » وإن جرحه بالحجر جرحاً يعاش من مثله لايسمى 
قاتلاء ولومات من ذلك لاشي على الجانى» وفى التجريد: ولو أمره ان يقطع يده أو 
يفقأ عينه ففعل لاشئ عليه» وفى الخلاصة: وكذا فى جميع الاطراف. 

٠‏ - وفى شرح الطحاوى : ولوأن رحلا قال لآخر اقطع يدى 
فإن كان بعلاج كما إذا وقعت فى يده اكلة فلابأس به » وإن كان من غير علاج 
فلايحل له قطع اليد » ولوقطع فى الحالين فسرى إلى النفس لايضمن » ولوقال 
اقتلنى فإنه لايحل له قتله ولاقصاص عليه للشبهة وتجب الدية فى ماله. 

0 3:- وفى اليتيمة : سئل الحسن بن على عمن اكره رجلا على أن يقتل 
آخر فقتله المصول عليه دفعا عن نفسه هل يجب على المكره دية المكره فقال: لا. 

05 :- م: وإن قال: إحن على فقتله بالسيف فحينئذ لم اقتص منه 
وجعلت الدية عليه » وقد مرشئ من هذه المسائل فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. 

51:- وفى المنتقى : رحل قال لغيره: اقطع يدى على أن 
تعطينى هذا الثوب أوهذه الدراهم ففعل لاقصاص عليه وعليه خمسة 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  “5١77‏ الفصل:؟١‏ من يأمرغيره بالجناية ج:94١‏ 

34" :- م: وفى نوادرين سماعة : عن أبى يوسف رحمه الله فى رجحل قال 
لغيره : اقتل ابنى فقتله عمدا فللأب أن يقتله » ولوقال له اقطع يدى فقطع ومات عنه فعليه 
اللّه : إذا قال لغيره اقتل ابنى فقتل لاقود عليه وعليه الدية فى ماله » ولوقال له اقطع يد ابنى 
وهو صغير فقطعه فللأب أن يقتص من اليد لابنه. 

6" :- وفى المنتقى : بشرعن أبى يوسف رحمه الله رحل قال لعبد الغير 
اقتل نفسك فقتله فعليه قيمته » وفى السغناقى : من قال لغيره: اقطع يدى فقطع يده ثم 
سرى إلى النفس لايضمن القاطع » كذا ذكره شيخ الاسلام. 

5 -- وفى الفتاوى الخلاصة : ولو قال لآخر: اقتل أخى فقتله وهو 
وارثٌ» القياس ان يحب القصاص وهورواية أبى يوسف رحمه الله » وروى هشام عن 
محمد عن أبى حنيفة رحمه الله أنه تجب الدية» وفى الكبرى : وبه يفتى. 

ا" :- م: ولوقال له : اقتل عبدى أواقطع يده ففعل فلاشئ عليه. 

3 :- وفى الحاوى: سمل عمن وَكزه آخر على عينه فجرحها ودعا 
المجروح لتداوى العين فقال المدعو : إن العين لاتصلح بمدا واتى قال : داوها فإن لم 
وجعهاء ولكن ذهب بصرها فيقول للمداوى : أنت الذى أفسدت عينى قال لايضمن 
لأنه أمره بذلك» والنهاية فيها : إِنّ من أمر آخمر باتلاف الطرف لايضمن المتلف» 


بخلاف مالو قال له أقتلنى. 
58 :- وفى الخانية : رجل قال لآخر: بعتك دمى بفلس أو بالف فقتل 
كان عليه القصاص. 


5118/8 - قول المصنف : فيقول للمداوى ‏ أحرج عبد الرزاق عن الشعبى قال: ليس 
علئ المداوئ ضمان » مصنف عبد الرزاق 417١/9‏ برقم: ١٠05٠‏ مصنف ابن أبى شيبة 
ا" 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات 156 الفصل:؟ ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:4١‏ 


الفصل الرابع عشر 
فى جناية الحائط والجناح والكنيف 
واشباهها وفيما يحدثه الإنسان فى الطريق 

5-- يجب أن يعلم بأن الحائط المائل لايخلو من وجهين إما أن بناه 
صاحبه مائلا إلى الطريق » أوبناه غير مائل ثم مال بعد ذلك بمرور الزمان » فإن بناه مائلا 
فى الإبتداء ثم سقط على إنسان فقتله » أ وأتلف مال إنسان فإنه يضمن سواء تقدم إليه 
بالنقضء أولم يتقدم» وتفسير التقدم أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط إن 
حائطك مخوف أويقول مائل فإنقضه حتى لايسقط ولايتلف شيقاً. 

53:- وفى المنتقى : رحل له حائط مائل فقال له آحر اهدم هذا 
الحائط فإنه مائل فهذاإشهادعليه » ولوقال له ينبغى لك أن تهدمه فهذا ليس 
بإشهاد عليه بل مشورة. 

3١59‏ :- وفى الخخانية : وشرط وجوب الضمان على صاحب الحائط 
المطالبة بالاصلاح والتفريغ ولايشترط الإشهاد حتى لوطولب بالتفريغ ولم يفعل مع 
القدرة عليه كان ضامنا » وتصح المطالبة بالتفريغ عند القاضى وعند غيره » وانما ذكر 
الإشهاد حتى لوانكر صاحب الحائط الطلب يمكنه إثباته بالبينة » وان شهد بالطلب 
رحلان أورجحل وام رأتان ثبت الطلب وثبت أيضاً» بكتاب القاضى إلى القاضى فى 
الصغرئ: وتفسير الاشهاد هنا أن يتقدم إليه » من له حق المطالبة فطلب منه النقض 
لاحقيقة الاشهاد إلا أنه انماذكر الإشهاد ليشهد عليه عند الطلب حتى لوأنكر عند 
القاضى يجد شهوداً يشهدون عليه. 

ه6- وفى الكافى: وصورة الاشهاد أن يقول الرجل اشهد وا انى تقدمت 
إلى هذالرجل فى هدم حائط هذا ء ولايصح الإشهاد قبل أن يهيئ الحائط لعدم التعدى. 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 51377 الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:98١‏ 

5 م: وفى المنتقى : رحل بنى حائطاً واهى إلبناء فدرجه حتى اماله 
على الطريق فلاضمان عليه فى ذلك » وإن أشهد عليه وهو مخوف فهوضامن» وإن 
كان غير مخوف فهذا على وجهين » ان كان ميلا كثيراً فهو ضامن لما اصابه تقدم إليه 
» أولم يتقدم وان كان شيئاً يسيراً فلاضمان » إذلايسلم حائط يبنى من هذا وأشباهه» 
ألاترى أن السائر على الدابة فى الطريق لايضمن ماضرب بحافرها من النواة والحصاة 
الصكيرة إذا أصاف اانا ونقمة الحيهر دكين 

7ه-:- وإن كان بناءه غير مائل ثم مال بمرور الزمان ثم سقط على 
إنسان فقتله » أوسقط على مال فاتلفه هل يضمن صاحب الحائط فهذا على وجهين : 
)١(‏ أن سقط قبل التقادم إليه بالنقص فإنه لاضمان على صاحب الحائط فى قول : 
علماء نارحمهم الله » (؟) وأمّا إذا سقط بعد ماتقدم إليه بالنتقض وتمكن من النقض 
بعد ذلك ولم ينقض فالقياس أن لايضمن وفى الاستحسان يضمن » ويشترط لصحة 
التقدم والطلب أن يكون التقدم إلى من له ولاية التفريغ » وفى شرح الطحاوى : 
ولايصح عن من لايملك الرفع والنقض مثل المرتهن والمودع والمستأحر» ولوأشهد 
على المالك فى هذه الفصول كلها فإنه يصح. 

4 - م : وكذلك يشترط أن يكون الطلب والتقدم من صاحب الحق 
والحق فى طريق العامة للعامة فيكتفى بطلب واحد من العامة» وفى السكة الخاصة 
الحق لأصحاب السكة فيكتفى بطلب واحد منهم أيضاء وفى الدار يشترط طلب 
المالك أوالساكن» وبعد صحة التقدم والطلب يشترطء لوجوب الضمان دوام القدرة 
على التفريغ إلى وقت السقوطهء والتقدم إلى صاحب الحائط فى الحائط تقدم فى 
نقضههء حتى لوسقط الحائط بعد التقدم وعثر إنسان بنقضه فمات فديته على صاحب 


/ 55 أخرج ابن أبى شيبة مايوافق المسألة عن الحسن قال : إذا أشهد على 
صاحب الحائط المائل فوقع فاصاب فهو ضامن_مصنف ابن أبى شيبة 5 777/١‏ برقم: 7/071١‏ 
مصنف عبد الرزاق 7١/٠١‏ برقم : 1١/377917‏ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 51/6 الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:98١‏ 
حافك وسور الع نمه المسؤرقى أميكاني القداك عر أ رو تقلت رحني الل 
أنه الاشماة عل عاحت اتا زو الصنطيع فول معنم جيه للد #وش العاف 
ويستوى ان يطالبه ينقضه مسلم أوذمئ » وفى شرح الانفع : وكذلك لوطلبت امرأة 
أوصبى أورحل غريب من بلد آخر. 

8 ::- وفى شرح الطحاوى : لوكان الحائط مائلا إلى الطريق العام 
فإن الخصومة فيه إلى كل واحد من الناس مسلما ء كان أوذميا بعد أن كان حرابالغا 
عافاد كيرا كان أرصسجزة إذة لدولية بالبحصومةافيهء أو كان عندا إدق لهامولاة 
بالخصومة فيه 

:80 ود يوق العاق #وقال تمل وخيه الله ان العافلة الابضمان تع 
يشهد الشهود على ثلا ثة أشياء )١(‏ على التقديم إليه (؟) وعلى أنه مات من سقوطه 
عليه (") وأن الدارله » وفى شرح الطحاوى: ولوأنكرت العاقلة أن تكون الدار له 
لاعقل عليهم ولايضمن حتى يشهد الشهود على التقدم عليه وعلى أنه مات من سقوط 
الحائط عليه وأن الدار له فإذا أنكرت العاقلة واحداً من هذه الاشياء الثلا ثة لايلزم عليه 
ولاعلى العاقلة » ولو أقرت العاقلة بهذه الأشياء الثلا ثة يلزم فى ماله ويجب على العاقلة 
فإذا تقدم واشهد عليه ففرط فى رفعه حتى سقط على إنسان فقتله فإنه يضمن ديته 
ويحمل على العاقلة ولاكفارةعليه. 

"3١‏ :- م: قال فى المنتقى : رحل ادعى داراً فى يد رجحل وفيها حائط 
مائل يخاف سقوطه من الذى تقدم إليه فيه ويشهد عليه حتى يُعدَّلٌ بينة المدعى قال: 
يؤاحذ الذى فى يده الدار بنقضه ويشهد عليه بميله وهو بمنزلة دارلم تدع ومالم تزك 
البينة فإن نقضه الذى فى يديه ثم زكيت البينة ضمن الذى نقضه قيمة الحائط. 

3" :- قال فى الجامع: رجحل أشهد عليه فى حائط مائل له فذهب 
يطلب من يهدمه » وكان فى ذلك حتى سقط الحائط لايضمن شيئاً. 

م١3‏ :- وفيه أيضاً: رجحل أشهد عيه فى حائط مائل إلى دار رحل فسأل 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 514 الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:98١‏ 
صاحب الحائط من القاضى أن يؤجله يوماء أويومنين » أوثلا ثة ففعلى القاضى ذلك ثم 
سقط الحائط المائل فاتلف شيئاً ء كان الضمان واجبا على صاحب الحائط » ولو وجد 
التاحيل من صاحب الدار فوقع الحائط فى مدة التاجيل وأفسد شيئاً لايجب الضمان. 

55 :- وفيه أيضا: رجحل أشهد عليه فى حائط مائل إلى الطريق الاعظم 
وطلي مناحن التحائط من القاضى أن يو له يوسا ء أويوهين أو ثلا ثةاففعلى القاطتى 
ذلك ثم سقط الحائط المالئل فاتلف شيئاً » كان الضمان واحباء وكذلك فى هذه 
المسئلة » لولم يؤخره القاضى» ولكن اخره الذى أشهد عليه لايصح لافى حق غيره 
ولافى حق نفسه. 

75 ::- وفى الكافى: ولو أحله رب الدار أوأبرأه منهاء أوفعل ذلك 
سكانها صح ولاضمان عليه فيما تلف بالحائط بخلاف ماإذا مال إلى الطريق فاحله 
القاضى » أومن أشهد عليه حيث لايصح. 

575:- وفى التجريد : ولو كان مائلا إلى دار رجحل فاجل صاحب الدار 
» أوابرأه فذلك جائز ولاضمان عليه فيما تلف بالحائط » وكذلك لو وضع حجراً فى 
دار غيره » أو حفر بثراً» أو بنى بناء فابرأه صاحب الدار كان بريقا. 

37:- جامع الفتاوئ وفى نوادرابن رستم: مسجد مال حائطه فوقع 
الحائط فى مدة التاجيل وأفسد شيئا لايجحب الضمان » ولوسقط الحائط بعد مضى مدة 
الاحل كان ضامنا » ولو اشهد على الذى بناه فإن وقع ذلك على رجل فقتله تجب الدية 
على عاقلة الذى بناه » وفى الصغرى : حائط مائل تقدم إلى صاحبه فانهدم فنفرت عنه دابة 
فقتلت رجلا يضمن صاحب الحائط إلا أن يسقط الحائط على إنسان أودابة فقتله. 

"١‏ :- م: قال محمد رحمه الله فى الزيادات : مكاتب له حائط مائل 
إلى الطريق الاعظم فالإشهاد وطلب التفريغ على المكاتب » فإن سقط قبل تمكنه من 
نقضه فلاضمان عليه » وإن سقط بعد تمكنه من التفريغ فالقياس أن لايضمن المكاتب 
شيئاً »وفى الاستحسان يضمن الأقل من قيمته ومن دية المقتول » وإن لم يسقط 
الحائط حتى أدى المكاتب بدل الكتابة وعتق ثم سقط على إنسان فقتله وجحبت دية 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  51١٠‏ الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:98١‏ 
المقتول على عاقلة المكاتب وعاقلته عاقلة مولاه. 

08 +:- وهذا بخلاف مالو أشرع المكاتب كينفا » أوجناحاً من حائط 
مائل إلى طريق المسلمين » ثم أدى الكتابة وعتق ثم وقع ذلك على إنسان فقتله كان 
على المكاتب الأقل من دية المقتول ومن قيمته يوم الإشرااع. 

- قال فى الكتاب : ألاترى لوأن رجلا أمه مولاة عتاقة لرحل وأبوه 
عبد أشهد عليه فى حائط مائل فلم ينقضه حتى عتق الأب ثم سقط الحائط وقتل إنساناً 
فديته على عاقلة الأب » ولوسقط قبل عتق الأب فالدية على عاقلة الأم » ومثله لواشرع 
كنيفاً ثم عتق أبوه وقع الكنيف على إنسان فقتله فالدية على عاقلة الأم. 

05 :- ولو أن مكاتبا عجز عن اداء بدل الكتابة ورد فى الرق ثم سقط 
الحائط على إنسان وقتله كان دمه هدراً حتى لايجب الضمان فيه على أحد. 

05-- رجل أشهد عليه فى حائط مائل فسقط على الطريق وعثر رجل 
شقن نقتي واراتف عدار عفان وزاكمي لبقتن ددا قزل مشج ريه للك 

37545 :- وفى شرح الطحاوى : ولوأشهد على الحائط فسقط فماتلف 
بنقضه فإنه يضمن فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ وقال أبويوسف رحمه الله 
ماتلف بالنقض لايضمن إلاإذا أشهد على النقض أيضاً. 

58 :- ولو سقط الحائط على رجل وقتله » أوعثر رجحل بنقض الحائط 
ومات ثم عثر رجحل آخمر بالقتيل فلاضمان فيه على عاقلة صاحب الحائط » ولوكان 
مكان الحائط جناح أخرجه إلى الطريق فوقع على الطريق فعثر إنسان بنقضه ومات 
وعثر رجحل آخحر بالقتيل ومات أيضا فدية القتلين جميعا على صاحب الجناح. 

ه 17 :- حائط مائل لرجل أشهد عليه فى الحائط » ثم أن صاحب الحائطء 
وضع جرة لغيره على الحائط» فسقط الحائط » فرمى بالجرة وأصابت إنسانا فقتلته فدية 
المقتول على صاحب الحائط » ولو عثر بالجرة » أو بنقضها أحد فلاضمان على أحد. 

65 :- رجل صحيح أشهد عليه فى حائط مائل له ثم جن جنونا مطبقاً 
أوارتد والعياذ باللّه ولحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحوقه » ثم أفاق المجنون 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  51١3١‏ الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 
ورجع المرتد إلى دارالإسلام مسلماً وردت على الدارثم سقط الحائط على أنسان 
وقتله فلاضمان على المشهود عليه كمالو باع الدار بعد الإشهاد عليه فى الحائط ثم رد 
المشترى الدار عليه بخيار رؤية » أوبخيار شرط » أوبعيب بقضاء القاضى» وفى الخخانية : 
أو غيره»م:ثم سقطا الحائط على إنسان وقتله فإنه لاضمان عليه» وفى الخانية: 
إلابإشهاد مستقبل بعد الرد » ولوكان الخيار للبائع فإن لم يقبض المبيع ثم سقط 
الحائط » وأتلف شيئا كان ضامنا ء لأن خيار البائع لايبطل ولاية الاصطلاح » فلاييطل 
الاشهاد » ولوأسقط البائع خياره وأوجب البيع بطل الاشهاد ؛ لأنه أزال الحائط عن 
ملكه » وفى إخراج الكنيف والجناح والميزاب لايبطل الضمان بشئ من هذه الأشياء. 

17 م : وإذا تقدم الرجل إلى رجحل فى حائط مائل فلم ينقضه حتى 
باع الدارالتى فيها ذلك الحائط فقد حرج من الضمان وبرئ منه » وفى الكافى: 
ولاضمان على المشترى ؛ لأنه لم يشهد عليه فى الهدم فإذاشهد على المشترى بعد 
شراء ه فهو ضامن. 

:- وفى شرح الطحاوى : ولومال إلى سكة غير نافذة فالخصومة إلى 
كل واحد من أهل السكة » ولو مال إلى دار جاره فالخصومة إلى صاحب تلك الدارء وإن 
كان فيها سكان من المستعير والمستأجر فالإشهاد إلى السكان وليس إلى غيرهم. 

68::- ولوأشهد إلى الحائط فقبل السقوط حرج من ملكه ببيع؛ 
أوهبة» أوصدقة » أوبغير ذلك بطل الإشهاد حتى » لوعاد إلى ملكة ثم سقط فأتلف 
النفس أوالمال لايضمن. 

-- وفى الخانية : ولو كان جناحاً أخرجها إلى الطريق » أو كنيفاً 
فسقط وقتل إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح ورجل آخر بالقتيل فعطبا ء كان ضمانهما 
على صاحبى الجناح والكنيف. 


5١5517‏ :- أحرج عبد الرزاق مايوافق المسالة عن ابراهيم : فإن باع صاحب 
الدار داره فليس علئ المشترى ضمان إلا أن يشيهدوا عليه الخ مصنف عبد الرزاق ”7 
برقم : 2-21/81595> 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 5152 الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 

615- حائط لرجل سقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه فى رفع 
النقض عن الطريق فلم يرفع حتى عثربه آدمى أودابة وعطب كان ضامنا. 

- وفى اليتيمة: وسئل على بن أحمد عن رجل أخرج كنيفا فى 
سكة نافذه فسكت بعض القوم الذين فى هذه السكة ولم يتعرضواله والكنيف والظلة التى 
أحرجه لايضر بالناس هل يأثمون بترك التعرض له أم هم تاركون الأولى ؟ فقال : لكل 
واحد من آحاد الناس التعرض لكن لايأئم بترك التعرض. 

+ - م: وإذا كانت الدار رهنا عند رجل فتقدم إلى المرتهن فى حائط 
مان فال ط ها علي الغرنين وان تعدم إلى بردي لاز وشو الراهن ضع اندم حت 
يضمن إذا سقط »ء قالوا سثل الخصاف عن هذه المسئلة بعينها فقال : لايصح التقدم إلى 
الراهن » وهكذا حكى عن الفقيه أبى بكر الرازى رحمه اللّه. 

*:- وإذا تقدم إلى وصى اليتيم فى نقض حائط إليتيم » فما أصاب 
الحائط فاليتيم له ضامن » وفى الذخيرة : لوتقدم إليه بالنقض بعد البلوغ فلم ينقض فما 
أصاب الحائط يكون له ضامناً فكذاهناء م : ولاضمان على الوصى سواء فرط فى 
النقض » أولم يفرط. 

5 :- وفى الينا بيع : وإن أشهد على الوصى » أوعلى الأب بهدم حائط 
الصغير الذى فى حجرهما لايضره النقض » وإن لم ينقض حتى سقط فاتلف ثشيئا » ماكان 
يضمنه البائع فى ماله ضمنه الصغير من ماله » وماكان على عاقلة البالغ فهو على عاقلة الصغير. 

وفى الخخانية : لأن الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ. 

57 - م: وهذا كما قالوافى الوصى إذا باع دار اليتيم » ثم ان 
المشترى بنى فيها بناء عظيما » ثم جاء مستحق واستحق الدار رجع المشترى على 
الوصى بالثمن وبقيمة البناء ويكون ذلك من مال اليتيم. 


طريق فاصاب شيئا فهوله ضامن من حجر أوعود أوحفر بئر فى طريق المسلمين » توحد ديته 
ولايقاد منه» مصنف ابن أبى شيبة 5 ١59/1١‏ برقم : 71791765 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ "55 الفصل: 5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:3١‏ 

7 :- وكذالوباع حارية لليتيم فاستولدها المشترى وحدث له منها 
أولاد» ثم جاء مستحق واستحق الجارية رجع المشترى بالثمن وبما يضمن من قيمة 
الأولاد على الوصى » فيؤدى الوصى جميع ذلك من مال اليتيم » وهذا الضرر انما لحق 
وصار الجواب فى الوصى نظير الجواب فى الأب إذا أشهد على حائط صغير له » وان 
لم يسقط الحائط حتى بلغ الصبى ثم سقط وقتل إنسانا كان دمه هدراً» وكذاالومات 
الاب » أوالوصى والغلام صغير ثم وقع الحائط على إنسان وقتله كان دمه هدراً. 

4 ::- وإن تقدم على الصبى بعد البلوغ تقد مامستقبلاً ثم سقط 
الحائط » على إنسان فقتله فديته على عاقلة الصبى » وروى بشرعن أبى يوسف رحمه 
الله فى رجحل أخرج من دار ولده الصغير جناحاً أو كنيفاً » أوفعل ذلك وكيل لرجل فى 
داره فتولد منه تلف فالضمان على الصبى » والموكل لقيام فعلهما مقام فعل الصبى 
والمؤكل » فصار المؤكل والصبى جائيين. 

8::- وفى المنتقى : حائط مائل فى دار لعبد مأذون مديون فالتقدم 
فى ذلك إلى العبد » (فإن تقدم إلى العبد) فلم يهدم حتى وقع على إنسان فالدية على 
عاقلة المولى. 
بعض الحائط فالقياس أن لايضمن الشريك الذى تقدم إليه بالنقض شيئاً » وفى 
الاستحسان يضمن حصة نفسه ويطرح حصة شريكه. 

3505":- وفى الخخانية : ولو كان الحائط المائل ميراثا فأشهد على 
بعض الورثة القياس أن لايجب الضمان بسقوط الحائط ؛ لأن أحد الشركاء 
لايملك نقض الحائط وفى الاستحسان يضمن هذا الوارث الذى أشهد عليه 
بحصة نفسه » وفى الظهيرة: والحائط إذا كان مشتركاً بين اثنين فأشهد على 
أحدهما فهو بمنزلة مالو اشهد على أحد الورثة. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 7515 الفصل:5 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 
65 م: وفى المنتقى : رجحل مات وترك ابنا وداراً وعليه من الدين 
مايستغرق قيمتهاء وفيها حائط مائل إلى الطريق » ولاوارث للميت غير هذا الابن» 
فالتقدم فى الحائط إليه » وإن كان لايملكها فإن وقع الحائط بعد التقدم إليه كانت الدية 
على عاقلة الأب دون عاقلة الابن» فإن كان الحائط المائل بين خمسة نف رأحماساء 
وتقدم إلى أحدهم بالنقض » ثم سقط على إنسان وقتله » فإنه يضمن المتقدم إليه خمس 
لح ب الا أربعة أحماسه وهى حصة شركاء ه » وهذا قول أبى 
عه ركه اللمؤودال ابررورياع ولمعرد عدوي لذ : بان الشريك الحاضر المتقدم 
إليه يضمن نصف الدية » ويجب ذلك على عاقلته ويهدر النصف » ذكر المسئلة فى 
الجامع الصغير على هذا ء وذكر هذه المسئلة فى الاصل » ولم يذكر فيها خلافا. 
5١+‏ :- قال فى الجامع الصغير أيضاً : الدار إذا كانت بين ثلا ثة نفر حفر 
أحدهم فى هذه الدار المشتركة بثرأ ووقع فيها إنسان ومات » قال : على عاقلة الحافر 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالئ ثاثا دية المقتول» وعلى قول أبى يوسف ومحمد 
لاصيا لاحب يك لاف ورط نان انيه وا و قيهن كور ف اراي انا 
من غير ذكر حلاف » والخلاف فى هاتين المسئلتين من حصائص الجامع الصغير. 
364:- وفى السغناقى : وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا فوقع ذلك 
الشييء فأصاب إنسانا فلاضمان عليه فيه ؛ لأنه وضعه على ملكه » وهو لايكون متعدياً 
فيما يحدثه فى ملّكه سواء كان على الحائط مائلا أوغير مائل. 

7 :- م: وفى المتقى : لوأن حائطابين رجلين أثلاثا تقدم إلى صاحب 
النلث فيه ثم سقط على رحل وقتله جرحاً » أوشدحاً فعليه ثلث الدية عند أبى حنيفة 
رلحمه الله #وقال محمد رحمه الله وما أنا فار عليه نضق الذية + وإن هات من 
الثقل فعليه ثلث الدية بلاحلا ف. 


55”:- أحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم فى الجرة توضع علئ الجدار فتصيب 
إنساناً قال: ان كان اصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن مااصابت مصنف ابن أبى شيبة- 
ابر ع 
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15-- وهو بمنزلة حمار حمل عليه إنسان عشرة أقفزة » وحمل الآخر عليه 
حمسة أقفزة » وكل ذلك بغير إذن المولى » فمان الحمار من ذلك كله تجب القيمة أثلا ثاً. 

1 :- وهو بمنزلة رجل أعذ بنفس إنسان وأحذ آخر بنفسه أيضاً 
والخدهتننا أضد احداً من الآأخزفمات الناحوة من ذلك »وهنا يحب الطتمان تصفين» 
كذاهناء هذا إذا وقع الحائط على حر» ولو وقع الحائط على عبد وقتله غما » فإن قيمته 
عليهما اثلاثاً» وإن جرخه الحائط فمات العبد من الجراحة فالجراحة عليهما أثلا ثا 
والنفس عليهما نصفان » فإن جرحه الحائط ثم مات من الغم - فإن الجراحة عليهما 
اثلاثاً» ولوجرحه الحائط ثم مات بعد ذلك من الغم والجراحة» فإن الجراحة عليها 
أثلاثاً » ونصف مابقى من النفس وهو حصة الغم بينهما أثلا ثاً أيضا والنصف الآخر 
وهو حصة الجراحة بينهما نصفين. 

0 :- وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله فى حائط مائل 
لرحلين أشهد عليهما » وحائط مائل لرجل أشهد عليه » فسقطا على إنسان فقتلاه » 
فنصف الدية على الرحل الذى له الحائط ونصف الدية على الرحلين الذين لهما 
الحائط» سواء مات من جراحة أوغم أوثقل » وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : 
إن مات من جرح جرحه الحائط فالدية عليهم أثلا ثاء وإن مات من ثقلهما فالدية 
عليهما نصفان. 

08:- وإن وضع الرجل على حائطه شيئا » فوقع ذلك الشئ فأصاب 
إنسانا فلاضمان عليه إذا وضعه لمولاه حتى لم يصر شيئاً » من هذا الطريق مشغولابه 
وان صار سببا للا تلاف ؛ لأنه غير متعدّفى التسبيب ؛ لأنه وضعها فى ملكه وله أن يضع 
فى ملكه ماشاء» والمسبب لايضمن إذا لم يكن متعدياً » وأما إذا وضع عرضاً حتى 
حرج طرف منه إلى الطريق ان سقط فأصاب الطرف الخارج منه شيئا » فإنه يضمن» 
وكان الجواب فيه كالجواب فى إخراج المئزاب. 


55 انظر الى تخريج رقم المسألة  7١5754‏ 
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مد وكذلك لوكان الحائط مائلا » وكان وضع الجذع عليه طول 
حتى لم يخرج شيئ منه إلى الطريق » ثم سقط ذلك الجذع على إنسان ومات » فإنه 
لايضمن » هكذا ذكر فى الكتاب وأطلق الجواب إطلاقا. 

١‏ 3 :- من مشائخنا رحمهم اللّه من قال : هذا إذا كان الحائط مائلا 
إلى الطريق ميلاً يسيراً غير فاحش » فأمًا إذا مال ميلا فاحشاً فإنه يضمن ذلك ؛ لأن 
الميلان إذا كان غير فاحش بحيث يوجد ذلك القدر وقت البناء يكون وجوده وعدمه 
بمنزلة ؛ لأن الجدار قل مايخلو عن قليل ميلان يكون له إلى الطريق. 

5 :- فأما إذا كان ميلا نا فاحشا يحيث يخخلو عنه البناء فى الأصل 
فإنه يضمن إذا سقط ذلك على إنسان وإن لم يتقدم إليه بالرفع ؛ لأنه متى وضع الجذدع 
طولا على الحائط المائل صار شاغلا بعض هواء الطريق » لكن بواسطة الحائط المائل» 
فيعتبر بمالو شغل الهواء بغير واسطة » ولو شغل هواء الطريق بغير واسطة بأن كان 
أعرج الجذع عن الحائط فسقط الجذع فأصاب إنساناً ضمن فكذاهنا » ومنهم من 
قال: الجواب كما أطلقه محمد رحمه الله لايضمن فى الحالين» ولوكان الوضع بعد 
ماتقدم إليه فى الحائط ثم سقط الجذع وأصاب إنساناً نقول : بأنه يضمن. 

عوج دوت بورق المنضى انال سيد رسسيه لابه عاد واف قشم إن 
صاحبه فيه فلم يهدمه حتى ألقته الريح فهوضامن » وليس هذا كحجروضعه إنسان 
على الطريق وقلبته الريح من موضعه إلى موضع آخر فعثربه إنسان فإنه لايضمن. 

5" :- وإذا تقدم إلى الرحل فى حائط فى دار فى يديه فلم يهدمه حتى 
سقط على رجحل فقتله » فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له فلاضمان على العاقلة مالم 
تقم البينة أن الدار الذى فى يديه ملكه » وقال زفر رحمه الله# يجن الجا نكن 
عانق لوكي عوه مدقي اللكنافدياك قن الفنه اذ لقان موك 
يذكر شيئا آخر. 


8 اح وقذاروى عن محمد رتجمة اللا قي رواية الأصول أنةقال: 
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انولى القتيل يحتاج إلى أن يقيم البينة على ثلا ثة أشياء حتى يجب الضمان على 
العاقلة»إ١)‏ احدها : أن الدار ملكه » (؟)والثانى : أنه قد تقدم فإن التقدم لايثبت فى 
حق العاقلة بمجرد اقرار الذى الدار فى يده » وأن يقيم على أنه مات المسقوط عليه » 
بسقوط الحائط » قالوا : ولابد من إثبات الشرطين إذا أنكرت العاقلة كون الدار ملكاله 
والتقدم إليهء (؟)فأما الشرط الثالث : وهو أن يشهدوا أنه مات (من سقوطه » فهذا 
ليس بشرط على مانذكره فى ظاهر الرواية » فإنه قال: إذا شهد شاهدان على رجل أنه 
جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات قال : يقضى على المشهود عليه » وإن لم 
يشهدوا أنه مات) جراحته لأنه لاعلم لهم بذلك» وإذالم يجب على العاقلة يجب فى 
ماله » كما لوأقر بجناية موجبة للمال إذا كذبته العاقلة فى ذلك يجب فى ماله فكذا هذا. 

5 :- وإذا أقرّت العاقلة أن الدار له ضمنوا الدية » كمالو 
أقربجناية حطأ وصدقته العاقلة فى ذلك » قال : وكذا الجناح والميزاب يشرعه 
الرحل من داره فى الطريق فوقع على إنسان ومات وأنكرت العاقلة أن يكون 
الدارله ء قالوا : إنما أمره رب الدار باحراج الجناح فلاضمان عليه إلا أن يقيم 
البينة إن الدارله» وذلك ؛ لأن إحراج الجناح من الذى الدار فى يده إنما 
يوحب الضمان على العاقلة إذا أحرجه من داره إلى الطريق » أومن دار غيره 
بغير أمر صاحب الدار » فأماإذا أحرجه من دارغيره - بإذن صاحبه فإن الضمان 
يجب على عاقلة الآمر إذا كان السقوط بعد الفراغ من العمل استحساناً » ولم 
ينبت كون الدار ملكاً للذى أخرج الجناح إلى الطريق لابالبينة ولابإقرار 
العاقلة.فإن أقررب الدار ان الدارله وكذبته العاقلة فإن الدية تجب فى ماله. 

117-- رجحل تقدم إليه فى حائط مائل له فلم ينقضه حتى وقع على 
حائط جاره وهدمه فهو ضامن لحائط الجار» ويكون لجاره الخيار إن شاء ضمنه قيمة 
حائطه والنقض للضامن » وإن شاء أحذ النقض وضمنه النقصان » ولواراد أن يجبره 
على البناء كما كان ليس له ذلك. 
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وفى الكافى : وماتلف بوقوع الأول والثانى فعلى ملك الأول ولم يذكر 
محمد رحمه الله طريق معرفة قيمة الحائط » حكى عن الشيخ الإمام شمس الأئمة 
العتر وى ركب دقار قوم اذ زومت و نيا لمتطيط ا بي 

:- وهذا كماقال فى المنتقى : إذا ارسل دابته فى زرع غيره 
وأفسد ضمن قيمة الزرع » وطريق معرفة قيمته أن يقوم الأرض مع الزرع الثابت» 
فيضمن حصة الزرع » وإذا ضمنه قيمة حائطه كان النقض للضامن » فلو حاء 
إنسان وعثر ينقض الحائط الأول فالضمان على عاقلة المتقدم عليه » وهذا قول 
مسمة رضي موز ونس البجائط الى و سويد عنقي جاتن 
الأول » أوبعده فلاضمان على أحد » ولو أن الحائط الأول حين وقع على الحائط 
الشانى وهدمه وقع الحائط الثانى على رجل وقتله لاضمان على صاحب الحائط 
الثانى وإنما الضمان على عاقلة صاحب الحائط الأول. 

538:- وفى الخانية : رجحل أشهد عليه فى حائط مائل له فسقط 
ذلك الحائط على حائط » رجحل آخر فهدمه ثم عثر رجحل بنقض الحائطء الأول 
ورجل آحر ينقض الحائطء الثانى فعطبا فضمان الحائط » الثانى على صاحب 
الحائط الأول » وله الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط » وترك النقض عليه » وإن شاء 
أخذ النقض ولاشيئ له ويكون النقض لصاحبه » فمن عثر بنقض الحائط الثانى فدمه 
هدرء ولوكان الأوّل أخرج جناحاً يضمن الأول من عثر بالثانى وعطب » وإن كان 
لأيتجلك رفعة :ولو كان الحائط انا ملك صاحب الأول يضمن آيضا صضاحب 
الحائط من عثر بالثانى لأنه يملك رفعه عن الطريق. 

-:3٠٠‏ وفى النوازل : وسئل سفيان الثورى عن حائط مائل قد تقدم إلى 
صاحبه فانهدم فنفرت منه دابة فقتلت رجلا قال : لاضمان عليه إلا أن يسقط الحائط على 
إنسان» أودابته فقتلهاء قال الفقيه : هذا بمنزلة رجحل وضع شيئاً » على الطريق فنفرت منه 
دابة فقتلت رجلا فلاضمان على الواضع إن لم يصبه ذلك الشئ » فكذا هذا. 
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0 *:- وإذا كان الرجل على حائط له والحائط مائل» أوغير مائل 
فسقط الحائط بالرجل من غير فعله وأصاب إنسانا فقتله » كان ضامنا لما هلك 
بالحائط إذا كان أشهد عليه فى الحائط » ولاضمان عليه فيما سواه » وإن كان هوسقط 
من الحائط على إنسان من غيرأن يسقط به الحائط » وقتل إنسانا كان هو ضامنا دية 
المقتول بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامناً. 

6 :- وإن مات الساقط ممن كان فى الطريق فإن كان ذلك يمشى 
فى الطريق فلاضمان عليه ؛ لأنه غير متعد فى المشى فى الطريق ولايمكنه التحرز عن 
سقوطهعليه؛ وإن كان الرحل واقفافى الطريق أوقائما أوقاعداً أونائماً » كان دية 
الساقط عليه ؛ لأنه متعد بالوقوف فى الطريق والقعود والنوم ؟ فيكون ضامناً لما تلف 
به وإن كان ذلك فى ملكه لاضمان عليه ؛ لأنه لايكون متعديا فى الوقوف القعود 
والنوم فى ملكه ء وعلى الأعلى ضمان الاسفل إن مات الأسفل به فى الأحوال كلها ؛ 
لأن الأعلى مباشر قتل الأسفل» وفى المباشرة الملك وغير الملك سواء كمن نام فى 
ملكه فانقلب على إنسان فقتله كان ضامناً ؛ لأنه باشرقتله. 

"١‏ :- وإذا أشهد على الحائط المائل عبد ان أو كافران أوصبيان ثم 
أعتق العبد ان أوأسلم الكافران أوبلغ الصبيّان » ثم سقط الحائط المائل وأصاب إنسانا 
فقتله يضمن صاحب الحائط » و كذا لوسقط الحائط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين 
وبلوغ الصبيين ثم شهد أحازت شهادتهما ؛ لأنهما من أهل الأداء. 

64 :- لقيط له حائط مائل فاشهد عليه فسقط الحائط وأتلف إنسانا 
كانت دية القتيل فى بيت المال ؛ لأن صاحب الدار كان متمكناً من الهدم والإصلاح» 
فإذالم يفعل ضمن جنايته فى بيت المال ؛ لأن ميرائه يكون لبيت المال » فجنايته تكون 
فى بيت المال » وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط. 

6 ::- حائط مال إلى دار قوم فأشهد عليه القوم » أوأحدهم ثم سقط 
الحائط فأتلف شيئاً من القوم » أومن غيرهم كان ضامنا » وكذا العلو إذا وُهى أوتصدّع 
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فأشهد أهل السفل على أهل العلو » و كذلك الحائط أعلاه لرجحل وأسفله لآخر. 

35":- وهذا بخلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق فى حكمين : 
أحدهما أن الإشهاد على الحائط المائل إلى ملك إنسان يكون من مالكه لامن غيره 
وفى الطريق يصح من كل واحد» والثانى : أن فى الحائط المائل إلى ملك إنسان» 
لوأحره صاحب الملك بعد الإشهاد أو أبرأه يصح وفى المائل إلى الطريق لايصح 
التاخير والإبراء من الذى أشهد. 

5317 :- حائط مائل بين الشريكين أشهد على أحدهما فهو بمنزلة 
الحائط المشترك بين الورثة إذا أشهد على أحدهم. 

:- حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق» وبعضه مائل إلى دار قوم 
فاشهد عليه أهل الدار فسقط ماكان مائلا إلى الدار على أهل الدارء كان صاحب 
الحائط ضامنا ؛ لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان مائلاً إلى 
ملكهم وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار من جملة العامة فصح إشهادهم » وإن 
كان الذى أشهد على صاحب الحائط من غير أهل الدار صح اشهاده فيما كان مائلا 
إلى الطريق » فإذا صح الاشهاد فى البعض صح فى الكل. 

8 :- حائط بعضه صحيح وبعضه واه» فأشهد عليه فسقط الواهى 
وغير الواهى وقتل إنساناً يضمن صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط طويلا بحيث 
وهى بعضه ولم يه البعض فحينئذ يضمن ما أصاب الواهى منه » ولايضمن ما أصاب 
الذى لم يه؛ لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة يكون بمنزلة حائطين أحدهما صحيح 
والآخرواه فالإشهاد يصح فى الواهى لافى الصحيح. 

:- حائطان أحدهما صحيح والآخر مائل فاشهد على المائل فلم 
يسقط المائل وسقط الصحيح وأتلف شيئا كان هدرا. 

--:0١‏ عبد تاحرله حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط وأتلف 
إنسانا كانت الدية على عاقلة مولاه » كان على العبد دين أولم يكن » وإن أتلف 
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الحائط مالا فضمان المال يكون فى عنق العبد يباع فيه » وان أشهد على المولى صح 
االإشهاد أيضا ؛ لأنه إن لم يكن على العبددين فالحائط يكون لمولاه» وإن كان عليه 
دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضى الدين من مال نفسه فيكون المولى 
بمنزلة المالك . 

4*5 - م: حائط مائل لرجل أخذ القاضى صاحبه بالهدم فضمن رجحل 
أن يهدمه بأمره فهو جائز » وللضمين أن يهدمه بغير أمره. 

5١‏ :- وفى المنتقى : رجحل تقدم عليه فى حائط مائل له لايخاف أن 
يقع على الطريق لكن يخاف أن يقع على حائط له آخر صحيح لايخاف وقوعه» فيقع 
الصيح فى طريق المسلمين » ولم يقع المائل ولكن وقع الصحيح بنفسه فأتلف إنسانا 
أوعثر بنقضه رجل كان هدراً. 

4614:- حائطان لرجلين كل حائط لرجل على حدةء وهما مخوفان» 
أشهد على صاحبهما فوقع أحدهما على صاحبه فطرحه على رجحل أوطرحه فى الطريق» 
فعثر رحل بنقضه » فعلى صاحب الحائط الأول دية الذى أصابه الحائط الثانى » وليس 
عليه ضمان القتيل الذى عثر بنقض الحائط الثانى » وليس على صاحب الحائط الثانى 
شيئ لامن دية الذى أصابه حائط ولامن دية الذى عثر بنقض الحائط » ول وكان مكان 
الحائط الأوّل جناحاً أخرجه آخر إلى الطريق ووقع على حائط مائل لرجل تقدم عليه ؛ 
ووقع الحائط على رحل فقتله » أوعثر رجحل بنقض الحائط بعد مأوقع على الأرض 
فذلك كله على صاحب الجناح. 

ه6-: رجحل له سفل ولآحر علو وهما مخوفان تقدم على 
صاحبهما فلم يهدما حتى سقط السفل فرمئ بالعلو على إنسان فقتله فدية المقتول 
على عاقلة صاحب السفل » ومن عثر بنقض العلو فلاضمان فيه على أحد والتقدم 
على العلو تقدم على نقضه. 

5- قال: فى الرجل يخرج فى الطريق الأعظم كنيفاً» أوجرصا 
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أوميزابا أوبنى دكأناً فلرجل من عرض الناس أن ينزع ذلك كله » والجرص : هوالبرج 
الذى يكون فى الحائط » وقيل : الجرص الميزاب الملتصق بالحائط فى أسفل بثر 
يجتمع فيه الماء ويد حل فى الرجل من عرض الناس الكافر ؛ لأن الكفار فى الاستحقاق 
كالمسلمين لحاجتهم إلى الطريق وحاجتهم معتبرة تحصوصاً إذا كان ذمّيا. 

7 3::- وإذا كانت هذه الاشياء قديماً لايكون لأحد حق الرفع » وإن 
كان لايدرى حالها فإنها تجعل حديثة » وهذا هوالأصل أن مايكون من هذه الأشياء 
على طريق العامة » ولايعرف حالها أنه يجعل حديثا » حتى كان للإمام حق الدفع » وإن 
أحرج شيئا من هذه الأشياء فى الطريق الخاص فى سكة غيرنا فذة » فلكل واحد من 
أهل السكة إذا كان له حق المرور تحت هذه الأشياء له حق النزع » ومن ليس له حق 
المرور تحت هذه الأشياء من أهل السكة فليس له حق النزع؛ وإن كانت هذه الاشياء 
قديمة ليس لأحد حق النزع » وإن كان لايدرى حال هذه الأشياء تجعل قديمة » وهذا 
هوالأصل إن ماكان فى سكة غير نافذة من هذه الاشياء إذالم يعرف حاله يجعل قديماء 
بخلاف ماإذا كان على طريق العامة » وكان كالجذوع الشاخصة فى دارإنسان إذا 
كان لايدرى حالها تجعل قديمة حتى لايكون لصاحب الدار رفعها » لكن صاحب 
الجذو ع يمنع من البناء » كذاهنا. 

7 امك وكترس الاماة رخبم اله فى كناف الملم هذا اراد 
الرحل إحداث ظلة فى طريق العامة » ولايضر بالعامة فالصحيح من مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق الطرح » وعلى قول 
تتمفرحية نانحو العم راي الرنن الالقدابت #اولتي بدي الرقده 
قال ا بووز سق رجه الله :لين ادق الم لاحل الرفه ناذا كال فيصر 
بالمسلمين فلكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع والرفع جميعاً » وإن أراد 
إحداث الظلة فى سكة غير نافذة فإنه لايعتبر فيه الضرر وعدم الضرر عندنا بل يعتبر 
فيه إذن باقى الشركاء. 
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68:- قال محمد رحمه القن لكاب وو لصاعي :هدة الأخياء أن 
ينتفع بها إذالم يضر بالمسلمين » وإن كان يضربهم كره ذلك له و كذا البالوعة يحفرها 
إنسان فى الطريق الأعظم. 

-:8٠‏ وفى الاسبيجابى : إذا حفر الرجل بالوعة فى الطريق الأعظم 
فإنهيمنعمن ذلك»فإن وقعفيها إنسان ومات فإنه ينظر إن حفره بإذن السلطان 
فلاضمان عليه » وإن حفر بغير إذن السلطان ومات يضمن كمن حفر فى دار غيره بغير 
الخ نووت ف امورو ست رضقة ل السفا سرافل تعبا شيلم ناميا 
عليه » ويصير كالمأ ذون من طريق الدلالة » وأمّا فى ظاهر الرواية يضمن. 

-0١‏ م: ذكر شيخ الإسلامفى كتاب الصلح: ذكر أبوجعفر 
الطحاوى رحمه الله : أن من أراد إحداث الظلة على طريق العامة قيل يباح له ذلك» 
ولايأثم قبل أن يخاصمه أحد فى رفعها » وبعد ماخوصم فى رفعها ومنع من ذلك 
يجان اله الايه اع »وان يتركها ةد رلك علك كول أن بجيف ربعي اندم وه قر 
امعو ننن سخ توي اوداع ابو تييع نع ويد ١‏ اغيار اذ رسفت 
ومتحمة اعت العيرر و أبوحديفة اعثير الخصومة. 

6 وفى السغناقى : الكلام فى المسئلة فى ثلا ثة مواضع : )١(‏ أحدها 
: أنه هل يحل إحداث هذا فى الطريق أم لا » (١)والثانى:‏ الخصومة فى الرفع (") والثالث 
فى ضمان مايتلف بهذه الأشياء » اما فى الإحداث » قال شمس الائمة السرخسى رحمه 
لله فإن كان الإحداث يضر بأهل الطريق ويحول ببنهم وبين المرور فى الطريق فليس له 
أن يحدث ذلك » وإن كان لايضر بأحدلسعة الطريق جازله إحداثه مالم يمنع منه. 


:- أخرج ابن أبى شيبة عن شريح قال : من أخرج من داره شيئاً إلئ طريق 
فاصاب شيئاً فهوله ضامن من حجرا وعود » أوحفر بثرفى طريق المسلمين توخخذ ديته ولايقاد منه 
مصنف ابن أبى شيبة 4 ١59 /١‏ برقم : 71790575 
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تقو متت درن سكاس تق للوفاة وروي ١‏ قرول تسن سني انين 
بقضاءه لايسعه أن يؤخره دفعاً للضرر عن صاحب الدين » وإن لم يطالبه كان فى سعة 
من تاخيره لانعدام الضرر فى حقه » وهذا مثله. 
اال اكيب را لعي شال ا وس رفسي لكان ماد رفن 
الناس أن يمنعه من الوضع » وإن يكلفه الرفع بعد الوضع » وعلى قول محمد رحمه 
تهونو انه |ميعاضب بالنعه لعداء ولا الوقن اقهاء إذا لم يكن فيدتضرر لان 
مأذون فى إحداثه شرعاً فهو كما لوإذن له الإمام فيه بحلاف مالو كانت السكة 
غير نافذة » فإنه ممنوع من إحداثه شرعاً » وإن لم يتضرر به أهل السكة » وعن أبى 
القاتس اضفار همه الله اندقال + إتما يانفث إلى خختصوسسه إذا لم يكن له طقل 
ذلك أى من الجرص وغيره» فإن كان له مثل لايلتفت إلى تحصومته ؛ لأنه أراد به 
ازالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه» وحيث لم يبد أدل انه متعنت وليس بمحتسب. 

0 مةقتال ميخم رمه اللهاقى الستامع الضعير+ إذا حاار بالرة 
على طريق المسلمين إن فعل بإذن السلطان فلاضمان عليه فيما عطب به » وإن فعل 
بغير إذنه ضمن. 

5 - قال فى الأصل: وإذا وضع الرحل فى الطريق حجراً أوبنا فيه أو 
أخرج من حائطه جدعاً أو صخرة شاحصة فى الطريق أو اشرع كنيفاً أو جناحاً أو 
ميزاباً أوظلة أووضع فى الطريق جذعاً فهو ضامن إذا أصاب شيئاً » وأتلفه إلا أن المتلف 
إذا كان آدميا فإنه يجب الضمان على عاقلته » وإن جرح آدمياً ولم يتلفه إن بلغ أرشه 
أرش الموضحة فإنه يجب على العاقلة » وإن كان دون ذلك يجب فى ماله ولاكفارة 
عليه ولايحرم عن الميراث إن كان المقتول مورثة » وإن كان أصاب مالا وأتلفه فإنه 
في ماله 


35- أنظر لتخريجه إلئ رقم المسألة  7١1.6٠‏ 
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07 *:- ذكر المسئلة فى الأصل مطلقاً » وإنما هى على التفصيل الذى 
ذكره فى مسئلة الجامع الصغير إن فعل ذلك بغير إذن الإمام يضمن وإن فعل بإذن الإمام 
لايضمن » قال مشائخنا رحمهم لكاو زتعا بكر ز اقماء ان رافق اراك ١3‏ كان لالض 
بالعامة بأن كان فى الطريق سعة» فأما إذا كان يضر بالعامة بأن كان فى الطريق ضيق 
لايباح له ذلك. 

4- ثم ماذكر من الجواب فى الكتاب إذا فعل شيئاً من ذلك 
فى الطريق الأعظم» أوفى الطريق فى سكة نافذة » أما إذافعل شيئاً من ذلك فى 
الطريق فى سكة غيرنا فذة فعطب به الإنسان ينظر إن فعل ماليس من جحملة 
السكنى لايضمن حصة نفسه » ويضمن حصة شركاء ه» وإن فعل شيئاً » من جملة 
الشكى #القيابى» كذلك اساموق الاستحشاة لأطصر دما . 

وام 11د دروو رو قري مننافة عو ستدماء: رين الوك اررق عن نافلا رين 
قوم وضع أحدهم فيه حشبة أوتوصاً أوقعد أوأوقف دابة فعطب به إنسان فهو غير ضامن. 

٠‏ ولو حفر بثراًووقع فيه إنسان ومات فهو ضامن » كمالو حفر 
بعرأًفى الدار المشتركة إلاأن هذه السكة تخخالف الدار المشتركة فى حفر البئر فى 
حصلةء وهى أن الحافر فى السكة لايضمن مانقصها الحفر» والحافر فى الدار 
المشتركة يضمن مانقصها الحفر » فإن عثر رجل على ذلك فوقع على رجل آخر فماتا 
جميعا فالضمان فى ذلك على الأول ولاضمان على العاثر» وإن كان العاثر مسببا 
للإتلاف أيضاً كواضع الحجرء وإذا نحى الرجل شيئاً» من ذلك عن موضعه فعطب به 
إنسان فالضمان على الذى نحاه » وقد حرج الأول عن الضمان » ولو ألقى الرحل فى 
الطريق تزاياً كان بجترلةالشيين والحفيب» 


595٠‏ - أمرج عبد الرزاق عن على قال : من حفر بثراً أوعرض عوداً فأصاب 
إنساناً عند مضق عبد الرزاق ١١‏ / علا يرق : كنز الغيال:6١/‏ 1م يرقم :405 
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-0١‏ ولوأن رجلا كنس الطريق لم يكن عليه فى ذلك ضمان إن 
عطب إنسان إلا أن يكون رجع الكناسة فى موضع من الطريق فتعقل به إنسان » 
ولوكان كذلك كان الذى كنس ضامنا إذا عطب إنسان. 

05-- وفى الذخيرة : ولو أن رجلا رش الطريق فعطب به إنسان ومات 
وحبت الدية على عاقلته » ولاكفارة عليه » و كذلك الوضوءء هكذا ذكر فى الكتاب 
فاطلق الجواب إطلاقا ء قالوا : إنما يضمن الراش إذا مرالمار على الموضع الذى رش» 
ولم يعلم بذلك بأن كان ليلا ء أوكان المارأعمى وعثر ومات من ذلك» فاماً إذا علم 
المار بالرش» ومشى على الموضع الذى رش ومات فإن الراش لايضمن » وكذلك 
الجواب لوتعمد المرور على الخخشبة الموضوعة » أوعلى الحجر الموضوع فعثر ومات 
فإنه لاضمان على الواضع » ومن مشائخنا من فصل الجواب على هذا التفصيل. 

33 :- ومنهم من فصل الجواب من وجه آخر » وقال : إن رش بعض 
الطريق دون بعض حتى أمكن المار المرور فى الموضع الذى لم يرش إذامر على 
الموضع الذى رش متعمداً فعثر فمات فإنه لاضمان على الراش » فَأمّا إذا أرش جميع 
الطريق حتى لم يجد المار موضعا يابسا فمر عليه إذا مرفى هذه الحالة وعثر ومات فإنه 
يجب الضمان على الراش. 

71 :- وفى الكافى : إذا صب الماء فى الطريق فعطب به إنسان أودابة 
أورش الماء فى الطريق فعطب بذلك إنسان فهو ضامن ء قالوا : هذا إذارش ماء كثيراً 
بحيث يزلق به عادة » فإن رش ماء قليلا كما هوالمعتاد » والظاهرأنه لايزلق به لايضمن» 
وهِككذا قالوايضاء إذامرٌ على الحشبة الموضوعة على الطريق متعمداً إن أحذدتك 
الخشبة الطريق كلها فمر على الخشبة متعمداً لايضمن واضع الحشبة. 


3١‏ :- أعرج ابن أبى شيبة عن شعبة قال : سألت الحكم وحماداً عن رحل 
توضأفصب ماء فى الطريق » قال حماد : يضمنء وقال الحكم : لايضمن. مصنف ابن أبى شيبة 
5٠5‏ برقم : 8607258601١‏ 7»مصنف عبد الرزاق 77/١١‏ برقم: ١/5057‏ 

71117 : أنظر لتخريج المسألة الى رقم‎ -: 5١١ 
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07":- وهذاإذارش وسط الطريق » فاما إذارش فناء حانوت بإذن 
صاحب الحانوت فمر به إنسان فمات» فالقياس أن يكون الضمان على الراش » وفى 
الاستحسان يجب الضمان على الآمر صاحب الحانوت. 

5- وفى الخخانية : ولوأنٌ رحلا أمرأجيراً أوسقاء برش فناء د كأنه 
فعطب به إنسان ضمن الآمر ولايضمن الراش » وحارس السوق إذارش يضمن بما 
عطب به على كل حالء هذا كله فى طريق العامة » وأما فى سكة غير نافذة إذا ألقى فيها 
من هومن أعل السكة حفياء أواطيناً » أوتراياء اورشن لأايكرق ضاما. 

7" :- وفى الكافى : ولو وضع حجراً ونحاه غيره عن موضعه فعطب 
إنسان فالضمان على الذى نحاه وقد حرج الأول من الضمان. 

م: وإذا وضع الرجل جمراً فى الطريق فحرق شيئاً » فإن ضمان 
ذلك على الواضع» فإن هبت به الريح فحركته عن موضعه فلاضمان عليه فيما أحرقت 
بعد ذلك» من أصحابنا من قال : هذا إذاحركت عن موضعها ء فأما إذا هبت بشررهاء 
فأحرقت شيئاً » فإن الضمان يجب عليه فى ذلك أيضاً » وكان الشيخ الإمام شمس الائمة 
السرصمي سبال يقول : إذا كان اليوم يوم ريح فهو ضامن » وإن هبت الريح بعينها » 
كا اليا ركنا شمن الاتنة الخلراق رمد الله قر ل بالستماة م شر سيلء. 

8- وإذا أشرع الرحل جناحاً فى الطريق الأعظم » ثم باع الدار 
فأصاب الجناح رجلا فقتله فالضمان على البائع دون المشترى. 

35:- وفى الخانية : رجحل وضع فى الطريق نحشبة » ثم باع الحشبة من 
رحل » وبرئ إليه منها » فتركها المشترى فى مكانها حتى عطب به إنسان أودابة » كان 
الضمان على البائع الذى وضع لاعلى المشترى ؛ لأن البائع كان متعديا فى الوضع؛ 
وخروج الخشبة عن ملكه لايكون فوق عدم الملك فى الخشبة » وذلك لايمنع 
وكوب الضماق كإنحسن القن حقية كدر فج الطريق يلي يها إتننان كان اما 
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-١‏ م: ومن أشرع ميزاباً فى الطريق فسقط فأصاب إنسانا فهذا على 
أربعة أوجه» )١(‏ إما إن علم أنه اصابه الطرف الداحل الذى يلى الحائط » (؟) أوعلم أنه 
أصابه الطرف الخخارج من الحائط » (”) أو أصابه الطرفان جميعاً وعلم بذلك» (4) أولم 
يعلم أنه أصابه الطرف الداحل الذى يلى الحائط » أوالطرف الخارج » فإن علم أنه أصابه 
الطرف الداحل الذى يلى الحائط » فلاضمان عليه » وإن كان مسببا للإتلاف ؛ لأنه وضع 
الطرف فى ملكه فلم يكن متعديا » وإن أصابه الطرف الخارج ضمن » وفى الينأبيع : وإن 
أصابه الطرف الحارج إلى طريق العامة ضمن ماتلف به من نفس أومال» م : وإن أصابه 
الطرفان جميعاً » وقد علم بذلك وجب نصف الضمان » وهدر النصف » وإن لم يعلم اى 
الطرفين أصابه ضمن النصف » وهدر النصف استحساناًء وفى الكافى : وإن أصابه ماكان 
خحارجاً من الحائط فالضمان على الذى وضعه ولاكفارة عليه فلايحرم عن الميراث. 

5 -- م : وإذا أشرع من داره كنيفاً » أوجناحاً إلى الطريق فوقع 
فعطب إنسان تحته بعد السقوط » فقذ ذكر فى الزيادات : أنه يضمن » وذكر فى المنتقى 
أنه لايضمن » قال فى المنتقى : وهو بمنزلة رجحل وضع شيئاً فى الطريق فزال عن ذلك 
الموضع » فعطب به عاطب. 

"١‏ :- وفى الظهيرية : ولوأن رحلا وضع سيفاً فى الطريق فعثربه رحل 
ومات وانكسر السيف يضمن صاحب السيف ديته » وعلى العاثر قيمة السيف » وإن 
عثر على السيف » ثم وقع عليه » وانكسر ومات الرحل يضمن صاحب السيف دية 
الغائر يضق العائر شيعاً. 


-:35١5‏ قول المصنف: وإن أصابه الطرف الخارج ‏ أخحرج عبد الرزاق 
مايوافقه عن الحسن قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : من أخرج من حده شيئاً فأصاب 
5/15 ١ءبرقم:‏ 71790717 
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انوت وف الفنحريد :قال أن ويفة زيئه اللهة إذا منمن ف الطريق 
وهولابس سيفاً أوطيلساناً » فسقط منه على إنسان فتلف به » أووقع فى الطريق فعثر به 
إنسان فالاضمان عليه » ولو كان حاملاله فحدث شيئ من ذلك فهو ضامنء وقال 
متحكة ركيم الله إذا لبن مالا بلنسيه التاين فهو ضام يمئولة التحامل: 

5" :- م: وفى المنتقئ : رجحل أحرج من حائط له إفزيزاً » وإلافزيز القطعة 
من الشئ معزول عنه تقول : فززت أى عزلت والجواب فيه أنه إن كان كبيرا ضمن 
ماأصاب ذلك » وإن كان صغيراً يسيراً لم يضمن. 

517 :- وفيه أيضاً : عبد تاحر عليه دين أولادين عليه أشرع كنيفا 
من داره فعطب به إنسان فهو فى رقبة العبد فى قول أبى يوسف رحمه الله ؛ 
وفى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله إن فعل ذلك بإذن المولئ فالضمان على 
عاقلة المولئ » وإن فعل ذلك بغير إذن المولى فالضمان فى رقبة العبد » فلو كان 
عد لظ يناتو ةلازا لقنم وهاه قي زف الال أب وان عم لذن 
رقبة العبد » وفى قول أبى حنيفة هو على عاقلة المولئ. 

"١0‏ :- وإن حفر العبد فيها أوبنى فيها بناء بإذن المولى أو بغير 
إذن المولى فعطب به إنسان فلاشيئ فيه » وإن فعل المولى ذلك بغير إذن العبد 
ولي 3ض قزل الو عقيف رصديها ننه وان لوبو سال هو مو اال 
لكن أدع القياس ولاأضمنه » وكذلك الراهن إذا بنى فى دار الرهن » أو حفر فيها 
بئراً » أوربط فيها دابة بغير أمر المرتهن لم يضمن شيئاً. 

4" :- ا وفيه أيضا: إذا وقف دارا على المساكين » وأخرجها من يده 
ودفعها إلى رجحل يجعل غلتها فى المساكين فأشهد على الو كيل » فى حائط مائل منها 
فسقط على إنسان فالدية على عاقلة الواقف » وإن أشهد على الذى له الوقف يعنى 
المساكين فلاضمان فيه أيضاً. 

48 :- مسجد مال حائطه فشهد على صاحبه الذى بناه فإذالم يهدمه 
بعد الإشهاد حتى سقط على إنسان فالدية على عاقلته. 
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- وفيه أيضا: رحل ضرب إنساناً فسقط على الطريق ميقا 
رد و دمجا سو 
بالمقتول أوثيابه » فإن كان حين ضربه سقط ميتاء أوسقط حياً » فلم يستطع أن يبرح 
حتى مات مكانه » فإن دية الثانى الذى عطب على عاقلة القاتل» وإن كان يقدر على أن 

حل م وس لد 

-:57١‏ وفيه أيضا: ولو أن رحلا مر فى الطريق فسقط ميتا من غير 
جناية أحد فعطب به أنسان لم يضمن الميت ولاعاقاته » ولوسقط حياً ثم مات ضمن 
عاقلة من عطب به. 

ومن هذا الجنس رجل يمشى فى الطريق فأدركه مرض فوقع 
مغمى عليه وأدركه ضعف » فلم يقدر معه على المشى فوقع على إنسان فقتله أووقع 
على الأرض حياء ثم مات فعثر به إنسان فالضمان واحب على عاقلته ؛ لأنه وقع حياً 
ومثله يجنى» وإن كان وقع على إنسان فقتله فعليه الكفارة » ولاميراث له منه » وإن 
كان وقع على الأرض فعثر به عاثر فلاكفارة فيه ولايحرم الميراث » وهذا كله فى قول 
لخو تنه رتسعووو ا لوك ومن انا لحيس نع قا الحكر وال شوك 

7 :- رجل عثر فى الطريق بحجرلم يضعه أحد فيه » أو بحجر 
سقط من حائط لم يشهد على صاحبه » أوعثر بقميصه فتعقل به فسقط على 
إنسان » أوسقط ميتاً ثم عثر به عاثر فضمان ذلك على العاثر الأول » ويجعل 
كأنه قتل نفسه فى الطريق» فيضمن من عثر ومن عثر لمن عثربه. 

535 :- وفى المنتقى : عمروبن أبى عمروعن محمد عن أبى حنيفة 
رحمه الله : رجحل يمشى فى الطريق وعليه شبئ هولابسه ممايلبسه الناس فعطب به 
إنسان » أووقع على إنسان » أووقع فى الطريق فعثربه إنسان » فلاضمان عليه فى شيئ من 
ذلك » وإن كان لبس ممالايلبسه الناس فهو بمنزلة الحامل له » ويضمن ماعطب به. 

:- ولوكان يمشى فى طريق فأدركته مني فوقع ميّنا على رجل فقتله 
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أووقع ميتا على الطريق فعثر به عاثر فلاضمان » قال : لايشبه هذا واللباس بما سواهما يريد 
بقوله ماسواهما أن يحمل شيئا فى الطريق فسقط منه فعطب به إنسان » فإن هناك يضمن » 
وكذلك إذا وضع شيئاً فى الطريق فعطب به ضمن الواضع ديته على العاقلة. 

5 وكذلك الرجل يسوق الدابة» أويقودها وهوراكب عليها 
فسقط عنها بعض أداتها من سرج أولجام أوماأشبه ذلك على إنسان » وقتله أوسقط 
الدابة على الطريق » أوسقط بعض أداتها على الطريق وعثر بها إنسان ومات فالسائق 
والقائد والراكب ضامئون لذلك. 

7 :- شرح الطحاوى: رجحل بسط الحجر فى الطريق » أونصب 
قنطرة أوحفر بئراً للمصلحة فإن كان بإذن السلطان فما تلف به لم يضمن » وإن كان 
بغير إذن السلطان ضمن إلا إذا تعمد المار المرور عليه فلاضمان » ولواحتلفا فقال 
الجافر إلما القئ نفسه متحمدا «وقال ورثة الميت بل سقظ فيدامة غيز تعمد فالقؤل 
قول الورثة » والحافر ضامن فى قول أبى يوسف الأول» وفى قوله الآخر وهو قول 
حك تمه لله القرزل العاف افيا هله 

:- وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل يمشى على الطريق فوقع على 
امرأة والمرأة على رجحل » أومتاع فافسدت ضمن الرحل والمرأة الدية. 

89 - وفى الصغرى : رجل أمررجلا آخر فوضع الحجر على الطريق 
فعطب به الآمر ضمن الواضع » وكذا قال له اشرع جناحاً من دارك أُوإِينٍ دكاناً على 
بابك فعطب به الآمر أوغلامه. 

01 0 بع بقل سيقي ريه اعد رتفال طني ماد فى الطزيق 
فاستنقع الماء ثم جمد فزلق - إنسان بذلك الجمد» قال : الذى صب الماء ضامن له» 
وكذلك لوذاب الجمد بعد ذلك فزلق به إنسان » أو كان ألقاه فى الطريق وهو جمد 
فذاب فزلق به إنسان. 

-0١‏ وإذا ضرب الرجل فسطاطاً فى طريق مكة » أوفى طريق آخر مثل 
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طريق مكة فعطب به إنسان » فإن كان فعل ذلك على المحجة حيث يمرالناس والدواب 
فهو ضامن » وإن فعله يمنة أويسرة من الطريق حيث لايمر الناس فلاضمان. 

5 رجل وضع جرة فى الطريق وفيها زيت أوليس فيها شيئ ورحل 
آخر وضع جرة أخرى فى الطريق أيضاء فتدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى 
فانكسرتاء قال: ضمن صاحب الجرة القائمة التى لم تند حرج قيمة الجرة الأخرى 
ومثل الزيت الذى فيها؛ لأن الجرة التى وضعها صاحبها لم يكن له أن يضعها فى 
الطريق فصار جانياً بالوضع » وهى فى المكان الذى وضعها فيه فهى كحجر وضعه فى 
الطريق» فعطب به إنسان وهناك يجب الضمان فههناكذلك» وأما صاحب الجرة التى 
تدحرجت لايضمن شيئاً ؛ لأنه لما زالت الجرة عن الموضع الذى وضعها فيه خرج فعله 
من البين فخخرج من الضمان » ذكر المسئلة فى نوادربن رستم » فسيأتى بعد هذا رواية 
لو رط عي نه كدان يل ساح عن لضا قل وعدي 
ولومالت احداهما فضربت على الأخرى من غير أن تزول عن موضعها الذى وضعها 
فيه فانكسرتاء أوانكسرت المائلة أوالقائمة » فقال: على كل واحد منهما ضمان ما 
انكسر بجرته » وحكى عن الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله : أن الجرتين إذا كانتا على 
طريق الجادة فكل واحد منهما ضامن قيمة جرة صاحبه فى الأحوال كلها. 

١+‏ :- هذا إذا تدحرجت إحداهما فصدمت الأخرى فانكسرتاء أما إذا 
اغترف أحدهما من الحوض بجرته ووضعها على الشط » ثم جاء آخر فاغترف بجرته 
ووضعها على الشط فتد حرجت الأخيرة فصدمت الأولى فانكسرتا» قال بعض الناس: 
الضمان على صاحب الأخيرة » قال بعضهم : كل واحد ضامن قيمة جرة صاحبه. 

5308 :- والأصل فى جدس هذه المسائل : أن من وضع شيئاً »فى مكان 
فعطب به شيئ إن كان له حق الوضع فى ذلك المكان لايضمن الواضع ماعطب به 
سواء عطب به وهو فى ذلك المكان بعدء أوعطب به بعد مازال عن ذلك المكان» وإن 
لم يكن له حق الوضع فى ذلك المكان » إن عطب به » وهو فى ذلك المكان يضمن » 
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وإن عطب بعد مازال عن ذلك المكان » إن كان الزوال بمزيل كما لوكان وضع حجراً 
فهبت به الريح فأصاب شيئاء فكسره أوسال الماء ورفع الحجر فأصاب شيئاً فكسره 
فلاضمان عليه » وإن كان الزوال لابمزيل كما فى الجرة إذا تدحرجت ففيه اختللاف 
بين المتاحرين والمتقدمين»أماإختلاف المتأخرين فماذكرناء وأما إختلاف 
المتقدمين فقد ذكر البقالي : إذا وضعا جرتين فتد حرجت إحداهما على الأخرى 
فانكسرتا ضمنا عند أبى يوسف رحمه او ل و ا د يت 
القائمة لاغير» وعن القاضى الموصلى قال : سئل عمن وضع جرة فى الطريق فجاء آخر 
فوضع أخرى فسال من الأولى فابتل المكان فوقعت على الأخر فكسرتهاء قلت : 
أحرع تحيا لك نسي ا ممم لقال ادرف 3 ل لاو لور قن 
الأولى على الأخرئ ضمن صاحبها. 

ه74 *:- وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل وضع جرته فى الطريق » أوعلى شط 
النهرء أوالحوض فخخرج من جرته ماء قليل فسقط به جرة غيره أوزلق به رجل هل يضمن 
صاحب الجرة ؟ سئل قاضى الموصل عن محمد بن الحسن فقال : لاء ثم قال: يضمن. 

65 :- وفى الخانية : رجحل وضع جرة فى الطريق ورجل آخر وضع 
حرته فى ذلك الطريق أيضا فتد حرجت إحداهما على الأخرى فانكسر لايضمن 
صاحب الجرة التى تدحرجت ؛ لأنها لمازالت عن ذلك الموضع انتسخ حكم فعل 
الأول » وإن انكسرت التى تدحرجحت يضمن صاحب الأخرى ؛ لأن فعله لم يزل. 

07- وكذلك رجحل أوقف دابته فى الطريق وآخر كذلك فنفرت 
إحداهما وأصاب الأحرى لايضمن صاحب التى نفرت » ولوعطبت التى نفرت 
بالأخرى يضمن صاحب الوافقة لبقاء جنايته » وفى الكبرى : وقد عرض القولان على 
ظهير الدين المرغينا نى» و كان يميل إلى قول الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله » قال 
قاضى خحانء وبه يفتى » ورواية عن الفقيه أبى بكر البلخى أن الجرتين إن كانتا على 
طريق الجادة فكل واحد منهما ضامن قيمة جرة صاحبه فى الأحوال كلها. 
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4 :- وفى الخلاصة: وعلى هذا سفينة واقفة على الشط جاء ت 
سفينة أخحرى فأصابت هذه الواقفة » إن انكسرت الواقفة فالضمان على الجائية » وإن 
انكسرت الجائية لاضمان على الواقفة. 

تدع :وف الدعميرة لور ارن بسن فاو الى اوسن تسم لسرا 
وضع جرة على طريق فدحرجتها الريح ونحاها عن موضعها » فعطب بها إنسان ضمن » 
وهذا الفصل يخالف رواية ابن رستم. 

86 :- شرح الطحاوى : ولو أن رحلا قعد فى الطريق للبيع ونحوه 
فتعقل به إنسان فمات فإن كان قعوده بإذن السلطان لم يضمن » وإن لم يكن بإذنه 
ضمنء ولوكان قاعداً فسقط عليه رجحل من السطح فمات القاعد فدية القاعد على 
الساقط وعلى عاقلته» سواء قعد فى الطريق أوفى ملك نفسه وعليه الكفارة ؛ لأنه مباشر» 
ولولم يمت القاعد ولكن مات الساقط فإن كان القاعد فى ملك نفسه » أوفى موضع له 
لايكون قعوده جناية فدم الساقط هدر » وإن كان فى موضع حلوسه فيه جناية فدية 
الساقط على القاعد وعلى عاقلته. 

--١‏ م: وضع شيئا على الطريق فنفرت عنه دابة فقتلت رجلا 
فلاضمان على الواضع إن لم يصبها ذلك الشيئ » وكذلك الحائط المائل إذاتقدم إلى 
صاحبه فسقط على الأرض فنفرت منه دابة وقتلت إنساناً لاضمان عليه » إنما يضمن 
صاحب الحائط والواضع فى الطريق إذا أصاب الحائط شيئاً فأتلفه » أوأصاب 
الموضوع شيئاً فأتلفه. 

38 ذكر شيخ الاسلام فى شرح كتاب الجنايات» فقال : لكل 
صاحب الدار الاتتفاع بفناء داره ماليس لغيره من إلقاء الثلج والطين والحطب وربط 
الدواب والقعود وبناء الدكان والتنور ولكن بشرط السلامة » والجواب فى الانتفاع بفناء 
داره ماليس لغيره من إِلقاء الثلج والطين والحطب وربط الدواب كما ذكرهنا صحيح. 

5١86+‏ :- أمافى بناءالدكان والتنور فعلى التفصيل » إن كانت السكة 
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نافذة فالجواب هكذاء وإن كانت غيرنا فذة فليس لأحد من أهل السكة أن يشرع 
كنيفاً أوميزاباً أويبنى فيها نشيعاً : » إلاياذن جميع أهل تلك السكة. 

00 وأما الكلام فى الهلاك بالثلج المرمى بان زلق به إنسان » 
أودابة فقد ذكر محمد رحمه اللّه فى آخر جنايات كتاب العيون» وفصل الجواب 
أيضاء وقال : إن كانت السكة غير نافذة فلاضمان على الرامى » وإن كانت نافذة 
يضمن الذى رمى بالثلج جعله مقيداً بشرط السلامة ‏ قال الفقيه أبوالليث رحمه 
الله :و هذا الدق:ذ كر محمد ركيه الله عوراب القياس وولح الجحس رادو 
لايجب عليهم الضمان سواء كانت السكة نافذة أوغير نافذة» وفى العيون : أنه 
يكون مقيداً بشرط السلامة » وبعض مشائخ زماننا قالوا: إن فعلوا ذلك بإذن الإمام » 
أوكانت السكة بحال يلحقهم حرج عظيم ينقل الثلج حتى عرف الإذن بالقاء الفلج 
وتركه دلالة» فالجواب فيه كما قاله الفقيه أبوالليث رحمه اللهء وإلا فالجواب على 
هاذ 5 يصون خم للد 

هه13*:- ويؤيدهذا ماحكى عن الفقيه أبى القاسم أنه سئل عن بلدة 
ذات ثلج ربما يكثر الطين فى الطريق » فألقى كل رحل بفناء داره أوقرب داره حجراً 
فتعقل به إنسان » قال محمد رحمه الله : أحب إلىّ أن يكون ذلك بإذن الإمام وإن فعل 
بغير إِذْنْ الإمام فالقياس أن يجب الضمان. 

3:5 - وفى الظهيرية : إذا عثرماش بنائم فى الطريق فانكسرت اصبعه 
واصبع النائم فماتا فعلى كل واحد منهما ماأصاب الآخرء وإن عطب أحدهما فعلى 
عاقلة السالم ديته » بأن عثر فوقع على وجهه فأصاب رأسه رأس النائم فشجاوا نكسرت 
أصبعهما ضمن النائم اصبع القائم وشجته وضمن الواقع اصبع النائم دون شجته » وإن 
ماتا جميعا فعلى عاقلة النائم نصف دية الواقع» وعلى عاقلة الواقع نصف دية النائم. 

7 وفى الحاوى : عثر رجل بنائم على الطريق و كسر اصبعه واصبع 
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أبوالعباس: يرث النائم من الماشى ولايرث الماشى من النائم. 

53 :- م :عبد لرجل نام فى طريق المسلمين » أوقعد ثم أعتقه مولاه 
ثم عثر به إنسان ومات فالضمان على عاقلة المولى » ولوكان العبد يمشى فى الطريق 
فوقع فانكسر رجله وصار بحيث لايقدر على أن يبرح من مكانه ثم أعتقه مولاه » ثم عثر 
به إنسان ومات فعلى المولى قيمة العبد لورثة العاشر» كالمدبر يجنى جناية » و كالعبد 
يحفر بثراًعلى قارعة الطريق ثم يعتقه مولاه ثم يقع فيها إنسان. 

48<:- ولو أوقف العبد دابة فى الطريق فراثت ثم أعتقه مولاه ثم عثر 
بها إنسان ومات فعلى المولى قيمة العبد لورثة العاثر بها » بحلاف قعود العبد فى 
الطريق ووقوعه بنفسه ؛ لأن ذلك فعل العبد ابتداءً ودواماً » وإنه مما يستدام » فيجعل 
كالمنشئ لذلك بعد العتق » أما ههنا بخلافه - على ماذكرنا. 

6 ولو قمط رجل عبداً لرجل ورماه فى الطريق ثم أعتقه مولاه ثم 
عثر به إنسان فدية العاثر على من قمط ورماه فى الطريق » ولوكان العبد مع القمط يقدر 
على الذهاب ثم أعتقه مولاه فلم يذهب حتى عثر به إنسان كان أرش الجناية على 
مولاه » ويجعل مقامه فى ذلك المكان مع القدرة على الذهاب جناية مبتدأة منه » كأنه 
إن شا القعود بعد العتق فيفسخ حكم فعل الرامى » ولوأحلس العبد فى الطريق من غير 
رباط ولاقماط ثم أعتقه مولاه فلم يبرح عن مكانه حتى عثر به إنسان وحب أرش 
الجناية على مولاه. 

05 ذكرابن سماعة فى نوادره عن أبى يوسف رجحل وضع جرة فى 
الطريق فد حرجتها الريح ونحتها عن موضعها فعطب بها إنسان لم يضمن » ولو 
تدحرجت الجرة بنفسا من غيرأن دحرجتها الريح فعطب بها إنسان يضمن » وهذه 
الرواية تخالف رواية ابن رستم. 

0 - الكافى: ولوقمط رجحل عبدا لغيره وألقاه فى الطريق فأتلف به 
قبل العتق أو بعده فعلى القامط ضمان » كأنه وضع حجرا فى الطريق. 
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فى مسائل المسجد وبناء القنطرة وحفر البئر 

وعم ريد ف[ اانمية رممةة اناق لعافم الصعير فى الخد 
يكون للعشيرة فيجئ رجحل من العشيرة فيتعلق به قنديلاً » أوييسط فيه بوارى » 
أوتجهيرا تعطييية انان لاقو عليطوإن كاة الجا هو غير العشيرة عنم 
ذالك كله هذا هو لفظ الكتاب. 

14 - وفي الأصل: يقول: وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم 
8 لحا المظ م اوعفر دقام .أو وسفر) فديها بقن فيد الجادء أو طوافيه 
حصيراء أو ركبوا فيه باباً » أوطرحوا فيه بوارى » أو ظللوه فلاضمان عليهم فيما 
عطب بذالك. 

-:"١1 8‏ وأما إذا أحدث هذه الأشياء غير أهل المحلة فعطب به 
إنسان فهذا على وجهين : إما إن أحدثوا ذالك بإذن أهل المحلة أوبغير إذنهم » فإن 
فعلواذالك بإذنهم لم يكن عليهم فى ذالك ضمان ء أما إذا فعلوا ذالك بغير إذن 
أهل المحلة إن احدثوا بناء أوحفروا بثمرافعطب فيه إنسان فإنهم يضمنون 
بالإحماع » فاما إذا وضعوا حبا ليشرب منه الماء » أوبسطوء حصيراً » أوبوارى » 
أوعلقوا قناديل بغي رإاذن أهل المحلة فتعلق إنسان بالحصير فعطب » أووقع القنديل» 
أو أخرق ثوب إتسانء أوأفسندء'قال أبوحنيقة رتحمه الله: بانهم يضمتون» وقال 
أبويوسف ومحمد: لايضمنون » قال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلوانى رحمه 
الله : اكثر مشائخنا أحذوا بقولهما فى هذه المسئلة وعليه الفتوى. 


64 :- أخخرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس» 
صحيح البخارىء الديات ٠١71/7‏ برقم 771465 ف59157 واخرجه مسلم فى صحيحه عنه برقم 
٠:‏ هندى 7/7 
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5" :- قال فى المنتقى : إذا قعد الرحل فى المسجد لحديث » أونام فيه» 
أو قام فيه لغير الصلوة » أومرّفيه مارلحاجة من الحوائج فعثر به إنسان ومات قال 
لمعي عي ا لاد له سان وراك ريون يه ليا اداه افيا 
عليه إلاأن يمشى فيها على إنسان. 

"٠1‏ :- فاماإذاقعد للعباد بأن كان ينتظر الصلاة » أوقعد للتدرليس» 
أولتعليم الفقه أوللاعتكاف » أوقعد لذكر الله تعالئ وتسبيحه وقرأة القران فعثر به إنسان 
فمات» هل يضمن على قول أبى حنيفة رحمه اللّه؟ لارواية لهذا فى الكتاب » والمشائخ 
المتاخرون فى ذالك مخت لفون منهم من يقول يضمن عند أبى حنيفة» وإليه ذهب 
كو الراق رقا بطي اطي لاهن | ريه 1ن يعارن ونان إذاكاة 
يصلى فعثر به إنسان فإنه لاضمان عليه سواء صلى الفرض أو التطوع. 

::- في السغناقى : قال الفقيه أبوجعفر: سمعت ابابكر البلخى إن 
جحلس لقرأة القرآن معتكفا فى المسجد لايضمن عند هم جميعا » وذكر فخر الاسلام 
والصدر الشهيد فى الجامع الصغير إن جلس للحديث فعطب به رحل يضمن 
بالاحماع لانه غير مباح له فى قول أبى حينفة. 

8::- م: وفى المنتقى : رواية مجهولة وإذا فرش الرحل فراشا فى 
المسجد ونام عليه فعثر رجل بالنائم فلاضمان » ولوعثر بالفراش فهو ضامن. 

ان لزان زوفيه أرط #«روا اسجيوله إذاتى سعدا د طريق البملضة 
بغير أمر السلطان فعطب الرجل بحائطه » فهو ضامن في قول أبى حنيفة » وكذالك فى 
قول أبى يوسف إذا كان فى طريق الأمصار حيث يكون تضييقا » وإضراراً » وإن كان فى 
الصحراء بحيث لا يضر بالطريق غيرانه فى أفنية المصر فلاضمان عنده استحساناً. 

01١‏ :- ولو أن رحلا احرج من داره مسجداً » أوبنى كان أولى الناس 
من أهل المحلة وغيرهم بإصلاحه وإلقاء بواريه والاسراج وليس لاحد أن يشاركه فيه 
إلا بإذنه»وعن أبى يوسف برواية بشر عن أبى حنيفة لأهل المسجد أن يهدموا 
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مسجدهم ويجد دوا بناء ه وليس لغيرهم أن يفعلوا ذالك إلابرضاهم. 

و9 00 
قنظرة على نهر بغير إذن الامام فمر عليها رجل متعمداً فوقع فعطب فلاضمان عليه 
هكذا ذكر المسئلة ههنا. 

”١ 30‏ :- واعلم أن هذه المسئلة على وجهين )١(‏ إما إن كان النهر 
مملو كأله (؟) أولم يكن مملوكاله » فإن كان ممل وكا له فلاضمان عليه وإن صار 
مسببا لاتلف لانه غير متعمد فى هذا المسبب » وإن لم يكن النهر ممل وكا له فهذا 
على وجهين )١(:‏ إن كان نهرا خاصاً لاقوام مخصوصين فلاضمان عليه ان كان 
تعمد المرور عليها وإن لم يتعمد المرور عليهاء وفى الكافى : بان كان أعمى » أومر 
ليلاء م:فهو ضامن» وصار الجواب فيه كالجواب فيما إذا حفر بئرا فى ملك إنسان 
فوقع فيها إنسان(؟) أما إن كان نهرا عاما لجماعة المسلمين وقد فعل ذالك بغير 
إذن الامام» فالجواب فيه كالجواب فيما لو نصب جسراً أوقنطرة على نهر حاص 
لأقوام مخصوصين هكذا ذكر فى ظاهر الرواية. 

ل وكيك أ شق رسيم دقعو وا للا 
كان النهر عاماً لجماعة المسلمين فإنه لاضمان على واضع القنطرة والجسر سواء 
علم الماشى بذالك» أولم يعلم فعثر عليه إنسان فانخنق به » أوتعلق به فمات إن تعمد 
المرورعليها لاضمان على واضع القنطرة» وإن لم يعلم الماربه ضمن كمن وضع 
حشبافى طريق فمرت به دابة لايسوق احد فعطبت به كان ضامناء قالوا إن كانت 
الخشبة الموضوعة صغيرة بحيث لاتوطأعلى مثلها لايضمن واضعها لان الوطى على 
مثل هذه الحشبة بمنزلة تعمد الزلق » وإن كانت الخشبة كبيرة توطا على مثلها يضمن 
واضعهاء هذا إذا كان النهر خاصاً لاقوام مخحصوصين » فإن كان النهر لعامة المسلمين 
فى ظاهر الرواية يكون ضامنا وعن أبى يوسف أنه لايكون ضامنا . 
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65 :- م: ولو حفر الرجل بثرا فى طريق المسلمين فى غير فنائه فوقع فيها 
إنسان ومات بالوقوع أجمعوا على أنه لاقصاص على الحافر» واجمعوا على أنه يجب 
الدية على عاقاته ولايجب عليه الكفارة ولايحرم عن الميراث عند ناخلافا للشافعى 
رغم الله والقياس أن لتحت اديه ايض كنا نتفي الكقازة والارك رمعم المير اند 
5 :- هذا إذأوقع فى البثمر ومات من الوقوع. فأما إذا لم يمت من 
الوقوع وإنما مات فى البيرغما أوجوعاً وفى الكبرى أوعطشاء م: هل يضمن الحافر؟ 
لم يذكر محمد هذا فى الكتابء قالوا وقد ذكر أبويوسف رحمه اللّه فى الأمالى خلافا 
فقال على قول أبى حنيفة رحمه اللّه لايضمن الحافر إذا مات جوعا أوغماء وفى العيون 
: الاان يموت من السقوطء م: وقال أبويوسف رحمه اللّه !مات جوعا فالجواب كما 
حال موحي ناما إو اماك عم ا وال رون اللعائر روفي الكبرى» والفتوى على قول 
ل مفكنة بحن تروش لكيه رن لمعيه رده د ارس فى الخال 
37" :- م : هذا إذاكان الحفر من الحافر فى طريق المسلمين فأما إذا 
كان الحفر فى فناء داره فوقع فيها إنسان فمات» هل يضمن ؟ إن كان الفناء لغيره يكون 
ضامنا فاما إذا حفر فى فناء إن كان الفناء مملوكاله أوكان له حق الحفر فى القديم فكذا 
الجواب لايضمن وإن كان مسببا لانه غير متعمد فى التسببء وإن لم يكن ممل و كاله 
ولكن كان لجماعة المسلمين أومشتركا بان كان فى سكة غير نافذة فإنه يضمن. 
”5 :- قال فى المنتقى: فناء دارالرجل ماكانت داره تحتاج اليه وإن كان 
فى عرض سكة أوعرض منهماء فإذا امر رجحل رجلا أن يحفر له بئرا فى أصل حائط 


5 :- أحرج ابن أبى شيبة عن طاؤس قال : من أوتد وتداً فى غير أرضه ولاسماءه 
ضمن ماأصاب ومن احتفر بثرا فى غير أرضه ولاسماءه فهو ضامن ماوقع - فيها - مصنف ابن أبى 
شيبة 5 ١59/1١‏ برقم : 5 171/97- 

وأخرج عبد الرزاق قى مصنفه عن ابراهيم قال : من حفر فى غير بناء ه أوبنى فى غير سماءه 
فقد ضمن » مصنف عبد الرزاق /٠١‏ 5/ برقم : ١/5٠05‏ 
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جاره » وفنائه فهذا كله فناء الآمر وفناء جاره الذى هوفناء له فهوفناء هما ء وإن 
كانت السكة عريضة جداً فامر بالحفر فى موضع ليس للدار فيه منفعة ولاتحتاج إليه 
الدار فهذا ليس بفناء الدارء وإذا أوقع إنسان نفسه فى البئر فلاضمان على الحافر. 
55/8 - فى شرح الطحاوى : ومن حفر بثرأ على قارعة الطريق 
فوقعت فيهادابة أوإنسان فتلف فالضمان على الحافر» ولوجاء إنسان فدفعه 
فألقاه فى البئر وهلك فالضمان على الدافع دون الحافر. 
:- وفى الخانية : رحل حفر بثرا فى ملكه ثم سقط إنسان 
فتمتل الساقط ذالك الإنسان أوالدابة كان الساقط ضامنا ديته أوقيمة من كان 
فيهاوإن كان البمر فى الطريق كان الضمان على حافر البثر فاما إذا حفر فى 
ملك نفسه فسقوطه لايكون ضامنا إلى غيره » وكان تلف السقوط عليه مضافا 
5١‏ ”7 :- م: وإذا حفر الرحل بثرافى طريق المسلمين ثم جاء آخر 
فحفر طائفة أحرى فى أسفلها ثم وقع فيها إنسان ومات فإنه فى القياس ينبغى أن 
يضمن الأول وبه ناحذ وفى الخانية : ونذااعت مكدل رعية الله واسدلون 
المشائخ فى جواب الاستحسان منهم من قال جواب الاستحسان أن يكون 
الضمان على الثانى خاصة الا أن أصحابنا احذوا بالقياس لقوته وكان كمن حفر 
بثراً على قارعة الطريق فجاء إنسان فوضع فى البئر سلاحائم جاء إنسان ووقع على 
السلاح ومات من ذلك فإن الضمان على الحافر. 
طريق المسلمين فوقع فيها بغل فإنكسر فضمنه شريح » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١0/1١‏ برقم : 7191701- 
واخصرج عبد الرزاق عن ابراهيم قال كان عمروبن الحارث حفر بئراً فوقع فيها بغل وهو فى 
الطريق فخا صموه إلى شريح فقال يا اباامية أعلى البئر ضمان قال : لا ولكن على عمروبن الحارث» 
مصنف عبد الرزاق 77/١١‏ برقم: ١/5٠05‏ 
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65 :- ولو حفر بثراً فى الطريق وجاء آخر ووسع رأسها ووقع فيها 
إنسان ومات كان الضمان عليهما نصفين هكذا ذكر فى الكتاب وأطلق الجواب 
إطلاقاء وقد حكى عن الفقيه أبى جعفر الهند وإنى أنه كان يفصل الجواب فى ذالك 
تفصيلاً فيقول ان وسع الثانى توسيعا بحيث يعلم أن وضع القدم من الواقع لافى 
الحفرين جميعا فالضمان عليهما نصفان » فاما إذا وسع الثانى شيئا يسيرا بحيث 
يعلم ان وضع القدم من الواقع لايلاقى موضع حفر الثانى وإنما يلاقى حفر الأول 
فالضمان على الأول دون الثانى » وإن وسع الثانى توسيعا بحيث يعلم ان وضع 
القدم من الواقع لم يلاق حفر الأول وإنما لاقى حفر الثانى فالضمان على الثانى» 
وإن كان التوسيع بحيث يجو زأن يكون وضع القدم ملاقيا للحفرين ويجوز أن 
لايكون فالضمان عليهما نصفان» وحكى عن الشيخ الامام احمد الطواويسى كان 
يقول ان وسعها بحيث لايسع فى موضع توسيعة القدم فجاء رحل ووضع قدمه في 
وسط البهر وسقط فإن الضمان على الأول» وإن وضع قدمه فى جانب البثر 
فالضمان عليهما نصفان » وإن وسعه بقدر مايسع فيه القدم فإن وضع هذا الرحل 
قدمه فى وسط البئر وسقط فإن الضمان على الأول وإن وضع قدمه فى جانب البثر 
فالضمان على الثانى خاصة » فإن كان لايدرى فالضمان عليهما نصفان. 

- ولو أن رحلا حفر بغرافى طريق المسلمين ثم سدها كلها 
بتراب أوطين أوحص ماهو من اجزاء الأرض فجاء أخروا حتفرها فوقع إنسان فيها 
ومات كان الضمان على الثانى » وكان بمنزلة من وضع حجراً على قارعة الطريق فجاء 
إنسان ونحاه عن ذلك الموضع, ثم تعقل به إنسان ومات كان الضمان على الثانى» فاما 
إذا كبسها بالحنطة أو بالمتاع أوبشئ يكبس به الابارثم جاء إنسان ودفع ذالك ثم وقع 
فيها إنسان ومات» فالضمان على الأول» كمن رمى سهما إلى إنسان وعلى المرمى 
إليه ترس جاء اخرو نزع الترس منه حتى اصابه السهم ومات فالضمان على الرامى ولم 
يكن على الذى نزع الترس ضمان » وكشهود الحنث فى باب العتاق وإذا رجعوا على 
الانفراد لايضمنون وكذا إذاسد رأسها. 


الفتاوئ التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 7517 الفصل:8 ١‏ مسائل المسجد ج:8١‏ 

64 :- وفى الظهيرية : رجحل حفر بثرا فى الطريق فجاء آخر قعرها ثم 
وقع فيها إنسان ومات فى القياس يضمن الأول وبه أحذ محمد» وفى التجريد: وبه 
نأخذ» وفى الاستحسان يجب الضمان عليهما لان كل واحد منهما متعمد فى الحفر. 

56 :- وفى السراجية : إذا حفر بثرا على قاوعة الطريق فالقى غيره فيه 
إنسانا فمات فالضمان على الملقى » وفى النسفية : وسئل عمن حفر فى صحراء القرية 
التى هى لاهل القرية وهى ميت دوابهم حفرة يخبأ فيها الحنطة أوالشعير بغير اذن 
الباقين فجاء رجحل وأوقد فى الحفيرة ناراً ليبسها وذلك أيضا بغير إِذن الباقين فوقع فيها 
حمار فاحترق بالنار فالضمان على من يجب ؟ فال على الحافر فقال وهذا على قياسه 
ماقاله اصحابنا فى كتاب الزيادات أن من حفر بئرا على قارعة الطريق» والقى رحل فيها 
حجراً بعده فوقع فى البئر رجل فاصابه الحجر الذى فى البئر فمات أن الدية على الحافر 
وبمثله لو وضع رجل حجراً على الأرض بقرب البئر فتعمل به إنسان ووقع فهلك فالدية 
على من يضع الحجر. 

5 :- وفى الاسبيجابى : داربين ثلثة نفر حفراحدهم فيها بئرا أوبنى فيها 
حائطا بغير إذن شريكه فوقع إنسان فى هذا البئرءأوعثر لحائط فهو ضامن لثلثى الدية فى 
قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد عليه نصف الدية فى المسئلتين جميعا يفى 
فى مسئلة حفرالبئر وبناء الحائط كمن أمررجلا أن يضرب عبده ضربة واحدة فضرب 
ثلاث ضربات فمات من ذالك يجب عليه نصف القيمة كذالك ههنا. 

"١7‏ :- ولوتعقل رجحل بحجر فسقط فى بثر قد حفرها رجحل كان 
الضمان على الذى وضع الحجرء وإن حصل التلف من الآمرين جميعا لأن واضع 
الحجر صار دافعا للواقع بوضع الحجر فيعتبر بمالو أحذه بيده ودفعه حتى القاه فى البثر 
فمات» ولوكان كذالك كان الضمان على الدافع فكذلك ههنا. 

:- هذا إذا وضع الحجر واضع, فاما إذالم يضعه احدٌ لكن كان 
الحجر راسخا فتعقل به إنسان ووقع فى البئر ومات فالضمان على الحافر» لأنه متعدفى 
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التسبب فكان بمنزلة الماشى إذا وقع فى البئر ولم يعلم بالبئر فالضمان على الحافر» وإن 
كان الماشى دافعا نفسه فى البئر وإنه مباشر والحافر مسب » وفى الظهيرية : وإن كان 
الحجر لم يضعه أحد لكنه حمل السيل جانبه فالضمان على الحافر. 

8 :- م : ومن هذا الجنس ماذكر فى المنتقى : رحل حفر بثرا 
على قارعة الطريق وجاء إنسان وزلق بماء صبه رجحل آخر على الطريق فوقع فى 
البعرومات فالضمان على الذى صب الماءء وإن كان الماء ماء السماء 
فالضمان على صاحب البثر. 

6 *:- وإذا سقط الرجل فى بثر فى الطريق فمات فقال الحافر إن 
الواقع القى نفسه فيها عمداً فلاضمان على الحافر» وقال ورثة الواقع لم يلق نفسه 
فى البثر وإنما وقع فى البئر من غير قصده وارادته وعليك الضمانء كان أبويوسف 
ريحي للد رفول ارلا بان القول :فول :وركة الرافوو وكوة السافو اما وهر قياش 
ثم رجع وقال القول قول الحافر ولاضمان عليه وهو الاستحسان. 

-0١‏ وإذا احتفر الرحل بثرافى طريق مكة فى الفيافى والمفاوزفى غير 
ممرالناس فوقع فيها إنسان فإنه لاضمان عليه» وهذا بخلاف مالو حفر فى طريق فإنه 
يصير ضامناء فإذا حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع إنسان وسلم من الوقعة وطلب 
الخروج منها فتعلق حتى إذا كان فى وسطها سقط وعطب فلاضمان » ومشى في 
أسفلها فعطب بصخرة فيها بأن كانت الصخرة فى موضعها من الأرض فلاضمان » وإن 
كان صاحب البئرا قلعها من موضعها موضعها في ناحية البئر هكذا ذكر فى المنتقى. 

45 :- فى شرح الطحاوى : وإذا حفر الرحل بثرا فى الطريق فسقط فيه 
رجل فتعلق به آخر وتعلق الثانى بالثالث» وسقطوا جميعا وماتواء فالأول لايخلو إن مات 


555١‏ أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شريح قال : كان يضمّن أصحاب 
البلاليع التى يتخذونها فى الطريق وبوارى البغال والخشب الذى يجعل فى الحيطان وكان 
لايضمن الابار الخارجة التى امام الكوفة فى الجبانة والتى فى المقابر وماجعل منفعة للمسلمين » 
مصنف ابن أبى شيبة 4 ١١9 /١‏ برقم : 717/9011 
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بوقعته حاصة» أو بوقعة الثانى عليه » أوبوقعة الثالث » أما إذا مات بوقعته خاصة 
فديته على عاقلة الحافر وإن مات بوقعة الثانى عليه فدمه هدر لانه هوالذى 
جحرهما إلى نفسه » وإن مات بوقعة الثالث عليه خاصة فديته على الثانى لان الثانى 
هوالذى جرالثالث عليه فنصف ديته هدر لانه هوالذى جرالثانى إلى نفسه 
ونصف ديته على عاقلة الحافر وإن مات بوقعته ودفعة الثالث عليه فنصف ديته 
على الثانى لانه جرالثالث عليه ونصفها على عاقلة الحافر » وإن مات بوقعته 
ووقعة الشانى والثالث عليه ففلث ديته على عاقلة الحافر وثلثها هدر وثلثها على 
الغانى هذا هوالحكم فى الأول » أما الحكم فى الثانى فإن مات بوقعة الثالث عليه 
فديتههدرلانه جره إلى نفسه وإن مات بوقعة الأولى عليه فديته على الأول لانه 
صار كالواقع الثانى فى البئر وإن مات بوقعة الأول والثانى جميعا فنصف ديته 
هدر لجره الثالث إلى نفسه ونصف ديته على عاقلة الأول لجرالأول وايقاعه فى 
البئر وأما دية الثالث فعلى الثانى لجر الثالث له. 

:- هذا إذا كان يدرى حال وقوعهم فاما إذا كان لايدرى فلايخلوا إما 
أن يكون بعضهم على بعض أووجدوا متفرقين فإن كانوا متفرقين فدية الثالث على الثانى 
ودية الشانى على الأول ودية الأول على الحافر» ولووجد بعضهم على بعض فالقياس أن 
يكون دية الأول على الحافر ودية الثانى على الأول ودية الثالث على الثانى وهو قول محمد 
وفى قول آخخر لم يبين محمد قاتله فى الأصل» ويقال هو قول أبى يوسف وهوالاستحسان 
أى دية الأول اثلا ثاء ثلث على صاحب البئر» وثلث على الثانى » لأنه جرالثالث عليه 
وثلثه هدر لأن الأول هوالذى جرالثانى ودية الثانى نصفان » نصفه على الأول لانه 
هوالذى جره ونصفه هدر لأنه جرالثالث إلى نفسه ودية الثانى على الثالث كلها. 

"١ 5‏ :- عبد حفر بئراً على قارعة الطريق فجاء إنسان ووقع فيها فعا عنه 
الولى ثم وقع فيها آخر فعلى المولى أن يدفعه كله » أويفديه فى قول أبى حنيفة» وقال 
أبويوسف ومحمد يدفع نصفه كانهما وقعا معا فعفئ عنه ولى احدالواقعين. 
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36 :- رجل مات وترك داراً وعليه من الدين مايستغرق قيمتها فحفرابنه 
فيها بعد موته فهو ضامن لنقصان الحفر للغرماء » فإن وقع فيها إنسان ومات فعليه 
ضمان ذالك على عاقلته. 

35:- وفى المنتقى : محمد عن أبى يوسف فى عبد حفر بثرا ثم 
اعتقه مولاه ثم وقع العبد المعتق فى البئر ومات قال على المولى قيمته لورثته » 
قال محمد لاأرى عليه شيئاً » ولو أعتقه المولى أولا ثم حفر ووقع فيها فلاشيئ 
على المولى بلاخلاف. 

ا وق كنز نتوافة عو ا موشسا نوها رانيد 
بشرافى الطريق ثم قتل إنسانا فقضى عليه بقيمته ثم وقع فى البثر إنسان ومات قال 
يشترك ولى الساقط فى البئر الذى أحذ القيمة فيها قال و كذالك المدبر. 

04 - قال وإذا جاء ولى الساقط فى البثر فأحذ الذى أحذ قيمة 
المدبر من مولاه لم يكن بينه وبين الذى أحذ القيمة خصومة ولاأقبل بينته عليه 
وإنما اقبل بينته على مولى المدبر فإذا زكيت البينة على المولى يرجع على الذى 
أخذ القيمة نصفها. 

8 :- وفى التجريد : ولوكان الحافر مدبرا أوام ولد آخر على المولى 
قيمته وأحذه يعتبر القيمة يوم الحفر و لايعتبر بزيادة القيمة ونقصانها » وأما المكاتب 
فيلزمه الجنايات ويعتبر قيمته يوم الحفر. 

*- ولو كان الحافرعبداً فالحنايات كلها فى رقبته ويخالف 
المولى بالدفع أوالفداء بجميع الأرض » فإن أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع ثم 
لحقت الجنايات فعلى المولى قيمته يوم عتق يشترك فيها أصحاب الجنايات التى 
كانت بعد العتق وقبله وله أن يضرب فى ذالك كل واحد بقدرارش جناية ولولم 
يعتق ولكن وقع واحد ومات فدفع به ثم وقع ثانى وثالث اشتركوا مع المدفوع إليه 
الأول فى رقبته بقدر حقوقهم. 
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<١‏ ولوان عبداً قتل إنساناً ودفعه المولى به ثم وقع 
إنسان فى بثمر كان حفرها العبد قبل ذالك عند المدفو ع إليه العبد يدفع 
نصفه إلى ولى الساقط فى البثر أويفديه بالدية ولو عفى ولى الساقط فى 
البعرلم يدفع إلى المولى شئ من العبد ولاعصومة فى هذه المسئلة بين 
المولى الأول وإنما يخاصم الذى فى يدالعبد . 

3" :- وفى الخانية:ولو أن رحلا حفر بثراً فى سوق العامة أوبنى 
فيه دكانا فعطب به شيئ ان فعل ذلك باذن الامام لايكون ضامنا وبغير اذنه 
يكون ضامنا كما لو أوقف دابته فى السوق » (فإن كان فى السوق موضع) 
لايقاف الدابة فاوقف الدابة فى ذلك الموضع ان عينوا ذالك الموضع باذن 
السلطان فما عطب لايكون ضامنا » وإن لم يكن باذن السلطان كان ضامنا 
لأن السلطان إذا إذن بذالك يخرج ذالك الموضع من أن يكون طريقا فتعين 
لايقاف الدابة » وبغير إذن السلطان لايخرج من ان يكون طريقا. 

"١6‏ :- م: ولو أن مدبرا حفر بئرا فى الطريق ثم اعتقه المولى » أومات 
الولى حتى عتق المدبر بموته ثم أوقع المدبر نفسه فى تلك البكر ثم مات فلورئته قيمته 
فى تركة المولى » قال ألاترى أنه لوكان عبدا فباعه ثم أوقع العبد نفسه كان للمشترى 
قيمته على البائع وكذلك لوكان مكان المدبر عبد واعتقه المولى فقد ذكر هذه مسئلة 
العبد على الخلاف بين أبى يوسف ومحمد. 

+ 6:- وإذا حفر الرجل نهرافى غير ملكه فانشق من ذالك النهر ماء 
فغرق أرض ء أوقرية كان ضامناء ولوكان فى ملكه فلاضمان. 

-:5١‏ وفى الخانية : ولوسقى أرضه فرج الماء منه إلى غيرها وافسد 
متاعاً » أوزرعاً » أو كرابا لايكون ضامنا ؛ لانه متصرف فى ملكه فيباح له مطلقا. 


5 0 :- أخخرج البيهقى فى سننه عن علىّ رضى الله عنه قال : من بنى فى غير حقه 
أواحتفر فى غير ملكه فهوضامن » السئن الكبرى» الديات ١91/١7‏ برقم : 1١7/8501‏ 
ضامن لجنايته » مصنف ابن أبى شيبة 4 71/١‏ برقم : .7585٠٠‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - 1١‏ كتاب الجنايات /71 الفصل:8 ١‏ مسائل المسجد ج:8١‏ 

5 *:- وإذا احتفر نهرا أوبئرافى داره فنزت من ذالك أرض غيره 
أو حائط لغيره وفسد فلاضمان عليه» قالوا هذا إذا انشق من الماء بحيث يحتمله 
ملكه فى العرف والعادة وأما إذا كان بحيث لايحتمله ملكه فإنه يضمن وهذا 
الجواب نظير الجواب فيما إذا سقى أرضه وتعدى إلى أرض جاره وقد عرف 
مسكلة السقى فن كتاب الشرت: 

ا وفى الخخانية : ولو حفر بئرا أونهراً فى داره فنزت من ذالك أرض 
جاره لايضمن ولايؤمر فى الحكم أن يحول ذالك عن موضعه وفيما بينه وبين الله 
تعالئ عليه أن يكف عن ذالك كان متضررغيره » وإن صب الماء فى ملكه فخرج من 
ضبه ذالك إلى ملك غيرة فافسد شيعا فى القياس لايكون ضامنا لأن صب الماءفى 
ملكه مباح له مطلقاء ومن المشائخ من قال إذا صب الماء فى ملكه وهو يعلم انه متعد 
إلى أرض غيره يكون ضامنا لأن الماء سيال » وإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى 
ملك جاره يكون ضامنا كمالوصب الماء فى ميزابه وبجنب الميزاب متاع غيره. 

5١‏ :- وذكر الفقيه أبوجعفر رحمه الله إذا سقى أرض نفسه فتعدى 
إلى أرض جاره» قال هذه المسئلة على وجوه )١(‏ ان اجرى الماء فى أرضه إجراء 
لا يستقر فى أرضه وإنما يستقر فى أرض جاره كان ضامنا ء (؟7) وإن كان الماء 
يستقر فى أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك ان تقدم إليه حاره بالسكر 
والاحكام فلم يفعل كان ضامنا استحسانا » وإن لم يتقدم إليه بالسكر والاحكام 
حتى تعدى الماء إلى أرض جاره لايضمن (7) وإن كان أرضه فى صعدة وأرض 
جاره فى هبطة يعلم أنه إذا سقى أرضه متعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر 
بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقى قبل أن يصنع المسناة فى الفصل 
الأول لايمنع من السقى » وإن كان فى أرضه ثقب فيه حجر فارة ان علم بذلك ولم 
يسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا وإن كان لايعلم لايكون ضامنا. 

8*:- رجحل سقى أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة انهار 
صغار مفتوحة فوهاتها ودخل الماء فى الأنهار الصغار وفسد بذالك أرض قوم قال 
الشيخ الامام الاحل ظهير الدين: يكون ضامنا كانه اجرى الماء فيها. 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 7514 الفصل: ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 


فى الرجل يأمرغيره بالحفر والبناء 


:٠‏ إذا استاجر الرجل اجيراً ليحفر له بئرا فحفر الاجير ووقع فيها 
انسان ومات» فهذا على وجهين )١(!:‏ الأول: أن يستاجر الاجير ليحفرله بئرا فى 
الطريقء وإنه على وجهين ايضاء (١)الأول:‏ أن يكون طريقا معروفا لعامة المسلمين 
يعرفه كل احد»وفى هذا الوجه يجب الضمان على الاجير ؛ اعلمه المستاحربذالك 
أولم يعلمهء(؟) والثانى : وإن كان الطريق لعامة المسلمين إلاأنه طريق غير مشهور» 
فإن اعلم المستاجر الاجير بان هذا الطريق لعامة المسلمين فكذالك الجواب أيضاء فاما 
إذا لم يعلمه بذلك فالضمان على الآمر لاعلى الاحير وهذا بخلاف مالواستاجر اجيرا 
ليذبح شاة فذبحها ثم علم بان الشاءة لغيرالآمر فإن الضمان على الاجير اعلمه 
المستاحران الشاة للغير » أولم يعلمه » ثم يرجع إذالم يعلم بفساد الامر. 

-:#"١0‏ (١)الوجهالثانى:‏ إذا استاحره ليحفرله بئرا فى الفناء فهو على 
وجهين ايضاء٠(؟)‏ إن كان الفناء لغير المستاجر وقد علم الاجير بذلك » أواعلمه 
المستاحر بذلك فالضمان على الاجير » وإِن لم يعلم الاير ان الفناء للمستاحر ولم 
يعلمه المستاجر بذلك فالضمان على المستاجرء )١(‏ وإن كان الفناء للمستاجر ان قال 
للاحير: لى حق الحفر فى القديم فالضمان على المستاجر » وإن قال ليس لى حق 
الحفر فى القديم وإنما هو فناء دارى » فالقياس أن يكون الضمان على الاجير» وفى 
الاستحسان الضمان على المستاحر. 

-:*3١‏ وفى الكافى : إن استاحر عليها احيرا فحفرهاله فى غير فنائه 
فذلك على المستاحرو لاشئ على الاجير إن لم يعلم أنها في غير فنائه » وصار كمالو 
امر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم تبين انها لغيره الا انه يضمن المامور ثم يرجع على 
الآمرء وإن علموا أنها فى غير فنائه فالضمان على الاحير لاعلى المستاحر» وإن قال 
لهم هذا فنائي وليس لى فيه حق الحفر فحفروا فمات فيه انسان فالضمان على الاحير 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 278 الفصل:6 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 
فى القياس وفى الاستحسان فالضمان على المستاحر. 

اه وفى الفتاوى الخلاصة : إذا استاجر رجحل رحله ليبنى له 
أومال فذلك على المستاجر دون الاجير استحسانا إلاإذاسقط من يده لبن فاصاب 
انسان فقتله » تجب الدية على عاقلة الذى سقط من يده وعليه الكفارة. 

+552 وفى السغناقى: من حفر بثرا على قارعة الطريق فجاء 
آخرو خاطر بزوجته من احدى الجانبين إلى الجانب الآخر حتى وقع فيه ومات 
لم يضمن الحافر شيئا. 
المسلمين وقال: احفروالى هنابئرا » أوقال ابنوالى هنا بيتا » أولم يقل: لى » 
ففعلوا فإن ضمان ماعطب به من ذلك على الامر دون الفاعل» كماذ كر المسئلة 
مطلقاوتأويلها ماإذالم يكن الطريق مشهور العامة المسلمين ولم يعلمه 
المستاخر ذلك ذكر شيخ الاشلام رحمه اللة: 

-:5١515‏ وذكر عقيب هذه المسئلة رحل جاء بقوم وقال : احفرولى فى هذا 
الطريق بثرا ولم يقل : استاحرتكم على حفره ففعلوا فضمان هذا على الحافر» قال: وكذا 
إذا جاء بهم إلى أصل حائط وقال : احفرو فى أصل هذا الحائط بثراء أولم يقل لى » ولم 
يستاجحرهم على ذلك وظنوا أنه فناء الآمرء وكذلك لوادخلهم دارا وقال لهم: احفروا فيها 
فحفروا وظنو أنها دارالآمرفهو على أن يقول لى » أويستاحرهم على ذالك. 

عد ل أخترح الجها قن بسع عل وض الله عية أاقال من بد فن غير 
حقه أواحتفر فى غير ملكه فهوضامن » السنن الكبرى ديات ١97/١7‏ برقم: ١7/851‏ 

أحرج عبد الرزاق عن اشعث أن رحلين حفرا بالوعة بناحية أبوابها فمرٌ رحل ومعه بغل له 
فوقع يد البغل فى البالوعة فإنكسريده فجاء أهل الدارين فاشهد عليهم ثم ذهب إلى شريح فارسل 
فيهمافقال رجحل : ياشريح انى رجحل مسكين» وإن هذين عينان فقال احدهما ماكنت أظن البئر 


تضمن فقال شريح بلى إذا حفرتها فى غير سماء ك قال : فقا ما إلى ناحية الدار فعدا له ثمن البغل 
مصنف عبد الرزاق 77/١٠١‏ برقم: ١/5٠05‏ 


الفتاوئ التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  51/١‏ الفصل: ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 
الله رجل استاجر رحلا فحفر له فى غير فنائه وبين له ذلك أولم يبين وكان غير 
مشكل فوقع فيها انسان ومات » قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الضمان على 
الحافرءوقلت انا: الضمان على الآمر. 

554 وفيه أيضاً: رواية مجهولة » رحل أمر رحلا أن يضع حجرا على 
الطريق فوضعه وعطب به الآمر فالضمان على الواضع » و كذلك إذاقال : ابن دكانا على 
بابك ينتفع به فبنى وعطب به الآمر» وكذلك لوكان الآمرهوالذى بنى ذلك للمامور 
بأمره ثم عطب به الآمر كان المامور الذى بنى له ذلك بامره كان ضامنا له. 
الطريق فتد حرج الحجر فاصاب الآمر فقتله كان على الطارح دية الآمر ويحرم 
الميراث ولوثبت الحجر مكانه فى الطريق فعثر به الآمر كان ديته على الذى 
ألقى الحجر ولايحرم الميراث. 

3:- وفى التجريد: ولو أمر عبده أن يحفر بثرا فى الطريق فى 
فنائه فالضمان على عاقلة المولئ وإن كان فى غير فنائه فالضمان فى رقبة العبد 

555١‏ ولو افتاه هر | ابهدا مخعيزرا عليه از مكانا الحدروا غزا 
فوقعت البغر عليهم» وماتوافلاضمان عى المستاجر فى الحرء ولافى المكاتب» 
ويضمن قيمة العبد لمولاه » فإذا أحذالقيمة دفع المولى القيمة إلى ورثة الحر والمكاتب 
فتش ركون ورثة الحر فى قيمته بثلث الدية » وورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب» ثم 
يرجع المالك على المستاجر بقيمة العبد » مرة فيسلم له وللمستاحرأن يرجع على عاقلة 
الحر بثلث قيمة العبد ويأحذ أولياء المكاتب من الحر ثلث قيمة المكاتب ثم يؤحذ من 
تركة المكاتب مقدار قيمته فيكون بين ورثة الحر والمستاجر » يضرب ورثة الحر بثلث 
ديته والمستاحر بثلث قيمة العبد. 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 737792 الفصل:6 ١‏ جناية الحائط والكنيف ج:94١‏ 

"3١5‏ :- وفى الذخيرة : إذا استاجر الرجل قوما ليشر عواله جناحاء أوظلة 
من داره ففعلوا ذلك فاصاب انسانا فقتله فهذا على وجهين » إن قال المستاحر للعملة 
ابنو جناحا لى فى فناء داري وحانوتى فإنه ملكى أولى حق اشراع الجناح إليه فى 
القديمء ولم يعلم العملة بحلاف ذلك فاشرعوا ثم سقط على انسان ومات فالضمان 
يجب على العملة» ثم يرجعون بذلك على الآمر قياسا واستحسانا سواء سقط قبل 
الفراغ من العمل أوبعد الفراغ من العمل » وإِن قال المستاحر للعملة اشرعوإلى جناحا 
على فناء دارى واخبرهم أنه ليس له حق اشراع الجناح فى القديم أولم يخبرهم » 
فشرعوا فى العمل ثم سقط فأصاب انسانا إن كان سقط قبل فراغ العملة من العمل» 
فالضمان على العملة ولايرجعون بذلك على الآمرقياسا واستحساناء وإن كان سقط 
بعد فراغ العملة من العمل » فالقياس ان يكون الضمان على العملة » ولايرجحعون بذلك 
على الآمرء وفى الاستحسان يكون لهم الرجوع على الآمر. 

3١‏ :- وفى السغناقى: وكذا لواستاجرهم ليبنوا بناء فى وسط 
الطريق ثم سقط فاتلف شيئا لم يرجعوا به على الآمروفى الاستحسان يكون 
الضمان على الآمر. 

5١4575‏ :- وفى الخانية : رجل استاحر أربعة رهط يحفرون له بثرا فوقعت 
عليهم من حفرهم فمات احدهم كان على كل واحد من الثلا ثة الباقين ربع دية 
الميت فيسقط ربعها لان البثر وقع بفعلهم و كانوا مباشرين والميت مباشرايضا 
قورع الذي علبي إزباعاً مقط ريده ريتجب ثلفة ريا غير الله علي : 


365 :- أخخرج البيهقى فى سننه عن خلاس بن عمرو أن رحلا استأجر اربعة 
يحفرون بثعرافسقط طائفة منهاء على رجحل فمات فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه قال فجعل 
رضى الله على الثلا ثة ارباع الدية ورفع عنهم الربع نصيب الميت- السنن الكبرى» الديات 
ل ل 0" 

وأخرحه ابن أبى شيبة نحوه فى مصنفه 4 787/1١‏ برقم : 5 37/1525 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 11/5 الفصل:/١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 


فى حناية البها ئم والجناية عليها 
065:- يجب أن يعلم بان جناية الدابة لاتخلوا من ثلا ثة أوجه» )١(‏ 
إما ان تكون فى ملك صاحب الدابة» (؟) أوفى ملك غيره » (7) أوفى طريق 
المسلمين» فإن كان فى ملك صاحبها ولم يكن صاحبها معها فإنه لايضمنها 
صاحبهاء واقفة كانت الدابة أوسائرة » وطيت بيدها أو بر جلها ء أونفحت بيدها» 
أوبرجلهاء أوضربت بذنبهاء أ وكدمت » وإن كان صاحبها معها إن كان قائدا لها أو 
سائقاء فكذا لايضمن صاحبها فى الوحوه كلها ء وفى السغناقى : سواء اتلفت نفسا 
أومالاء و كذا إن كان الملك له» أولغيره» ويستوى أن يكون نصيبه فيها اقل أو ا كثر» 
وإذا كان صاحب الدابة راكبا على الدابة » والدابة تسير ان وطيت بيدها أو برحلها 
يضمن » م : وإن كدمت» أونفحت برجلها » أوبيدها أوضربت بذنبها فلاضمان » 
وفى السغناقى : وهذا الذى ذكر وهوإن الراكب لايضمن مانفحت برحلها » 

أوضربت بذنبها فى مذهبنا » وقال ابن أبى ليلى : هوضامن بجميع ذلك. 
-:"١65‏ واما إذا كان جناية الدابة فى ملك غير صاحب الدابة فهذا على 
وجهين: )١(‏ اما إن دخ لت فى ملك الغير بغير اذن المالك من غير ادخال صاحبها بان 
كانت منفلتة» وفى هذا الوجه لاضمان على صاحبها ء )١١(‏ واما إن دحلت بادخحال 


05 :- أخرج عبد الزراق عن الأسود بن قيس عن اشياخ لهم أن غلاماً دخل دار 
زيد بن صوحانء فضربته ناقة لزيد فقتلته» فعمد اولياء الغلام» فعقروهاء فاختصموا إلى عمر بن 
الطاب فابطل دم الغلام واعزم الأب ثمن الناقة» مصنف عبد الرزاق 71/١١‏ برقم: ١/7/1‏ 

"١5‏ :- أخمرج ابن أبى شيبة عن القاسم بن نافع قال : عمر ماصاب المنفلتٌ فلاضمان 
على صاحبه ومن اصاب المنفلتَ ضمن » مصنف ابن أبى شيبة 6 ١1/١‏ برقم : .7195 

وأخرج ايضاعن الشعبى قال : كل مرسلة فصاحبها ضامن » مصنف ابن أبى شيبة 
١37/14‏ برقم : 71755 


الفتاوى التاتارحانية "١-‏ كتاب الجنايات 2515 الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:94١‏ 
صاحبها وفى هذا الوجه صاحب الدابة ضامن فى الوجوه كلهاء سواء كانت 
واقفة أوسائرة» وسواء كان صاحبها معها ليسوقهاء أويقودهاء أو كان راكبا 
عليهاء أولم يكن معها. 

"١7‏ :- واما إذا كان جناية الدابة فى طريق المسلمين فهذا على وجهين: 
)١(‏ إن كانت الدابة وافقة فى طريق المسلمين » أوقفها صاحبها ء فصاحب الدابة 
ضامن ماتلف بفعل الدابة فى الوجوه كلها » وإن كانت سايرة ولم يكن صاحبها معها 
فإن سارت بارسال صاحبها فصاحبها ضامن مادامت تسير فى وجهها ذلك ولم 
تسريمينا وشمالاء وإن سارت لابسير صاحبها بان كان منفلتة فلاضمان على صاحبها 
فى الوحوه كلهاء وإن كان صاحبها معها وهى تسير فإن كان صاحبها راكبا عليها 
فماوطيت بيدها أوبرحلها ء أ وكدمت بفمها فصاحبها ضامن لذلك ٠»‏ وفى السغناقى: 
وفيما كدمت بفمها فصاحبها مسب » وذكر الامام التمرتاشى رحمه الله » ففيما 
إذاكانت الدابة فى طريق العامة ول وكانت الدابة سايرة وصاحبها معها قايدا أوسائقا 
أوراكبا يكون ضامنا جميع ماجنت إلاالنفحة بالرحل أوالذنب. 

73١‏ :- م: وأما السائق هل يضمن بالنفحة ؟ احتلف المشائخ فيه » ذكر 
محمد ر حمهالله تعالىئ فى الاصل مايدل على القولين» وإلى هذا ذهب الشيخ 
أبوالحسن القدورى رحمه الله وجماعة من مشائخ العراق إلى انه يضمن ومال شيخنا 
إلى انه لايضمن » وفى الكافى : والمراد من النفحة بمراى عين السايق فيمكنه التحرز 
عنه» وإن غابت عن نظر القائد فلايمكن الاحتراز عنه » والصحيح أن السائق لايضمن 


/ ”7 اخزرخ ندا فياك فى ستعاا كي التعبناة إن شير قال #قاك ريزول اللدصيلى 
اللّه عليه وسلم من أوقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين » أوفى سوق من اسواقهم فاوطأت بيد 
أورجل فهوضامن » سنن الدار قطنى 7/ ١7317‏ برقم : 77057 

5١558‏ - أحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال سمعته يقول: إذا ساق الرجل دابته 
سوقا رفيقا فلاضمان عليه وإذا اعنف فى سوقها فأصابت فهو ضامن_ مصنف ابن أبى شيبة» 
الديات 4 ١51/١‏ برقم : 3717/17/9 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 2518 الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:9١‏ 
التفحة إيما مؤرن كاناندزاف عيه حدمت الكزة بوقال لشاف رمه الله فاليا 
كلهم يضمنون النفحة. 

"3١8‏ :- م : وإذا سار الرجل فى طريق المسلمين على دابة فرانثت فى 
سيرهاء أوبالت فى سيرها فى طريق المسلمين » أوسال لعابها فعطب به انسان 
فلاضمان عليه » و كذلك لووقفت للروث » أوالبول » وإن أوقفها صاحبها لغير ذلك 
فبالت أوراثت فعطب بها انسان فهو ضامن. 

3 :- وإذا سار على دابة فى طريق المسلمين » فأصابت بيدها 
أوبرحلها حصاة » وفى السراجية : أونواة أوحجرا صغيرا ففقأعين انسانء أواثار غبارا 
فافسدمتاع انسان لم يضمن » وإن كان حجراكبيرا ضمن. 

» وفى الذيرة: وقيل لوعنف على الدابة يضمن فى ذلك كله‎ -:"3١ 
م:وفى القدورى: أن من أوقف دابته على باب المسجد الاعظم » أوعلى باب مسجد‎ 
من مساجد المسلمين فنفحت برجلها انسان فهوضامن » قال : وإن كان الامام جعل‎ 
للمسلمين عند باب المسجد موقفا يوقفون دوابهم فيه فلاضمان عليه فيما أصابت فى‎ 
وقوفهاء أو حدث منها فى ذلك الموقف.‎ 

5 :- وفى التجريد : ولو ساقها فى هذا الموقف أوقاد فهو ضامن» 
وفى الظهيرية : وكذلك سوق الخيل والدواب إذا كان الامام أذن فيه فلاضمان 
على واقف الدابة من ذنب »أو رحلء» أوبول أولعاب » وكذلك إن كان راكبها 
عليها لانه ماذون فى الوقوفء وكذلك الفلاة من الأرضء و كذلك الطريق إذا كان 
أوقفها على غير المحجة فهو كالو قوف فى الطريق وإذا كان سائرا فى هذا الموضع 
الذى أذن الامام بالوقوف فيه فهو ضامن وإنما يسقط بالاذن ضمان الوقوف. 


٠‏ :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى قال : سمعته يقول: إذا ساق الرحل 
دابته سوقا رفيقاً فلاضمان عليه وإذا أعنف فى سوقها فأصابت فهو ضامن 4 ١51/١‏ برقم : 1717/1/9 

وأخمرج ايضا عن هزيل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل جبار يعنى هدراً 
مصنف ابن أبى شيبة 5 ١١17/1‏ برقم : 1717978 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 121 الفصل:/١١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 

531١43‏ :- م: ولو أوقف دابة فى سوق الدواب فرمحت فلاضمان 
ناب السلطان وقد توقق الدواب على بابة »قال محمد رخمة الله :هو ضام 
لبنا اشتابف الدانة جود تحمة الله الاررفبايا:السلطان م مواق لذو ايه 

» وإذا أوقف الرحل دابة فى أرض أودار مشتركة بينه وبين غيره‎ -: 3١ 
ثم أنها اصابت شيئاً يدها أوبرجلها فالقياس أن يضمن النصف » وفى الاستحسان‎ 
لايضمن شيئاً » وبعض مشائخنا قالوا: هذا إذأأوقف الدابة فى موضع توقف فيه الدواب» وأما‎ 
إذا أوقفها فى موضع لاتوقف فيه الدواب يضمن فيه ماهلك بفعل الدابة قياسا واستحسانا.‎ 

3١ 5‏ :- وإذا أوقف الرحل دابته فى طريق المسلمين ولم يربطها فسارت 
عن ذالك المكان واتلفت شيئاً فلاضمان على صاحبها ولو أوقفها فى الطريق مربوطة 
فجالت في رباطها فأصابت شيئاً إن أصابت بعد ما انحل الرباط » وزال عن مكانه ء 
لاضمان على صاحبها » وإن اصابت والرباط على حاله ضمن ماجنت. 

535 :- وفى الكبرى: وكذلك كل بهيمة من سبع أوغيره أوقفه على 
الطريق فهو ضامن لما يتلف به مالم يتغير عن حاله. 

”١ 7‏ :- م : وإذا سار الرحل على دابته فى الطريق فضربها واكبحها باللجام 
فضربت برجلها أوبذنبها ء لم يكن عليه شيئ. 

5١55‏ :- وفى السغناقى : ومن هذا الجنس ماقالوا فيمن ساق دابة عليها 
وقرمن الخبطةء فاتلق شيفاً من الطريق نفسنا أومالا غك اتبنان فهو عاك وجوه »اما آن 
قال السايق أوالقائد أوالراكب اليك فإن سمع هذه المقالة ولم يذهب فهو على وجحهين 


3١ 47‏ :- أسمرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال : صاحب الدابة ضامن لما أصابت 
الدابة بيدها أوبرحلها حتى ينزل عنها » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١17/١‏ برقم : 171/915 

35" :- أخمرج الدار قطنى فى سننه عن النعمان بى بشير قال قال : رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم من أوقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين أوفى سوق من اسواقهم فأوطأت بيد 
أورجل فهوضامن » السئن الدار قطنى ١717/7‏ برقم : 77657 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 2511/1 الفصل:/١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 
اما إن لم يبرح عن مكانه باخباره أولم يجد مكانا آخر ليذهب فمكث فى مكانه 
ذلك حتى حرق ثيابه ففى الوجه الأول لايضمن صاحب الدابة» وفى الوجه الثانى 
يضمن» وإن لم يقل الراكب اليك » أوقال ولم يسمع من على الطريق حتى تخرق 
ثيابه » أوفسد شيع من متاعه يضمن راكب الدابة. 

-:353١©9‏ وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل ساق حمارا عليه وقرحطب» 
فقال السائق بالفارسية : كوشتت أوبرت » وكان رجل واقفا فى الطريق أويسير» فلم 
يسمع الواقف حتى أصابه الحطب فخرق ثوبه » أوسمع لكن لم يتهيأ له أن يتنحى 
عن الطريق لضيق المدة ضمن » وإن سمع وتهيّأ لكن لم ينتقل لايضمن » ولافرق فى 
هذا بين الاصم وغيره. 

- ونظيرهذامن أقام حماراعلى الطريق وعليه ثياب فجاء 
راكب و كوشت زد» فخرق الثياب » إن كان الراكب تبصرا لحمار والثوب يضمن» 
إن لم ييصر ينبغى أن لايضمن الثوب » فعلى هذا إذا كان الثوب على الطريق فجعل 
الناس يمرون عليه وهم لاييصرون لايضمنون. 

0١‏ :- وكذا رجحل جلس على الطريق فوقع عليه انسان فلم يرة» فمات 
الجالس لايضمن» ثم فى الذى ساق حمارا بحطب إذاكان لايتأدى برت أ وكوشتت 
حتى تعلق الحطب بثوب رجل » فتخحرق يضمن إن مشى الحمارإلى صاحب الثوب » 
أما إذا كان صاحب الثوب يمشى إلى الحمار وهو يراه ولم يتباعد عنه لايضمن. 

؟  ”١‏ :- م: وإذا سار الرجل على دابته فى الطريق فنخسها رجحل أوضربها 
بغير إذن الراكب فنفحت رجلا فقتلته كان ذلك على الناخس والضارب دون الراكب. 

47 5 81 :- هذا إذاكان النفحة والوثبة فى فور النخس » فاما إذا انتقطع 
فورة فلاضمان عليه » وإذا نفحت فقتلت الناحس كان دمه هدرا. 


3١4‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن عامر قال : سألته عن رجل -- نخس دابة رجحل فقال: 
يضمن الناحس » مصنف ابن أبى شيبة 4 7١/١‏ برقم: 7/2517 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات //12 الفصل:/١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 

”١ 54‏ :- ولو ألقت صاحبها الذى عليها من النخسة فديته على الناخكس 
كمالو قتلت رجلا آخرء ولووثبت من نخسه على رجل فقتلته أوطأت رجلا فقتلته 
فالضمان على الناخس دون الراكب » وفى الكافى : فديته على حاله على الناخس» 
وفى الذخيرة : قال محمد رحمه الله فى الجامع الصغير : وكل شى ضمنه الراكب 
ضمنه القائد والسائق. 

هع -:8١‏ وفى الكافى : ولووثبت من نخسه على رجل فقتله أوأوطأت 
رحلا فقتله كان ذلك على الناحس دون الراكب » وروى ابن سماعة عن أبى يوسف 
تنمدا أنواةا رداك ركاذ الدريسل «الناكي و الداسين لين 

5١5‏ :- وفى الخخانية : لوأن رجلا ضرب دابة راكب أونخسها بدون 
أمرالراكب » فضربت بيدها أوبرحلها ء أونفحت ء أو كدمت » أوصدمت انسانا على 
فوره » كان الضمان على الناخس دون الراكب » وإن ضرب بأمر الراكب » أونخسها 
فاوطأت انسانا على الفور كانت الدية على غاقلة الناخس والراكب جميعاً. 

”١ 7‏ :- م: وفى الاصل: قال : والراكب والسائق والقائد سواء فى 
الضمان » من مشائخنا رحمهم المي سان اناد ير لد نر كز والستائق والقاتد 
سواء فى الضمان فى حالة الانفراد» أمافى حالة الاجتماع فالسائق لايضمن 
ماوطئت الدابة مع الراكب لان الراكب مباشرو السائق مسبب » والمسبب لايضمن 


+5 أحرج ابن أبى شيبة عن عامر قال سألته عن رجحل نخس دابة رجل فقال 
يضمن الناحسء» مصنف ابن أبى شيبة 5 7١/١‏ برقم :7/2517 

0-- أمرج ابن أبى شيبة عن شريح قال : الا أن ينخسها انسان فيضمُّن الناخس» 
مصنف ابن أبى شيبة 5 7١1/1١‏ برقم : 7/5179 
مصنف ابن أبى شيبة 5 ١51/1‏ برقم : 71/.10/1- 

وأحرج ايضاً عن أبى حصين عن شريح وعن مغيرة عن ابراهيم وعن طارق عن الشعبى: قالوا 
يضمن القائد والسائق والراكب » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١51/1١‏ برقم : 1717/37/4 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 511/4 الفصل:/١١‏ فى جناية البهائم ج:1١‏ 
بغ المداهر كالذاف نم الطائره ولكن هذا العم تإن مسد ريج الله كردن 
الاصل أن الراكب إذا أمر آخر فنخس الدابة فأوطأت انسانا كان الضمان عليهما 
ولاكفارة على السائق والقائد » وعلى الراكب الكفارة. 

:- وإذا كان الرحل يسير على دابته فى الطريق فنخسها رجحل 
باذن الراكب وأمره فنفحت وهى تسير فلاضمان على الناخس. 

3648:- ولووطيمت رجلافى مسيرها وقد نخسها هذا بأمر الراكب 
وإذنه كانت الدية علهما نصفين إذا كان الوطى في فور النخسة ولايرجع الناخس 
على الراكب » وإن كان النخس بأمرالراكب » وفى الكافى: » وهو الصحيح. 

"١٠‏ :- كمالو أمر صبيا يستمسك على الدابة يسيرها فوطئت انسانا 
ومات حتى ضمن عاقلة الصبى فإنهم لايرجعون على الآمرء وكذالو ناوله سلاحا 
فقتل بهآحر لايرجع على الآمرء ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الوطى فى فور 
النخس فإن لم يكن فى فورها فالضمان على الراكب دون الناحس. 

-:١ 0١‏ ومن قاد دابة فنخسها رحل فإنفلتت من يدالقايد فأصابت فى 
قورها شيغاء قيمانهعلك لاعن + كذ إذا كان لهااسائق فتخحسها غيزه. 

5 م : وإذا كان الناحس عبدا فماأصابت الدابة فى فور 
الشكحس فينو فىئ.رقعه يندفعحة مولاه » أويفديه > محجورا كان أوماذوناء 
وكذالك إذا كان الناخس صبيا حرا » فهو والرحل سواء ء وفى الكافى : أن 
ضمان الدابة على عاقلته» وفى الهداية : وإذا كان صبيا ففى ماله يحتمل أن 
يراد به إذا كانت الجناية على المال» أوفيما دون أرش الموضحة. 

531١517‏ :- م : وإذا كان يسير فى الطريق على دابته فامر عبدا حتى نخسها 
فنفحت فلاضمان على واحد منهما وإن وطئت انسانا فى هذه النخسة فقتلته فالضمان 
عليهما نصفإنء النصف على عاقلة الراكب » والنصف فى عنق العبد يدفعه مولاه 


7١5 55 : راحجع إلى تخريج رقم المسكلة‎ -:" 0١ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات' !"/٠٠١‏ الفصل:/ ١‏ فى جناية البهائم ج:4١‏ 
أويفديه كمالو أمر حرا بذلك» ثم يرجع مولى العبد على الآمر بقيمة العبد» إذا كان 
قيمة العبد أقل من نصف الدية وكان العبد المامور بالنخس محجورا عليه » وإن كان 
العبد المامور ماذو ناله فمولى العبد المامور لايرجع على الآمر بما لحقه من الضمان. 

53١4‏ :- وإن كان الراكب عبداً فأمرعبد آر بأن يسوق الدابة فوطيت 
انسانا فهذه المسئلة على وحوه. 

)١(‏ الأول : أن يكون الامر والمامور ماذونين فى التجارة وفى هذا الوجه 
الضمان عليهما فى عنقهما نصفان » يدفعان بذلك أويفديهما مولاهما فقد ذكرنا 
قبل هذا أن السائق مع الراكب يشتر كان فى ضمان ما أوطأت الدابة ولايرجع 
مولى العبد المامور على العبد الآمر بشئ. 

)١(‏ الوحه الثانى : إذا كان العبد المامور محجورا أوالآمر ماذونا وفى 
هذاالوجه ايضا الضمان عليهما فى عنقهما وإذا دفع مولى المامور عبده أوفداه 
بنصف الدية يرحع بقيمة عبده على الآمر بخلاف الفصل الأول. 

(") الوجه الثالث : إذا كانا محجورين وفى هذا الوجه الضمان عليهما وفى 
رقبتهما أيضاء وإذا دفع مولى المامور عبده أو فداه بنصف الدية لايرجع على العبد 
الآمرفى الحال بشئ وإذا عتق رجع عليه بقيمة. 

(4) الوجه الرابع : إذا كان الآمر محجورا عليه والمامور ماذونا وفى هذا 
الوحه الضمان عليهما فى عنقهما أيضا وإذا دفع مولى العبد نصف عبده أوفداه 
لايرجع على العبد الآمر لافى الحال و لابعد العتق. 

هه 5:- وفى الخانية : دابة لها سائق وقايد فنخسها رجحل بغير إذن 
احدهما فنفحت انسانا كان ضمان النفح على الناخس » خاصة » وإن كان النحس 
باذن احدهما لايجب الضمان على احد» وكذالو نخسها فنفحت فأصابت فى 


7١ 5 45 راجع إلى تخريج رقم المسئلة‎ -: 5١ 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 01/1١‏ الفصل:/١١‏ فى جناية البهائم ج:4١‏ 

5 75:- وفى السغناقى : ولو كان الراكب عبدا فأمر عبدا آخرء فساق 
دابته فأوطأت انسانا فقتله فالدية فى أعناقهما نصفان يدفعان » أويفديان بمنزلة 
السائق مع الراكب ولاشيى على الراكب لمولى العبد المامورء وإذا كان تاجرا 
أومكاتبا فهودين فى عنقه. 

9--ب 00000001 00 
أوضرب فضربت بذنبهاء أوبرجلها ء أونفرت فصدمت انسانا فالناخس ضامن» 
وكذلك الضارب » ولووطيت رجلا فى سيرها كانت الدية عليهما إذا كانت فى فورها 
الذى نخسها وإنما يجب الضمان على الناحس إذا علم أنه أصاب فى فورها ذلك. 

5:- وفى المنتقى: رجحل واقف على دابته فى الطريق فأمر رجلا أن 
ينخس دابته فنخسها فقتلت رجلا وطرحت الآمرء فدية الرجل الأحنبي على الناخس 
والراكب جميعا ء ودم الآمر بالنخس هدر. 

-:١48‏ ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخس » فالضمان 
على الناحس دون الراكب » ولو لم تسر ونفحت الناحس ورجلا آخر وقتلتهما » فدم 
الاحنبي على الناخس والراكب ونصف دية الناخس على الراكب » ولم لم يوقفها 
الراكب على الطريق ولكن حرنت فوقفت فنخسها هو أوغيره لتسير فنفحت انسانا 
فلاشئ عليهما. 

53:- وفيه أيضا: رجحل اكترئ من آخر دابة ليذهب عليها فى حاحة 
له فاتبعه صاحبها فله أن يسوقها فإن وقف الراكب فى الطريق على أهل مجلس 
فنخسها صاحب الدابة أوضربها فساقها فنفحت الدابة وهى واقفة فقتلت انسانا 
فالضمان على الراكب والسائق جميعا. 

-:"“0١‏ وفيه أيضا: صبى ركب دابة بامرأبيه ثم ان الصبى الراكب أمر 
صبيا فنخسها فالقول فيه إذا كان ماذونا كالقول فى الكبير وإن كان لم يؤذن له فى 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 251/67 الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 
ذلك فأمر صبيا حتى نخسها فسارت ونفحت فعلى الناخس الضمان ولاشى على 
الراكب » وإن أمره بذلك فإن أوطأت إنسانا فقتلته وكان سيرها من النخسة فالدية على 
عاقلة الناحس ولايرجعون بذلك على عاقلة الراكب. 

35:- وفيهأيضا: رحل ركب دابة رحل قدأوقفها ربها فى الطريق 
فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على ربها وعلى الراكب نصفان وإذا أوقف الرحل دابة 
رجحل فى الطريق وربطها وغاب فأمر رب الدابة رجلا حتى نخسها فنفحت رجلا 
أونفحت الآمرء فديته على الناخس » وإن كان الآمر أوقفها فى الطريق ثم أمر رجلا 
حتى نخسها فقتلت رجلا فديته على الآمر والناخس نصفان. 

-:١2‏ رجل أذن لرحل أن يدخل داره وهو راكب فدخلها فوطئت 
دابته على شيئ كان ضامناً له وإن كان سائقا أو قائداً فلاضمان. 

4 وناك برجي اله وجرا مهاف "دار رول وقن الدارتيعير 
صاحبها فوقع عليه المغتلم فقتله فقد احتلف المشائخ رحمهم الله فيه » منهم 
من قال : لاضمان على صاحب المغتلم وقال بعضهم : إن ادخل صاحب 
المغتلم المغتلم بغير إذن صاحب الدار» فعليه الضمان » وإن كان أدحلها بإذنه 
فلاضمان» وبه أحذالفقيه أبوالليث رحمه الله وعليه الفتوى » وفى الفتاوى 
الخلاصة : ول وكان البعير غير مغتلم فحكمه حكم المغتلم. 

5١5‏ :- وفى فتاوى آهو: رجحل ربط حماره فى أرضه ليأكل علفها 
فجاء حمار رجحل فعقره فجعله معيوبا عيبا فاحشاء قال لايرجع بنقصان العيب على 
صاحب الحمار» قلت قال القاضى بديع الدين : إن كان صاحبه معه يضمن وإلافلا. 

5:- سمل القاضى جمال الدين عمن وضع -حأبية عند بابه فمر 
رجحل مع حمار فوقه حمل ويقول : كوشت ناكاه كوشت رود » وانكسرت قال 
القاضى بديع الدين إن كانت موضوعة فى ملكه ففيه اختلاف المشائخ رحمهم 
الله وعبدئ إن أمكن رفعها فى الخال ولم يرقم لايطتمن والأرضمن»وإن كانت 
موضوعة فى غير ملكه لايضمن. 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 1/67 الفصل:/١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 

5١7‏ :- وإذاربط حماره على موضع فجاء رجل أخر وربط حماره 
على ذلك الموضع فعض احد الحمارين الآخر فقد ذكرنا هذه المسئلة فى كتاب 
الغصب والضمان. 

نودرتال متمد رع الوق لقاب العقيرة ف ال 
قطارا من البعير فاوطأ بعيرانسانا فقتله فديته على عاقلة القائدء وفى الكافى : وإن كان 
معه سائق فالضمان عليهما » وهذا إذاكان السائق فى جانب من الإبل فإن توسطها 
واحد بزمام واحد يضمن ماعطب بما هوحلفه. 

75١48‏ :- م: وفى الأصل : يقول رجحل قاد قطارا من الابل فى طريق 
المسلمين فماأوطأً أول القطار أوآخره بيد أورحل أوصدم إبل رجلا فقتله فالقائد 
ضامن ولاكفارة. 

5١‏ :- وإن كان معه سائق يسوق الإبل إلا أنه تارة يتقدم وتارة يتأخر» 
فإنهما يشت ركان فى الضمان» وإن كان معهما آخر فى وسط القطار فما أصاب مما 
حلف هذا الذى فى وسط القطار أومماقبله فضمان ذلك عليهم أثلا ثا يريد به إذا كان 
هذا الذى يمشى فى وسط القطار ولايمشى فى جانب من القطار ولايأحذ بزمام بعير 
يقود ماحلفه لانه سائق لوسط القطار فيكون سائقا للكل بحكم اتصال الازمة » فأما إذا 
كان الذى فى وسط القطار أذ بزمام بعير يقود ماحلفه ولايسوق ماقبله فما أصاب 
مما خلف هذا الذى فى وسط القطارفلا ضمان فيه على القائد الأول. 

-:587١‏ وفى السغناقى : وأما إذا كان الذى فى وسط القطار أذ 
بزمام بعير يقود ما خلفه ولايسوق ماقبله فما أصاب مما خلف هذا الذى فى 
هذا القطار فضمان ذلك على القديد الأول ولاشىء فيه على هذا الذى فى 
وسط القطارهء لأنه ليس بقايد لما قبله ولاسائق له » حتى لو كان سائقا له 
يشارك الأول فى الضمان كذا فى المغنى. 

“7 :- وفى الينا بيع : وإن كان السائق فى وسط القطار فما أصاب من 
خحلفه » أومن بين يديه فهو عليهما وإن كانوا ثلا ثة نفر أحدهم فى مقدم القطار والأخر 


الفتاوى التاتارحانية "١-‏ كتاب الجنايات 5/5 الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:94١‏ 
فى مؤخر القطار والآخرفى وسط القطار» فإن كان الذى فى الوسط والمؤخر يسوقان 
والمقدم يقود القطار فما عطب مما أمام الذى فى الوسط فذلك كله على القايد 
وماتلف مماهو خلفه فهو على القايد ولاشيئ على المؤخر إلا أن يكون سايقاء وإن 
كانوا يسوقون فالضمان عليهم جميعا. 

3١37‏ :- وفى السغناقى: ولوكان الرحل راكبا وسقط القطار على 
بعير ولايسوق منهما شيئاً » لم يضمن مما يصيب الإبل التى بين يديه لأنه ليس 
بسائق لما بين يديه » ولكن هو معهم فى الضمان فيما أصاب البعير الذى هو 
عليه وماخلفه » وقال بعض المتاحرين: هذا إذا كان زمام ماحلفه بيده ويقوده » 
]ذا نان تاتما عاج سعزره أوقاعة الانتعا نيعا يون يه قائدا نو اانه 
فلاضمان عليه فى ذلك فهو فى حق ماخلفه بمنزلة المتاع الموضوع على بعير. 

"5١+‏ :- وفى الظهيرية : ولو أن رجحلا يقود قطارا وآخر من خحلف 
القطار يسوقه وعلى الإبل قوم فى المحارم نيام أو غير نيام فوطى بعير منها إنسانا 
فقتله فالدية على عاقلة القائد والسائق والراكبين الذى نيام البعير على عواقلهم على 
عدد رؤسهممء والكفارة على راكب البعير الذى وطئ خاصة لأنه بمنزلة المباشر. 

ه 7 5١‏ :- قال فى المنتقى : إذا قاد الرحل قطارأو خلفه سائق وامامه 
راكب على بعير فوطئ الراكب انسانا فالدية عليهم أثلا ثاء و كذالك إذا وطئ بعير 
مما خلف الراكب إنسانا وإن كان وطئ بعير أمام الراكب فهو على القائد والسائق 
نصفان ولاشئ على الراكب. 

55:- وذكرفى المنتقى مسئلة القطار بعد هذا فى صورة أخرى» 
وأوجب الضمان على القائد وعلى من كان قدام البعير الذى أوطأ من الركبان » قال: 
وليس على من خلفه من الركبان شيى إلاأن يكون إنسانا يزحرويسوق فيكون عليه 
وعلى السائق الذى خلفه يشتركون جميعا فيه. 

5١ 7‏ :- وفى الخانية : رجل يقود دابة فسقط شيئ مما يحمل على الإبل 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات ‏ ©6/؟ الفصل: ١‏ فى جناية البهائم ا 
على انسان» أوسقط سرج الدابة » أولجامها على إنسان فقتله » أوسقط ذلك فى 
الطريق فعثر به انسان ومات يضمن القائد » وإن كان معه سائق كان الضمان عليهما. 

43 71 :--. .وق اليتيمة: ول و كان فى كرد ثيزانمجسيعة وجمريين 
الثيران فجاء واحد بثوره وأرسله إلى الثيران ليعتلف ثم بعد مضى ساعات نطح حمارا 
أوثوراهل يضمن صاحب الثور؟ فقال : لا. 

قي لانت يوري الس روسن عضي رخا تورف نكا تفال 
غيره ويسوقه مرارا ولايطيق منعه فحبسه فى الأصطبل وأوفق بابه بالسد حتى يجئ 
صاحبه ثم غاب الجمل من الأصطبل ثم وجد الجمل مكسور الرجل كيف الحكم 
بينهما فى ذلك فقال : إن لم يكن كسررحله فى حبسه قالوا : لاضمان عليه وقد قالوا: 
الضمان مالم يسلمه إلى صاحبه » والرأى فيه إلى القاضى. 

-:"١‏ وسئل أيضاعن صاحب زرع سلم الحمار إلى المزارع ليشده 
فى الدالية وشد الحمار فى الدالية ثم نام فانتقطع حائط من حيطانها فوقع الحمارفى 
حفرة الدالية فعطب الحمار هل يجب الضمان على الزارع ؟ فقال: لا. 

41 8ك تقال مسحي رجه الله فى السام الضعين: رج فاداقطارا 
فى طريق المسلمين فجاء رجحل ببعير وربطه بالقطار» والقائد لايعلم به» أوعلم فأصاب 
ذلك البعير إنسانا فضمانه على عاقلة القايد دون الرابط » وإن كان كل واحد منهما 
مسببا للاتلاف وهو متعد فى ذلك » وهل يرجع على عاقلة الرابط ؟ ينظر إن علم بالربط 
لايرحع وإن لم يعلم يرجع » ولم فصل محمد رحمه اللّه فى الجامع الصغير: بينما 
إذاربط البعير بالقطار » والقطار واقف لايسير وبينما إذا ربطه والقطار يسير. 


3١ 87‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن الحكم قال: إن السائق والقائد والراكب يغرم 
ماأصابت دابته بيد أورحل وطئت أوضربت » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١637/١‏ برقم : 71/2/77 

وأخرج أيضا عن الحسن قال : الراكب والردف سواء ما أوطأ فهو بينهما نصفان_ مصنف ابن 
أبى شيبة 4 ١55/١‏ برقم : 717/8/424- 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 251/615 الفصل:/١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 

5١05‏ :- وفى بعض كتب النوادر ان القطار إن كان لايسير حالة الربط 
فقادها القائد بعد الربط » لايرجع القائد على عاقلة الرابط » علم القائد بربطه أولم 
يعلم بربطه » وإن كان القطار يسير حالة الربط فالقائد يرحع على عاقلة الرابط إذا لم 
يعلم القائد بربطه. 

”١ 8‏ :- وفى المنتقى: وإذا سار الرجل على دابة وحلفه رديف وخحلف 
الدابة سائق وأما مها قايد فأوطأت إنسانا » فالدية عليهم أربا عا ء وعلى الراكب 
والرديف الكفارة. 

-:3١615‏ وإذا سار الرجحل على دابته فى الطريق » فعثرت بحجر وضعه 
رجحل » أوبد كان بناه رجحل » أوبماء قد صبه رجل فوقعت على إنسان فاتلفه فالضمان 
على الذى وضع الحجر وبنى الدكان وصب الماء» لأنه سبب للا تلاف وهو متعد فى 
هذا التسبيب ولاضمان على الراكب. 

3١‏ :- وفى الكفالة : إذا أرسل كلباء أودابة» أوطيرا فأصاب فى فوره 
شيئا يضمن فى الدابة دون الكلب والطيرء وفى الصغرى عند الطحاوى: وعن أبى 
ون رعطيه لله يفيو الك 


3١645‏ :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحكم وحماد فى الرحل السوقى ينضح 
بين يدى بابه فيمر به إنسان فيزلق فيعنت قال : حماد يضمن وقال الحكم: لايضمن » مصنف ابن أبى 
شيبة 5 7٠051‏ برقم : 7/2507 

وأحرج أيضا عن عامر فى القصاب والقصار ينضح بابه قال : يضمّن » مصنف ابن أبى شيبة 
5 برقم : 7/507 

وأسرع عبد لزؤاق حاار تشاع عن أمدفال قال على روش للد ع عدر يترا ارون 
عوداً فأصاب إنسانا ضمن » مصنف عبد الرزاق ١‏ ١/؟/‏ برقم : ١1/5٠٠‏ 

7١6‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال : كل مرسلة فصاحبها ضامن » مصنف 
ابن أبى شيبة 5 ١77/١‏ برقم: 71797 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 51/677 الفصل:/١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 

5١5‏ :- وفى الجامع الصغير رجحل أرسل صيدا » وفى بعض النسخء طيرا 
وأرادبه بازيا فقتل صيد امملوكا فلاضمان على المرسل. 

قال فى الجامع الصغير: وكذلك إذا أرسل كلبه إرسالا ولم يكن سائقاله 
فأصاب فى فوره لم يضمن إلا أن يسوقه وفى الصغرى : يريد به أن يكون حلفه. 

7م 3١‏ :- وفى آخر جنايات الاجناس : إذا أغرئ كلبه على رجل فعضه 
مز ف ليام اتشيى ل قل أل مطقة رفي الاو نكا عانقا لكلا 
ومعناه أنه كان تخلفهما ضمن فى الكلب دون البازى » وعن أبى يوسف رحمه الله 
أنه يوجب الضمان فى أموال الناس فى هذا كله » سواء كان صاحب الكلب 
سائقاله» أولم يكن » وجعل الإرسال بمنزلة السوق مالم يعترض على الإرسال 
مايقطعه » واشار فى الزيادات : إلى الضمان وأشار إلى أن الارسال بمنزلة السوق إلا 
أن هناك وضع المسئلة فى الصيد. 

ارجا ايت وأذكتر لفقي أبواللييت رجف اللدق شه السام الصعير :إن 
من أرسل كلبه وأصاب فى فوره انسانا فقتله أومزق ثيابه ضمن المرسل » وإن لم يكن 
صاحب الكلب سائقاله وأشار إلى أنه مادام فى فوره فكانه خلفه » وفى السغناقى : قال 
الصدر الشهيد : وعليه الفتوى » وفى الصغرى : نص ههنا انه إذا أرسل كلبا ولم يكن 
سائقاله يضمن وإن أصاب فى فوره» ونص فى الزيادات : أنه يضمن. 

737١8‏ :- وفى السغناقى : رجحل له كلب عقو ركلما مر عليه شيئ عضه 


4 تاعي العرى ف عيدية عو سال قال +قالغية الله رو يقالت فيه 
قا وسو اضرا مطل ماله عي بل لجو نك للق مد ان د اناي لقاو لعا 
والفارة» والعقرب» والكلب العقور» صحيح البخخارى جزاء الصيد 47/١‏ 7 برقم : 11/918 ف 1375- 

وأخرجه مسلم نحوه برقم: ١٠٠١‏ هندى -71//١‏ 

سرع سملم عن ارق مر أنه رسوق نماي اللاعليد وشلنة التر تيل العلا الاتكلك قتيةة 
أ وكلب غنم » أوماشية فقيل لابن عمر إِنٌ أبا هريرة يقول : أ وكلب زرع فقال ابن عمر ان لأبى هريرة 
زرعاً#عسلى هنى؟ه ابرق الأ أن 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 1/6/8 الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 
فلاهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب » فإن عض هل يجب الضمان على صاحبه » أن 
لم ينقد موا إليه قبل العض لاضمان عليه » وإن كانوا تقدموا إلى صاحب الكلب 
فعليه الضمان. 

:- وفى المنتقى: لوطرح رجحل غيره قدام أسدء أو سبع فقتله السبع 
فليس على الطارح قود ولادية » لكن يعزر ويضرب وجيعا ويحبس حتى يتوب » 
وقالأبويوسف رحمه الله أما أنا فأرى أن يحبس أبدا حتى يموت. 

0 *:- ولوارسل دابته فى طريق المسلمين فما اصاب فى وحهها ذلك 
فصاحبها ضامن لذلك باتفاق الروايات. 

-:"١5‏ وفى الفتأوى الخلاصة : وكذالولم يكن قائدا ولاسائقا 
ولأزاخرا» واتعطفت الذابةايمينا وشمالاء وأصابت شيعا فلاضمان غك مناحبها إذا 
كان لها طريق فى وجهها ذلك » وعلى هذا الكلب إذا انعطف يمينا وشمالا فأصاب 
شيئا فلاضمان على مرسل الكلب » بخلاف السهم إذا انعطف يمينا وشمالا من غير رد 
شئ فإنه لايقطع ذلك الرمى » هذا إذاكان لها طريق فى وجه الإرسال » وإن لم يكن لها 
طريق فى وجه الإرسال » وإنما الطريق لها يمينا وشمالا لاغير » فانعطفت فإن الإرسال 
لاينقطع حتى لواصاب شيئا بعد الانعطاف كان الضمان على المرسل وإن وقفت ثم 
سارت فما أصابت بعد ذلك فلاضمان على صاحبها » وعلى هذا حكم الكلب على 
قول من يقول بالضمان على مرسل الكلب » فإن ردها راد إن لم يرتد ومضى فى وجهه 
ذلك ضما فدات شما بعد :ذلك #التهمانقلك المرسل وار وعرد هنا الر هوعد 
بمنزلة» وإن ارتد ثم وقف ثم سار فأصاب شيئاً لاضمان على المرسل ولاعلى الراد » 
وإن ارتدت ولم تقف ومضت فى الوجه الذى رده الراد إليه فأصابت شيئاً » فالضمان 
على الراد » والجواب فيما إذا أفسدت الدابة زرع انسان بعد ماأرسلها المالك فى 
وجهه أو بعد ماانعطفت كالجواب فيما إذا اصابت آدميا. 

":- وفى الصغرى : وإن أرسل كابا على الشاة » إن وقف ثم سار 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 5/4“ الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:9١‏ 
وقتل الشاة لايضمن » وإن اذ يمينا وشمالا إن لم يكن له طريق غير ذلك ضمن 
وإلافلا » ولو أرسل كلبا إلى صيد ولم يكن سائقا » فأصاب انسانا لم يضمن » ولوأرسل 
ألى انسان ولم يكن سائقا يجب ان يضمن. 

5465:- ولو أوقف دابة فى غيره ملكه فجالت فى رباطها فتلف انسانٌ 
بها أوشيئ ضمن لأنه ممسك الدابة فى أى موضع ذهبت مادامت فى موضع رباطها 
همدانك درازى رمس هست فذلك بالغاية. 

5١65‏ :- ولواوقف دابة على الطريق ولم يشد ها وسارت عن ذلك 
المكان فاتلف شيئاً لايضمن. 

365":- وفى شرح الطحاوى: ومن ارسل بهيمة ولم يكن لهاقائدا 
ولاساتقنا ولازاجراً فأصناب شيعا ف .ذلك الطريق طمن ولو عظطف عن ذلك الظريق 
وكان له طريق آخر فأصاب شيئا منه لايضمن » ولوعطف ولم يكن له طريق غيره فذلك 
مضمون » ولوسكن ساعة ثم سار فذلك هدر. 

4397 مارح يسك عوسي لاطا أن بك امد رو الفض ريخحمة للد 
فيمن ارسل بقرة من القرية إلى أرضه » فدحل فى زرع غيره فاكل إن كان له طريق غير 
ذلك لايضمن » وإن لم يكن له طريق غير ذلك يضمن ء أما إذا حرجت الدابة المربوطة 
وافسدت الزرع الذى كان لرجل أوتركها فى المرعئ فافسدت زرع انسان فلاضمان 
على صاحبها. 

3:- وفى غصب” النوازل“ صاحب الزرع إذا قال لصاحب الدابة : 
إن دابتك فى زرعى فأحرجها صاحبها فافسدت بإخراجها » فإن لم يامر صاحب الزرع 
صاحب الدابة بالإخراج فصاحب الدابة ضامن » وإِن أمره بالإخراج » فلاضمان عليه 


ابن أبى شيبة 5 ١07//1‏ برقم : 717950 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 14٠‏ الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 
115 اسه رو لايق جعية لمي كان افيد رصي ريه ادق فيان 
فى الوجهين جميعا. 

38:- وفى الخانية : رجحل أرسل حماره فدخل زرع انسان وأفسده إن 
أرسله وساقه إلى الزرع بأن كان حلفه كان ضامنا وإن لم يكن حلفه إلا أن الحمار ذهب 
فى فوره ولم يعطف يمينا وشمالا » وذهب إلى الوجه الذى أرسله إليه فأصاب الزرع كان 
ضامناء وإن ذهب يمينا وشمالا ثم اصاب الزرع فإن لم يكن الطريق واحدا لايكون 
ضامناء وإن كان الطريق واحدا كان ضامنا » ولوارسله فوقف ساعة ثم ذهب إلى الزرع 
وأفسد لايضمن المرسل. 

رجل وجد فى زرعه بالليل ثورين فظن أنهما لأهل قريته » فإن كانا 
الغير اهل القرية» فأراد أن يدحلهما مربطه فدخل فى المربط أحدهما وفر الاخر » فتبعه 
فلم يقدر عليه وجاء صاحب الثور وأراد تضمينه » قال الشيخ أبوبكر محمد بن الفضل 
قر ]ل شرن قارع هين عسوي فناكدي كان طنافها بو ذا كان ةا 
ياحذ ليرده إلى صاحبه إلاانه لم يقدر على الإشهاد » ولم يجد من يشهده لايكون 
ضامنا فقيل له: ان كان ذلك فى النهار» قال : ان كان الثور لغير أهل القرية » كان 
حكمه حكم اللقطة» فإن ترك الاشهاد مع القدرة عليه ضمن » وإن لم يجد من يشهده 
يكون ذلك عذراء وإن كان الثور لأهل قريته فكما أحرحه من زرعه يكون ضامنا لأن 
مايكون لأهل قريته من الثيران لايكون حكمه حكم اللقطه فى النهارء لأنه لايخاف 
عليه الضياع فى النهار» وإنما يخحاف عليه فى الليل » فإذا أخرجه يكون غاصباً. 

اد وواتوحة وول الناي اللاماء عل اسلف وكلمة | للمنإذا وجني ررح 
دابة إن ساقها بمقدار مايخرجها عن ملكه لايكون مضمونا عليه » وإن ساقها وراء ذلك 
لجف د وعم بن نساه مقس اموق وسكا قا الوصو دروت خم اذ 
قال :إن ساقها ألى موضع يامن فيها لايكون ضامناء وإن ساقها ليردها على صاحبها 
فعطبت فى الطريق أوانكسرت رجلها كان ضامنا. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ " كتاب الجنايات  "941١‏ الفصل:/١‏ فى جناية البهائم ج:13 

5- ولو أن صاحب الزرع لم يخرجها ولكنه أمرصاحبها أن يخرجها 
فأفسدت شيئاً فى إخراجها قال الفقيه أبوالليث رحمه اللّه : لايكون ضامنا لما أفسدت 
لانه أحرجها بأمره ولو أنه قال لصاحب الدابة » ان دابتك فى الزرع ولم يقل » أخرجها 
فأخرحجها صاحبها فافسدت شيئا فى إخراحها كان ضامنا » وقال أبونصر رحمه الله في 
الوحه الأول يكون ضامنا أيضا لوجود السوق من صاحبها وصاحب الزرع لم يامره 
بالفساد » وإنما طلب منه الصيانة. 

"١6.‏ :- ولو أن دابة رحل ذهبت ليلا أو نهارا من غير إرسال فأفسدت 
زرع انسان لايجب الضمان على صاحبهاء لأن فعل العجماء هدر. 

7516٠‏ :- ومن وجد دابة انسان فى زرعه فأخرجها من زرعه فجاء ذئب 
الي ققد سداق الات ريحت اللاقيه يعضو قالزا#يضمع ع روهذا الفائل 
يقول: ليس لصاحب الزرع أن يخرج الدابة إنما له أن يأمر صاحبها بإخراجها » وقال 
بعضهم إن أخرجها ولم يسقها فلاضمان » وإن ساقها بعد ماأحرجها فهو ضامن » وبه 
كان يفتى الشيخ الامام أبوبكر محمد بن الفضل والقاضى الامام على السغدى» وكان 
الفقيه أبونصر الديوسى رحمه الله يقول : إن ساقها بعد ماأخرجها إلى موضع يأمن على 
زرعه منها فلاضمان» وإن كان أكثر من ذلك فهو ضامن » والفتوى على ما اختاره 
الفضلىء وفى الفتاوى الخلاصة وفى غصب المنتقى : لايضمن ولم يذكر هذا 
التففصيل» وكذا لوأحرج دابة الغير عن زرع الغير ينبغى أن لايضمن. 


7 . 3716 :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن القاسم بن نافع قال قال : عمر مأأصاب المنفلت 
فلاضمان على صاحبه ومن أصاب المنفلت ضمن » مصنف ابن أبى شيبة 4 ١77/١‏ برقم : .71/925 

وأمرج أيضا عن شعبة قال سألت الحكم وحماد اعن غنم سقطت فى زرع قوم قال حمّاد 
لايضمن وقال الحكم يضمن » مصنف ابن أبى شيبة 4 4/١‏ 7" برقم : 01 37/25 

وأحرج ابن حبان عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا 
فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم على أهل الأرض حفظها بالنهار وعلى أهل 
المواشى حفظها بالليل» صحيح ابن حبان دارالفكر 45/0 4 برقم : 7٠0117‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات ‏ 1457 الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:1١‏ 

"١ 5‏ :- وفى فتاوى الفضلى : سئل عن رجحل أصاب فى زرعه ثورين ليلا 
فساقها إلى مربطه وظن أنهما لاهل قريته » فإذاهما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما 
فدحل أحدهما المربط وهرب الأخر فتبعه ولم يظفربه » هل لصاحبه أن يطالبه 
بضمانه وقيمته ؟ قال : إذا لم يقدر على من يشهد على نفسه أنه إنما أحذه ليرده على 
صاحبه لم يضمن » إلا أن يكون إنما أخذه من نيته أن يمنعه من صاحبه فيجب عليه 
الضمان »فقيل له: أرأيت ان كان هذا نهاراء فال : إن كان الثور لغير أهل القرية 
كان حكمه حكم اللقطة إن ترك الإشهاد مع القدرة عليه على أنه ياحذه أويحبسه فى 
مربطه ليرده على صاحبه ضمن » وإن لم يجد من يشهد كان ذلك » عذراله وإن كان 
الشور لأهل قريته وأخرجه من زرعه ولم يزد على ذلك لايضمن إذا ضاع الثور» وإن 
ساقه بعد ما أخرجه من زرعه ضمن. 

5 *: الراعى إذا وجد فى سرحه بقرة أجنبية فطردها قدرما يخرج من 
سرحه لايضمن » ولووجد فى مربطه دابة فأخرجها فاكلها ذئب أوضاعت ضمن قيمتها. 

7ه "١‏ :- إذا وجد فى كرمه أوفى زرعه دابة رجحل وقد افسدت شيئاً 
فحبسها صاحب الكرم» أوالزرع فهلكت ضمن صاحب الكرم أوالزرع قيمتها ء إذا 
أدحل دابته فى دار رجحل بغير إذنه فأحرجها صاحب الدار فهلكت لايضمن » ولو وضع 
يوماثوبافى بيت رجل بغير إذنه فرمى به صاحب البيت و كان ذلك حال غيبة المالك 
ضمن قيمة الثوب. 

3:81 اب ادال يفن مساتهنا ريده الله إذاقطع الريخل يد دايه 
غيره يريد به دابة لايو كل لحمها ضمن قيمتها » وإن كانت الدابة ماكولة اللحم 
فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وتركها على الغاصب وإن شاء أحذها 
وضمنه النقصانء» هكذا ذكر المسئلة هنا. 


53١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أوأذنها قال: 
مانقصها فإذا قطعت يدهاء أورجلها فالقيمة» مصنف ابن أبى شيبة 5 ١53/١‏ برقم : 7131٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١-‏ كتاب الجنايات 1475 الفصل:/١‏ فى جناية البهائم ج:1١‏ 
8+ 1.6 :- و3 كرفى ”العيوك» وقال أبو خديفة رحمة الله : إذا 
استهلك انسان البغل » أوالحمار بقطع يده » أوبذبحه فإن شاء صاحبه ضمنه 
نوكه سامه النن وك ناء خيشو رفوه قينا وقال سحية رككية الفا إن 
اللمعهياق قن #والفدرى على قول أى ححييفة ريه الله «وهذافى غيرها كول 
اللحم» فأما فى ماكول اللحم إذا ذبحه انسان فليس له أن يمسكه ويأحذ 
٠ه‏ ”:- ولوذبح حمارغيره فللمالك أن يسمكه ويضمنه 
النقصان وإن قتله قتلا فليس له أن يضمنه النقصان » وهذا التفصيل إنما يتاتى 
غلئ قول متصمك رحبه الله واماعاكن قول أبى ححديفة رححمه الله » ليس له ان 
يضمنه النقصان فى الوجحهين جميعا إن حبسه » فى شرح الطحاوى : لوضرب 
الدابة باللجام » أواكجها فنفخت بالرجل » أو باليد فذلك كله هدر. 
--:١‏ وفى فتاوى الفضلى : إذا قطع الرحل يد دابة انسان 
أورجلها إن كانت لاي و كل لحما فعلى الجانى قيمتها » وليس للمالك أن 
يمسك الدابة ويضمنه النقصان » وإن كانت ماكولة اللحم كالشاة والبعير 
والبقر فكذلك فى ظاهر الرواية » وعن بعض المشائخ رحمهم الله : إن 
المالك فى هذا الفصل بالخيار » إن شاء ضمنه جميع القيمة ودفع الدابة إليه » 
وإن شاء أمسكها وضمنه النقصان والفتوى على ظاهر الرواية. 
نت وق قعص شن الآدنة التر عي روحت الله إللاعصب 
دابة فقطع يدها أورحلهاء فلصاحبها أن يضمن الغاصب قيمتها بخلاف مالو 


7١85٠04 : راحجع إلى تخريج رقم المسثلة‎ -: "١ 
7١85٠048 : راجع إلى تخريج رقم المسثلة‎ -: 5١6١ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 5415“ الفصل:/ا١‏ فى حناية البهائم ج:9١‏ 
غصب عبد الوجارية فقطع يده أورحله حيث ياحذه مع إرش المقطوع إن شاءء 
والفرق أن الآدمى بقطع طرفه لايصير مستهلكاً والدابة تصير مستهلكة بقطع طرفها 
» وكذلك لوكانت بقرة » أوجزورافقطع يدها أورحلها ء أوكانت شاة فذبحهاء 
وهذا يؤيد مااحترناه للفتوى. 

يكو بصيو رعنه الى التجات الفتهرة فى ونا: 
القصاب وبقرة الجزار وجزورالجزار تفقأ عين واحدة منهن » ففى البقرة ربع 
قيمتها وفى البقرربع قيمته وفى الشاة مانقصها به. 

15 :- وفى المنتقى: إنما يحمل على ظاهره » ففى عينه ربع قيمته 
والفرس والحمار والبغل والبعير مثل البقر» وفى الشاة مانقصهابه. 

16١‏ :- وفى حنايات الحسن لوفقأ عين برذون أوبغل أو حمار 
فعليه ربع جميع القيمة » وكذلك فى عين البقر التى يعتمل عليها ربع القيمة » 
وإن كان ممالايعتمل عليها فعليه مانقصها. 

65":- وفى نوادرهشام: فى عين الفصيل والجحش فى 
أحدهما ربع القيمة » ولو فقأعين شاة » أوحمل » أوطير » أ و كلب » أو سنورء 
ارمح ع ا جوف اشام لادان لقن نا اووس عمو اللا 
مانقص فى جميع البهائم » وفى السغناقى : فى فقأعينى الدابة فصاحبها إن شاء 
تركها على الفاقى وضمنه القيمة » وإن شاء أمسكها وضمنه النقصان. 


7١7‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن أبى المهلب عن عمر قال: فى عين الدابة ربع ثمنها 
مصنف ابن أبى شيبة 4 ١54/1١‏ برقم : 717/9577 
"١١‏ :- راجع إلى تخريج رقم المسكلة : 51١1‏ ١_اجج‏ النار- ألهبا 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 5746 الفصل:٠6/١‏ مسائل النارومايتولد منها ج:9١‏ 


فى مسائل النار ومايتولد منها وفى موت 
الرجلين بفعلها وفى مسائل الحدث والعض والعثور 
قد مر مسئلة من مسائل النار فى الفصل الرابع عشر» وهى ما إذاوضع جمرا فى الطريق 
بام اك ناسعن رحية انق الحابر العا إن احرف ريخل 
حشيشا فى أرضهء أو حصائد » أوأحمة له فنفذت النار إلى أرض غيره وأحرقت 
شيئاً فقد ذكرنا هذه المسكلة فى كتاب الشرب من هذا الكتاب» وقد ذكرنا تاويل 
المسئلة ثمة على ماذكره شيخ الاسلام خواهر زاده وشمس الائمة السرحسى 
رحمهما الله ورأيت عن بعض المشائخ : من أحج نارا عظيما بحيث يعلم أنه 
لايحتمله أرضه فتعدى إلى أرض جاره وأفسد زرعه يضمن كمالوسقى أرضه 
سقيا لايحتمله أرضه فتعدى إلى أرض حاره وأفسد زرعه يضمن فإن كان يسيرا 
بحيث يحتمله أرضه ولايتعدى مثل تلك النار إلى أرض جاره فى الغالب فيتعدى 
فإنه لايضمن كمالوسقى أرضه سقى مثله » وجعل هذا القائل التفصيل الذى 
كر مجو ف ليها البق ارس عمد منهاان أ فعا وير 
فى مسئلة النار وهذا القول قريب مماذكرنا عن شيخ الاسلام فى كتاب الشرب 

سين دوق لالع اي كلانه توه زتحيه لله فى يسفلة لبا 
-:3١4‏ وفى النسفية: فرق اصحابنا بين الماء والنارء فقالو : إذا أوقد 
النارفى أرض نفسه فنفذت إلى أرض غيره واحرقت شيئاً لايضمنء ولو اسال الماء 


7" :- أخحرج ابوداؤد وابن ماجة عن أبى هريرة من طريق همام بن منبه فانظر رقم 
المسئلة : 7١6571١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات 545 الفصل:٠6/١‏ مسائل النارومايتولد منها ج:9١‏ 
الماء السيلان فأضيف السيلان والإتلاف إلى فعله فيضمن. 

368:- وفى فتاوى اهل سمرقند : إذا اشتعل النار فى حصائده 
فذهبت النار إلى زرع جاره أنه لاضمان إلا ان يحيط العلم أنه إذا اشتعل النار 

*:- وفى واقعات الناطفى : قال علمائنا رحمهم اللّه إذا طارت 
شررة» أوشرارات من النارء أواحتملت الريح النار من أرض من احرق زرع نفسه 
وذهبت النارإلى أرض غيره فأحرقت زرع الناس واكداسهمء وكانت النارفى 
الموضع البعيد من ذلك الزرعء وكان يؤمن باذن الله من تلك النار أن لايحرق زرع 
الناس فى أراضيهم يعنى عادة فإذا ذهبت الريح بالنارفى مثل هذه الصورة فلاضمان» 
وإن كان النار يقرب من زروع الناس على وجه يحيط الحلم بأن النار إذا اشتعلت فى 
أرض صاحب النار يشتعل فى أرض جاره وفى زرعه ضمن صاحب النار» وفى 
متفرقات الفقيه أبو جعفر رحمه الله : أنه شرط فى النار مع القرب أن يكون الريح 
عاصفة حتى لولم تكن الريح عاضفة أوالزرع بعيد لايجب الضمان. 

-:53١‏ وفى الخانية : ولو احرق حشيشا فى أرضه » أوحصائدة » أواحمة 


فخترجحت النارإلى أرض غيره واخرقت شيا لايكون ضامنا لانه متصرف فى ملكه 


رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النار جبار» سنن أبى داؤد 571/7 برقم : 5 459 
وأخصرج ابن ماجة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم النار حبار» والبكر 


جبار» سنن ابن ماحة ١917/‏ برقم : 175175 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 5937 الفصل:٠6/١‏ مسائل النارومايتولد منها ج:9١‏ 
قيل: هذا إذا كانت الرياح ساكنة حين أوقد النار» أما إذا كانت اليوم ريحا يعلم أن 
الريح تذهب بالنار إلى أرض جاره كان ضامنا استحساناكمن صب الماء فى ميزاب له» 
وتحت الميزاب متاع لانسان ففسدته كان ضامنا » ولو أوقد النارفى داره » أوفى تنوره 
لايضمن ما احترق به. 

5:- وفى الكبرى: ولو ان رحلا له قطن فى أرض نفسه وتلك 
الأرض لصيقة إلى أرض أخرئ » فاوقد صاحب الأرض الأخرئ نارا على طرف أرضه 
إلى جانب ذلك القطن » والعلم محيط بان مثل هذه النار يحترق مثل هذا القطن فى 
قربه من النار فاحترق ذلك القطن » فإن صاحب النار ضامن مثل ذلك. 

57 :- وفى فتاوى اهل سمر قند : إذا القى فى التنور من الحطب 
مالايحتمله التنور» فاحرق بيته وتعدئ إلى بيوت غيره فاحرقها ضمن» كمالو صب 
على سطحه عشر قرب ماءٍ أو اكثر مما يحيط العلم أن الماء يسيل إلى دار جاره فسال 
إلى دار جاره وافسد متا ع جاره. 

+7757 :- وفى فتاوى الفضلى : رجحل يمر فى ملكه اوفى ملك غيره وهو 
ويل ارا تويك فزارة قو نار عي ارم اسان تبر توب كم ذكر فى ” النوادر” 
عو ا مودق ضمي ادليه وقان ود مكنا نا رحبي لله : ان من مر بالنار فى 
موضع له حق المرور فهبت به الريح أووقعت شرارة فى مال انسان لايضمن» وإن 
مربهافى موضع ليس له حق المرور فحينئذ يتأتى هنا التفصيل إن هبت بها الريح 
لايضمن وإن وقعت منه شرارة ضمن. 

ه73 :- وفى الفتاوى الخلاصة : ولووقعت حمرة من يده على الطريق 
ثم من الأرض اصابت ثوب انسان فاحترق يضمن. 

575:- م: وفى فتاوى الفضلى : حداد ضرب حديدة على حديدة 
محماة فانتزعت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب انسان يمرفى الطريق فاحرقه ضمن 
الحداد كذا ذكرههنا. 
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17 -- وتمامهماذكرفى” واقعات الناطفى» حداد جالس فى 
دكانهاتخذفى حانوته كيرا يعمل به والحانوت إلى جانب الطريق لعامة 
المسلمين» فاوقد الحداد فى كيره نارا على حديدة له ثم أحرجها فوضع على 
سندانه وضرب عليها بما يضرب الحديدة المحماة فطار منها مايطير من 
الحديدة المحماة حتى حرج من الحانوت وقتل رجلاء» أوفةأعينه » أوأحرق 
ثوبهء أوقتل دابته فالحداد ضامن » ودية القتيل والعين على عاقلة الحداد وقيمة 
النوب والدابة فى مال الحداد » ولولم يدق الحداد ولكن احتملت الريح بعض 
النار عن كيره » أوعن الحديدة المحماة فأخحرحته إلى الطريق حتى قتلت انسانا » 
أواحترقت ثوبه » أوقتلت دابته فهذا جبار والجبار هدر وليس بمضمون. 

5:- وفى اليتيمية : سالت والدى عن القصار يدق الثياب فى حانوته 
فانهدم حائط الجار هل يضمن ؟ فقال : يضمن لانه مباشر. 

فاع ايك بول قي أن ريه ا را كان جارك سردا ذاه 
فوثب الحديد من ضربته ففقأعين رجحل هل يضمن ؟ فقال : يضمن لانه مباشر. 

13 م :قال محمد رحمه الله فى الأصل : وإذا اصطدم فارسان 
وقتل كل واحد منهما صاحبه فهذا على وجهين. 

الاول )١(:‏ ان يكون حطأ» وإنه على ثلا ثة أوجهء أما إن كانا حرين» وفى هذا 
الوحه يجب على عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه » وهذا استحسان » والقياس أن 
يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه. 


53 :- أخحرج ابن أبى شيبة عن على قال : فى فارسين اصطدما فمات أحدهما 
فضمن الحى الميت » مصنف ابن أبى شيبة 5 571١/١‏ برقم : ©7/0717-7/52- 

وأعرج أيضاً عن شعبة قال : سالت الحكم وحماداً عن حروعبد اصطدما فماتا ؟ قالا : 
امّادية الحر فليست علكئئا المملوك وامّادية المملوك فعلئ العاقلة » مصنف ابن أبى شيبة 


4 57/1؟ برقم : 7/518 
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(؟) وإن كانا عبدين وباقى المسئلة بحالها ء فلاشئ لاحد الموليين على الآخر» 
وفى الكافى : وان رقوو لتاقن رديه ا للوريسي كك قات كز موكيا 
نصف دية صاحبه وهو القياس. 

م:(*) وإن كان احدهما عبد أوالآخر حرًا وباقى المسئلة بحالها فإنه يبجحب 
على عاقلة المقتول الحرٌ قيمة العبد » فتأحذها ورثة المقتول الحرء ويبطل حق الحر 
المقتول عن مازاد على القيمة من الدية. 

-:١ ١‏ الوجهالثانى : إذا اصطدما عمداء وإنه على ثلثة أوجه 
(١)الأول:‏ ان يكونا حرين وفى هذا الوجه يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف 
دية صاحبه» )١(‏ وإن كانا عبدين هدرت الجناية » ()وإن كان أحدهما حرا والآخر 
عبداء فعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد وعلى عاقلة العبد نصف دية الحرٌ فى رقبته » 
فاماإذامات وقدهلك واحلف بدلاعن نفسه وهو نصف قيمته على عاقلة الحر» 
ويستوفى ولى الحر المقتول من عاقلة الحر من نصف الدية قدر نصف القيمة » ويبطل 
حقه فى الزيادة» وكذلك إذا كانا ماشيين فاصطدما. 

-:5١5‏ وفى الفتاوى الخلاصة : رجلان اصطدما ان وقع كل واحد 
منهما على وجهه لاشى على واحد منهما ء فإن وقع كل واحد منهما على قفاه » 
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه » ولو وقع احدهما على قفاه والاخر على 
وجهه فدم الذى وقع على وجهه هدرء ودية الاخر على عاقلة صاحبه. 

57 :- وفى الحاوى : وإن كان وارثان فارسان اصطدما فقتلا 
قال: دية كل واحد منهما على صاحبه » و كذا لواصطدما وهما ماشيان فجاء 
راكب من خلف السائر فصد مه فعطب الجانى لاضمان على السائر » وكذا 
فى سفينتين دابتان استبقتا فالتقتا فاصطدما فعطبت احداهما فالضمان على 
الآحرء بخلاف الذى يجيئ من خلفيٍء فارسان احدهما يسير والآخر واقف 
والماشى مع الواقف فاصطدما قال : على الماشى والسائر الكفارة. 
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وا ليت كراد هاه جيه على اودر لو اله ليا 
فانقطع الحبل فسقطا وماتاء قال : إن سقط كل واحد منهما على القفا هدر دم كل 
واحد منهماء وإن سقطا على الوجه وماتا يجب الدية على عاقلة كل واحد منهما قبل 
صاحبه » وإن سقط أحدهما على القفا والآخرى على الوجه فإنه يهدر دم الذى سقط 
على القفاء ووجب على عاقلته دية الذى سقط على الوجه. 

ه ه١5‏ :- وإن جاء اجنبى وقطع الحبل حتى سقطا وماتاء يجب على 
عاقلة الاحنبى دية كل واحد منهماء وفى الخانية : وإن قطع اجنبى هذا الحبل فوقعا 
على قفاهما وماتا لايضمنان شيئاء ويضمن القاطع ديتهما وقيمة الحبل » ولووقعا على 
وجوهما قال محمد رحمه الله : ذلك لايكون من قطع الحبل» م : وذكر هذه المسكلة 
فى ”المنتقى“ عن أبى يوسف رحمه الله : وذكر أنهما إذا تمادا ولم يذكر انقطاع 
الحبل » وذكر انهما إذا وقعاعلى وجوههما وماتا انه يضمن كل واحد منهما دية 
صاحبه» وإن وقع احدهما على قفاه ضمن صاحب القفاءدية صاحب الوجه. 

55:- وفى الفتاوى الفضلى : تنازع رحلان فى حبل واحد » كل 
واحد منهما طرفا وجذباء فجاء ثالث ووضع السكين على وسط الحبل وقطع 
الحبل فسقط كل واحد منهما فى جانب ومات لايجب على قاطع الحبل دية 
ولاقصاص » لأنه قصد بذلك الصلح دون الهلاك » قيل : ويجو ز أن يكون احتلاف 
الجواب لاختلاف الموضوع» فموضوع الأول انه قطع الحبل تعديا لاعلى وجه 
الاصلاحء» وموضوع الثانى انه قطع الحبل على وجه الخحشية والإصلاح » وكان 
الشيخ الامام ظهير الدين المرغينانى رحمه الله يقول : إذا كان الحبل لغير القاطع 
ولميأذن صاحب الحبل إياه فى القطع يجب الضمان على كل حال » وقد قيل : 
ينبغى أن لايجب الضمان على قاطع الحبل على كل حال » وقد ذكر فى بعض 
الواقياء بها المدطلة فقت رون الى الوا و ري الم فون 
أبى يوسف رحمه الله يجب الضمان على القاطع إذا كان الحبل لغير القاطع » 
وعلق قوك بيخي رونصية للها راعينان عق القاكله: 
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7ه ”١‏ :- وفى العيون : إذا أحذ يدرحل فجذب الاخريده من يده فانقابت 
وول معو ريه امعان الع يله إن كان أحذ يده للمصافحة فلاشيئ عليه 
من أرش :ليدم و إن كان عمد فعدهما فاضابه ذلك ضمن أرش الين. 

0ع «ولى وسييا فى )بدا بيه د ينة ابوان م ود انف اليه سياف له 
حتى مات فدية الصبى على من جذبه ويرثه أبوه» فإن جحذبه الرحل وجذبه الأب أيضا 
حتى مات فعليهما الدية ولايرثه ابوه. 

8368 :- ولوعض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقط 
بعض انسان العاض » وذهب بعض لحم ذراع المعضوض فدية الاسنان هدر » ويضمن 
العاض أرش ذراع هذاء وهذا بخخلاف ما إذا كان فى يدى رجل ثوب » فتشبث به 
رجحلء فجذبه صاحب الثوب من يد المتشبث » فتخخرق الثوب » يتضمن المتشبث 
نصف ذلك » فإن كان الذى جذب الثوب ممن ليس له الثوب ضمن جميع التخرق. 

0- وإذا مرال رجحل بنائم فعثر عليه رحل برحله ودق ساقه ثم 
سقط عليه فاعورت عين الواقع ثم مات الواقع » فعلى الواقع أرش الرجل النائم » 
وليس على النائم فى العين شيئ وعلى عاقلة النائم دية الواقع » ولوما تاجميعا كان 
على عاقلة النائم دية الواقع » وعلى عاقلة الواقع نصف دية النائم » وفى العيون: 
وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله هكذا. 

-:0١‏ وفى البقالى: إذا عثر ماش بنائم فى الطريق فانكسر أصبعه 
وأصبع النائم فماتاء فعلى عاقلة كل واحد منهما ماأصاب الآخر ء وإن عطب احدهما 
فعلى عاقلة النائم ديته » وإن عثر فوقع عى وجهه فأصاب راسه راس النائم فانشجا 


"١6‏ :- أخمرج البخخارى فى صحيحه عن عمر ان بن حصين انّ رجلا عض يد رجحل 
فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاعتصموا إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال : يعض احدكم اخاه 
كما يعض الفحل لادية لك » صحيح البخارى ٠١1١/8/7‏ برقم : 57757 ف 7417 صحيح مسلم 
النسخة الهندية : 0/7 برقم : 1١50377‏ 
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فانكسر اصبعهما ضمن النائم اصبع الواقع وشجته » وضمن الواقع اصبع النائم دون 
شجته وإن ماتا جميعا فعلى عاقلة النائم دية الواقع » وعلى عاقلة الواقع نصف دية 
النائم» وفى الحاوى : عثر رجحل بنائم على الطريق و كسر اصبعه واصبع النائم قال : 
تجب الكفارة على الماشى » ولا كفارة على النائم » وقال أبوالعباس : يرث النائم 
من الماشى ولايرث الماشى من النائم. 

"١5‏ :- وفى الخخانية : رجلان مدا الشجرة فوقعت عليهما وماتاء فعلى 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ء ولومات أحدهما كان على عاقلة الآخر 
نصف الدية » م : وذكر الطحاوى: أن من سقط على غيره فقتله ضمنه فإن مات 
الساقط فعلى عاقلته إن كان قعوده جناية. 

35١7#‏ - وفى اليتيمة : وسئل عن رحلين جالسين فى موضع قام احدهما 
فتمسك الآخر بذيله فنزع القائم ذيله والآخر قابض فتخرق قال : يضمن القابض نصف 
قيمة الثوب لأنه تخرق من فعلهما. 

+ 5 315 :- وفى الفتاوى الخلاصة : رجحل دخل على رجل بأمره فعثر على 
حرة كسرها فلاشى عليه » ولو عثر على صبى فقتله ضمن » رجل قعد على ثوب رجل 
وهويعلم فقام فتخرق ضمن الذى قعد على الثوب ولولم يدرلم يضمن » وفى العيون: 
قال: ضمن نصف الثوب سواء علم بجلوسه عليه اولم يعلم » وعلى هذا رجحل وضع 
رجله على مكعب غيره فوقع رجله فتخرق المكعب. 

65 - رجل مرفى السوق فيتعلق ثوبه بفعل حانوت رجل قال 
أبوالقاسم : إن كان فى ملكه لم يضمن وإن كان فى ملك غيره ضمن » ولوتعلق بهذه 

5- دحل رجحل على رحل فأذن له بالجلوس على وسادة 
فجلس عليهافإذا تحتهاءقارورة فيها دهن وهو لايعلم بها فاندقت وذهب 
الدهن» ضمن الدهن وخرق الوسادة » ولوكانت القارورة تحت ملاة قدغطاها 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 5٠5‏ الفصل:٠6/١‏ مسائل النارومايتولد منها ج:9١‏ 
فأذن له بالجلوس عليها لاضمان على الجالس » ولوأذن بالجلوس على سطح 
وقد يكل تقار اك لخر هنيق قال لفقب رسيا له الؤساذةا كالداذة والاضنكان 
عليه بخلاف السطح. 

3157 :- وفى فتاوى اهل سمر قند: رجحل وضع سيفافى الطريق 
فعثر به رحل فمات وإنكسر السيف » يضمن صاحب السيف ديته وعلى العاثر 
قيمة السيف» وإن عثر على السيف ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجحل» يضمن 
ماندى الوا از دلويو لاقي قار فيا لمن عله 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  1١٠5‏ الفصل:4 ١‏ فى الشهادةفى القتل ج:9١‏ 


الفصل التاسع عشر فى الشهادة فى القتل 


4- قال محمد رحمه الله فى الجامع : وإذا شهد الواحد العدل 
أوشاهدان مستوران بالقتل عمدا يحبس أياماء فإن جاء شاهد آحر عدل » وإلايخلى 
سبيله » ولوشهد وابالقتل خحطأ » اختلف المشائخ رحمهم الله فيه » قال بعضهم : 
لايحبس » وإليه مال شيخ الاسلام رحمه اللّهء وقال بعضهم : يحبس وهو اتحتيار الصدر 
الشهيد رحمه الله و”فى الابانة“ وهو الاظهر. 

758١46‏ م : قال محمد رحمه الله فى ” الجامع الصغير “ وإذا شهد 
شاهدان ان فلانا ضرب فاانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات ففيه القود إن كان 
عمداء فقد شرط العمدية لوجوب القصاص ولم يتعرض الآلة » وذكر هذه المسئلة فى 
ديات ”الاصل“ وذكر الآلة ولم يتعرض العمدية » فال : إذا ضرب الرجل غيره بالسيف 
فلميزل صاحب فراش حتى مات » فشهد شاهدان بذلك» كان عليه القصاص » 
فماذكر فى ” الجامع الصغير“ ان كان قولهما فهو مجرى على إطلاقه » وإن كان قول 
الكل فتاويله ان يكون الآلة جارحة » وإن سألهم القاضى عن العمد فذلك أحوط » قال: 


”١ 5‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن القاسم قال : انطلق رحلان من أهل الكوفة إلى عمر 
بن الحطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا : ياامير المومنين ان ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع 
سواء فى الدم وهو ساكت عنهما قال : شاهدان ذوا عدل تجيئان به علئ من قتله فنقي د كم منه» 
مصنف ابن أبى شيبة 4 71/5/1١‏ برقم : 17/1511 

53١489‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن الحارث فى الرحل يضرب الرجل قال : إذاشهدت 
الشهود انه ضربه فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات الزمته الدية» فإن كان عامدا فالقود» وإن كان 
حطأ فالدية علئ العاقلة » مصنف ابن أبى شيبة 4 7١9/1١‏ برقم : 7/١45‏ وقول المصنف لاتقبل 
فيه الشهادة على الشهادة_ 

أخرج البيهقى فى سننه عن مسروق وشريح أنهما قالا: لاتحوز شهادة علئ شهادة فى 
حد ولايكفل فى حد » السنن الكبرئ © "8/8/١‏ برقم : 7١17941-11 1/9٠‏ 


الفتاوى التاتارخحانية - "١‏ كتاب الجنايات  5٠28©‏ الفصل:4 ١‏ فى الشهادة فى القتل ج:9١‏ 
ولاينبغى للقاضى ان يكلف الشهود ان يشهدو أنه مات من ضربه لامحالة » وهذا نظير 
ماقالوا فى الشاهد إذا اشهد بورثة رجل : أنه لاينبغى للقاضى أن يكلفه على نفى وارث 
آحر على البتات بأن يقول : لاوارث له غيره » وكذلك إذا اشهد الانسان بعين فى يد 
غيره أنه ملك هذا المدعى » فالقاضى لايكلف الشاهد أن يقول : إن المدعى لم يبعه 
ولم يهبه من الذى فى يديه » وفى الذخيرة : وإن سألهم القاضى عن العمد كان أوثق 
وأحوطء وإن لم يسألهم عن العمد وحمله على العمد كان له ذلك إلى هذ الجواب 
وال شيع لأا رسلا » وفى الخخانية : واجمعوا على أنه لاتقبل فيه الشهاد ة على 
الشهادة » ولاكتاب القاضى إلى القاضى » ولاشهادة رجل وامرأتين. 

-:5١‏ م: وإذا قتل الرحل عمدا » فجاء احوه » يطلب دمهء وأقام البينة 
انه وارثة » لاوارث له غيره » وأقام القاتل بينة ان له ابنا » فإن القاضى لايمكن الأخ من 
استيفاء القصاص » بل يناتى فى ذلك حتى يظهر صدق ماقاله القاتل. 

اميم ات قال متحي رحم هلا يزة| قا النيس] الوايان اومتها 
حاضروالآخر غائب » فأقام الحاضر البينة على القتل فهذا على وجهين : إما أن يدعى 
العمد أو الخطا »فإن كان يدعى العمد فالقاضى لايقضى بالقصاص مالم يحضر الغائب 
بلاحلاف » ولكن اختلفوا أن الأخ الغائب إذا حضروادعى ذلك على القاتل» يكلف 
اعادة البيئة على القائل أم لا ؟ قال أبو حنيفة رحمه الله : يكلفء وقالا: لايكلف. 

؟ 5١5‏ :- أما إذا ادعى الخطأ » وأقام على ذلك بينة » وأخوه الآخر غائب 
فإنه يقضى بجميع الدية على عاعلة القاتل » وإذا حضر الغائب لايكلف اعادة البينة» 
فكذلك احدا الورثة إذا ابت على رجحل دينا لأبيه » وباقى الورثة غيب » ثم 
حضروالايكلفون اعادة البينة بلاخملاف » بخلاف مالوادعى احد الاخوين على رجل 
انه قتل عبدا مشتركا بينه وبين احيه الغائب عمدا ء وأقام على ذلك بينة ثم حضر أخحوه 
فإنه يكلف اعادة البينة. 

731١557‏ :- وفى الخانية: رجحل ادعى على رجحل انه قتل اباه خطا فانكر 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ كتاب الجنايات 1 58“ الفصل:4 ١‏ فى الشهادةفى القتل ج:4١‏ 
المدعى عليه » ثم ان المدعى مع المدعئ عليه حكما رجلا فحكم الحكم بالقتل لايظهر 
حكمه فى حت العاقلة» وفى الجامع الصغير العتابية : ولوشهدوا جميعا بالقتل المطلق 
وقالوا: لاندرى باى شيئئ قتله » القياس ان لايقتل وفى الاستحسان يقضى بالدية. 

4 7:- وفى الكافى : وإذا اقررحلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا 
وقالالمولى : قتلتماه جميعا فله ان يقتلهما ولوشهد شاهدان ان فلانا قتله » وشهد 
آخران على آخر أنه قتله وقال الولى : قتلتماه جميعا بطل كله. 

ههه -:3"”١‏ 8 كال مسنة رضن امل" الامل »ةا عضوف الور 
جميعا فادعوا دم ابيهم على رجلين » أحدهما غائب والآخر حاضرء واقاموا البينة 
عليهما جميعا بالقتل عمدا تقبل البينة على الحاضر » ويقضى عليه بالقصاص » ويقتل 
قبل مجيئ الغائب » ولاتقبل البينة على الغائب ولايقضى على الغائب بالقصاص حتى 
إذا جاء الغائبء وانكر القتل تحتاج الورثة إلى اعادة البينة على الغائب » ثم هذا الذى 
ذكرنا فى الكتاب » أن الحاضر يقتل و لايؤخر لغيبة الغائب » وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الل« لخر و رقو وتنا زناف الأول #لحقدل ماكر جد تطبر العافت فإنة قال 
فى كتاب السرقة» إذا شهد شاهدان على رجلين بسرقة مائة درهم » وأحد هما حاضر 
والاخرغائب » أوأقرانه سرق هو وفلان مائة درهم وفلان غائب » ذكر أن على قول أبى 
جوف ريه الله الأزل لبط داه ملت يجو العاف وغل قوله الجر يتظلم 
اروم لني لقاتن م وهو فول ارمس تعمد ا 

"١567‏ :- قال محمد رحمه الله فى الكتاب: وإذا اختلفا شاهدا الققل فى 
الايام أوفى البلدان بأن شهد أحدهما أنه قتله فى يوم الخميس مثلا وشهد الآخر انه قتله 
يوم الجمعة» أوشهد أحدهما أنه قتله فى بلدة كذاء وشهد الآحرأنه قتله فى بلدة كذا 


"١ © 4‏ :- أحرج البخارى فى صحيحه عن ابن عمر انّ غلاماً تل غيلة فقال عمر: لو 
اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم » صحيح البخارى ٠١١/75‏ برقم : .777 ف 78345 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 57“ الفصل:4 ١‏ فى الشهادةفى القتل ج:4١‏ 
غيرتلك البلدة » فالقاضى لايقبل هذه الشهادة. 
وذكر الشيخ الامام الاحل شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده فى ” شرح ديات 
الاصل“ انهما إذا اختلفافى المكان والمكانان متقاربان كبيت صغير » فشهد 
احدهماانهراه قتله فى هذا الجانب وشهد الاخرانه قتله فى الجانب للاخرء فإنه 
تقبل الشهادة استحساناء و كذلك لواحتلفا فى الالة » وفى الاسبيجابى : كما إذا كان 
قال احدهما : قتله بالسيف وقال الاخر قتله بالعصا. 

/ هه 7١‏ :- م : واعلم بأن الكلام فى الالة على انواع » احدها: ان يتفقا 
على الالة بان شهدا انه قتله بالسيف أو قتله بالعصاء فإن شهدا انه قتله بالسيف » فإن 
ذكرا صفة التعمد بان قالا: قتلهعمدا بالسيف فإنه تقبل شهادتهما ويقضى عليه 
بالقصاصء ولوقالا : قتله بالسيف حطا تقبل شهادتهما ويقضى بالدية على العاقلة وإن 
سكتاعن ذكر صفة العمد والخطافهذا ومالوذكر اصفة العمد سواءء وإن قالا : 
لاندري قئله عمداء أوحطا فإنه تقبل هذه الشهادة » ويقضى بالدية فى مال القاتل» 
وهذا الذى ذكرنا ان الشهادة مقبولة جواب الاستحسان » والقياس ان لاتقبل هذه 
الشهادة » وإن شهد انه قتله بعصاء إن كان العصا صغيرا لايقتل مثله غالبا » فإنه تقبل 
الشهادة ويقضى بالدية على العاقلة عند هم جميعا » كما لوثبت معاينة سواء شهدا 
بالعمد أو بالحطا أواطلقا » وإن كان العصا كبيرا بحيث يقتل مثله غالبا » فعلى قول أبى 
حنيفة رحمه الله الجواب فيه كالجواب فيما إذا شهد انه قتله بالعصا الصغير » وعندهما 
الحؤابفية كالندؤاب فيما إذ نهدا انتاقتله بالسي #والله اعلله: 

ه75 :- النوع الثانى : إذا شهد احدهما انه قتله بالسيف والاخر شهد 
انه قتله بالحجر حتى اختلفت الآلة لاتقبل هذه الشهادة » وإن شهد احدهما انه قتله 
بالسيف وشهد الآخرانه قتله بالسكين » أوشهد احدهما ان القتل بالحجر وشهد 
الاخر بالعصا لاتقبل » ولوشهد أحدهما أنه اقرانه قتله عمدا بالسيف والاخرانه اقرانه 
قتله عمداً بالسكين وقال المدعى قد اقر بما قال الا انه ماقتله الاطعنا بالرمح جازت 
الشهادة واقتص من القاتل ذكره ابن سماعة فى ”نوادره“ عن محمد رحمه اللّه. 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات 58/6“ الفصل:4 ١‏ فى الشهادة فى القتل ج:4١‏ 
58:- النوع الثالث : أن يشهد أحدهما انه قتله بالسيف » أوبالعصاء 
وشهد الآحرانه قتله » وقال : لاادرى بمإذا قتله » لاتقبل هذه الشهادة. 

:- النوع الرابع: إذا شهداانه قتله وقالا: لاندرى بماذا قتله 
فالقياس أن لاتقبل هذه الشهادة ولايقضى بشئ وفى الاستحسان أن تقبل ويقضى 
بالدية فى ماله ولايقضى بالقصاص. 

-:0١‏ وإذا شهد شاهدان بالقتل خطاء شهد أحدهما على معاينة 
القتل وشهد الآخر على الاقرار بالقتل فإنه لاتقبل هذه الشهادة. 

65 يك قال ميحر رنحبه اللافي النؤياة قاف رح مات وده ابنين 
فاقام أحد الابنين بينة » أن هذا الرحل قتل اباه عمدا » واقام الابن الآخربينة على رحل 
أخرانه قتل اباه خطأ فلاقصاص على واحد منهما » ولمدعى العمد نصف الدية فى مال 
من أقام عليه البينة فى ثلث سنين » أما وجوب نصف الدية فإنه تعذر عليه استيفاء 
القصاص لالمعنى من جهته بل بدعوى صاحب الخطا فيقضى له بحصته من الدية » 
واما فى مال القاتل فلان القتل عمد فى حقه والعاقلة لاتعقل العمد » وأما فى ثلث سنين 
فلان وجو به بالقتل» والدية إذا وجحبت بالقتل تجب فى ثلث سنين » وإن كان القتل 
عمدا كالاب إذا قتل ابنه عمدا والبعض معتبربا لكل » ولمدعى الخطأ على عاقلة من 
اقام عليه البينة نصف الدية فى ثلث سنين لانه ابت جميع الدية على عاقلة النصف 
لنفسه والنصف لصاحبه » الا أن صاحبه انكر ذلك وكذب شهوده » لكن انكار صاحبه 
موثر فى حق نفسه لافى حقه » فبقى نصيبه وذلك نصف الدية. 

3١57‏ :- وفى الخانية : ادعى رجحل أنه قتل اباه خطأ وادعى ان له بينة 
حاضرة فى المصر » وطلب أخحذ الكفيل من المدعئ عليه لتقيم البنية فإن القاضى يامره 
باعطاء الكفيل إلى ثلا ثة أيام » ولو قال المدعى : بينتى غائبة وطلب أخذ الكفيل إلى ان 
ياتى بالشهود ءفإن القاضى لايحبسه فى أحذ الكفيل فإن ادعى العمد واراد أذ 
الكفيل » لايحبسه القاضى قبل اقامته البينة ولابعدها الا ان المدعى قبل اقامة البينة 
يلازمه وبعدها يحبسه القاضى جزاءء واللّه تعالئ اعلم. 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات  5٠4‏ الفصل:٠7‏ الصلح والعفو والشهادة ... ج:9١‏ 


الفصل العشرون 
فى الصلح والعفو والشهادة فى ذلك: 

لان اليك قال خياد اه داق التقعافم اليتون ف راك 4[ ميا 
فصالحه على الدية » ولم يذكر حالا ولاموجلا فعليه الدية » حالة» وفى الكافى : وسقط 
القليل والكثير سواء فى قتل الخطأ والعمد. 

3١6‏ :- م : ولو كان القتل حطأ فقال صالحتك على الف دينار» 
أوقال على عشرة الاف درهم ولم يسم لذلك احلا وكان ذلك قبل قضاء 
القاضى وقبل تراضيهما على نوع من انواع الدية فإنه يكون موحلاء وإنما 
وجب أحد هذه الأنواع غير عين بقضاء القاضى » أوالتراضى على شيئ منهما 
فتعين ذلك واجبا فاما قبل ذلك لحق ولى القتل غير متعين فكان الصلح منهما 
على شيئ تعينها للواحب فى قتل الخطأ موجلا شرعا فلاحاجة إلى تاجيلهما. 

5 ثم الصلح فى فصل الخطأ على وجهين إما إن كان قبل 
قضاء القاضى وقبل تراضيهما على نوع من انواع الدية » أوكان بعد قضاء 
القاضى » أوبعد تراضيهما على نوع من انواع الدية فإن كان بعد القضاء بنوع 
من انواع الدية » أوبعد تراضيهما على ذلك فهو على وجهين اما ان وقع الصلح 
على النوع الذى وقع القضاء بصلح » أووقع التراضى عليه. 

"5١7‏ :- هذا إذا وقع الصلح على اكثر من النوع الذى حصل به 
القضاء فأما إذا وقع الصلح على أقل من جنس الحق فإنه يعتبر ابراء عن البعض 
واستيفاء للبعض والابراء عن البعض حائز ويجوز نسية كان » أويدابيد هذا إذا 
اصطلحا على جنس ماوقع به القضاء على اقل » أواكثر نسية كان أويدأبيد» 
فاما إذا اصطلحا على خلا ف جنس المقضى به فإنه يجوز كيف ماكان. 
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-:"١4‏ وفى الذحيرة: من غير فصل بينهما إذا كان الزيادة على يتغابن 
الناس فى مثله ء أولا يتغابن الناس فيه وإن كان على جنسه لكن اقل منه فى الوصف 
حناز بطريق الخط » وإن كان أفضل من حيث الجودة ويكون اقل.وزاً من الواجبة 
بمنزلة الاغتياض على الجوزة وإنه باطل وإن كان مماله احل مقدر فى الشرع فصالح 
على اقل من ذلك دون ذلك الأحل لايجوز؛ لانه بمنزلة الاحل وان المصالح عليه 
حماراء أوفرسا ء أوعبدا ان كان دينا فإنه لايجوز وإن كان عينا يجوز وإن لم يقبض 
فى المجلس وإن كان أقل من المقضى عليه وإن كان المقضى به دنانير والاخردراهم 
فإنه لايجوز يدأبيد وإن كان عرضا من العروض» إن كان نسية لايجوز؛ لأنه يكون 
8:- هذا الذى ذكرنا إذا اصطلحا بعد القضاء والرضىء فأما 
إذا اصطلحا قبل القضاء والرضى إن اصطلحا على مال قرض فى الدية إن كان 
المصالح عليه اكثر من الدية فإنه لايجوزء وإن كان يدابيد وكان يجب أن يقال 
بانه لايجوزإذا كان يدابيد » وإن وقع الصلح على أقل من عشر الاف درهم » 
أوعلى اقل من الف دينار أوعلى اقل من مائة من الابل فإنه يجوز نسية » كان 
3 :- وفى الذخيرة: إذا وقع الصلح على شيى لامدحل له فى الدين 
يجوز الصاح وبشرط أن يكون المصالح عليه نقدأ فى المجلس حتى لايكون افتراقا 
عن دين بدين. 
الاه١”:-‏ م : قال فى الأصل وإذا قتل الرجل عمدا فجاء احوه يطلب ديته 
واقام البينة انه وارئه لأوارث له غيره واقام القاتل البينة ان له ابنا وإنه قد صالح عن الدية 
انه له ابنا وانه قد صالح عن الدية وقبضها منه » أواقام البينة أن الابن قد عفا عنه قبلت 
بينة القاتل فإن جاء الابن الغائب وانكر الصلحء وفى الخانية » أوالعفو فإن القاتل يجتاج 
إلى اعادة البينة على الصلح وعلى البنوة وإن انكر الاخ بنوته يحتاج إلى اقامة البينة على 
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الصلح إذا انكر الابن الصلح ولايتتصب الآخر الحاضر خصما عن الابن الغائب فى حق 
اثبات الصلح عن الغائب » وفرق بين هذا وبين قصاص بين احوين غاب أحدهماء 
أدعى القاتل على الاخ الحاضرء أنه صالح مع اخيه الغائب على خمسة آلاف درهم 
واقام على ذلك بينة » كان الأخ الحاضر يتتصب خصما عن الغائب فإن انكر الصلح لم 
يحتاج القاتل إلى اقامة البينة على الغائب. ‏ , 

65 0:- قال محمد رحمه اللّه فى الجامع الصغير وإذا كان للدم 
وليان احدهما غاب فادعى القاتل أن الغائب» قد عفاعنه واقام البينة على ذلك 
فإنه تقبل بينته وبينة العفو على الغائب » ولوجاء الغائب لايكلف القاتل اعادة 
البينة ثانياء هذا إذا اقام القاتل البينة على ماادعى من عفوالغائب » فإن لم يكن له 
على ماادعى من عفو الغائب » وأراد أن يستحلف الحاضر قال يوخر حتى يقدم 
العانقو مك ةا كو واطلى الجراك أطادقا »قال تععايها رعميم اللهيريد 
محمد رحمه الله بقوله يو خرحتى يقدم الغائب يوخر استحلاف البتات فإن 
الحاصر لايستحلف على البتات. 

ل وفق الظهيزية# "آم [ذا اراد اتيطات(اللحاض ريغا الغله الله 
مايعلم ان الغائب قد عفى فإنه يستحلف على ذلك» م : ويجب ان يكون الجواب فيما 
إذا ادعى شراء عين فى يد حاضر على الغائب » ولم يكن له بينة وطلب يمين ذى اليد أن 
يكون الجواب فيها على هذا التفصيل » فإن طلب الاستحلاف على البتات لم 
يستحلف حتى يقدم الغائب وإذا قدم الغائب فالقاضى يستحلفه وإن نكل عن اليمين 
بطل حقه وتحول نصيب الحاضر مالا وإن حلف الغائب » فالقاضى على حاله. 

5١64‏ :- وإن كان قال القاتل لى بينة حاضرة فى المصر على عفو الغائب 
“تامجهل تكله زمر امبرف عه التعافين :كذ 3 كر بيه الاسيلام رنعيمة إللة 
فى شرحه سواء بين مسئلة العفو وبين مسئلة الابراء فى التاحيل ثلا ثة أيام وذكر الشيخ 
احمد الطواويسى رحمه الله فى شرحه أن فى المال يوجل إلى اخرا المجلس » وذكر 
تمس الاتجة جلو الى رحكيه ا ل تقزم شرح أن القاقى فل دعوى القفودن حر بتر 
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مايرئ » وقال وماذكر فى الكتاب » أن القاضى يوجله ثلثة ايام ليس بتقدير لازم وبعض 
المشائخ قال: ان التقدير ثلا ثة ايام إنما كان لان القاضى فى ذلك الزمان » كان يجلس 
بين ثلا ثة ايام » فإن قال لومضى ثلا ثة ايام شهودى غيب » أوقال من الابتداء شهودى 
غيب فالقياس أن يستوفى منه القصاص ولايوخر وفى الاستحسان: لايستوفى منه 
القصاص إلا أن يقع فى علم القاضى أنه لوكان له بينة لأقامها. 

5١6‏ :- وفى التجريد: وإذا قشل الرجل عمد » ولاولى له سوى 
السلطان فللسطان استيفاء القصاص وإن شاء صالح على الدية » وليس له أن يعفو 
وكذلك القاضى فى القصاص الذى ثبت للصغير » قال الناطففى رحمه الله فى واقعاته 
عندى أن القاضى كالوصى وفى اجناسه إذا لم يكن للصغير اب أووصى فرفع إلى 
القاضى فالقاضى لايستوفى القصاص فى النفس وفيما دون النفس ولايصالح حتى 
يكبر الغلام فيقتص بنفسه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم اللّهء 
وقوله حتى بكبر الغلام فيقتص لنفسه إشارة إلى أن الفرق بين هذا وبين المسائل التى 
وقع الاستدلال بها فيما تقدم. 

5١5‏ :- وفى الكبرى: ذكر الكرخى أن العفو عن القاتل افضل عندى 
من قتله لقوله تعالئ فمن تصدق به فهو كفارة له » واحتلف اهل العلم فى تاويله » قال 
قوم هو كفارة للقاتل» وقال قوم كفارة للعافى وهو أولئ التاويلين » القاتل إذا عفى عنه 
الورثة هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالئ قال هو بمنزلة الدين على رجحل مات الطالب 
و لزاه الورثة فايرا عن الدرن فما يقن جه وبين الله اماق ظلية المتقدم لاثرا فكذا 
القاتل لايبرأ عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والدية. 

5١17‏ :- وفى السراجيه : لو عفى احد شريكى القصاص بطل حقه 
وانقلب نصيب الآخر مالا. 


"3١7‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن زيد بن وهب الجهنى أن رجلل قتل امراته 
استعدى ثلا ثة اخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فعفا احدهم فقال عمر رضى الله عنه 
للباقيين : حذوا ثلثى الدية ؛ فإنه لاسبيل إلى قتله السئن الكبرى للبيهقى7 15/١‏ برقم : ١565.65‏ 


مصنف ابن أبى شيبة 4 7٠17/١‏ برقم : 5 4 17/0١‏ 
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-:3١5‏ وفى الينا بيع : وعفو الاب والوصى عن دم العمد باطل ولللاب 
أن يقتص منه» وله أن يصالحه سواء » كان القصاص فى النفس » أوفيما دون النفس 
وأما الوصى إن كان القصاص فى دون النفس فله أن يقتص وله أن يصالح وإن كان فى 
النفس مثل أن يقتل عبد اليتيم فليس للوصى أن يقتص منه وإن صالح عنه جاز فى رواية 
كتاب الديات » وفى رواية كتاب الصلح لم يجز. 

3049 :- ولو عفى أحدالاولياء عن القصاص فقتله الباقون ولم يعلموا 
بالعفوء أوعلموا أنه عفى ولم يعلموا أنه يسقط القصاص » فلا قصاص عليهم وإن 
علموابالبعض يوجب الاسقاط لزمه القودء هكذا ذكر فى ديات الأصل » وذكر فى 
قوذ د سمواعة ع الك ونان قد ينا 1ه افوو عن فالله وس د كان 
فقيها عالما بالحكم الا أن يكون قاضيا من القضاة يحكم ببطلان القصاص » فحينئذ 
يقتل » وذكرفى المجرد وهو رواية الحسن رحمه الله انه إذا علم بالعفو يجب عليه 
القصاص » وحكى أبوالحسن الكرععى رحمه الله ء انه لاقصاص فى الوجهين جميعا 
وإن لم يقبله أحد وعفى بعضهم عن القصاص يبطل حق الباقين وإنقلب نصبيهم على 
القاتل مالا » ولو كان الدم بين الاثنين فعفى أحدهما وقتله الآخر ولم يعلم ان القتل 
حرام فعليه دية كاملة فى ماله وفى مال القاتل نصف الدية » فيلقيان قتصاص فى 
البعض ويرد النصف ولاقصاص فيه وقال زفر رحمه اللّهِ يحب عليه القصاص علم 
بالعفو وحرمة القتل أولم يعلم. 

رات :ول سسقة رغ انلدي احاتم المغير رول قل يداد 
عمداً وللمقتول ثلاثة أولياء فشهد اثنان منهم على الآخر» أنه عفى فشهادتهما 
باطلة وهو عفو منهما يجب أن يعلم بان ههنا مسئلتين )١(‏ أحدهما إذا كان 
للمقتول وليان فشهد أحدهما على صاحبه بالعفو )١(‏ والثانيه إذا كان للمقتول 
حاون أورجاء شييه تناه نشيو عن الأخر بلقو وميطيد عه اداه كرر ف هذا 
الكتاب احدى المسئلتين وهو ما إذا كان للمقتول ثلثة أولياء ولم يذكر الأخرى 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات 1١١85‏ الفصل:١7‏ الصلح والعفو والشهادة ... ج:.9١‏ 
وهو ما إذا كان له وليان وإنما ذكرفى الاصل قبل إذا كان له وليان وإنه على 
قسمين اما إن شهد أحدهما على صاحبه أولم يشهد عليه بذلك » أوشهد كل واحد 
منهما على صاحبه بالعفو فإن شهد احدهما على صاحبه بالعفو فهو على خمسة 
أوجه» الأول إذا صدق القاتل والمشهود عليه الشاهد فى شهادته» وفى هذا الوجه 
العفو واقع» ويجب للشاهد فى مال القاتل نصف الدية موجلا فى ثلث سنين ولايجحب 
للمشهود عليه على القاتل شى من الدية » فإن كذب المشهود عليه » والقاتل الشاهد 
فى شهادته فالعفو واقع ويسقط نصيب الشاهدين من القصاص مجانا ويتحول نصيب 
المشهود عليه مالا فيجب للمشهود عليه غلى القاتل نصف الدية: 

-:5١0١‏ وكان هذا بمنزلة مالو قال الشاهد للقاتل عفوتك عن نصيبى 
عن نصف الدية وقبل ذلك وانكر القاتل وقال لم اقبل فإنه يصح الفعو ولايجب المال 
ويتحول نصيب المشهود عليه من القصاص مالا ء وإن صدق القاتل الشاهد فى 
شهادته وكذبه المشهود عليه فإن العفو واقع ويجب على القاتل دية كاملة نصفها 
للشاهد ونصفها للش مهودعليه» وإن كذب القاتل الشاهد فى الشهادة وصدق 
المشهود عليه الشاهد فى شهادته فالعفو واقع وهل يجب على القاتل شئ من الدية 
القياس لايجب وفى الاستحسان يجب عليه للشاهد نصف الدية فى ماله وبه أحذ 
عتما دا ميف انها كنذا لميسيدق لقان و لظيو عايد شهدا 
شهادته ولاكذباه بل سكتا فالجواب فيه كالجواب فيما ل وكذبا الشاهد. 

5١5‏ :- هذا إذا شهد احدهماعلى صاحبه بالعفو ولم يشهد عليه 
صاحبه » فأما إذاشهد كل واحد منهما على صاحبه انه عفى عن نصيبه فهذا على 
وحهين (1)أما إذا شهدا بذلك معابان خرجحت الشهادتان مهما معاً 9؟) أوشهد بذلك 
على التعاقب فإن شهدا معا فالمسئلة لاتخلو من أربعه أوجه » إما ان يكذبهما القاتل 
فى شهاد تهما (7) أويصدق احدهما فى شهادته ويكذب الآخر(4) أويصدقهما فى 
شهادتهما (ه) أويسكت القاتل لايصدقهما ولايكذبهما فى شهادتهما فإن كذبهما 
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القاتل فى شهادتهما فالعفو واقع ولايجب على القاتل شيئ من الدية لواحد منهما 
وهذا بخلاف مالوشهد احدهما بالعفو على صاحبه ولم يشهد عليه الاخر و كذبه 
القاتل والمشهود عليه فى شهادته فإنه يجب للمشهود عليه نصف الدية وإن صدق 
احدهما فى شهادته وكذبه الآخر فصدق زيداً مفلا وكذب عمر ووقع العفو ووجب 
لزيد نصف الدية فى مال القاتل» ولايجب لعمرو شيئ على القاتل وإن صدقهما القاتل 
فى شهادتهمافههنا على وجهين» أما إن صدقهما معا بأن قال صدقتما ء أوصدق 
احدهما بعد صاحبهء قال لزيد أولا صدقت فى شهادتك ثم قال بعد ذلك لعمرو 
صدقت فى شهادتك فإن صدقهما القاتل معا فالقياس ان يجب لهما على العاقلة دية 
كاملة فى مال بينهما نصفان وفى الاستحسان لا يجب على العاقلة شيع لواحد منهما. 

51١7‏ :- هذا إذا صدقهما معاما إذا صدقهما على التعاقب فإنه 
يجب لهمادية كاملة بينهما نصفان وأماإذا سكت القاتل لم يصدقهما 
ولايكذبهما لم يجب على القاتل شيئ حتى إذا شهدا معاً. 

5١84‏ :- واما إذا شهد كل واحد منهما على صاحبه أنه عفا على التعاقب فلا 
يخخلو من اربعة أوجه )١(‏ إما أن يكذبهما فى شهادتهما (؟) أويصدق احدهما فى شهادته 
يكذب الاخر (") أويصدقهما فى شهادتهما (5) أولم يصدق واحداً منهما فى شهادته ولم 
يكذبه ؛ فإن كذبهما القاتل فالعفو واقع ووجب على القاتل نصف الدية للثانى الذى شهد 
اخرأولم يكن للشاهد الأول على القاتل شيى من الدية » وكان للثانى نصف. 

"١6‏ :- وإن صدق احدهما فى شهادته وكذبه الآخر فهذا على وجحهين 
(1) اما إن كان نصفه للأول ونصفه للثانى هذا ان صدق الأول وكذب الثانى» (؟) فاما 
إذا صدق الثانى وكذب الأول فإنه يجب للثانى نصف الدية ولايجب للأول شيئ. 

5١5‏ :- فأما إن صدقهما جميعا فهذا على وحهين )١(‏ أما إن صدقهما 
معاً(؟) أوعلى التعاقب فإن صدقهما معاً فالقياس ان يجب فى مال القاتل دية كاملة 
بينهما وفى الاستحسان يجب نصف الدية للثانى ولا شييع للأول وإن صدقهما على 
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التتعاقب ضمن دية كاملة بينهما نصفان سواء بدأ بتصديق الأول ام بتصديق الثانى إن 
بدأ بتصديق الأول فللأول نصف الدية وإن بدأ بتصديق الثانى فلانه يجب للثانى نصف 
الدية على القاتل حكما بشهادة مال وكذبه القاتل فإذا صدقه الأول فصار للثانى نصف 
الدية وصار بتصديق الثانى مكذبا للأول فيما شهد به على الثانى فإذا صدق الأول بعد 
ذلك فقداقرله بنصف الدية فى ماله بعد ماكذبه بتصديق الثانى إلا أن الاقرار من 
المدعى عليه بعد ماكذب المدعى صحيح وكان عليه دية كاملة بينهما من هذا الوجه. 

7ه 8١‏ :- هذا إذا كان الدم بين اثنين فأما إذا كان الدم بين ثلاثة وهى 
مسئلة الجامع الصغير فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قدعفى فهذه المسئلة على اربعة 
أوحه(١)‏ إما أن يصدقه القاتل فالمشهود عليه وفى هذا الوحه بطل نصيب الثانى 
وانقلب نصيب الشاهدين مالا(١؟)‏ وإن كذبهما فلاشيئ للشاهدين ويصير نصيب 
المشهود عليه مالا ويكون ذلك للشاهدين (؟) وإن صدقهما القاتل وحده غرم القاتل 
ثلث الدية بينهما اثلا ثا وكذلك لوشهداثنان منهم على الاخرانه صالح على مال فأنكر 
المشهود عليه ان كذبهما القاتل فى شهادتهما فلا شيئ للشاهدين» وللمشهود عليه ثلث 
الدية (4) وإن صدقهما القاتل فى شهادتهما وانكر المشهود عليه على القاتل ثلث الدية 
كمالو شهدا على صاحبهما بعفو بغير بدل وصدقهما القاتل فى ذلك وللمشهود عليه 
ثلث الدية لاينقص حقه عن الثلث لشهادتهماء وإن ادعى المشهود عليه الصلح» وشهد 
بذلك الوارثان الباقيان وأنكر ذلك القاتل فلا شيى على القاتل لواحد منهم. 

53:- وفى التجريد: ولو شهد شاهدان على القاتل انه صالح على 
الدية فإنهما كفلا بهاء فإن لم تكن الكفاية مشروطة فى الصلح جازء وإن كانت 
مشروطة لم تقبل شهادتهما. 

اكه م : قال محمد رحمه الله فى ديات الأصل » إذا شهد شاهدان 
من الورثة على بعضهم أنه عفى عن حصته من الدمء والقتل حطأ بشهادتهما جائزة 
إذالم يقبض الشاهدان نصبيهما من الدية. 
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- وذكر فى كتاب الصلح والمأذون من الأصل فى الدين إذا 
كان بين ثلا ثة نفر شهد اثنان على الثالث انه ابرأ عن نصيبه انه لاتقبل شهادتهما فصار 
فى المسملة روايتان واتفقت الروايات أنه إذا شهد بعض الشركاء على البعض أنه 
قبض نصيبه من الدين أنه لاتقبل شهادتهما سواء قبض الشاهدان نصيبهما من الدين » 
أولم يقبضاء و كذلك اتفقت الروايات انها إذا شهدا على صاحبهما بالابراء وقبض 
الشاهدان نصيبهما أنه لاتقبل شهادتهما وإنما احتلف الرواية فيما إذا شهد البعض 
على البعض انه ابرأ من حصته والشاهدان لم يقبضا نصبيهما من الدين. 

كع ناج قا سيد ونة اللنس لجاب الصغير مرج فطع رد 
انسان ظلماءعمدا فعفى المقطوع يده عن القاطع ثم سرى إلى النفس ومات 
أوشج انسانا موضحة عمداً فعفى المشجوج راسه عن الشجة ثم سرى إلى النفس 
ومات يجب أن يعلم بان هنا مسئلتان أحلاهما فى العمد » والأخرى فى الخطأ 
وكل مسئلة على وجوه اما أن يقول المقطوعة يده عفوتك عن الجناية» أويقول 
عفوتك عن القطع وما يحدث منه وعفوتك عن الجناية ومايحدث منها عفوتك 
عن القطع عفوتك عن الشجة ولم يقل ومايحدث منها فإن كان الجناية عمداً فقال 
المقطوع يده » أوقال المشجوج راسه عفوتك عن الجناية صح العفو برأ من القطع 
أوالشجة أومات حتى لايجب شيئ فى الحالين » ثم تصح البرأة عن جميع المال 
سواء برأء أومات » وإن قال المقطوع يده » أوالمشجوج راسه عفوتك عن القطع 
ومايحدث منه»ء أوعفوتك عن الشجة ومايحدث منها فالجواب فيه كالجواب 
فيما لوعفاه عن الجناية » فأما إذا قال عفوتك عن القطع ولم يقل ومايحدث من 
القطع أو قال عفوتك عن الشجه ولم يقل وما يحدث منها صح العفو عندهم 
جميعا ء فأما إذا مات من ذلك قال أب و حنيفة إن العفو باطل والقياس أن يجب على 
المعشوعنة القضاض الاأى اتمحين :أو حب الدية قن ماله::وقال ابؤيوسك 
ومحمد: بان العفو عنه جائز ولاشيئع على المعفو عنه لاالقصاص ولا الدية. 
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0" :- هذا الذى ذكرنا إذا كانت الجناية عمداً» وأما إذا كانت 
حطأ ان عفى عن الجناية » أوالقطع ومايحدث منه صح العفو سواء برأ » أومات 
إلاأنه عفى فى حال له حكم الصحة يخرج ويجئ ويذهب بعد الجناية فإنه 
على قول المشائخ يعتبر من جميع المال. 

3 :- وذكرفى المنتقى: فى هذه الصورة أنه يعتبر من ثلث المال 
وإن عفى عن القطع ان اقتصر على القطع » بان برأ صح العفو بلاخلاف من جميع 
المال وإن صار قتلا فعلى قول أبى حنيفة العفو باطل» وكان على عاقلة القاتل 
الدية » وعندهما العفو حاز كمالو عفى عن القطع وعما يحدث منه إلا أنه ان عفى 
فى حال ماله حكم الصحة بان كان يذهب ويجئ يصح من جميع المال» وعلى 
قياس رواية النسفى من ثلث المال » وإن عفى فى حال ماله حكم المرض بان 
صار صاحب فراش يعتبر من ثلث المال » وإن عفى فى حالة ماله حكم المرض 
بان صار صاحب فراش يعتبر من ثلث المال. 

قم عد ان رمحكيرا رجه تلان عن عد الشكلة شه 
التروج فقال امرأة قطعت يد رجل » وفى الكافى: عمداًء أوخطأ فتزوج الرحل على 
ذلكء فهنا مسألتان» اما إن كان القطع عمداء أوحطأ وكل مسئلة على ثلثة أوجه: 
اما إن كان تزوجها على القطع (؟) أو على القطع ومايحدث منها (") أوعلى 
الجناية وقد برئ من ذلك » أومات فإن كان القطع عمدا وقد تزوجها على القطع 
فإن برأ من ذلك صحت التسمية وصار ارش يده مهرا لها عندهم جميعاء ولوتزو 
جها على موجب القطع جاز فإن طلقها بعد الدحول بها ء أومات عنها سلم لها 
جميع الارش وإن طلقها قبل الدخول بها من ذلك الفان وحمسماة» ورد على 
الزوج الفان وخحمسمأة ؛لأنه تزوجها فى الحاصل على خمسة الاف درهم فإن 
طلقها قبل الدخول بها سلم لها نصف ذلك ويلزمها ان ترد النصف إلى الزوج. 

6 :- هذا إذا برأمن القطع» وإن مات من ذلك فالتسمية باطلة 
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عندهم جميعا ولها مهر مثلهاء وإن طلقها قبل الدحول بها فلها المتعة» ثم القياس أن 
يجب عليها القصاص فى قول أبى حنيفة رحمه الله وفى الاستحسان يجب الدية فى 
مالها وعلى قولهما صح العفو ولم يكن عليها لاقصاص ولادية . 

657- وكذلك هذا إذا تزوحها على القطعء فاما إذا تزوجها 
على القطع ومايحدث منه إن برأمن ذلك صار ارش يده مهراً لها عندهم جميعا 
ويسلم لها ذلك وإن كان أكثر من مهر مثلهاء وإن مات من ذلك بطلت 
من زوجها ؛ لانها قاتلة وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. 

3١7‏ :- هذا إذا كانت الجناية خطأء وقد تزوجها على القطع إن برأ من 
ذلك صار ارش يده مهراً لها فإن دحل بها ء أومات عنها سلم لها جميع ذلك» وسقط 
عن القاتلة» وإن طلقها قبل الدخول بها سلم بها نصف ذلك وذلك الفان وخمسماة 
ويودى العاقلة الفين وخمسماة إلى زوجهاء فاما إذا مات من ذلك بطلت التسمية فى 
صاردية الزوج مهراً لها عند الكل فكذلك هذا فأما إذا تزوجها على القطع ومايحدث 
منهء أوعن الجناية ان برأمن ذلك صار ارش يده مهراً لها ثم ينظر إلى مهر مثلها وإلى 
الدية فإن كان مهر المثل مثل الدية لاشك أن الكل سلم لها سواء تزوجها بعد القطع فى 
حال مايجئ ويذهب فالكل يسلم لها وإن حصل متبرعا بالزيادة على مهر مثلها وإن 
تزوجهافى حال ما صار صاحب فراش فإنه ينظر إن كانت زيادة على مهر مثلها إلى 
تمام الدية » يخرج من ثلث مال الزو ج فإنه يبرأ العاقلة عن ذلك ويعتبر الزيادة على مهر 
مثلها وصية العاقلة » وإن كان لايخرج الزيادة على مهر مثلها إلى تمام الدية من ثلث 
المال يقد رما يخرج من الثلث فسقط عن العاقلة ويعتبر ذلك وصية لهم. 

-:١4‏ هذا إذا لم يطلقها الزوج قبل موته حتى مات فإذا طلقها 


الفتاوى التاتارحانية - 1١‏ كتاب الجنايات  5٠‏ الفصل:٠7‏ الصلح والعفو والشهادة ... ج:9١‏ 
قبل موته قبل الدحول بها سلم لها من ذلك خحمسة آلاف مهر مثلها وصية 
العاقلة » وإن كان لايخرج الزيادة على مهر مثلها إلى تمام الدية » من ثلث ماله 
يقد رمايخرج من الثلث يسقط من العاقلة ويعتبر ذلك وصية لهم. 

8 3:- هذاإذالم يطلقها الزوج قبل موته حتى ماتء وأما إذا طلقها 
قبل الدحول بها سلم لها من ذلك خمسة آلاف إن كان خمسة آلاف مهر مثلها 
ويسقط عن العاقلة » وإن كان مهر مثلها أقل من خمسة الاف إن كانت الزيادة على 
مهر مثلها إلى تمام خمسة الاف يخرج من ثلث من ماله» فكذا يسقط عن العاقلة 
حمسة الافء وإن كان لايخرج فتقد رما يخرج من الثلث مقدار مهر مثلها يسقط عن 
العاقلة ولو دون الباقى إلى ورثة الزوجء و كذا إذا تزوجها على الجناية فالجواب فيه من 
أوله إلى آخره فيما إذا تزوجها على القطع ومايحدث منه. 

- اسماعيل بن حماد عن أبى يوسف رحمه الله فى رجل قتل 
عمداً وله وليان فصالح احدالوليين القاتل عن جميع الدية على حمسين ألفاء قال 
ال جاح كيد وعشرون ألفا وللاخرحمسة الاف » وفى الظهيرية: وروى عن 
أبى حنيفة رحمه اللّه بان الصلح عن اكثر من الدية باطل» ووجب لكل واحد منهما 
نصف الدية حمسة الاف والرواية المشهورة هى الأولى. 

ابواي ونان ومسواماع امحبة ركه لتر تسد 
مؤضحتين ثم عفى المشجوج عن أحد الشجتين ومايحدث مها ثم مات منها » 
قال إذا كان ذلك باقرار من الشاج فعليه الدية فى ماله ولايجوز له العفوء وإذا كان 
ذلك منه فهو وصية للعاقلة فيجوز ويرفع عنهم نصف الدية إن كان يخرج ذلك من 
الثنلث ولو كانت الشجتان عمدا والمسئلة بحالها فلاشيع على الجانى. 

5< وفى الكافى: ومن قتل وليه عمداً فقطع يد قاتله» ثم عفى 
وقد قضى له بالقصاص » أولم يقض فعلى قاطع اليد دية عند أبى حنيفة رحمه الله 
وقالا: لاشيئ عليه» وكذا إذا عفى ثم سرى لم يضمن شيئاء والقطع السارى افحش 
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من المغتصرء أوقطع وماعفى وماسرى » أوقطع ثم جزرقبة قبل البرأ وبعده وصار 
كمال و كان له قصاص » فى اليد فقطع أصابعه» ثم عفى عن اليد فإنه لايضمن أرش 
الأصابع والأصابع للكف كالاطراف للنفس » ولو قطع وماعفى وبرأ فهو على 
الخلاف فى الصحيح » ولوقطع ثم جزرقبته قبل البرء فهواستيفاء فلايضمن حتى 
لوجزرقبته بعد البرء فهو على الخحلاف فى الصحيح. 

6- م:رجل شج رجلا موضحة عمداً فعفى له عنها ومايحدث 
منها ثم شج شجة اخرى عمدا فلم يعف عنها فعلى الجانى دية كاملة فى ثلاث سنين 
إذا مات منهما جميعا من قبل أنه وجب بالجناية الثانية نصف الدية ولاقصاص عليهما 
فيها من قبل أنه قد عفى عن الأول فلما بطل عنه القصاص وصارت الثانية مالا صارت 
الأولى أيضا مالا ولم يجزله العفو ؛ لأنه لاوصية له » وروى الحسن ابن زياد عن أبى 
يوسف رحمه الله فى مثل هذه الصورة ان على الجانى نصف الدية. 

4م رجحل قتل عمداً وقضى لوليه بالقصاص على القاتل» فأمر الولى 
رحلا بقتله ثم انه طلب من الولى أن يعفو عن القاتل فعفى عنه فقتله المأمور وهولايعلم 
بالعفو » قال: عليه الدية يرجحع بذلك على الآمر لأن الآمرغار. 

ه16:-- امرأة قتلت رحلا حطأ فتزوحها ولى المقتول على الدية 
التى وجب على العاقلة فذلك جائز والعاقلة برأت فإن طلقها قبل الدحول بها 
رجع على العاقلة بنصف الدية . 

5م رجل شج رجلا موضحة عمداً وصالحه المشجوج عن 
الموضحة ومايحدث منها على مال مسمى وقبضهه ثم شجه رجحل اخر موضحة عمداً 
ومات من الموضحتين فعلى الآخر القصاص ولا شيئ على الأول » وكذلك لوكان 
الصلح من الأول بعد ماشجه الآخر » قال أبو الفضل: قد استحسن فى موضع اخر من 
هذا الكتاب ازالة القصاص على الآخر إذا كان شجه بعد ماصالح الأول. 

7- رجل شج رحلا موضحة عمداً وصالحه منها ومايحدث 
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منها على عشرة آلاف درهم وقبضها ثم شجه اخر خطأ ومات منها فعلى الثانى 
حمسة الاف درهم على عاقاته ويرجع الأول فى مال المقتول بخمسة آلاف درهم 
على عاقلته وإن كانت الشجتان عمداً جاز اعطاء الأول وقتل الآخر. 

يذكر احلا ولااجل له قال: الدية عليه حالة. 

38:- وفيه أيضاءٌ حر وعبد قتلا رجلا وأمرالحر ومولى العبد رجلا 
أن يصالح فصالح من دمهما على الف درهم فالالف على الحر ومولى العبد 
نصفانء فى الكافى: فإن صالح احد الشريكين من نصيبه على عوض» أوعفى سقط 
حق الباقين من القصاصء و كان لهم نصيبهم من الدية » ولو قتله غير العافى جاهلا 
تعنمو الشتريك فعليه الذي ة عندنا وقال :وفرارحنه الله عليه القضاض وقال مالك 
والشافعى رحمهما اللّه لايرث الزوجان من الدية شيئا وكذا يثبت حق الزوج 

-:٠‏ وفى جامع الفتاوى: عن أبى يوسف فى جامعه إذا صالح 
الشاج من موضحة الخطأ على خمسمائة درهم ثم مات منها يحط عن العاقلة 
الثلث وبطل الصلح ويرجع الشاج بما دفع » وفى الكبرى: وهذا الجواب يجئ 
على قولهما خاصة» أما على قول أبى حنيفة رحمه اللّه فالصلح, أوالعفو عن الشحة 
لايتناول مايحدث منهاء فإذامات المشجو ج ههنا صارو جود الصلح كعد مه عنده 
ولوانعدم الصلح عنده فالدية على عاقلة الشاج كذاهنا. 

551١‏ :- وفى الظهيرية : وإن وقع الصلح على حمسة عشر ا لاف 
بعد قضاء القاضى بعشرة الاف درهم فهذا الصلح باطل لما فيه من الربواء وإن 
كان المقضى به مائة من الابل فاصطلحا على ماية وحمسينء أووقع الصلح نسية 
لاشك انه لايجوزء وإن كان يداً بيد ان كان الابل بأعيا نها ثم اصطلحوا على 


الفتاوى التاتارحانية - 1١‏ كتاب الجنايات ‏ 51752 الفصل:١٠7‏ الصلح والعفو والشهادة ... ج:9١‏ 

5 :- هذا إذا وقع الصلح على أكثر من النوع الذى وقع به القضاءء 
أما إذاا وقع الصلح على أقل مما وقع به القضاء فإنه يجوز نسية» وإن اصطلحا على 
حلاف جنس ماوقع به القضاء وقد صألحه على اكثر مما قضى به فإنه يجوز. 

1 :- هذا الذى ذكرنا إذا اصطلحا بعد القضاء والرضاء وأما إذا 
اصطلحا قبل القضاء وذكر إذا اصطلحا على قرض فى الدية إن كان المصالح عليه 
اكثر فإنه لايجوزء وإن كان يد ابيد » وفى السراجية: ومن له القصاص ليس له أن 
يطلب الدية بغير رضا القاتل » ولو صالح معه على مال جار. 

51 او به و ابد وي عسو مسو وحية للد ربقل رةه 
رجحلان جراحة عمداء فعفى عن احدهما ثم مات من الجنايتين » قال للورثة أن 
يقتلوا الآخرلو جرحه رجحل جراحة عمدا وعفى عنه ثم جرحه آخر جراحة عمدا 
فلم يعف عنه حتى مات منها فلاقود على العافي. 

16 - سمل ابن سلمة عن جماعة كانوا يرمون على كلب عقور 
فاخ طأ واحد منهم فاصابت صغيرة فماتت وعرف ان هذا سهم فلان ولكن لم يشهد 
احد انه رماه فلان فصالح الاب صاحب السهم على كرمهه ثم طلب المصالح 
ردالصاح قال ان كان يعلم ان المصالح هو الذى جرحها ء وفى الظهيرية: وإن الصبية 
ماتت من ملك الجراحة» مم: فالصلح ماض وإن علم أن الجارح صاحب السهم ولكن 
استقبلت الصغيرة ايا ها فلطمها أبوها فسقطت وماتت ولم يدرانها ماتت من اللطمة 
أومن الرمى فاحال الصلح » قال ان كان الصلح من الأب بإذن سائر الورثة فالصلح 
جائز والبلال امنائن الورله واراميرابك لاب وإز كان الصاح رختر دنهم «الصاج راضن. 

5:- وفى نواد هشام: قال سالت محمدا رحمه الله عمن قلع سن 
صبى أو حلق راس امرأة فصالح الجانى ابا الصبى أوالمرأة على دراهم ثم نبت الشعر 
أوالسن فاحبرنى أبو حنيفة قال: يرد الدراهم » قال وكذلك قول محمد رحمه الله » 
قالء و كذلك إن كان هذا كسريده فصالحه منها ثم حبرت وصحت حتى لم يرد منها 
شيا » قال نعم قلت فإن زعم صاحب اليد ان يده قد ضعفت وليست كما كانت قال 
آمر من ينظر اليها فإنه لايكاد يخفى. 
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الفصل الحادى والعشرون 
فى دعوى الولى العمد والخطأ وتصديق المدعى عليه 
اياه فى ذلك أوتكذبيه ويدخل فيه احتلاف الشاهدين 


7- الأصل أن تعذر استيفاء القصاص بعد ظهور القتل إذا كان لمعنى 
من جهة الولى لاتجب الدية» وإذا كان المعنى من جهة القاتل تجب الدية استحسانا. 

:- جهمنا إلى بيان الاصل فنقول إذا ادعى الولى الخطأ 
واقرالقاتل بالعمد لاتجب الدية وإذا ادعى الولى العمد واقرالقاتل بالخطأ 
تجب استحسانا فإنه يحرج إلى الأصل الذى قلنا. 

8 - فرع على ماإذا ادعى الولى الخطأ واقر القاتل بالعمد» 
فقال: لوصدق الولى بعد ذالك القاتل» وقال انك قتلته عمدا فله الدية على القاتل» 
لوا لبوق رمي ارقن الفولدو اك :لون اقم واف قاروا عمد شاد 
الغافل الح تنروق ]اتن الاك ع أ يودي ربعن الله[ امن الى شادفت 
مااقربه القاتل فقد ابرأ القاتل المدعى عما اقربه له ذالك. 

0 اديت وان بنجتي كع الى ارا سارها لفن مان و اليا 
قتلا وليه عمداً بحديدة فله عليهما القصاص» فقال احدهما: صدقت وقال الآخر: ضربت 
انا خطأ بالعصاء فإنه يقضى لولى القتبل عليهما بالدية فى مالهما فى ثلث سنين وهذا الذى 
ذكرنا استحساناً» والقياس أن لايقضى عليهما له بشى ولو ادعى الولى الخطأ فى هذه 


-:373١7‏ أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال : ماكان من جرح من العمد لايستطاع 
فيه القصاص فهو على الجارح فى ماله دون عاقلته » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١7/1/١‏ برقم : 719/67 

أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشعبى قال : كل جراحة لايقاد منها فهى من مال 
المصيب إذا كان عمدا_ مصنف عبد الرزاق 9/ 5٠١‏ برقم: 1174015 
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الصورة واقربالخطا كما ادعى تجب الدية. 

١‏ *:- ولوادعى الولى الخطأ عليهما فى هذه الصورة فاقر احدهما 
بالعمد والا خربالخطأء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اقربا لخطاء سواء. 

5 :- ولوادعى الولى العمد عليهما وصدقه احدهما فى ذالك 
وانكر الآخر القتل أصلا فللولى أن يقتل المقر ء ولو ادعى الولى حطأ عليهماء واقر 
أحدهما بالقتل وانكر الاخر القتل فلاشئ على المقر. 

+517 :- وفى الخانية : ولو ادعى الخطأ واقربالعمد» لواقر احدهما بالعمد 
وجححد الآخر لم يقضى بشيئ » ولو ادعى العمد عليهما فأقررأحدهما وجحد الآخر القتل 
قتل المقرء ولو أقراحدهما بالعمد والآخر بالخطأ وانكر شركة الخاطى قبل العامد. 

1 *:- م : وقال رجحل لرجل قتلت أنا وفلان وليك عمداً وقال 
فلان قتلناه حطأ وقال الولى للمقر بالعمد انت قتلته وحدك عمدا وللولى أن يقتل 
المقر بالعمد وإن ادعى الخطأ فى هذه الصورة لايجب شيئ. 

6< - رجحل قطع يده ورحله ومات منهما فقال رجحل قطعت يده 
عمدا وفلان قطع رجله عمداً ومات من ذلك كله» وقال الولى: لابل انت قطعت 
ذالك كله عمداً فإن للولى أن يقتله » وإن قال لادرى من قطع رحله لايكون له 
ان يقتل المقرءفإن ازال الولى الجهالة بعد ذالك وقال فلان إنه قطع رحله 
معك عمداً وفلان ممن يجب عليه القصاص الا انه ينكر القطع صح بيانه حتى 
كان له أن يقتل المقر قال مشائخنا رحمهم الله وهذا إذا بين الولى قبل ان 
يقضى القاضى ببطلان حقه فى القصاص قبل المقر حتى قال لاادرى من قطع 
رحله فاما إذا قضى بذالك ثم بين لايصح بيانه ولايكون أن يقتل المقر. 

155 يوقي تراذو بغر عت ابي يوس ره لودل قال 
لرحل اناقتلت وليك عمداً فصد قه وقتله ثم جاء اخر وقال انا قتلته وحدى 
وصدقه الولى فعليه دية الذى قتله وله على الاحر الدية. 
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ا - قال مخطد جيه ادقن : الرراداكا عن فكي رد علج ليت 
اننا قدلةولنهعمدا بالسيق ولهعليهما القضاض فاق لحدهما انهقكلة:وحذه عمذا 
وانكر الاخخرالقتل وشهد شاهدان على الاخر انه قتله وحده عمداً كان للمدعى أن يقتل 
المقروليس له أن يقتل المشهود عليه وبطلت شهادة الشاهدين » ولوكان مكان قئل 
العمد قتل الخطأء وباقى المسئلة بحالها لاشيئ على المشهود عليه من الدية لبطلان 
الشهادة بالتكذيب وعلى المقر نصف الدية وإن اقرٌ يالكل. 

3:- وفيه أيضا: رحل قتل مقطوع اليدين ادعى وليه أن فلانا 
قطع يده اليمنى عمدا وفلا ناقطع يده اليسرى عمدا ومات منهما فقال المدعى 
عليه قطع يده اليسرى انا قطعت يده اليسرى عمدأً ومات منهما خاصة وأنكر 
الاحرء كان له أن يقتل المقر وإن قال الولى قطع فلان يده اليمسرى عمداً فلاادرى 
من قطع اليمنى إلا انها قطعت عمد ومات من القطعين » قال المدعى عليه: قطع 
اليد اليبسرى انا قطعت يده اليبسرى عمداً ومات منها خاصة لاشيى له على المقر. 

548 :- ولوقال الولى: قطع فلان يده اليمنى عمداً وفلان يده اليمسرى 
عمد ولاأدرى من قطع اليمنى الا انى اعلم ان اليمنى قطعت عمداً فمات منهما 
فلاقود عليه وعليه نصف الدية استحسانا والقياس أن لايلزمه شيئع من الدية. 

30:- وفيه أيضا: رجحل ادعى على رجل انه شج وليه موضحة 
عاوياذا وات ننينا وحسد لمعي عليه ذال فجاء الونعى بشامدين شهدا 
بالتموحعحة واتموات متعها كما ادعاه المدعئ قبلت الشهادة وقضى القاضى 
بالقصاص للمدعى » ولوشهدا بالموضحة والبَرء منهما قبلت الشهادة على 
الموضحة وقضى بالقصاص فى الموضحة. 

لن ا ت. .ول نون جل الشاهدي: بالمو ضيحة والبوت ينا كنا 
ادعى المدعى وشهد الآخر بالموضحة والبرء قبلت شهادتهما على الموضحة 
فشي السناضي كو الس طيكة مر قانع ردي المت فار قي ف 
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الجرانت قل ان وي وتكعماج سيو الله امامل فرك الى صرف ري 
ينبغى أن لاتقبل هذه الشهادة» ولايقضى بشيئ» ومنهم من قال: لابل هذا قول 
الكلء ولو ادعى الولى الموضحة والبرء منهما وشهد احد الشاهدين بالموضحة 
والبرء والآخر بالسراية لاتقبل الشهادة. 

555 :- ولو كانت الشجة شيئا دون الموضحة لايتحملها 
العاقلة إلاباتصال السراية على العاقلة نحو السمحاق وما اشبههء فادعى الولى 
أنه مات منها ولى النفس على العاقلة وجاء بشاهدين شهد احدهما كما ادعاه 
المدعى وشهد الآخرأنه برأ من ذالك قبلت الشهادة على الشجة وقضى بارشها 
فى مال الجانى. 

00 :- وكذلك لوكان الميت عبداً لرجل فادعى مولاه أن الشاج شجه 
موضحة عمدأومات منهاء وإن له عليه القود وجاء بشاهدين فشهد أحدها كما ادعاه 
وشهد الاحر أنه برأ منها فالقاضى يقضى بأرش الشجة فى مال الجانى. 
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فى الدعوى والاختلاف بين الورثة 

واس دربت قال قد كمه السرفل قل بزلدافان كوازن لوكييهينا: 
دقام تذتاها وهو عد لله سهان انهه وهوريد ]نا هله عدا وأقام ويل ةغلل 
جلي اهمد فلك فيان عند أبن شه رجه لمارف الازن المشهوف عا 
وهوزيد نصف الدية فى ماله لصاحبه وللابن المشهود عليه على الاحنبى نصف الدية 
فى ماله لصاحبه ان كان القتل حطأ فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية » قال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله بينة الابن على أخيه أولى القبول ويقضى على الأخ 
المشهود عليه بالقود » إن كان عمدأً وإن كان حطأ فله الدية على عاقلته وبطلت بينة 
الابن المشهود له على الآخر. 

من ا > أن السيراك قمنعنا المرزاك كله لعي اللو اناعد ان اتحيقة 
ربغفة الل ل يذكرة فى الكتاب وتلق التعائع فيه وقال يعضهع: الميرانع بينهما 
أرباعاًء ثلئه ارباعه لعبد اللّهِ ولزيد» وقال بعضهم: الميراث بينهما نصفان وهو الأصح. 

55 :- ولو أقام كل واحد منهما البينة على صاحبه انه قتل أبا 
معبا فت ١‏ اشوا تعن قل ابن يؤمتن وسعنه رحمويفا اانا نك 
التاق تيدب لقاو الي امف يخقيناء ونا على قل أبن عرف ركه الله 
يقضى لكل واحد متهما على صاحبه بنصف الدية إن كان القعل عمداً ففى 
ماله ويتقاصان وإن كان خطأ فعلى عاقلته كل واحد منهما. 

"١ 0‏ :- .ولو كان البنون ثلائة فأقام عبد الله على زيد بيئة انه قتل الاب 
وأقناء ويد على عسوو اله قله رافاء تير بينة عل خيد اللهانه فيل فيا قبل البتعان 
بالاتفاق ولايجب القصاص على واحد منهم بالاتفاق ثم على قول أبى حنيفة يقضى 
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لكل واحد منهم على صاحبه بثلث الدية فى ماله » إن كان عمداً أوعلى عاقلته » ان كان 
حا وكوك المراف يتوم ناد نابر ماعل فول أ برست معي رسيا الله 
يقضى لكل واحد منهم على صاحبه بنصف الدية . 

8 ولو أقام عبد الله البينة على زيد وعمرو أنهما قنلا أباهم عمداً 
أوخطأء وأقام زيد وعمر وعلى عبد الله أنه قل اباهم عمداء » أوخطأ تها ترت البينتان عندهما 
بقبت الوراثة يينهم اثلاثا كما لو لم يجد إقامة البينة» فاما على قول أبى حنيفة رحمه الله 
يقضى لعبد الله على زيد وعمر وبنصف الدية فى مالهما ان كان عمداً أوعلى عاقلتهما ان 
كان خمطأ ويقضى لزيد وعمروعلى عبد اللّهبنصف الدية ان كان عمد ففى مال عبد الل 
وإ كان خط نعلى: ع انلفهى ]هدر كر ةارم عدا اله تفلن وهر 

8:- ولوأقامعمرو على زيد بينة انه قتل اباهم وأقام زيد البينة 
على عمرو أنه قتل اباهم ولم يقم واحد منهم البينة على عبدالله فإنه يقال لعبد الله 
ماتقول فى هذاء وإنما وجب السوال عن عبد الله ؛ لانه صاحب حق فى هذا الدم 
اذهو ليس بقاتلء فهذه المسئلة على ثلثلة أوحه )١(‏ اما ان ادعى عبد الله على 
احدهما بعينه (؟) أولم يدع على واحد منهما بأن قال لم يقتل واحد منهماء (؟) 
أو ادعى عليهما بأن قال هما قتلاة فإن ادعى القتل على واحد بعينه وهو عمرو 
فعلى قياس أبى حنيفة رحمه الله يقضى على عمرو بثلا ثة ارباع الدية ويكون ذالك 
بحو عجيك ا لدوزرة شيقاة أن كان لقا عمذا سس بال مرو ان كان عمطلا قفن 
عاقلته ويقضى لعمرعلى زيد بربع الدية ويكون ذالك فى مال زيد ان كان عمداً 
وإن كان حطأ فعلى عاقلته. 

2 وأما الميراث نصفه لعبد الله ونصفه لزيد وعمروء » وأما على 
قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فيقضى لعبد الله على عمر وبالقود إن كان عمداً 
يشكن الماك عاقلة سيرور ذا لسعلا ر روز لويم ضيه قرو لفان 
ويكون الميراث بينهما نصفان أيضا. 
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2ك "إن لم يتاع عبد لله الغل غلن وااحد متهم باذ قال لم يقل 
واحد منهما ففى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله يقضى لزيد على عمرو بربع الدية 
ولعمرو على زيد بربع الدية ان كان عمداً ففى مالهماء وإن كان حطأ فعلى عاقلتهما 
ولاشى لعبد الله من الدية ويكون الميراث بينهم اثلا ثا وعلى قول أبى يوسف ومحمد 
رسنهما الله الايقمي هينا بدي لابالديه ول #القضاض: 

5< - وإن ادعى القتل عليهما بان قال قتلتماه فعلى قول أبى حنيفة 
اطي تسد مني عزن الخوقي لها الع بع وريه ل ات 1 لمي انا 
على قول أبى يوسف ومحمد فقد تها ترت بينة كل واحد منهما على صاحبه 
ولابينة لعبد اللّه على مايدعى فلايقضى بشئ من الدية والميراث يكون بينهم اثلا ثا 
ولوترك المقتول اخا وابنا فأقام الاخ البينة على الابن انه قتل الاب وأقام الابن البينة 
على الاخ انه هو الذى قتل الاب كان بينة الابن أولى بخلاف مااذا كان اثنين 
حيث يقضى هناك بنصف الدية على كل واحد منهما على قول أبى حنيفة وههنا ء 
قال بينة الابن أولى ولم يذكر الخلاف. 

5١4‏ :-. ولوترك المقتول ابنين وأخاً فأقام كل واحد من الابنين البينة على 
صاحبه بالقتل وصدق الاخ احدهما » أوصدقهما كان التصديق من الاخ والعدم بمنزلة 
فإن أقام الاخ بينة على ابنين انهما قتلاه بعد أن أقام كل واحد من الابنين البنية على صاحبه 
انه هو القاتل فعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله البينة بينة الأخ ويكون الميراث 
له يقتل الابئان ان كان القتل عمداً وإن كان حطأ فعلى عاقلتهما الدية ولم يذكر قول أبى 
حنيفة رحمه الله فى هذه المسئلة وينبغى ان عنده لاتقبل شهادة الاخ. 

4 :- وإن ترك ثلاثة بنين فأقام اثنان منهم البينة على الثالث انه قتل 
اباهم وأقام الثالث بينة بذالك على الأحنبى فعلى قول أبى يوسف ومحمد بينة الابنين 
أولى قبقضى القاضى بالقصاص على الثالث للاخوين ان كان عمدا والدية على عاقلته 
إن كان خحطأ ولايرث الابن المشهود عليه ويكون الميراث بين المدعين نصفان» وأما 
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على قول أبى حنيفة رحمه اللّه لم يترجح بينة الابنين على الثالث» فيقضى للابنين على 
الغالث بغلثى الدية إن كان عمداً ففى ماله وإن خحطأ فعلى عاقلته ويقضى للثالث على 
الاحنبى بثلث الدية ويكون الميراث بينهم اثلا ثا . 

16 - وإذاقتل الرحل وترك ثلاثة بنين فأقام الاكبر بينة على الأوسط أنه 
قتل الابء وأقام الأوسط بينة على الأصغر بذلك» وأقام الأصغر بينة على الاجنبى بذالك ففى 
باذ فول اح حييفة رجي مقط كبز حسف غلك الى أناف عل اليه لك 
انيمي بتاعي قل أ وس تع نميا ل ارقي على لكر لاقل فين 
الدية » وللأوسط على الاصغر بنصف الدية » ولايقضى للاصغر على الاجنبى بشيى. 
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فى الورثة والموصى له الذى يدعى بعضهم قتل عمد أوحطأ 

دود كال سعد هه لدان الراد انق رع مائيت واد نان رق 
كان اوصى بثلث ماله لرجل فأقام احد الابنين بينة ان هذ الرحل قتل اباه عمدا وأقام 
الابن الاخمر بينة على رجل اخرانه قتل اباه حطأ فهذه المسئلة على وجوه )١(‏ اما ان 
يصدق الموصى له مدعى الخطأ (؟) أويصدق مدعى العمد (") أويصدقهما (4) 
أويكذبهما (ه) أويقول لاادرى أكان القتل عمداً أوحطأ ويقول نذكر أولاحكم 
المسملة فيما إذا لم يكن مع الابنين موصى له بالثلث ثم نذكر حكمهما فيما إذا كان 
معهما موصى له بالثلثء فاما إذا لم يكن معهما موصى له بالثلث فالحكم فيها انه 
لاقصاص على واحد منهما ولمدعى العمد نصف الدية فى مال من أقام عليه البينة فى 
ثلث سنين ولمدعى الخطأ على عاقلة من اقام عليه البينة نصف الدية فى ثلث سنين. 

7 :- هذا إذالم يكن مع الابنين موصى له بالثلث» فأما إذا كان مع 
الابنين موصى له بالثلث وهو المذكور هنا فهذه المسئلة على وجوه على نحوما بينا ان 
صدق الموصى له مدعى الخطأ قضى لمدعى الخطأ وللمدعى له على عاقلة المدعى 
غلب التفيظ] على النيةفي تالخ سيق لكل واعة امنيا تلك وقطى لدف العدد 
بشلث الدية فى مال المدعى عليه العمد» وإن صدق الموصى له مدعى العمد وقضى 
لمدعى الخطأ بثلث الدية على عاقلة المدعى عليه الخطأ وقضى لمدعى العمد بثلث 
افية فى قلق مال الندعى عليه بلك الدية وقضىن للموضى لهأف مال المداعى عليه 
العمد بسدس الدية وإن كذب الموصى له المدعين » أوصدقهما فلاشئ له على العمد 
ويقضى لمدعى الخطأ بثلث الدية » على عاقلة المدعى عليه الخطأ ولمدعى العمد 
بثلث الدية » فى مال المدعى عليه العمد. 
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4-- وإن قال الموصى له لاادرى اكان القتل عمداً » أو خط 
فحق الابنين كما قلنا ويقال للموصى له لابدلك إن تصدق أحدهما حتى يقضى 
لك بشئ فإن صدق بعد ذالك أحدهما قبل تصديقه فلايبطل حقه بقوله فى الابتداء 
لاادرى » ولو كان مكان الموصى له ابنا ثالثا للميت وباقى المسكئلة بحالها فهذا 
والأول سواء إلافى حصلة واحدة أن الابن الثالث » لوصدق مدعى العمد قضى 
لهما بثلث الدية فى مال القاتل لكل واحد منهما بالثلث» وفى الموصى له يقضى 
لهما بنصف الدية الثنلث لمدعى العمد والسدس للموصى له. 

648:- ثمفى جميع ماذكرنا إذا توى ما على العاقلة وخرج ما على 
القاتل» أوخرج ما على العاقلة وتوى ماعلى القاتل فاراد الذى توى حقه أن يشارك 
الذى حرج حقه لايكون له ذلك» ولافرق بين أن يكون المقضى له بالمال اثنين 
أوواحداً حتى لوادعى احدهما العمد والآخر الخطأ على رجحل لاعاقلة له وقضى 
القاضى لكل واحد منهما بنصيبه فى مال القاتلء فما قبض أحدهما لايكون للآخر 
حق المشاركة معه. 
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الفصل الرابع والعشرون 
فى الشهادة تبطل بعد قضاء القاضى بالقتل 


55160 :- قال محمد رحمه الله فى الجامع الكبير: رحلان شهدا على 
رجحل أنه قتل ولى هذا الرحل خحطأء فقضى القاضى بالدية على العاقلة فى ثلث سنين 
وإن شاؤوا ضمنوا الشاهدين» فإن ضمنوا الولى فالولى لايرجع على احد وإن ضمنوا 

555١‏ :- ولو شهدا بقتل العمد وقضى القاضى بالقصاص» فقتله الولى 
ثم جاء المشهود بقتله حيا لاقصاص على واحد منهم؛ ولكن ورثة القتيل بالخيار إن 
أحد وإن ضمنوا الشهود لايرجعون بذالك على الولى على قول أبى حنيفة رضى الله 
عنه وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يرحعون » ولو كانت الشهادة فى الخطأ 
أوفى العمد على اقرار القاتل والمسئلة بحالها فلاضمان على الشهودء وإنما الضمان 
على الولى فى الفصلين جميعا وكذا لوشهدا على شهادة الشاهدين على قتل الخطأ 
وقضى القاضى بالدية على العاقلة وباقى المسئلة بحالها لاضمان على الفرو ع» 

5 :- ولو جاء الشاهدان الأصلان وانكرا الاشهاد لم يصح انكار 
همافى حق الفروعين» حتى لايجب عليهما الضمان ولاضمان على الأصلين أيضاء 
وإن قال الاصول قد اشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئيذ انا كنا كاذبين لم يضمنا 
شيعافى قؤل أبى حتيفة وأبى يوسف رخمهما اللّهء.وعند محمد رخمةه الله العاقلة 
بالخيار إن شاؤوا ضمنوا الاصول وإن شاؤوا ضمنوالولى فإن ضمنوا الاصلين رجعا 


على الولى وإن ضمنوا لولى لم يرجع على الأصلين. 
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ف مسال الجنين ومايتضيل يه 

3١6‏ :- إذا ضرب الرجل بطن حرة فالقت جنينا ميتا فعلى الضارب 
الغرة وهو عبدأوامة قيمته حمسون ديناراً » أوحمسماية درهم وهذا استحسان اذ به 
علمائنا الثلا ثة رحمهم لله والقياس أن لا يجب شيئ وهو قول زفر رحمه الله ويستوى 
فى ذالك الذكر والانثى وفى شرح الطحاوى: بعد ما استبان خلقه » أوبعض حلقه هذا 
هو فى جنين هو ان تكون الأم حرة » أوامة علقت من سيدها» أوعلقت من مغرور 
وكون لز لمع انج اذ كرا 

7 :- وفى السراجية : إذا ضرب بطن امرأة حامل مسلمة كانت أوكا 
فرة والقت جحنينا حرا ذكراً كان » أوانثى فعلى عاقلته الغرة» م : ولاكفارة على 


531١1‏ :- أخخرج البخارى فى صحيحه من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رط اللعه ان ربسا اللمصل الل« عردويك ققكي اتن ام اين من عقيل قاذ قزمتت بعك اهما لسري 
حجر فاصاب بطنها وهى حامل فقتلت ولدها الذى فى بطهنا فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقضى ان دية مافى بطنها غرة عبد أوامة_ صحيح البخارى 151/7 برقم : 4 017 ه ف 51/08 

وقول المصنف: قيمته حمسون ديناراً أخرجه البيهقى فى سننه عن زيد بن اسلم ان عمر بن الطاب 
قوم الغرّة حمسين ديناراً - كما أخرحه ابن أبى شيبة فى مصنفه السئن الكبرى للبيهقى ٠١7/١7‏ برقم : 
١ 65‏ مصنف ابن أبى شيبة جديد 4 ١ 411/١‏ برقم : 71/2557 قديم : 7177/5 

وأعرج أبودأؤد بقول الربيعة قال أبوداؤد قال ربيعة الغرّة حمسون ديناراً أبوداؤد النسخة 
الهندية 570/7 دارالفكر برقم : 45/١‏ 

وقول المصنف: أوحمس مائة درهم فانظر الحديث بتخريج الطبرانى فى رقم المسئلة : 5١568‏ 

5 6 :- أخحرج البخارى ومسلم والترمذى وأبوداؤد فى واقعة المرأتين من بنى 
هذيل صحيح البحارى طب ١6ل‏ برقم: 4 هه ف 86-5108 هه ف 51/59 ديات 
برقم: 5589-57 ف 19.5-59.4- مسلم 7/7" ترمذى -750/١‏ أبوداؤد 
هندى 0"” برقم :455/8 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 53561 الفصل:© ”7مسائل الجنين ومايتصل به ج:98١‏ 
الضارب عند علمائنا الثلا ثة 

ه15 :- وفى الظهيرية : وإنما سميت غرة الشئ أوله ومنه غرة الشهر» 
أول مقادير الديات حمسماية درهم وهى تجب فى سنة واحدة » قال ويكون دية 
الجنين بين ورئته على فرائض الل تعالئ يريد به الغرة إذا انفصل ميتاً» وفى الكافى: قال 
الاقف معنع لان انوك لاو حورك العا رب وهو لس عقر لدو لفن 
الذكر وفى الاتشى عشر الدية وكل منهما خمسماية درهمء والقياس فى الجنين أن 
لايجب فيه شيئ يجب كمال الدية» ولكنا تركنا القياس بماروى أن رسول الله صلى 
اللذغليةوسك الوق التحين غرة عندا أوانة فونه سينا ية هرضي عن ال 
والشافعى رحمهما الله حيث قدر الها حمسماية وهى على العاقلة عندنا إذا كانت 
خمسماية درهم وقال مالك فى ماله وتجب فى سنة وقال الشافعى فى ثلث سنين. 

3٠‏ :- م : وإن ماتت الأم من الضرب ثم خرج الجنين حياً فلاغرة فى 


5 :- أنحرج الطبرانى بطريق أبى المليح الهزلى عن أبيه مكان غرة عبد أوامة قيمته 
حمس مائة غرة عبد أوأمة أوحمس مائة أوعشرين ومائة » فانظر الحديث كاملا » عن سلمة بن تمام عن 
أبى المليح الهزلى عن أبيه قال: فينا رجحل يقال له حمل بن مالك له امرأتان احداهما هذلية أوالاخرى 
عامرية فضربت الهزلية بطن العامرية بعمود خحباء أو فسطاط فألقت جنيناً ميتاً فانطلق بالضاربة إلى نبى الله 
صلى اللّه عليه وسلم ومعها اخ لها يقال له عمر ان بن عويمر فلما قصّوا على رسول الله صلى الله عليه 
زنع الغصدكال: دوه فقال عمران يانبى الله أنِّى من لا أكل ولاشرب ولاصاح فاستهل مثل هذا يطل» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعئ من جز الأعراب فيه عرة عبد أو أمه أو حمس مائة أو فرس أو 
عتفرين وهل 8ف فال يان اللها ان لها ابنان هما سادة الح وحم أحق إن يعقلوا عن امه قال أنت 
أحق ان تعقل عن اختك من ولدها قال مإلى شيئ أعقل فيه قال ياحمل بن مال وهو يومئذ على صدقات 
هذيل وهوزوج المرأتين وأبو الجنين المقتول : اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة 

ففعل المعجمالكبير للطبرانى ١91/١‏ برقم : 4 ١ه‏ مجمع الزوائد ١99/7‏ - نصب الراية 5 /15/.1- 
الاك سق و لك جد 105 لاقو لد 2 

ا أخرج البخارى مسئلة دية الام من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد 
بن المسيب ان أبا هريرة رضى الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى 
بحجر قتلتها ومافى بطنها فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد 
أووليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها صحيح البخارى ؟/ ٠١7١‏ برقم: 55147 ف 5931١‏ 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات /53 الفصل: © 7 مسائل الجنين ومايتصل به ج:9١‏ 
حياءة الأم ثم ماتت الأم بعد ذالك » أولم تمت فانه يجب فى الجنين الغرّة وإن ماتت 
الأم من الضربة فعلى الضارب دية الأم فى ثلث سنين. 

/ا1 51 - وفى شرح الطحاوى: ولو القت جنينين تجب غرتان 
وإنذاحدهما حيًّا ثم مات والآخر خرج ميتا تجب دية وغرة وعلى الضارب الكفارة 
وإن ماتت الأم ثم حرج الجنينان تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجتا جنينين ثم 
فخرج احدهما قبل موت الأم» وحرج الآخر بعد موت الأم وهما ميتان تجب فى 
الذى حرج قبل موت الأم الغرة» ولاتجب فى الذى حرج بعد موت الأم وقال 
والجنين الأول هو الذى خرج قبل موت الام لايرث من دية أمه شيئا وترث الام منه 
والجنين الآخر وهو الذى خرج بعد موت أمه لايرث من أحد ولايورث عنه » قال 
الطحاوى : ولو حرج الولد حيا ثم مات تجب ديتان. 

751 :- م : قال ويرث هذ الجنين من دية أمه وما ورثت أمه من أخيه 
وهل يرث هذا الجنين من الجنين الأول وهو الذى خرج ميتا قبل موت الأم؟ ينظرإن كان 
الاب حيا لايرث» وإن لم يكن حيا يرث هذا إذا ضرب بطن حرة والقت جنينا ميتاء وأما 
إذاضرب بطن أمة والقت جنينا ميتا والأم حية ينظر إن كان هذا الحمل حراً بان كان 
الخمل :هن الموك تحن الغرة ذكراً كان أوانى. 

48:- وإن كان الجنين رقيقا ذكر فى ظاهر رواية اصحابنا أنه يقوم على 
الهيئة واللون التى انفصل لوكان حيا ثم إذا ظهر قيمته إن كان ذكراً يجب عليه نصف 
مكبر فييشه إن كان انقى ممت امع قز متها وروض الحسن برع رياه رتعمة الله 

:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على قال : تقسم الدية لمن أحرز 
الميراث- مصنف ابن أبى شيبة 5 ١7/١‏ ؟ برقم : 741169 2 -» 
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ف ا مواقت ومعتيية ازا دنال يطو لشباروية سقفي لوال ركذ إن تقدتها اوركذ 
فلاشىء عليه فى الجنين وإن لم ينقصها الولادة فلاشيئ عليه . 

:- وأما الكلام بين أبى حنيفة ومحمد وبين أبى يوسف رحمهم 
اللّه فرع لمسألة اخرى أن الجناية الخنطأ على المما ليك عند أبى حنيفة ومحمد بمنزلة 
الجناية على الأحر» حتى قالا: لايزاد موحبها على الدية وتتحملها العاقلة. 

5- ثم فى الجنين الحرالغرة وذالك نصف عشر ديته » ان كان 
ذكراً: أوعشر ديتها إن كان انثى ففى حنين الأمة يحب بحساب ذالك من قيمته. 


»7305659 :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه قال : سفيان ونحن نقول : ان كان 
علاج] متمق عكر قنيضة و إن كانت خازية فعن فيتنها لو كانت تحرف مصدن أبن أب شرية 
ابرق و 

0١‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم أنه قال : فى جنين الامة من ثُمنها 
كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشرء مصنف ابن أبى شيبة 4 ١ 5 0/١‏ برقم : © 11/.7- 

وقعت الشبهة فى هذه المسألة انه كيف الحكم فى نصف عشردية الذكر وعشر دية الانثى 
فصاحب المبسوط أوضح الاشكال والجواب فانظرعبارة المبسوط ” وفيما ذهبتم إليه تفضل الانثئ على 
الذكر فى ضمان الجنايات ولكنا تقول الجنين فى حكم البدل بمنزلة النفوس حتى يكون بدله موروثاً عنه 
المولئ يجب فيه الغرة » ولوكان الوجوب باعتبار صفة الام لم يجب لانها مملوكة وكذلك النصرانية إذا 
كانت فى بطنها جنين من زوج مسلم فيضرب انسان بطنها يلزمه الغرة » ول وكان المعتبر حالها لم يبحب 
على اصله لان دية النصر انية عنده على الثلث من دية المسلم وكذلك» ل وكانت مجوسية ومافى بطنها 
مسلم باسلام أبيه فثبت ان المعتبر حاله بنفسه إلا انه ليبسوى بين الذكور والاناث ؛ لانه يتعذر فى الجنين 
التمييز بين الذكر والانشئ حصوصاً قبل ان يتم حلقه فان وجوب البدل لايختص بما بعد تمام الخلقه 
وكمالايجوز تفضل الانثئ على الذكر فى ضمان الجنايات لاتجوز التسوية باعتبار الاصل ثم جازت 
التسوية ههنا بالاتفاق فكذلك التفضيل وهذا لان الوحوب قطع التسوية لاباعتبار صفة المالكية ؛ لانه 
لاما لكية فى الجنين والانث فى معنئ النشور يسوى بالذكر وربما يكون الانثئ اسرع نشواً كما بعد 
الانفصال فلهذا جوزنا تفضيل الانثىا على الذكرء المبسوط للسرحى 84/77 شبير أحمد القاسمى 
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15 :- وعندأبى يوسف الجناية فى المماليك بمنزلة الجناية على 
البهائم» وفى الابانة : عن أبى يوسف رحمه الله ليجب فى جنين الأمة شيئ ويجب 
مانقص الأم وهو كجنين الدية . 

58:- وفى السغناقى : وفى جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر 
قيمته لابد من زيادة قيد هنا وهو أن يقال فى جنين الأمة التى لم تحمل من مولاها 
ولامن المعزور نصف عشر قيمته» وأما إذا حملته من مولاها » أومن المعزور فيجحب 
الغرة ذكرا كان أوانثئ. 

345 :- وفى الينا بيع : فى جنين الأمة فهو فى مال الضارب يؤخذ منه 
حالا فى ساعته رواه الحسن رحمه الله وماوجب فى جنين الأمة فهو وفى مال الضارب 
منه حالا وماوجب فى جنين الحرة فهو على عاقلة الضارب. 

56:- م :ومن ضرب بطن بهيمة فالقت جنينا ميتا فانه لايضمن فى 
الجنين شيئا ويضمن نقصان الولادة إن نقصها الولادة فكذا هذاء وقد ذكرنا أن على 
قول أبى حنيفة ومحمد يقوم الجنين بعد انفصالة ميتا على لونه وهيئته » لوكان حيا 
فينظر كم قيمته بهذا المكان فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا ان كان ذكراً يو حب نصف 
عشر قيمته وإن كان انشئ يجب عشر قيمته » ولوضاع الجنين ولم يمكننا تقويمه 
باعتبار لونه وهيئته على تقدير أنه حى ووقع التنازع فى قيمته بين الضارب وبين مولى 
الأمة المضروبة» كان القول قول الضارب وهذا كمن قتل عبد اخطأ ولم يشاهد 
القاضى قبل قتله حتى عجز عن تقويمه باعتبار حاله وهيئته » لوكان حيا ووقعت 
المنازعة بين صاحب القتيل والقاتل جعل القول قول القاتل مع اليمين كذا هذا. 


6-- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الزهرى فى حنين البهيمة قال: نرى 
البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم مارأى برأيه ‏ مصنف ابن أبى شيبة 4 ١ 41/١‏ برقم : 171/71 

وأحرج أيضا عن عامر فى ولد البيهمة حكومة (حكومة عدل) مصنف ابن أبى شيبة 
ل ا" 
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535 :- وفى المنتقى: إذا ضرب بطن امة فالقت جنينا حيا ثم مات وقد 
نقصهاالولادة كان على الضارب قيمة الجنين فى ماله حالة وإن كان فيها وفأ نتقصان 
الولادة فلاشيئ عليه من نقصان الولادة وإن لم يكن فيها وفاء فعليه اتمام ذالك. 

بج نت اوفية ايض “ريل طوف بط أمة والقت جمرنا حا وماديت 
الأم قال أبو حنيفة رحمه الله على الضارب قيمة الأم فى ثلث سنين» فاما إذا ضرب 
بطن امرأته فالقت جحنينا ميتا فقد ذكر فى الجامع الصغير أن على عاقلة الاب الغرة » 
وفى الذيرة: ولايرث الاب الابن ولاكفارة على الأب. 

:- م: وفى المنتقى : رحل ضرب بطن امرأته فالقت جنينا حياء ثم 
مات ثم القت جنينا ميتاء ثم مات الأم بعد ذالك وللرجل الضارب بنت من غير هذه 
المرأة وليس له ولد من هذه التى ولدت عند الضربة ولها احوة من أمها وأبيها فعلى 
عاقلة الاب دية الولد الذى وقع حيائم مات وترث من ذالك امه السدس ومابقى 
فلاخحوة هذا الولد من أبيه » وعلى الاب كفارتان كفارة فى الولد الواقع حيا وكفارة فى 
أمهء واما الولد الذى سقط ميتا فان فيه غرة على عاقلة الاب حمسمائة ويكون للام من 
ذلك السدس ومابقى فهو للولدالذى وقع حيا وترث الأم من ذالك السدس أيضا. 

18- وإن كان الرجل ضرب بطنها بالسيف عمداً فقطع البطن ووقع احد 
الولدين حيا وبه جراحة السيف ثم وقع الآخر ميتا وبه جراحة السيف أيضا ثم ماتت الام من 
ذلك فعلى الرجل القود فى الأم وعلى عاقلته دية الولد الحي وغرة الجنين الميت. 

وار عاو قال محمد رحمه اللّه فى الجامع الصغير إذا ضرب بطن أمة ثم 
أن المولى اعتق مافى بطنها ثم أنها القت جنينا حيا فمات فعليه قيمته حياً “وفى الكافى: 
ولاتجب الدية إن مات بعد العتق وقيل هذا قولهما وأما قول محمد فتجب قيمته مأبين 
كونه مصزوبا إلى كونه غير مصزوب. 

17 :- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الزهرى فى رجحل ضرب امرأته فاسقطت 


قال يغرمغرة وعليه عتق رقبة» ولايرث من تلك الغرة هى لوارث الصبى غيره_ مصنف عبد الرزاق 
ةر ا 
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70:- م:قال بعض مشائخنا: يريد بالقيمة الدية» وقال بعضهم: لابل 
المراد حقية القيمة» ثم احتلف المشائخ فيما بينهم أن هذا الأرش لمن يكون؟ منهم من 
قال: يكون لورثة الجنين» ومنهم من يقول: يكون للمولى. 

5 :- وفى نوادر بشر: عن أبى يوسف رجل اعتق مافى بطن أمته» ثم 
ضرب رجحل بطنها فالقت جنينا ميتا وله اب حرء فعلى الضارب ما فى جنين الحرة» 
وذلك الغرة وهى للاب دون المولى. 

١37‏ :- وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف رجل قال لأمته الحبلئ احد 
الولدين فى بطنك حرء ثم فضرب انسان بطنها فالقت جنين ميتين غلاما وجارية قال 
أبويوسف: على الجانى غرة وذالك حمسماية وعليه أيضا فى الغلام ربع عشر قيمته » لوكان 
حيا وعليه فى الجارية نصف حمسماية ونصف عشر قيمتها. 

345:- وفى العيون: عن أبى يوسف فى رجل اشترى أمة حاملا فلم 
يقبضها حتى اعتق مافى بطنها ثم ضرب انسان بطنها فالقت غلاما ميتا فالمشترى 
بالخيار إن شاء أخحذ الأمة بجيمع الثمن واتبع الجانى بأرش الجنين أرش حرفيكون له 
الفضل طيبا وإن شاء فسخ البيع فى الأمة ولزمه الولد بحصته من الثمن ولوكان للجنين 
أب حر أووارث آحر مقدم على مولى العتاقة فأرش الجنين له فى الوجهين جميعا 
ولاشئ للمشترى منه. 

5375 :- وفى اليتمية : سئل يوسف بن محمد البلالى عن رجل زنى 
بجارية الغير فاحبلهاء ثم احتال هو وامرأته فاسقط الحبل من الجارية وماتت الجارية 
بذلك السببء ماالحكم فى ذلك ومايجب عليهماء فال أما الجارية فإنه يجب عليه 
ضمانها إذا ماتت بذالك السبب» وفى الحبل الغرة. 

53١5‏ :- وإن كان الجنين حياء أوميتا بعد إن سقط وهى حىء ثم ماتت 


فإنه ييحن قيمقه: وإن كان التحيل ماء أودماً فإلة لايتحب فيه شيرء. 
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ا لول البق نان ا وخية را بلاس عونا را 
ضرب الرجل بطن امرأته فالقت جنينا ميتا فلاكفارة عليه ولايرث منه وإن القت جنينا 
ميتا قد استبان من حلقه شيئ شعر أوظفر ثم ماتت هى من تلك الضربة ثم القت جنينا 
حيا ومات» ففى الأول الغرة» وفى الأم الدية» وفى الجنين الثانى الدية كاملة. 

:- قال فى الزيادات: رجحل اشترى من آخرجارية وقبضهاء ثم أن 
المشترى وطئها وحبلت منه ثم أن الجارية ضربت بطن نفسها متعمدة اسقطت الجنين 
والقت جنينا ميتا» أوشربت من الدواء مايوجب سقوط الولد» أووضعت فى قبلها 
مايطرح به الولد وادخلته فى الرحمء فسقط الجنين ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضى 
القاضى للمستحق بالجارية وبالعقر على المشترى» فال المشترى للمتسحق: ان أمتنك 
قتلت ولدها وإنه ولد هذ الرحل وإنه حرلا نه ولد المغرور وولد المغرور حر والجنين 
الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أوافدها بغرة الجنين الحرء وعلى هذا الحرة إذا فعلت 
ذالك بنفسها كان على عاقلتها الغرة» ويشترط أن تكون متعمدة به فى فعلهاء وهذا إذا 
فعلت بغير إِذن الزوج وبغير إذن المولى» فان فعلت ذلك بإذنهما فلاضمان. 

8/":- وفى الكافى : والجنين الذى قد استبان بعض خلقه كالظفر 
والشعر بمنزله الجنين التام فى جميع هذه الاحكام. 

-:536٠‏ فى النسفية : سئل عن مختلعة حامل تمضى عدتها باسقاط 
الولد هل للزوج أن يخاصمها فى هذا الحملء فقال: إن اسقطته بفعلها وجب عليها 
للزوج عن قيمتها خمسماية درهم فغرة خالصة لايسقط شيئ من ذلك لميرائها لانها 
قاتلة فلا ترث. 

ا وغل أت القاابيع ريه لاقع أغراة انها اللاو لونالعمنا 


53١0‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال : فى امرأة شربت دواء فأسقطت قال تعتق 
رقبة وتعطى اباه غرة ‏ مصنف ابن أبى شيبة 5 ١ 45/١‏ برقم : 4 71/814 
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ميتا » أوحملت حملا ثقيلا فالقت جنينا ميتا أن على عاقلتها حمسماية درهم وضح فى 
سنة واحدة لوارث الحملء أما كان غيره وإن لم تكن لها عاقلة فهى فى مالها فى سنة» 
وفى الحاوى : وذلك لزوجها ؛ لأنه هوالوارث قاله يوسف بن عيسى فى جامع الفتوى. 

5 5:- وفى نوادرابن رستم : امرأة شربت دواء يسقط ولدها 
عمداً والقت جنينا حيا ثم ماتت» فعلى العاقلة الدية ولايرث منها شيئاء وعليها 
الكفارة وإن القت ميتا فعلى عاقلتها غرة ولايرث منه شيئا وعليها الكفارة. 

8" :- م : قال أبوبكر فى غير هذه الصورة أنها إذا اسقطت سقط 
فليس عليها إلاالتوبة والاستغفار» وإن القت جنينا فعليها غرة» وتاويله إذا شربت دواء 
يوجب سقوط الولد وتعمدت ذالك. 

2:15 :وفى التمشعقتى : رواية محهّدولة إفحرأة شترينت دواء 
فاسقطت وكانت شربت لغير ذالك يعنى لغير اسقاط الولد فعليها الغرة 
لكي بالق وا نراقي افون الي عوقة وعدن تويايا ا ولك وناك 
بعضهم: عليها الكفارة» وهذا حواب الزيادات والحاوى. 

55 :- وفى المنتقى : سثل أبوبكر عن حامل ارادت أن يلقى العلق 
لغلبة الدم قال: نسأل اهل الطب عن ذلكء إن قالوا يضربا لحمل لاتفعل وإن قالوا 
للايضر تفعلء» و كذا الحجامة والفصد» قال الفقيه وسمعت ممن يعرف بذالك 
الأمرء قال: لاينبغى لها أن تفعل ذلك مالم يتحرك الولدء فإذاتحرك فلا بأس بالعلق 
والحجامة مالم تقرب الولادة فإذا قرب فلا تفعل وأما الفصد فالامتنا ع سنة فى 
حال الحمل أفضل؛ لأنه يخاف على الولد إلا أن يدخل للام ضررٌ بين فى تركه. 

55 :- م: وفى فتاوى النسفية : سمل عن مختلعة وهى حامل 
احتالت لاسقاط العدة باسقاط الولد قال: إن سقط بفعلها وجب عليها غرة» 
ويكون ذالك للزوج » وفى الحاوى : وهى لاترث منه لإنها قاتلة. 
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بطنها فقطعها ثم ولدته حياء فنصف الدية على عاقلته ؛ لانه حطأ. 
3:- وإذا اشترى أمة حاملا فلم تقبضها حتى أعتق مافى بطنهاء 
ثم ضرب انسان بطنها فالقت جنينا ميتاء خير المشترى إن شأ أحذ الأمة بجيمع 
الثمن واتبع الجانى بأرش الجنين أرش حرويطيب له الفضل وإن شاء فسخ البيع فى 
الأمة ولزمه الولد بحصته من الثمن» ول وكان للجنين اب حرا ووارث آخر مقدم 
على مولى العتاقة» فأرش الجنين له فى الوحهين ولاشئ للمشترى. 


الفتاوئ التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ ©5358 الفصل:"”* مسائل الضرب والأمربه ج:94١‏ 
ع 

قيار ) عدوت .+ الكأن إذا عدوت انق التع رادي نتن واللك ينظ إن 
كان ضربه حيث لايضرب للتاديب أوحيث يضرب ولكن فوق مايضرب للتاديب فإنه 
يضمن الدية وعليه الكفارة» وإن ضربه حيث يضرب للتاديب فعليه الدية والكفارة عند 
أبى تحتيقة رحمة الله وقال ا يوست وتحمد لاشين عليه وى توادن شرع أب 
يوسف أن عليه الكفارة وعلى هذا الخلاف الوصى إذا ضرب الصغير تاديبا. 

":- وفى الكبرى : وإن كان ضربه معلم فى موضع المعتاد بإذن 
أحدهما فمات لايضمن هو ولا الاب ولاالوصى فى قولهم جميعا وكذا المودب 
الذى يعلمه الكتاب إذ اضربه بإذن والده لاضمان عليه» وعليه الكفارة فى قولهم 
جميعاء وهذا إذا كان ضرب المعلم فى موضع معتادء وفى رواية مجهولة لا كفارة 


عليهماء والفتوئ على الاول. 
0١‏ 93:- م:والزوج إذا ضرب زوحته حيث يضرب للتاديب مثل 
مايضرب حال نشوزها يضمن بالإجماع. 


65 *: والأب أوالوصى إذا سلم الصغير إلى معلم يعلمه القرآن» أوعملا 
آخر فضربه المعلم للتعليم إن ضربه بإذن الاب » أوالوصى حيث يضرب مثل مايضرب 
المعلم فلاضمان لا على المعلم ولا على الاب والوصى» وفى المنتقى : عن أبى حنيفة 
وابى يوسف ان عليه الكفارة وإن ضربه حيث لايضرب » أوفوق مايضرب للتعليم فالمعلم 
ضامن» قال هشام رحمه الله فى نوادره قلت لمحمد إن لم يكن الأب قال له فى امر 
الضرب شياء قال يضمن المعلم وروايته فى بعض النسخ أن الأب إذا ضرب الصغير انما 
يضمن على قول أبى حنيفة إذا كان للتاديب اما إذا ضربه لتعليم القرآن لا يضمن كالمعلم 
فإذا لافرق بين ضرب المعلم بإذن الاب وبين ضرب الأب إذا كان الضرب للتعليم. 

1:- وذكر شمس الائمه الحلوانى فى شرح كتاب الاحارات : 
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إن فى ضرب الأب ابنهء وفى ضرب الزوج زوجته روايتان عن محمد فى رواية 
يضمن وفى رواية لايضمن. 

6*:- وأماالوالدة إذاضربت ولدها الصغير للتاديب فلا شك انها 
تضمن على قول أبى حنيفة إختلف فيه المشائخ على قولهما بعضهم قالوا: 
لايضمنء وبعضهم قالوا: هى ضامنة لان الضرب تصرف فى النفس وليس لها 
ولاية التصرف فى النفس أصلا وفى كتاب العلل: للزوج أن يضرب امرأته ليعيدها 
إلى مضجعه.ء وإذا ماتت من ضربه ضمن . 

35 :- وفيه أيضاً: ليس للزوج أن يضرب امرأته على ترك الصلوة» 
وللاب أن يضرب ابنه على ترك الصلواة » وذكر مسلمة المعلم إذا اضرب الصغير 
بإذن الأب على الإتفاق على نحو ماذكرنا قال محمد وهذا عند نا. 

-:١15‏ وفى العيون : إذا قال لرجلين: اضربا ممل وكى هذا مأية سوط 
فليس لأحد هما أن يضرب المأه كلهاء وإن ضربه أحدهما تسعة وتسعين وضربه الآخر 
سوطا واحداً» ففى القياس يضمن ضارب الاكثرء وفى الاستحسان لايضمن. 

57 :- وهو نظير مالو قال لامرأتين: إن اكلتما هذا الخبز فانتما طالقان 
فاكلتاه» وإن اكلت احدهما عامة الخبز والأخرى بقيتمه لاتطلق استحسانا. 

58ت يوقي الكبرى : الميدم ف إذا غيرت الملعيد فمات إن كان 
ضربه بامرأبيه أووصيه لايضمن إذا كان فى الموضع المعتاد» وأما إذا كان فى غير 
المعتاد يضمنء وإن كان الضرب بغير أمره فمات يضمن تمام الدية اجماعاء وإن كان 
فى موضع المعتاد ضرب امرأة على المضجع» أوفى ادب فماتت يضمن اجماعاً وعليه 
الكفارة فافرقابينه وبين الأب» فإن ضرب الأب لمنفعة الابن وضرب المرأة لنفع الزوج. 

8 0:- وفى السراجية : رحل ضرب رحلا سياطا فجرحه فبراً 
منه فعليه أرش الضرب إن بقى اثر الضربء وإن لم يبق لايجب شيئ سوى 
التتعزيز» وقال أبويوسف: يجب حكومة عدلء» وقال محمد: أجرة الطبيب 
وثمن الادوية » وفى الجامع الصغير الحسامى: وهذا إذا جرح ثم برأ فأما إذا لم 
يجرح فى الإبتداء لايجب بالإتفاق م : 
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والحجام والختان ومن اشبههم 
3< قال البزاغ والفصاد والحجام إذا بزغ أوفصد أوحجم وكان 
ذلك باذن المولى فى العبد » أو باذن الولى فى الصبى وسرى إلى النفس ومات 
فلاضمان عليهم» وكذا الختان وعلى هذا فهو لاء لايضمنون السراية بلاحلافء وإذا 
شرط السلامة عن السراية على هولاء لايصح الشرطء ولو شرط على الفصاد السلامة 
عن الخرق صح. 

--١‏ وإذا قال لغيره اقطع يدى فقطع وسرى الى النفس ومات 
فلاضمان على القاطع. 

5 :-:- وإذا قطع الختان بعض الحشفة فى العبد أوفى الصبى فعليه 
حكومة عدل » فإن قطع الحشفة كلها فإن برأ فعليه فى العبد كمال القيمة وفى الصبى 
كمال الدية وإن مات ففيه نصف الدية فى الصبى ونصف القيمة فى للعبد. 

6 :-- وهذا الذى ذكرنا فيما إذا قطع الحشفة ومات أنه يجب نصف 
الدية » رواية محمد ذكر هذه الرواية فى مجموع النوازل وذكر فى الأصل : أنه لايبجحب 
عليه شيع ان مات. 

0 وفى الكبرى : أمر حجاماً أوختاناً ليختن عبده أوابنه فقطع 
رأس الذكر فإن مات العبد والابن أوالصبى الختان نصف تمام الدية فى الصبى ونصف 
الدية فى العبد. 


ولامداوء ضمان مصنف ابن ابى شيبة 4 7١1/١‏ برقم: 7411/1 
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- وفى اليتيمة : وسثل والدى عن حجام » قال لاخرأن فى 
عينك داء يسمي فأخنه فلا بد من ازالته ؛ لأنه لولم تزله عميت فقال ازله فقطع 
الحجام لحما من عينه وهذا الحجام ليس بحاذق فى هذه الصنعة فعميت عين 
الرحل ماذا يلزمه قال يلزمه نصف الدية . 

0 :- وفى الخخانية : رجحل أمرحتانا ليختن صبياله فختن و خررت 
الحديدة فقطعت الحشفة ومات الصبى قال محمد: يكون على عاقلة الختان نصف 
الدية» وإن عاش الصبى فعلئ عاقلة الختان كل الدية ؛ لأنه حالف بقطع الحشفة. 

اون عات .ون انارق رادا كما روك امغورين الجطاني رضن الله 
عنه قضى على من صب الماء الحار على راس رجحل حتى ذهب سمعه وبصره وعقله 
وشعره باربع ديات ولوكان مات من ذلك لاتجب عليه إلادية واحدة. 


5- أخحرج ابن أبى شيبة عن أبى المليح أن خحتانة بالميدنة حتنت جارية 
فماتت»فقال لهاعمراألا أبقيت كذاوحجعل ديتها على عاقلتها مصنف ابن ابى شيب 
برقي براك 

وأخرج عبد الرزاق عن على أنه قضى فى الحشفة بالدية كاملة_ مصنف عبد الرزاق 
ونام ررقم اا 

*#:- أ حرج البهقى عن عرف قال : سمعت شيخا قبل فتنة ابن ال شعث فنعت 
نعته فقالوا:ذاك ابوالمهلب عم أبى قلابة قال : رَمى رجحل بحجر فى رأسه» فذهب سمعه 
ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر رضى اللّهِ بأربع ديات السنن الكبرئ 
| برقم : -١5529‏ 


وأخرجه ابن ابى شيبة » مصنف ابن ابى شيبة 4 "17/١‏ برقم : 371475 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات  01١548‏ الفصل:/7؟ فى المتفرقات ‏ ج:9١‏ 


فى المتفرقات 

:- رجل قطع يد رجحل عمداً ثم أن المقطوعة يده قتل ابن القاطع 
ثم مات المقطوع يده» فعلى قاطع اليد دية اليد ويبطل دم ابنه لأن قاتله قدمات. 

8 :::- وفى المنتقى : رجحل قتل عمداً وله أخ معروف فاقر أخوه بابن 
للمقتولء وادعى ذلك الابن وه و كبير»كان للمقرله القود» وقال أبو الفضل: هذ 
الجواب حلاف مافى الأصل. 

٠‏ :- فى نواد هشام: عن أبى يوسف رجحل قتل عبداً فجاء 
رجحل وادعى أنه عبده وأقام البينة شهد الشهود أنه كان عبده فأعتقه وهو حر 
اليوم» فإن كان له وارث قضى لوارثه بالقصاص فى العمد وبالدية فى الخطأء 
وإن لم يكن له وارث فلمولاه قيمته فى العمد والخطأ. 

-:١‏ فى نوادرابن سماعة : قال سمعت ابا يوسف يقول: فى رجحل 
فى يديه الصبى صغير فقطع رجل يد الصغير عمداً» ثم قال القاطع هو عبدك وقال 
الذى فى يده الصبى هوابنى فإنى لا أصدقه على أنه ولده ولااقض له » ولوقال القاطع 
هوحر إلا أنه ليس بابنك وقال صاحب اليد هو ابنى فإنى أقض له منه» وإن قال القاطع 
بعد موته من الجناية هو عبدك» وقال الذى كان فى يده هو ابنى لاأصدقه على ذلك. 

:- وقال محمد: إذا قال الجانى هو عبدك وقال الذى كان فى يده 
هو ابنى» وقال هذه المقالة قبل موت المجنى عليه فعلى الجانى القود. 

3-3 - وفى المنتقى : رجحل جرح فقال فلان قتلنى ثم مات وأقام 
وارثه بينة على رجحل آخر أنه قتله لاتقبل بينته» وذكر بعد هذه المسئلة مسئلتين عن 
أبى يوسف: رجحل جرح فقال فلان جرحنى فأقام ابن له على ابن له آخر أنه جرحه 
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فإنى اقبل البينة على الابن لانا نحرمه من الميراث بذلك فإنما أحزنا ذلك فى الميراث 
وجعلنا الدية على العاقلة. 

4 قال هشام: سمعت محمداً يقول: فى رجحل أدخل نائماء 
أومغمى عليه فى بيته فسقط البيت عليه » قال لا يضمن الافى المعتوه والصبى. 

65:- وفى المنتقى : رحل فقأ عينى عبد وقطع آخر رجله» أويده؛ فبرأ 
وكانت الجناية منهما معاً فعليهما قيمته أثلا ثا ويا تحذان العبد يكون يينهما على قدر 
ذلك» وكذلك كل جراحة من اثنين معاً جراحة هذا فى عضوء وجراحة الاخرفى 
عضوء يستغرق ذلك القيمة كلها فإنه يدفعه إليهماء ويغرمان قيمته على قدر أرش 
جراحتهما ويكون بينهما على ذلك» وإن مات منهما والجراحة خطأ فعلى كل واحد 
منهما أرش جراحته على حدة من قيمته عبد صحيح» ومابقى فعليهما نصفان» وإن علم 
أن إحدى الجراحتين قبل الآخرىء» وقد مات منهما فعلى الجارح الأول أرش جراحته 
من قيمته صحيحاًء وعلى الجارح الثانى أرش جراحته من قيمته مجروحاً بالجراحة 
الأولى ومابقى من قيمته فعليهما نصفانء فإن برأ منهما فالجراحة الأخيرة يستغرق قيمة 
الجراحة الأولى لايستغرق فعلى الأول أرش جراحته؛ وعلى الثانى قيمته مجروح 
الجرح الأول ويدفع العبد إليه وإن كانت الجراحة الأولى هى التى يستغرق القيمة فعلى 
الجارح الثانى أرش جراحته. 

65 :- وإذا جرح الرجل رجلا جراحة يعلم أنه لايعيش أكثر مما 
يعيش منها إلا أنه يعلم أنه يعيش أكثر مما يعيش المذبوح بعد الذبح »فجاء اخر 
وجزرقبته ذكر ركن الإسلام على السغدى فى شرح السير الكبير: أن القصاص على 
الشانى » وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح السير: ان فيه احتلاف المشائخ 
ركيد ١١‏ عدي قاروا بحب لضام هال الجا ازوهكذا ف كرف نعف لروايات 
النوادر» وبعضهم قالوا لاقصاص على واحد منهما ويجب الدية على الثانى. 

7:- ومن أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله عمداً أوخطأ فلاشيئ 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات  "61١‏ الفصل:/ ١‏ فى المتفرقات 2 ج:4١‏ 
على الممسك عندناء وعلى القاتل القصاص فى العمد والدية فى الخطأء وهى مسئلة 
كتاب الديات » فى الظهيرية : وحبس الممسك فى السجن. 

:- م: وعلى هذا من أمسك رجلا حتى جاء آخر» أخذ دراهمه 
فضمان الدراهم على الآخذ عندنا لاعلى الممسك. 

8 ":- وفى الجامع الصغير : رجل دفع امرأة بكرا الجنبية فسقطت 
فذهبت عذرتها فعليه مهرا المثل فى ماله والتعزير» قال ولافرق بين الصغير والكبير. 

:- وفى الظهيرية : رجحل قطع يمين رحلين فقطع أحدهما ابهام 
القاطع ثم أن رجلا أجنبيا قطع الأصابع الأربع البواقى» ثم أن المقطوع يده الذى لم 
يقطع الأصابع قطع الكف التى لاأصبع فيهاء ثم اجتمعوا إلى القاضى» فالقاضى 
يقضى على قاطع اليدين بدية يد واحدة خحمسة الأف درهم فيكون أربعة اما سها 
وهى أربعة الأف درهم لقاطع الأصبع وخحمسا ها وهوألف لقاطع الكف ويضمن 
الأحنبى لقاطع اليدين أربعة الاف درهم فسلم له. 

-:0١‏ وفى الخخانية: ولو وطى جارية إنسان بشبهة» وزال بكارتها 
على قول أبى يوسف ومحمد ينظر إلى مهر مثلها غير بكر وإلى نقصان بكارتها أيهما 
كان اكثر يجب ذلك ويدخل الأقل فى الأكثر. 

:- ولو أن صبيا زنى بصبية فاذهب عذرتهاء كان عليه المهر بإزالة 
البكارة » ولو كانت المرأة بالغة مستكر هة فكذلك» وإن كانت مطا وعة لايجب المهر 
إذ لو وجب على الصبى كان لولى الصبى أن يرجع بذلك عليهاء كما لو أمرصبيا بشيئ 
يلحقه غرم كان لولى الصغير أن يرجع على الآمر فلايفيد تضمين الصغير. 

1077 :- ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها واذهب عذرتها كان على 
الصبيى مهر ها ؛ لأن أمرا لأمة لايصح فى حق مولى الأمة. 

74 :- وفى النوازل : وسئل مجاهد عن ابن عمرأنه كوى ابنأله وهو 


ابن أبى شيبة الطب » فى الككى من رخص فيه ١١5/١7‏ برقم : 40417 7 
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محرم فمات قال الفقيه أبوالليث فى هذا الخبر دليل أن لاباس للمحرم بالتداوى بالكى؛ 
لانه لم يروعنه أنه جعل لذلك كفارة وفيه دليل أنه لاباس للمحرم أن يكتوىء وفيه دليل 
على من عالج مريضا برضى المريض فمات وهو علاج يستشفى به فلاشى عليه. 

لت وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كوى سعد بن معاذ 
على اكحله فرقاً دمه فمكثء كذلك أياماً وانفجردمه فمات فلم يبلغنا أنه أمر فى 
ذلك بالكفارة على الكاوى وعلى المكوى. 

3155:- وفى السراجية : حريق وقع فى محلة فهدم رجحل دار غيره بغير 
امر صاحبه وبغير أمر السلطان» حتى ينقطع عن داره ضمن ولم ياثم. 

7- منابن سماعةعن محمد حرمعه سيف وعبد معه عصا 
فالتقيا وضرب كل واحد منهما صاحبه» حتى قتله فماتا فلايدرى أيهما بدأ بالضرب 
فليس على ورثة الحر ولاعلى مولى العبد شيئ » وإن كان السيف بيد العبد والعصا 
بيد الحر فعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد ولاشيئ » لورثة الحرعلى مولى العبد وإن 
كان بيد كل واحد منهما عصاء وضرب كل واحد منهما صاحبه وشجه موضحة ثم 
ماتاء ولايدرى من الذى بد أبالضربء فعلى عاقلة الحر قيمة العبد صحيحا لمولاه » 
ثم يقال لمولاهإدفع من ذلك قيمة الشجة إلى الحر وهذا استحسانا والقياس أن 
لايكون له شيئ منه. 

0 - بشربن الوليد عن أبى يوسف فى رجلين ضرب كل واحد 
منهما صاحبه هذا بالسيف وهذا بالعصاء فماتا لاندرى أيهما بدأ » قال على صاحب 
العصا نصف دية صاحب السيف على عاقلته وليس لصاحب العصا شيئ. 


*3- أخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوّى 
سعد بن معاذ فى أكحله مرتين » سنن ابن ماجة النسخة الهندية : 49 7 برقم : 715514 
وأخرج البخارى ومسلم فى واقعة سعد حديثاً طويلاً ولكن ليس فيه ذكر الكىّ مسلم 45/7 برقم: ١79‏ 


صحيح البخارى 5 برقم : 91/8 ف 4151 - 55/١‏ برقم : 454 ف 1537 


جرحه لم تقبل البينة- 
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8 وإذا جرح الرجل عمداً بالسيف فأشهد المجروح على نفسه 
ان فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك» هل يصح هذا الإشهاد » قالوا هذا على 
وجهين )١(‏ اما أن يكون جراحة فلان معروفة عند القاضى وعند الناس» فهذا 
الإشهاد منه لايصح )١(‏ وإن لم يكن جراحة فلان معروفة عند القاضى وعند الناس 
كان الاشهاد صحيحاًء وفى الذخيرة : فإن أقام الورثة بينة بعد ذلك على أن فلانا 

51 م قال محمد ريط للد الأص :عرب رد[ طاناسوطط 
وبرأ من تسعين ومات من عشرة فعليه الدية لاغير يريد به إذا جرحه الأسواط وهذا 
حواب أبى حنيفة رحمه الله فى جراحة إند ملت وعن أبى يوسف أنه يجب فى مثل 
هذا حكومة العدل وعن محمد أنه يجب الدية لاغير جواب ما إذا برأ من التسعين ولم 
يبق لها أثرء فاما إذا بقى لها أثر ينبغى أن يجب أرش الضربء وذلك حكومة عدل 
بالاسواط التى برأمنها ويجب القتل بالعشرة الأسواط وقد ذكرنا فى صدر الكتاب فيما 
كموق الوم الغة ار خلوةا وى أل توس رمحم رنهمهها للف وان كرس 
السياط فلاشيع سوى الدية . 

7١‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: رحل دحل على رجحل فأذن له فى 
الجلوس على وسادته» فجلس عليها فإذا تحتها قارورة وفيها دهن لايعلم فاند 
قت وذهب الدهن ضمن الجالس الدهن» وما تخرق من الوسادة وفسدء 
ولوكانت القارورة تحت ملاة قد غطا ها فأذن له بالجلوس عليها فلاضمان 
على الجالس وإن اذن له بالجلوس على سطح فانخسف» ووقع على مملوك 
الآذن ضمنء قال الفقيه أبو الليث » قال بعض مشائخنا لا ضمنان على الجالس 
فى الوسادة كما فى الملاة » وفى النوازل وهو حجواب أبى العباس وبه ناخذ. 

:-- وفى الذخيرة : رحل قتل عمداً وعلى المقتول ديون ثم إن ولى 

- أخرج عبد الرزاق عن سفيان الثورى فى رحل قتل رجلا عمداً أوعليه دين 


فقال الغرماء نحن ناحذ الدية وقال الورثة نحن نقتل قال : أن احب الورثة أن يقتلوا قتلوا وإن احذ 
الورثة فللغرماء دينهم فى الدية_ مصنف عبد الرزاق 5/١٠١‏ ؟ برقم : 418 ١/57‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات  0١68‏ الفصل:/7 فى المتفرقات ‏ ج:9١‏ 
القتيل صالح مع القاتل على مال يقضى من ذلك ديون المقتول وكذلك» لوكان 
المتتهول وى ررض عد عر للف المال و كد اللقيه لذ كان للتففول او ليام عش 
بعض الأولياء عن القاتل حتى انقلب نصيب الباقين مالاء تقضى من ذلك المال 
ديون المقتول» وتنفذ وصاياه وزعم بعض مشائخخنا أن العمد إذا انقلب فى الابتداء 
فهو بمنزلة القتل الخطأ من الابتداء ألايرى أنه تقضى من ذلك ديون الميت وينفذ 
وضاياه وليس الأمر كمازعموا الاترى أن الحر إذا قتل رحلا عمداً وللمقتول» 
أولياء عفى أحد الأولياء حتى انقلب نصيب الباقين مالاء تجب ذلك فى مال 
القاتل» ولوكان خطأ من الابتداء يجب على عاقلة القاتل. 

77 :- وفى التجريد: ولو أمرعشرة رجحل أن يضرب كل واحد منهم 
عبده سوطا ففعلوا ثم ضربه آخحرلم يامره سوطا فمات من ذلك كله فعلى الذى لم يومر 
أرش ما انتقص من ضربه مضروبا عشرة أسواطء وعليه أيضا جزء من أحد عشر جزء امن 
قيمته مصزوبا أحد عشر سوطاء ولو ان المولى ضربه بيده عشرة اسواط ثم ضربه هذا 
الرجل سوطا ومات فعليه نقصان سوطه ونصف قيمته مصزوبا أحد عشر سوطا. 

م: وفى إجارات القدورى : إذا دعى رجحل قوما إلى 
منزله فمشوا على سطح أو حلسوا على وسادة فتخرق لم يضمنواء ولو وطوؤا 
آنية أو ثوبا لايسسط مثله ضمنوا » ولو انقلبوا إنائهم بايديهم فإنكسرلم يضمنوا 
» ولوكان متقلداً سيفا فخرق السيف الوسادة لم يضمنوا. 

01/8 وقى احاتم الصف عن جمد رخمة الله تيذخ عقي علي 


و#اراأف ع اساي شن قار سوفن أن هريرة قال وجا رحسل إن وول الله 
صلى اللّه عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت إن قتلنى قال فانت شهيد قال : إن جاء رحل يريدا 
احذ مألى قال فلاتغطه مالك قال آرأيت ان قاتلنى قال قاتله قال آرأيت ان قتلته قال هو فى النار 
صحيح مسلم النسخحة الهندية 8١/١‏ برقم : ١15٠‏ 

وأخمرج النسائى فى سننه عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله : أرأيت ان عدى على مالى قال : فانشد باللّه قال : فإن أبوا على قال فانشد بالله 
قال فإن أبوا على قال فانشد باللّه قال: فإن أبوا علىّ قال : فقاتل فإن قتلت ففى الجنة وإن قتلت ففى 
النار سئن النسائى 4/7 ١5‏ برقم : 4.8 4 شبير أحمد القاسمى بالجعامعة القاسمية مرادآباد النهد 


الفتاوى التاتارحانية - ١‏ 1" كتاب الجنايات ‏ 58686 الفصل:/ 7< فى المتفرقات ج:13 
الصبيان والمجانين يريدون قتله » وفى الحاوى : أو أحذ ماله ولايقدر على دفعهم إلا 
بالقتل» قال ليس له ذلك أن يقتلهم » ولوقتله يجب عليه الدية » قال عمرو بن شعبان 
تلق لمتحي زعي لدان فاضي ١|‏ مط فاق ]إن الول له انراق على اتويت 
بالدفع عن نفسه قال عمرو فرانى محمد فى الطوافء فال يا حراسانى القول ما قال 
صاحبكم, وفى فتاوى آهو: يعنى لايجب الدمء م : كذاحكى عنه محمد بن سلمة . 

7 :- وعن أبى نصر ابن سلام » قال سال المعلى بن منصور محمداً 
عن المجنون » أوالصغير إذا قصدا قتل رحل فقتله » قال إنه ضامن » قال المعلى قلت 
لمحمد إن صاحبنا يقول لاضمان وعنى به أبا مطيع » قال المعلى كنت فى الطواف 
فإذاً محمد بن الحسن » قال له يا حراسانى القول ما قال صاحبكم» قال الشيخ رحمه 
اللّه به يفتى ؛ لأنه لا حيلة له غيره؛ وكان نصير يقضى بالضمان فى الصبى والمجنون 
والبهيمة إذا قنله الرحل دافعاء وكان الفقيه أبوبكر يفتى بعدم الضمان ؛ لأنه لاحيلة له 
غيرهه :قال لفقي ابو انلك وجي لله هذا القرل بتعا لف ماف لدف البياد ابا ع1 

باعين نان يفن النيرة: آمة الرحل ذا أرقت والعياة باللة ال فيلها 
وان تي على قات ويمكة نا كر سن رسمة اللا وفى المجرد : إن على 
القاتل قيمتها . 

رجحل شهر على رجل سلاحاً فإن وقع فى قلب المشهور عليه 
أنه حاء ليقتله » أوليضربه أوياخذ مالهء حل له أن يقتله» وإن ضربه المشهور عليه ضربة 
فسقط من حيث يعلم انه لايقدرأن يقتل الشاهر المشهور عليه فلايحل له أن يضربه بعد 
ذلكء إذااراد أن يضربه بعد منه لايحل له أن يتبعه» وكذلكك» لوضربه الشاهر ضربه ثم 
امتنع من الضرب فلايحل للمضروب أن يضربه فإن ضربه حتى مات الشاهر وقد برأ 
المشهور عليه» فإنه يقتل المشهور بالشاهرء و كذلك هذا فى السارق يحل لرب المال 
أن يضرب السارق ليدفع شره عن نفسه» فإن صاح فهرب السارق فلايحل له أن يتبعه 


3:- راجع تخريج رقم المسئلة : 7011775 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات ‏ ©" الفصل:/77» فى المتفرقات ‏ ج:9١‏ 
ويضربه إلا إذا ذهب بماله حينئذٍ حل له أن يتبعه ويضربه بالسلاح حتى يلقى ماله» فإن 
ألقى المتاع فبعد ذلك لايحل له أن يتبعه ويضربه . 

9 - هذا إذا شهر سلاحاً فى المصر ليلا وفى غير المصر ليلا 
أونهاراً أما إذا كان عصاء أوحشبة» فإن كان ليلا فحكمه حكم السلاح» وكذلك إذا 
كان نهاراً ارج المصرء أوكان فى المصر فى موضع لايلحقه الغوث أما إذا كان فى 
موضع لوصاح يلحقه الغوث فلايحل له ان يقتله » ولوقتله إن قتله لحديدة قتل به 
وإن قتل بغيرسلاح يجب فيه الدية على العاقلة هذاء قول أبى حنيفة رحمه اللهء هذا 
إذا كان الشاهر رجلا عاقلا بالغا أما إذا كان صبيا » أومجنونا فقتله المشهور عليه 
فلايجب القصاص لكن تجب الدية على العاقلة. 

:- وفى النسفية : سثئل عمن يسعى إلى السلطان وأخذ من الرجل 
هالا يما هل يضمن الرجل الساعن #قال العم رو هين عرح رفز رسي اللهاوأ عن نه 
كثير من المشائخ لما فيه من المصلحة. 

--0١‏ فى الفتاوى الخلاصة: من سعى برحل إلى السلطان حتى 
غرمه لايخ لو من ثلثة أوحه(١)‏ أحدها إن كانت السعاية بحق بأن كان يوذيه 
ولايمكنه دفع الاذى الابالدفع إلى السلطانء أوكان فاسقا لايمتنع عن الفسق 
بالأمرالمعروف وفى مثل هذا لايضمن الساعى )١(‏ الثانى: أن يقول أن فلانا وجد 
كنزاً» أولقطة وظهر أنه كاذب ضمن إلا إذا كان السلطان عادلاً لا يضمن بمثل هذه 
السعايات » أوقد يغرم وقد لا يغرم لايضمن الساعى (") الثالث: الساعى إذا وقع فى 
قلبه إن فلانا يجى إلى امرأته دفع إلى السلطان فغرمه السلطانء ثم ظهر كذبه عندهما 
لالفبن الماع مع عوك راشنم اذا اه رالفيافة في كتاتن 
اللقطة والفتوى على قول محمد لغلبة السعاية فى زماننا وقيل سواء قال صدقا» 
أ و كذبا إذا لم يكن محتسبا وليس للسلطان حق الأخذ على قياس قول محمد. 


القيامة الذى يسعيئ باحيه الى امامه_ السئن الكبرئ "١ 4/١7‏ برقم : ١117141‏ 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات ‏ لاه" الفصل:/77» فى المتفرقات ‏ ج:8١‏ 

65 :- ولو نقب حائط إنسان واحترق من البيت شيئا الأصح أنه 
لايضمن » والجانى إذا أمر العَوَانَ باحذ المال باعتبار الظاهر لايجب و باعتبار السعاية 
يجبء أما إذا لم يامر العَوَالَ ولكن اراه بيته وأحذ من ماله شيئا لايضمن وقال الشيخ 
الإمام لايضمن الجانى ملطلقا » قال الفقيه أبوالليث الساعى لايضمن أيضاء والمشائخ 
المتاحرون منهم القاضى الامام على السغدى» والحاكم عبد الرحمن» وغيرهما أفتوا 
بوجوب الضمان على الساعى هكذا احتيار الصدر الشهيد قيل وهذا أصح. 

174" :- ولوقال عند السلطان: إن لفلان فرساً جيداً » أوجارية حيدة 
والمنلظان بماخد ناخد يصسن: ولو كان السناى عبدا يطالب يعد العئق. 

614:- ولواشترى شيما فقيل اشتريت بثمن غال فسعى عند ظالم» 
وأخذه إن قال صدقاً لايضمن وإن كان كذبا يضمن. 

65:- وفى مختصر خواهر زاده : رجل جرح رجه فيقر المجروح 
على نفسه إن فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح فلاشيئ على فلان ولاتقبل البينة 
عليه» وفى الجامع الأصغر: قال أبونصر الدبوسى فيمن قطع يد عبده » أوقتله أن 
عليه التعزير» وفى الفتوى: عن خلف قال سالت أسد ابن عمرو عمن ضربه : بيده 
أوبرحله ومات منه» قال هذا شبه العمد وقال الحسن كذلك إذا لج فى الضرب 
حتى مات» فاما إذا ضربه بأجرة لايخاف من مثلها الموت مع هذا مات فهو حطأ , 
قال أبوالليث الكبير قول أسد أحب إلىّ. 

5 - وفى السعقى عن هحمد فين رخ قطند أن يضرت 
آخربالسيف فأحذ المضروب السيف بيده فجذب صاحب السيف السيف عن يده 
فقطع السيف أصابع الآحرء قال إن كان من غير المفاصل فعلى الجاذب الدية وإن 
كان من المفاصل فعليه القصاص. 

17-- وفى المنتقى : رجحل قتل عمداً وله ابنان وإمرأة » عفت المرأة 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات ‏ 6/6" الفصل:/77» فى المتفرقات ‏ ج:8١‏ 
عن الدم ثم إن أحد الابنين قتل القاتل وهو يعلم بالعفوء فعليه الدية فى ماله فى ثلث 
سنين يرفع عنه من ذلك ماكان له على قاتل الأب. 

0 ند بورق الهو الف هن ألن ووس تع ا ا 
حنيفة» رجحل قتل عبد رجحل خحطأ فقال له السيد أبرأتك من عبدى لايكون مبريا له عن 
قيمته وعليه القيمة ولارواية لهذا فى الكتاب. 

8::- قال الفقيهأبو جعفر ينبغى أن يقتل اخوإن لاب وأم » قتل 
أحدهما أباه عمداً وقتل الآخر الأم عمداً فللأول أن يقتل الثانى بالأم» ويسقط القصاص 
عن الآخر ؛ لأن الأول لما قتل الأب صار القصاص موروثا بين الابن الآخر وبين المرأة 
لام من ذلك الفمنء فإذا قتل الآخر الأم صار الثمن الذى ورثته الأم من الأب ميراثا 
للأول فيسقط ضرورة. 

-- وإذا جنى على عبد إنسان ثم دبره مولاه لاتهدر السراية بل 
تكون السراية مضمونة على الجانى بعد التدبير ول وكاتبه » أوأعتقه هدرت السراية : وإذا 
جنى على مكاتب إنسان ثم أدى المكاتبء فعتق ثم مات المكاتب من تلك الجناية» 
على الجانى قيمة المكاتب لاالدية وإن مات حراً. 

--:١‏ قال فى المنتقى : رحل شهد له رحلان أنه قتل ابن هذا فلان 
وشهد آخران لهذا الرجل أيضا أنه قتل ابن هذا فلان سميا ابنا آحرله غير الذى 
سمياه للأول» فزكى الفريق الأول ولم يزكى الفريق الثانى فدفع المشهود عليه إلى 
المشهود له ليقتله» فقال المشهود له أنا أقتلك بابنى الذى لم تزكى الشهود على 
قتله ولااقتلك بابنى الذى زكى الشهود على قتله ثم قتله فلاشيئ عليه» ولوقال 
ماقتلت بابنى الذى يزكى الشهود عليه» وإنما قتلت بابن آخرلى فقتله كان عليه 
الدية استحساناً وفى القياس عليه القتل. 

ا وف المشقق "شال معدو حمة الاق امراف وغل 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات 6984©" الفصل:/77» فى المتفرقات ‏ ج:8١‏ 
نصرانيان أنه قتل ابن هذا النصرانى عمداً فقضى عليه بالقصاص ودفع إليه ليقتله 
فأسلم فإنى أدرء عنه القتل وأحعل عليه الدية . 

:- وروى الحسن عن أبى حنيفة فى مسلم قطع يد عبد النصرانى 
عمداً فأقام العبد بينة من النصرانى أن مولاه كان أعتقه قبل أن يقطع هذا المسلم يدهء 
قبلت شهادتهم على العتق ولاأقضى له بالقصاص وله نصف القيمة » ولوكان الشهود 
رحل وامرأتان من المسلمين أوجب له القصاص فى اليد. 

5 51175 :- وفى الاسبيجانى : رجحل قطع يد عبده فغصبه رجحل » فمات فى 
يد الغاصب من ذلك القطع » قال على الغاصب قيمته مقطوعاً بالاجماع. 

هه 7 :- وفى الظهيرية : أحذ بيد رجل فجذب الرحل يده فانفلتت يده 
إن كان أحذ يده للمصافحة فلاشيئ عليه من أرش اليد وإن كان غيرها فتاذى بجذبها 
فاصابه ذلك ضمن أرش اليد. 

 -: "٠755‏ فى الفتاوى الخلاصة : رجحل أمر عبد رجل بأن أبق فابق فهو 
ضامنء و كذا لوأمر بأن يقتل نفسه فقتل والعبد صغير» أوكبير ولو أمر بأن يفسد متاع 
مولاه ففعل لايضمن الآمر. 

17 :- قال: الحر البالغ إذا أمر عبداً صغيراً أ وكبيراً ماذوناً فى التجارة 
أومحجوراً عنه أن يقتل رجلا خطأء فقتل يخخاطب مولى المامور بالدفع أوالفداء فى كل 
موضع لايكون موجبا للقصاص ثم يرجع مولى العبد عاقل من قيمته ومن دية المقتول 
على الكفراقق ماله جالة ونيد الى تلق قن حال امال كان اماو العيل النقضوت 
لوجنى جناية عند الغاصب خخير مولاه بين الدفع والفداء» ثم يرجع بذلك على الغاصب. 

1974 :-- وكذلك لوكان الآمرصبيا حرا ماذوناء ولو أمرصبيا حرا بذّلك 
لايلزم الآمرشيئا » ولوكان الأمر محجوراً لايضمن شيئا من ضمان الغصب والجناية » 
ولوكان الآمرعبداً إن كان ماذونا وهو صغيرء أوكبير والمامور ماذون أومحجور 
أوصغيراً كان أوكبيراً يخاطب مولى المامور بالدفع أوالفداء ثم يرجع بأقل من قيمته 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات 52٠2‏ الفصل:/ 37 فى المتفرقات ‏ ج:4١‏ 
المامور وأرش الجناية فى رقبة الآمر» واستعمال العبد الحلاق فى الحمام لايوجب 
الضمان. 

48- ولو كان للحمامى عبيد فامر عبداً بالحلق تعين ذلك العبد 
فلواستعمل عبدا آخر ضمن العبد الأول » قال الحجام اقلع سنى فقلع بغير إذن المولى 


ضمن وأمره لايصح. 
6- الأخ العادل لايقتل ااه الباغى ويقتل بنى الأعمام والأخ 
المسلم يقتل أخاه المشرك. 


-:0١‏ فى النوازل : الخناق والساحر يقتلان وكذا الزنديق المعروف 
والراعى »قال والأباحى يقتل أيضا ولاتقبل توبته» كذا أفتى الشيخ الأمام عز الدين 
الكندي سو كان 

5 - وفى التجريد : إذا جرح رجحل جراحه أوجراحتين» وجرحه 
السبع ججراحتين والرجل جراحة واحدةء فمات من ذلك فعلى الرجل نصف الدية 
ونصفها هدر. 

0:- وفى الينا بيع : رجحل رحل جرح رحلا جراحة» وعقره 
السبع ونهشه حية وأصابه حجر من هبوب الريح» فمات فإن نصف الدية على 
عاقلته ونصفهاهدرء و كذلكء لوجر حه الرجل جراحة واحدة والسبع 
جراحات » ولوجرحه جراحة واحد ة وجرح آخر جراحة أحرى ثم انضم إليه 
ماهو هدر فعلى كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر. 


09 أخرج ابن أبى شيبة عن سماك بن الفضل أن رجلا خنق صبياً على أوضاح له قال 
: فكتب فيه الى عمر بن عبد العزير فكتب أن يقتل_ مصنف ابن أبى شيبة 4 7١/6/1١‏ برقم : 7/0514 

وأخعرج أيضاً عن عمرو سمع بحالة يقول : كنت كاتباً لجزء بن معاوية فاتا ناكتاب عمر 
بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا سواحر_ مصنف ابن أبى شيبة 5 97/١‏ ه 
برقم : 795/2 

وأخرج البيهقى فى السنن الكبرئ نحوه ‏ السنن الكبرئ 41/١7‏ ؟ برقم : -١79578-1١59575‏ 


الفتاوى التاتارخانية - "١‏ كتاب الجنايات  56١‏ الفصل:77> فى المتفرقات 2 ج:4١‏ 

64 :- ولوأمر رجلا بقطع يده لعلة به فقطعهاء وجرحه أخرى لم يومر 
بها وجرحه رجلان كل واحد جراحة اخرى ثم عقره سبع فربع الدية هدرء ويقسم ثلاثة 
الأرباع بين الثلااثة أثلا ثا فما أصاب المامور وهو ربع الدية فنصف ذلك هدر لأن 
بعض جناية هدر وبعضها معتبر فيجب عليه ثمن الدية وعلى كل واحد من شركائه 
ثلث الدية» فالمعتبر فى القيمة عدد الجناية لاعدد الجنايات. 

ه57 :- الذحيرة: فى متفرقات الفقيه أبى جعفر فيمن حضره ضيف فأمر 
اسيك أن يحلين عل الواسادةيفجلبى فإذاً تنك الرسادة صن تصضير الضابحي ةلدا 
فمات بقعودهفإن الضيف يضمن ديته » وبمثله» ل و كان تحت الوسادة مملوك صغير 
لصاحب الدار لايضمن. 

5- وسمل عن رجل أتى بحشو إلى مريض أن يحشوه فحشا 
المريض فإذا فى الحشو عظم فأصاب فى حلقه فمات منه فإن صاحب الحشو 
لايضمن شيئا من ديته. 

بام ند كاعد كما قال طلما نا رحبي للد وجل مر راد 
سما فشرب ومات من ذلك فإن الساقى لايضمن ديته. 

4- وفى الكافى: غصب عبد مشجوجاً فمات عند الغاصب إن 
شاء اقتص من الشاج وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مشجوجاً وإن كانت خطأ ان شاء 
أخذ قيمة العبد صحيحا من عاقلة الشاج» ورحعت العاقلة على صاحبه بقيمته 
مشجوجاءً وإن شاء ضمن الشاج الشجة فى ماله ونقصانها أى وقت الغصب وضمن 
الغاصب قيمته مشجوحاً » وإن بايع الولى بشرط الخيار ثلثا ومات عند المشترى فى 
الشلث وهو كا لمغصوب » ولورهنه ودينه مثل قيمته فهلك ذهب بالدين ولسيد على 
الجانى أرش الجناية» وإن كانت قيمته ضعف الدين رجع السيد على الجانى أرش 


الشجة ونقصانها ونصف قيمته من رهن. 
8 :- ولو جنى عبد المفلس فاحتار الفداء لم يجبر على دفعه عند أبى 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات 515 الفصل:/77» فى المتفرقات ‏ ج:8١‏ 
حنيفة وعندها إن لم يوده فى الحال فعليه الدفع إلى انه يرضى الولى بالفداء وسئل 
الجانى إذا اختار الفداء فسرى وصار قتلا خير بين الدفع واستر دادما إعطاه وبين الفداء 
بتمام الدية والقياس أن لايكون مخيراً وعليه الدية وهو قول أبى يوسف. 

:- مسلم قطع فارتد فاسلم فمات من القطع يجب كل الدية عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف وعند محمد يجب أرش اليد فقط. 

1١‏ :- مات اثنان فى بير حفرها عبد على الطريق فاعتقه المولى بينهما 
عالمابه فعليه الدية» ويضرب الثانى فى الدية بقدرقيمة الجانى فيضرب هذا بجميع قيمة 
العبد والأول بجميع الدية فيقسم بينهما على ذلك عند أبى حنيفة وعندهما يضمن 
المولى لولى الثانية نصف القيمة والدية لولى الأولى. 

5 :- أعتق فى مرض موته عبده ثم قتل معتقه فى مرضه حطأ عليه أن 
يسعى فى قيمته عند أبى حنيفة أحدهما لنقض الوصية ثم عليه قيمة أخرى يقتل مولاه 
وقالا يسعى بقيمة واحدة راداً للوصية فى قيمته والدية على عاقلته. 

7 :- م : وفى المنتقى : الحسن عن أبى حنيفة رجحل أقام بينة على 
رجحل أنه قتل أباه عمداً عام أول وأقام آخر بينة على أن أب هذا المدعى أنه قطع يده 
أمس فإنه يوذ باقل القيمتين » ولو أقام بينة أنه قتل أباه عام أول وأقامت امرأة بينة اى 
اباه تزوجها منذ شهر أنه مات عنها وإنها وارثته فالقاضى يقضى على الابن بدية أبيه 
وتبطل بينة المرأة ولايقضى لها بالمهر ولابالميراث إلا أن تجئ بولد تسعة أشهر» 
أوثمانية اشهر منذ يوم ادعت أنه تزوجها واقامت على ذلك بيئة فإن أبا حنيفة كان 
تتتخيتن أنيثبت النسب وياخل بد المرأة وييطليينة الابرن على الققل: 

74 :- وفى المنتقى : رواية الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف عن 
أبى حنيفة فى أخوين لاب ادعى أحدهما على رجل أنه قتل أباه يوم النحر بمكة من سنة 
كذا وادعى الآخر عليه أنه قتل أباه ذلك اليوم بكوفة وأقام البينة وادعى على رجل آخر 
وأقاما البينة فإنه يقضى لكل واحد منهما بنصف الدية . 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ 201515 الفصل:/7“ فى المتفرقات ‏ ج:4١‏ 

ه11" :- أيضاعن أبى حنيفة فى جارية قتلت ابن رجل عمداً فدفعها 
المولى إلى اب المقتول فوطثها أب المقتول فولدت فقال مولى الجارية دفعتها إليك 
لتقتلها وقال أبو المقتول لابل صالحتنى عليها من الدم فإنه يردها وعقرها والدلد عبد 
ولاسبيل لآب المقتول على الخارية. 

5 :- قال هشام فى نوادره: سالت محمداً عن جارية بين رجحلين 
جائت بولد فجنى الولد جناية ثم ادعاه أحدهما قال يلزمه الدية كلها فى ماله. 

::- وفى المنتقى : رجحل قال قتلت فلا افلم يسم عمداً ولاطأ 
قال استحسن أن اجعل ديته فى ماله. 

::- فى نواد رهشام : قال سالت محمداً عن قوم حاصر وأحصنا 
للعدو ونصبوا عليه المنجينيق فرمى بعضهم بالمنجينيق فأصاب الحجرحائط الحصن 
معاد إلى المسلمين فقتل مسلما والرامى وارثة » قال لايرثه وعليه الكفارة والدية على 
العاقلة وإن دقع الحجر فى الحصن وقتل ابن الرامى » أو كان أبوه فى صف المشركين 
هو مسلم جاؤوابه فأصابه الحجر فمّتله قال هنايرثه. 

8 *::- وفى جنايات الجامع الصغير: رحل شهر على رجل من 
المسليمن سيفا قال حق على المسلمين أن يقتلوه ولاشيئ عليهم وفيه رحل شهر 
على رجحل سيفا فضربه فقتله آخر بعد ذلك فعلى القاتل القصاص يريد بهذا أن 
الشاهر ضرب المشهور عليه فلم يمت المشهور عليه وترك الشاهر الضرب 
وانصرف فجاء رجحل وقتل الشاهر بعد ما انصرف فعلى القاتل القصاص. 

:- فى الكافى : ومن شهر على رجل سلاحاً ليلا أونهاراً فى غير مصر 
وشهر عليه عصا ليلا فى مصرء أونهاراً فى غير مصر فقتله المشهور عليه عمداً قتل 

5 لجرك للش ا سط طق ررق روفو وهر ل اللدرضاى اللمتعليه رسن 


قال : من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر سنن النسائى النسخة الهندية ١55/7‏ برقم: 41١1‏ 
وأخحرج الحاكم فى المستدرك نحوه ٠٠١7/7‏ برقم: 375037 


الفتاوى التاتارحانية - "١‏ كتاب الجنايات ‏ ( 5"65 الفصل:/7> فى المتفرقات 2 ج:4١‏ 
لواح ميف ينتعي ا ادر يد هذا (افعداص مله وقلنه لني ل ترون 
الفدزانكية :و الكفار تاتووق الكافي #و مال الكنافس رتعيةا لله الاو وهلي وغلن بهذا 
الخلاف الصبى والدابة وعن أبى يوسف يجب الضمان فى الدابة ولايجحب فى 
الصبى والمجنون. 

:-١‏ ومن شهر على رجل سلاحاً فضربه وانصرف ثم أن المضروب 
ضرب الضارب ضربه فقتله فعلى القاتل القصاص وهذا إذا ضربه الأول وكف عن 
الضرب على وجه لايريد به ثانيا. 

65 *:- فى جامع الفتوى : قال أبو يوسف عن أبى حنيفة إذا شهر رحل 
على رحل سلاحا يريد ضربه والآخر أن يبدأه بالضرب فإن ابتدأه فقتل لاشيئ عليه. 

178 :- وفى الخانية: الوكيل باثبات الدم إذا أقرفى مجلس القاضى أن 
الطالب قد عفى صح إقراره» و كذلك و كيل المطلوب إذا اقر بوجوب القود على 
موكلهفى القياس يصح اقراره ولايصح استحسانا ء ولومات أحد ورثة المقتول 
والقاتل وارثة سقط القصاص عن القاتل ويصير حصة الباقين مالا » والوكالة باثبات 
القتل الخطأ والعمد من الجراحة التى لاقصاص فيها بمنزلة الوكالة بالمال. 

6)4::- المضمرات فى الملتقط: رحل أراد أن يستكره صبيا أو امرأة 
على الفاحشة فعليهما أن يقتلاه» فى النوازل: قال الفقيه وبه نأحذ» وفى 
المضمرات وإن قتلاه فى ذلك فدم المكره هدر ولايجب بقتله شيئ ولكن هذا إذا 
لم يستطع الدفع إلابالقتل. 

5< - ولو أن عشرة قتلوا رحلا عمداً وأحدهم أبوه فإن القصاص 
سقط عنهم جميعا ويجب على جميعهم دية واحدة وعلى كل واحد عشر الدية وعلى 
كل واحد كفارة لوكان خطأ. 

65 ::- وفى الخخانية : الوكالة فى إثبات الدم من جانب المدعى والمدعى 
عليه مقبولة فى قول أبى حنيفة وقال أبويوسف آخراً لاتقبل وقول محمد مضطرب. 


الفتاوى التاتارخانية - ١‏ " كتاب الجنايات ©" الفصل:/77» فى المتفرقات ‏ ج:8١‏ 

1< - فى الكافى : ومن قطع يدرجل خطأ ثم قتله حطأ قبل البرء 
فعليه الدية وسقط أرش اليد» وفى المضمرات : ولو قتله عمدا فعليه القصاص ولايسقط 
عنه أرش اليد سواء» كان قبل البرء أوبعده ويكون على عاقلة القاتل وإن كان القطع 
عمداً والقتل كذلك قبل البرء ودخل اليد فى النفس عندهما وقال أبوحنيفة لايدحل 
ويخير الورثة إن شاؤًا قطعوا ثم قتلوا وإن شاوًا لايقطعون وإن شاوًا قطعوا وعفوا عن 
النفس وإن كان القطع من واحد عمداً والقتل من آخر كذلك وثلثة وإن كانا مخطئين 
ففيه الدية على عاقلتهما وإن كان أحدهما مخطبيا والآخر متعمداً أوجحب القصاص 
على المتعمد والدية على المخطى سواء صدر ذلك منهما قبل البثر أوبعده. 

:- وفى جامع الفتاوى : الخناق المشهور إذا قتله الإمام 
لايصلى عليه وقاطع الطريق إذا قتل انسانا فقتله الامام لا يصلى عليه وفى 
السغناقى : من راى أعمى يقع فى البئر فلم يمنعه من الوقوع أوراى إنسانا 
يموت من الجوع ومعه طعام فلم يدفعه إليه حتى مات لاضمان عليه. 

8 - وإذا طعن الرجحل برمح فى بطن أوغيره فصار 
لايستمسك الطعام فى جوفه بل يلقيه ففيه الدية . 

6 - وإذا ضرب إنسانا على عجزه فسلسل بوله وصار 
لايستمسك ففيه الدية . 

0 ::- وإذا قطع فرج المرأة فصارت بحيث لايستطيع أن تجامع ففيه الدية 

05 :- وإذا ضرب امرأة فصارت مستحاضة ينتظر حولا فإن برأت 
فيها وإلايقضى بالدية وفى مسئلة سلسل البول يجب أن ينتظر حولا بخلاف مسألة 
الطعن فى البطن. واللدقارة وسالن اغله. 


الفتاوى التاتارحانية -57 كتاب الوصايا ‏ 5" حقيقة الوصايا وسببها ج:9١‏ 


دار من الرجيع 
كتاب الوصايا 

7" :- السغناقى :الإيصاء طلب الشيئ من غيره ليفعل على غيبة منه 
تحال خياكه وبنعد وفاته» وآما شرعاً فالوصية تملياك:مضاف إل مابعد الموت بطريق 
التبرع سواء » كان ذالك فى الأعيان أوفى المنافع » وذكر فى الايضاح الوصية ما أوحبه 
الموصى فى ماله بعد موته » أومرضه الذى مات فيه ء أما ما أوحبه الموصى فى ماله بعد 
الموت فيعتبر من الثلث سواء» كان الإيجاب فى حالة المرض » أوفى حالة الصحة 
وسببها ذكر الخير فى الدنيا ووصول الدرحات العالية فى الأخرئ. 

464:- وفى شرح الطحاوى : الوصية إيجاب بعد الموت كالميراث إلا أن 
الفرق وقع بينهما ء أن الميراث يدحل فى ملك الوارث من غير قبول والوصية لاتدحل فى ملك 
الموصئ له من غير قبول والقبول علئ ضربين )١(‏ قبول بالصريح )١(‏ وقبول بالدليل فالصريح 
أن يقول قبلت والدليل أن يموت الموصئ له قبل القبول والرد بعد موت الموصى فيكون موته 
قبولاً للوصية ويكون ذلك ميراثاً لورثته» م : هذا الكتاب علئ يشتمل أربعين فصللً. 


٠‏ بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار 
وصية من اللّه واللّه عليم حليم سورة النساء رقم الآية:١-‏ 

757 - سروح ال عق سح عن كين :للدي عسل آم سول( الل«صيان للتعليه 
وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيئ يوصى فيه يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة عنده » صحيح البخارى 
7/١‏ برقم : /7561 ف 71778 

أخرحه مسلم ايضا النسخة الهندية 7/7 برقم : -1١5071/‏ 

وأخرجه أبوداؤد النسخة الهندية 5/7" برقم :7/507 » سنن الترمذى السنخحة الهندية 
0ك 

وأخرج مسلم هذا الحديث بالفاظ آخر عن سالم عن ابيه أنه سمع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال : ماحق امرئ مسلم له شيئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة - 
صحيح مسلم 39/7 برقم : ١771‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا 73617 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تككون وصية ج:.9١‏ 
والأفضل فى الوصايا وفى بيان الألفاظ 
التي تكون وصية والتى لا تكون وصية والإشارة 

552 :- أما بيان المستحب فنقول يستحب للموصى أن ينقص عن 
الشلث فيوصى بما دون الثلث » وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم انهم قالوا؛ لأن نوصى بالخمس أحب إلينا من ان نوصى بالربع ولان نوصى 
بالربع احب إلينا من أن نوصى بالثلث والمعنى فيه صلة الوارث من جهته فإن صلة 
الوارث من جهته (إنما تكون إذا ترك لهم ما يملك) صرفه إلى غيره (لاإذا ترك لهم مالا 
يملك صرفه الى غيرهم) 

5 وفى الكافى : الوصية مستحبة » وقال بعض الناس واحبة على كل 


2 أخرج البيهقى حديث أبى بكر رضى الله عنه بهذه الالفاظ عن قتادة قال : 
ذكرلها ان ايابكر رضى الله عنهء أوضى يمسن ماله وَقال : لاارضى "من هالى بمارضى الله بهامخ 
غنائم المسلمين وقال : قنادة وكان يقال : الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة- 
السئن الكبرى "1/١/5‏ برقم : 1١7/141١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة حديث على بهذه الالفاظ عن على قال : لأن أوصى بالخمس احب 
إلى من ان أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع احب إلى من ان أوصى باللث ومن أوصى لم يترك- 
مصنف ابن أبى شيبة 5 ١85/1١‏ برقم : 71517١‏ 

وأحرج الدارمى حديث عمر بهذه الالفاظ : عن العلاء بن زياد أن رجحلا سأل عمر بن الخطاب 
فقال:ان وارئى كلالة أفاوصى بالنصف قال : لا قال : فالثلث قال لا : قال فالربع قال : لا قال 
فالخمس قال : لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر مسند الدارمى 7١9/5‏ برقم 817141١‏ 

65 :- قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت- سورة البقرة رقم الآية: ١.١‏ 

وقد ثبت استحباب الوصية بالحديث أخرجه ابن ماحه عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة 
ومات فغفوراله ابن ماجه » 55 ١‏ برقم : 717١١‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا 20 51/6 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج: ١94‏ 
من له ليسار لقوله تعالئ”كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت “ الاية ولنا إنها شرعت 
لنا لاعلينا وماشرع لنا يكون مندوباً وهى تبرع بعد الوفاة فيعتبر بالتبرع حال الحياة. 

17 ::- م : واما بيان الأفضل فنقول روى عن أصحابنا ء ان ورثة 
الموصى » ان كانوا فقراء ولايستغنون بما يرثون من ثلثى مال الميت فترك الوصية فى 
هذه الحالة أفضل وإن كان ورثة الموصى أغنياء » أوكانوا فقراء إلا أنهم يستغنون بما 
يرثون من ثلثى مال الميت فالوصية أفضل من الثلث أو بأقل منه. 

::- شرح الطحاوى : والأفضل لمن كان له مال قليل أن لايوصى 
بشيئ إذا كانت له ورثة ؛ لان الوصية صلة الأحانب » ولولم يوص فإنه صلة لأقر بائه 
فهذا أفضل والأولئ لمن كان له مال كثير» أن لايجاوز من الثلث فيما لامعصية فيه . 

89 :- م : ثم لابد من معرفة مقدار مايقع الإستغناء به لورثته لتشبت 
الأفضلية فى حقه فنقول روئ الحسن عن أبى حنيفة رحمه اللّه أنه إذا ترك لكل واحد 
من ورثته أربعة الاف درهم دون الوصية فالوصية أفضل وحكى عن الشيخ الإمام أبى 
بكر محمد بن الفضل أنه إن ترك لكل واحد من ورثته عشرة الاف درهم دون الوصية 
فالوصية أفضل وعن أبى يوسف فى من ترك ورثة صغاراً فترك الوصية أفضل. 

- وفى الخحانية : إذا أراد الرجل أن يوصى وله أولاد صغارعن أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله إن ترك المال لأولاده يكون أفضل » ولوكان 


/51:- قال الله تعالي : كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف » سورة البقرة- رقم الآية : ١7١‏ 

أخرج البخارى حديث سعد بن أبى وقاص طويلا وطرفه هذا : انك ان تذر ورثتك اغيناء 
ير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وأنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللّهِ إلا أحرت بها حتى ما 
تجعل فى فى امرأتك الحديث » صحيح البخارى ١77/١‏ برقم : 11740 ف 1١795‏ 

4 :- أخمرج البيهقى فى سننه أن عليا رضى الله عنه دخحل على رجل من ينى 
هاشم وهو مريض يعوده فأراد أن يوصى فنهاه وقال : إن الله تبارك وتعالئ يقول : ان ترك خيرا مالا 
فدع مالك لورثتك السئن الكبرى 12١/9‏ برقم: 5 ١17/15‏ وفى رواية أخرى عنه : فقال له على 
ان اللّه تعالئ يقول إن ترك خيراً وإنك إنما تدع شيئا يسيراً فدعه لعيالك فإنه أفضلء السنن الكبرئ 
989 برقم : 1١17/4‏ وأحرجه عبد الرزاق 7/9 برقم : 1١77865‏ 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 8 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج:9١‏ 
الأزلاه ككارا +والتسال قن قال أ بشحيفة رححمه اللدالاسيقى له أن ترص أو إن كان 
المال كثيراً والورثة أغنياء يبدأ بالواحبات فإن لم يكن عليه شيئ من الواحبات يبدأ 
بالقرابة » فإن كانوا أغنياء فبا لجيران. 

1١‏ :- وأما بيان الألفاظ التى تكون وصية والتى لاتكون وصية روئ 
اكن مقاعة ف لواقم شماه هيه لكا ذا قال لويد اعجار أ فد أرضيكت 
لفلان بالف درهم » وأوصيت أن لفلان فى مالى الف درهم فالالف الأولئ وصية 
والاخرئ إقرار. 

5 6-- وفى الاصل : إذا قال فى وصيته سدس دارى لفلان فانى أحيز 
ذلك وتكون وصية » ولوقال لفلان سدس فى دارى فإنه يكون إقرارا » وعلئ هذا إذا 
قال الرحل لفلان ألف درهم من مالى يكون وصية استحساناً » وإن كان فى ذكر 
وصيته إذا قال فى مالى كان اقراراء وإذا قال عبدى هذا لفلان ودارى هذه لفلان ولم 
بقل وصية ولاكان فى ذكروصيته ولاقال بعد.موتى كان هبة قياساً واستحسانا فإن 
قبضها فى حال حياته صح وإن لم يقبضها حتئ مات فهو باطل وإن ذكرها فى حالة 
الوطية ذكر الكديك العام الراعذ | جمد الظو أو تيدم لإتحمة لد الترت وها الأغزل 
القياس أن يكون هذا وصية وفى الاستحسان لايكون وصية. 

5١8٠‏ :- وإذا قال أوصيت أن يوهب لفلان سدس دارى بعد موتى» كان 
ذلك وصية عملا بقوله بعد موتى فالهبة بعد الموت هى الوصية فيصح مع الشيوع 
ولايشترط قبضه فى حياة الموصى » ولوقال ثلثى لفلان أوسدسى لفلان » أوقال ربعى 
لفلان» ثم مات قبل أن يقبض فالقياس أن يكون هذا باطلاً» وفى الإستحسان يكون 
وصية جائزة وتاويله إذا قال فى خلال الوصايا؛ لأن مايذكر فى خلال الوصايا تكون 
وصية ظاهراً فصار كانه قال : ثلث مالى وصية لفلان ولو قال هكذا كان جائزاً »ون 
مات قبل القبض و كذالك إذا قال بعد موتى ؛ لأنه لما قال بعد موتى فقد نص على 
الوصية بخخلاف ما إذا قال فى صحته ثلث مالى لفلان ؛ لانه لم يصرح بالوصية ولاذكرها 
فى خلال الوصايا ولاأضافه إلى مابعد الموت فلايجعل وصية بل يجعل هبة حتى 
لوذكرهافى خلال الوصاياء أوأضافه الى مابعد الموت » وكان ذلك فى حالة الصحة 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا ٠‏ الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج:9١‏ 
يكون وصية وفى حال المرض » لو لم يذكر ذلك فى خلال الوصايا ولااضافه الى مابعد 
الموت لانكون وصية أيضاً فاذن فى الحاصل لافرق بين حال الصحة وحال المرض. 

55 وراك متهن أن ترسو رجيةا امو ذر سيف رن 
لماوع قال فتى مرح أرق حظد لضفيف تددك لفان كداقهد رصي 
والحدث عندنا الموت» وكذالك لوقال لفلان ألف درهم من ثلثى فهذا وصية وإن لم 
يذكرفيها الموت » ولوقال لفلان ألف درهم من مالى » أوقال من نصف مالى » أوقال 
من ربع مالى فهو باطل» وفى الخانية »قال ذلك فى صحته » أوفى مرضهء م : إلا أن 
يكون عند اذ كر الوصية فيكول وضية . 

5 6-- وفى فتاوى أبى الليث : مريض » قال أخرجوا ألف درهم من 
مالى » أوقال أحرجوا ألف درهم ولم يزد علئ هذا ثم مات فإن قال ذالك فى ذ كر 
الوصية جازء وفى الخانية : ويصرف إلا الفقراء. 

5 :- م:رجل حضرته الوفاة »فال له رجحل الاتوصى فقال قد 
أوصيت بأن يخرج ثلث مالى ولم يزد عليه حتئ مات يدفع كل الثلث إلى الفقراء . 

:- وفى الخانية : مريض قالوا له لم لاتوصى فقال قد أوصيت بان 
يخحرج من ثلث مالى الفادرهم فيتصدق بألف على المساكين ولم يزد حتى مات فإذا 
ثلث ماله ألفان » قال الشيخ الإمام أبوالقاسم لايتصدق إلا بالف » ولو قال المريض » 
أوصيت أن يخرج ثلث مالى ولم يزد عليه » قال يتصدق بجميع الثلث علئ الفقراء. 

3-- م: وفى المنتقى : إذا قال إن مت من مرضى هذا ففلانة حرة» 
وما كان فى يدها شيع فهو عليها صدقة » قال أرئ ذلك جائزاً على وجه الصدقة ولها 
ماكان فى يدها يوم مات وعليها البينة إن هذا كان فى يدها يوم مات. 

وا اا وق لوالر ار عدن ان عونا مم افر كان 
مرّيضاً ففال أعطوافلاناً وصِية كذاء أوقال بعد موق أوقال أعطوه تلق فهو جائز 
وقال هكذا وصية الناس وإن قال الربع أوالخمس أوشيئاً مالا الثلث لايكون وصية 
إلأأن يكرت كر الوضية رأوالموسهة: 


58٠‏ :- وفى نوادر ابن سماعة : عن محمد رحمه الله فى مريض » قال 


الفتاوى التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا 0١‏ الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج:4١‏ 
فى وصيته تصدقت علوا فلان دارى » أووهبت لفلان عبدى فهذا على الصدقة والهبة 
فإن قبض الموهوبء أوالمتصدق عليه جاز من الثلث فإذا » قال جعلت لفلان كذا 
و كذا من مالى فهو علا الوصية . | 

5081١١‏ :- وفى الخانية : وعن أبى يوسف رحمه الله مريض فيما أوصئ 
تصدقت علئ فلان بدارى ووهبت لفلان عبدى فلانا وجعلت لفلان كذا من مالى قال 
أما الصدقة والهبة فلايجوز شيئ منهما فهو علئ' الصدقة والهبة فإن قبض الموهوب له 
والمتصدق عليه جاز من الثلث وأما قوله جعلت فهو وصية لايشترط فيها القبض 
والاقرار» ولوقال فى مرضه » أوصيت لفلان بكذاء أولفلان بكذا وكذلك ربع دارى 
صدقة » لفلان قال محمد رحمه اللّه أحيز هذا علا وجه الوصية. 

58١1‏ - م : وفى المنتقى : رجحل أوصئ فقال ان مت من مرضى هذا 
فغلمانى أحرار ويعطئ فلان من مالى كذا و كذا ويحج عنى ثم برئ من مرضه ثم مرض 
ثانيا » وقال للشهود الذين أشهدهم على الوصية الأولئ » أولغيرهم أشهدوا انى على 
الوصية الأولئ »قال محمد رحمه اللّه أمافى القياس هذا باطل ؛ لأنه قد بطل وصيته 
الأولئ حين صح من مرضه ولكنا نستحسن فنجيز ذلك منه ويتحاصون فى الثلث 
وعلئ هذا القياس والإستحسان إذا قال أوصيت لعبد الله بمائة درهم » وللمساكين 
بمائة ثم قال إن مت من مرضى هذا فغلمانى أحرار ثم برئ ثم مرض ثانياً. 

17م" :- وفى الفتاوى : سمل أبوبكر عمن أوصئ بوصاياء ثم برئ من 
مرضه وعاش بعد ذلك سنين ثم مرض فقيل له أوص » وكان يقول نعم وتسوف إلى 
أن مات قال ايصاء ه ووصيته جائزة إلا إن قال ان مت من مرضى »ء أوقال إن لم أبرأ من 
مرضى وزاد فى الفتاوى الفضلى » أوقال بالفار سية ”اكر من را ازيس بيمارى مرك آيد يا 
ازيس بيمارى بميرم “ فحينئذ إذا برئ تبطل وصيته . 

511:- وفى الظهيرية : فى مجموع النوازل رحل » قال لآخر فى وصيته 
بالفازسية تار دارع دررندان مرا سمس مع :ققد عله وضياء فى فركتدو كذا #لوقان 
تعهدهم وقم بامرهم ومايجرى مجراه » ولوقال المريض لرجل غم كار من وان فرزندان 
من بعد ازوفات من بخورء أوقال فرزندان مرا ضائع ممان قال يصير وصيا. 


الفتاوى التاتارحانية - ”7 " كتاب الوصايا الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج:4١‏ 

8" :- أمراة اوصت بأشياء » وقالت فى ذلك خحويشان مراياد 
كارها بدهيد ازمال من هل تصح هذه الوصية » ومإذا يعطى قال هذه وصية 
لمن ليس بوارث وهو من حملة أقربائها والتقديرفى ذلك لما تخاطبه بذلك 
يعطى من مالها أقرباء ها قدر يقدر اسم التذكرة. 

557 :- وفى الخانية : مريض أوصئ بوصايا ثم برئ من مرضه وعاش 
سنين ثم مرض فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضى هذا ء أوقال إن لم ابرأ من 
مرضى هذا فقد أوصيت بكذاء أوقال بالفارسية (اكر مرا ازس بيمارى مرك آيد أوقال) 
اكر من ازيس بيمارى بميرم فحينئذ إذا برئ بطلت وصيته. 

7 ولوقال رجحل أبرأت جميع غرمائى ولم يسمهم ولم ينو أحداً 
ملهو نقلية »قال انوا القاسم رمه لله روط إبن يقال عن اضيكا ا انهم لاديرا رن 

رجل له دين علئئ رجحل فقال لمديونه » إذا مت فانت 
بريىئ من ذلك الدين » قال أبو القاسم رحمه الله » يجوز ويكون وصية من 
الطالب للمطلوب» ولو قال إن مت لايبراً. 

158 :- وف التوزال: عل عن رجحل ء كان لمعلا ربخل دين فقال له 
الطالبء إذا مت فانت بريئ من ذلك الدين » قال يجوز ويكون وصية من الطالب 
للمطلوبء إذا مات وإذا قال إن مت فانت بريئ من ذلك الدين » قال لايبرأ وهو 
مخاطرة وهو بمنزلة قوله » إن دحلت الدار فانت بريئع ممالى عليك. 

"٠‏ :- م : وفى المتتقى : إذا قال الرحل ضعوا تُلِتى حيث أمر الله تعالق 
يرد إلى الورثة . 

وفى فتاوئ الخلاصة : ولو قال ثلث مالى حيث مايرى الناس » أوحيث مايرى 
المسلمون قيل فى عرفنا ليست بوصية. 

0١‏ :- وفى العيون : إذا قال أنظروا كل مايجوز لى أن أوصى 
به فأعطوه فهذا على الثلث » ولوقال أنظروا مايجوز لى أن أوصى به فأعطوه 
فالأ مر فى هذا إلئ الورثة ؛ لأن له أن يوصى بدرهم أوأكثرء فقوله 
ما نيجوز مالف لقولة كل مايجواز ل كذا ذ كزهتا هراد إذا كانت 


الفتاوى التاتارخانية - 17" كتاب الوصايا 2 50/5 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج:94١‏ 
الورئة كباراً كلهم أما إذا كان فيهم صغير أومن بمعناه ينبغى أن يجعل فى 
حقه كأنّ الموصى » أوصئ بدرهم لاغير ؛ لأنه هو المتيقن . 

3< - وسئل أبونصر عمن قال إدفعوا هذه الدراهم » أوهذه الثياب الى 
فلان ولم يقل هى له ولاقال (هى وصية له قال ) إن هذا باطل ؛ لأن هذا ليس بوصية ولإاقرار. 

8< - سهل أبونصر الدبوسى رحمه الله عمن قال فى وصيته 
ثلث مالى وقف ولم يزد علئ هذاء قال إن كان ماله نقداً يعنى دراهم » أو 
دنانير» أوما أشبه ذلك فهذا القول منه باطل وصار كقوله هذه الدراهم » وقف 
إن كان ماله ضياعاً » أونحوه صار وقفاً علوئ الفقراء. 

وفى الظهيرية : وقد قبل الفتوئ علئ أنه لايجوز مالم يبين جهة الوقف. 

4 3*:- ولو أوصئ رجحل أن ماوحد مكتوباً من وصية والدى ولم 
يكن نفذتها فنفذ وهاء أوأقربذلك علئا نفسه اقرفى مرضه ء قالوا هذه وصية إن 
صدقته الورثة صح تصديقهم » وإن كذبوه كان من الثلث بخلاف الدين وفى 
الخانية : بخلاف الدين ؛ لأنه لاطالب له إلا اللّه تعالئ » وكان حكمه حكم 
الزكاة والكفارة. 

65 :- م: سئل أبو نصر عن مريض قيل له أوص بشيئ » قال ثلث مالى 
ولم يزد على » هذاء وفى النوازل : حتى ماتء م : قال إن كان هذا علئ أثر السوال 
يخرج ثلث ماله ويصرف إلى الفقراء وأطلق محمد بن سلمة الجواب وقال : يصرف 
إلى الفقراء بلاتفصيل » وفى فتاوى الخلاصة : وقيل هذا أصح. 

65 :- م : وسئل محمد بن مقاتل عمن أوصئ أن يعطى للناس ألف 
درهم » قال الوصية باطلة ولو قال : تصدقوا ألف درهم فهو جائر ويعطى للفقراء. 

8091نت رقو رادو كان بعتن تتحسد ير حفة اعرذ قال الريئل فى 
وصيته ثلث مالي لله » أن الوصية باطلة فى قول أبى حنيفة : وفى الخحانية : كما 
لوقال لعبد ه أنت لله لايعتق »م : وقال محمد رحمه اللّه: الوصية حائزة ويصرف 
إلئ وجوه البرء وفى الخحانية : وفى مسالة العتق » إن ارادبه العتق عتق وإن أراد به 
الصدقة بالعبد يتصدق به » وإن أراد به ان كلتا لله لايلزمه شيئ. 


الفتاوى التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا 5 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تكون وصية ج:9١‏ 

:-- وفى فتاوى إلى الليث : مريض أوصئ وهو لايقدر على 
الكلام فاشار برأسه ويعلم منه أنه يعقل » قال ابن مقاتل رحمه الله يجوز وصيته 
عندى ولايجوز عند أصحابنا وحكى الطحاوى رحمه اللّه عن أصحابنا أنه إذا 
استمر سنة جاز كالا خرس. 

538:- وفى واقعات الناطفى : إذا أصابه فالج وذهب به لسانه » 
أو مرض فلم يقدر على الكلام فأشار بشئ » أ وكتب بشيئ وقد تقادم وطال 
اراد به مدة سنة فهو بمنزلة الأحرس » وكان الفقيه أبوالليث رحمه الله يقول » 
إذا فهم منه الإشارات يجوز. 

8 - وفى فتاوئ الفصلى : ! ن مات قبل أن يقدر عل النطق جحازت 
وصيته باشارته ؛ لأن عند ذلك يظهر أنه كان وقع الياس عن كلامه » وهو الأظهر والأشبه. 

38١‏ :- وفى فتاوئ أبى الليث : إذا كتب وصية ثم قال أنفذوا مافى 
هذا الكتاب تنفذ وصيته هكذا ذكر وقد شرح فى كتاب الشهادات (الشهادة على 
مثل هذه الوصية ). 

5:- وفى الذخيرة : وإذا قال المريض إن مت من مرضى هذا 
فعبدى هذا بيع لفلان بدرهم وقبل فلان ذلك فى المجلس فهذه وصية صحيحة » 
وإذا مات المريض » كان العبد لفلان بيعاء ولايحتاج إلئ تجديد البيع . 

51 وفى الخحانية : مريض قال بالفارسية صد درم از من 
بخشش كنيد » قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله هى باطلة 
؛ لان هذا يكون لللأغنياء والفقراء جميعاً » ولوقال صد درم ازمن رواد كنيد 
كانت الوصية جائزة لان هذا اللفظ يراد به القربة » وقال القاضى الإمام على 
بن الحسين السغدى قوله رواد كنيد ليس من لساننا فلا أعرف هذاء وإذا قرئٌ 
صك الوصية علئ رحل فقيل له آهو هكذا فاشار برأسه نعم لايجوز ذلك. 

5 :- م : وأما بيان شرائط جوازها فنقول شرط جوازها كون 
المرصئ به بعد موت الموصى مالا قابلاً للتمليك من الغير بعقد من العقود حال 


الفتاوى التاتارحانية - 17" كتاب الوصايا 6 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تككون وصية ج:.9١‏ 
خياة اللمعوطي شواءء كان المو صن ثم سود فى الخال )أو دوسا ؟ لآنه ييل 
التمليك من غيره حال حياة الموصى بعقد من القود وهو عقد المعاملة. 
108" دح والوصية يما قلد أغتامه لايخو و استحسانا +لانه لايقبل 
التمليك حال حياة الموصى بعقد من العقود وقبول الموصئ له الوصية ليس 
بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط إفادة الوصية الملك حتئا لايثبت الملك 
بالوصية قبل القبول » ولو رد الموصئ له حال حياة الموصى ثم قبل بعد موته 
يصح القبول » وفى الكافى :وعند زفر رحمه الله » إذا ردّه فى حياته لم يجز قبوله 
عدم م رتوب وين امرض له« توصي بعد مرك العرضيي ولم إردها 
أيضاً حتئ مات هو فالقياس »أن تكون ورثته بمنزلته فى الرد والقبول وفى 
الإستحسان يلزمهم ذلك ردواء أوقبلوا هكذا ذكر فى بعض المواضع (وذكر فى 
بعضها) القياس ان تبطل الوصية وفى الاستحسان لاتبطل وإن قبل الموصئ له 
الوصية بعد موت الموصئ ثم ردها علئ الورثة فالقياس » أن لايجوز الرد 
ولوردها علئ بعضهم فهى بينهم كلهم علئ فرائض الله تعالئ استحساناً. 
5 :- ولو أوصئ لرجلين بشيئ من ماله بأن أوصئ لهما بثلث ماله 
(أوبسدس ماله) أوما أشبه ذلك ثم مات أحدهما بعد موت الموصى قبل قبول الوصية 
فالقياس أن تبطل الوصية فى نصيب الميت » ويصير نصيب الميت لورثة الموصى » 
وف الاستحسان لاتبطل الوصية “ويضير تصق الل الذئ هو حضة المييت وروا 
بين ورثته (ولو مات أحدهما بعد قبول الوصية قبل موت الموصى فإن الوصية) فى حق 
القووضم النوتعيز تحصعه وهر تعنف الذلف لورثة الموضى قياما و امتتحوانا. 
7١7‏ :- وفى الخانية : ولو أوصى لرحلين بثلث ماله ثم مات أحدهما 
قبل موت الموصى بقى نصف الوصية للحى منهما ‏ ويعود النصف إلئ ورثة الموصى. 
535 :- أخحرج ابن أبى شيبة عن على فى رجحل أوصى لرحل فمات الذى أوصى له 


قبل أن تاتيه قال : هى لورثة الموصى له » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١ 45/1١‏ برقم : 7117/0 
وأحرحه الدارمى عنه أيضا ٠١8١/5‏ برقم : 711545 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا 75 الفصل ١:‏ بيان الالفاظ التى تككون وصية ج:.9١‏ 

8 :- وفى الكافى : والموصئ به يملك بالقبول فإن قبل الموصئ 
له الوصية بعد موت الموصى ثبت الملك له فى الموصئئ به قبضه » أولم يقبضه وإن 
رد الموصى له الوصية بطلت يرده عندنا » وقال زفر فى رواية والشافعى رحمه الله 
فى قول لاتبطل إلافى مسألة واحدة وهو أن يموت الموصى ثم يموت الموصى له 
قبل القبول فيه حل الموصئ به فى ملك ورثته استحساناً والقياس أن تبطل الوصية. 

89 - وفى السغناقى : وأما شرائطها فكثيرة )١(‏ منها كون 
الموصى اهلا للتبرع حتى لايصح من الصبى والعبد والمكاتب فى حق المولئ 
)١(‏ ومنها عدم الدين لقوله تعالئ ” من بعد وصية يوصئ بها أودين“ )7١(‏ ومنها 
التقدير بثلث التركة حتى أنها لاتصح فيما زاد علئ الثلث (4) ومنها ان يكون 
اهومن الله لجنيا + بحسن أن الؤاضة للوارف لاسر 83 وينيا إن ايكون 
الموصى له قاتلا (5) ومنها ان يكون الموصئ له موجوداً حيا » وإن لم يكن 
مولوداً حتى » إذا أوصيئ للجنين » إذا كان موجوداً عند الوصية يصح » والافلا 
وإنما يعرف حياته فى ذلك » إذا ولد قبل ستة أشهر. 

وأماركنهافقولهءأوصيت بكذا لفلان ومايجرى مجراه من الألفاظ 
المستعملة فيها م : واما حكمها فى حق الموصئ له أن يملك الموصئ به ملكا 
جنيدا كناف البيةو قر نس الحوميي" حكئلها'اقامة البيوسي الدفيما + أدضاتية 
مقام نفسه كالوارث واللّه اعلم. 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا /37 الفصل :؟ الايصاء بمقدار شيئ والخطأ فيه ج:.4١‏ 


١ 5‏ 5 ع 5 ١‏ 
بشيئ ويذ كر مقداره » أويوصى لقوم ويذ كر 
ع 
عددهم فيخطئ الى الزيادة أوالنتقصان 

+" :- ذكرفى فتاوئ أبى الليث رحمه اللّه: إذا قال أوصيت لفلان بثلث 
مالى وهو الف درهم » فإذا الثلث أكثر من الألف فله كل الثلث» وفى الخحانية : بالغاً مابلغ. 

5١‏ :- وفى نوادرابن سماعة : عن محمد رحمه الله » إذا قال أوصيت 
لفلان بجميع نصيبى من هذه الدارء وهو الثلث فإذا نصيبه من الدار النصف فله النصف 
كله » وفى الخخانية : أن حرج النصف من ثلث مالهء م : قال ثمة والبيع فى هذا يخالف 
الوصية » فإن من قال لغيره بعت من فلان جميع نصيبى من هذه الدارء وهو الثلث بكذا 
درهما فإذا نصيبه من الدار النصف فالبيع يقع على الثلث. 

555 وفى نوادر ابن سماعة : عن محمد رحمه الله » إذا قال الرجل: 
أعتقت عبيدى وهم فلان وفلان وله عبيد سواهم عتق الجميع » قال وليس هذا كقوله 
أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم فلان وفلان. 

4 :> وروغ بشرعق أبن يوس عن أى نخديفة وحخمة الله إذاقال: 
أوصيت لفلان بغنمى وهى مائة شاة» فإذا هى أكثر فله الكل » ولوقال أوصيت له بغنمى 
وهى هذه وله غنم غيرها فالقياس مثل ذلك لاحتمال الغلط فى التعيين ولكنا نستحسن 
ونجعل له هذه الغنم التى سماها بعينها » قال الحكم أبوالفضل رحمه الله ذكر فى الاصل 
أن له الغنم كلها لما ذكر نافى وجه القياس. 

4 ::- قال فى رواية بشر رحمه اللّه أيضا وكذلك لوقال أوصيت 
فلان برقيقى وهم ثلاثة فإذاهم خمسة جعلت له الرقيق كلهم وكذلك لوقال 
أوصيت له برقيقى وهؤلاء الثلا ثة جعلت له هؤلاء الثلاثة » وإنه يخالف جواب 


الفتاوى التاتارخانية - 7 1" كتاب الوصايا الفصل :” الايصاء بمقدار شيئ والحطأ فيه ج: ١9‏ 
الأصل قال ثمة » إذا قال أوصيت بثلث مالى لولد فلان وهم ثلا ثة » فإذا له أولاد أكثر 
من ثلاثة فالثلث للكل » ولوقال وهم هؤلاء الثلا ثة » فإذا له ولد غير هؤ لاء الثلا ثة 
وإنه يخالف جواب الاصل. 

- عماس نات لس ردة 2:اة قال الاصيي نات 
مالى لبنى فلان وهم فلان وفلان وفلان كان الثلث لمن سماهم دون غيرهم » ولوقال 
أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم حمسة لكل واحد منهم حمسة فإذاهم ثلا ثة 
جعلت لكل واحد حمس الثلث وأبطلت الخمسين يعنى تنفذ الوصية فى ثلا ثة 
أخماس الثلث ويبطل فى الخمسة الباقى. 

اراك بن اوور عه اع ب نان مف البت ساق 
لبنى عمروبن حماد وهم سبعة » فإذاهم حمسة كان الثلث كله لهم استشهدوا 
فى الكتاب ألاترئ »انه لوقال أوصيت بثلث مالى لعمرو وخالد ابنى فلان » 
فإذا أحدهما ميت فالثلث كله للحى منهما والمعنى ماقلناه كذا هنا وكذلك 
لوقال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم حمسة » فإذا هم ثلا ثة » أوقال وهم 
سبعة » فإذا هم ثلا ثة كان الجواب كما قلنا. 

لكا 17خ ولوقال: أضوت سلس الى لنى غلان ولفلان ثللاثة بين : 
أوابنان كان جميع الثلث لهم لأن الثلا ثة جمع صحيح لغة والاثنان فى باب الوصية 
ملحق بالجمع علئ ماياتى بيانه بعد هذا ء ولوكان لفلان ابن واحد استحق نصف الثلث. 

- ولوقال: أوصيت بثلث مالى لابنى فلان وليس لفلان الا ابن 
واحدء كان له نصف الثلث بخلاف قوله ثلث مالى لفلان وفلان » فإذا أحدهما ميت 
كان للأخر كنال البلك » ولوود احدهيا كان للأخر كمال العلث. 

368:- ولوقال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان عمرو وحماد فإذا ليس 
فلات الأارق وااتحد وهر عير فل القلك كلة, 

- ولوقال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم حمسة ولفلان » 


الفتاوى التاتارحانية - ”7 " كتاب الوصايا 6 الفصل :7 الايصاء بمقدار شيئ والحطأ فيه ج:4١‏ 
فإذا بنو فلان ثلا ثة فالثلث بينهم وبين فلان أرباعاً لفلان الربع ولهم ثلا ثة أرباعه. 

-6١‏ ولوقال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلا ثة» فإذا هم 
خممسة فالوصية لشلا ثّة منهم والخخيار إلى الورثة فى التعين وصار هذا كما لواوصئ 
بشلث ماله لأولاد فلان جازت الوصية ويدخل فيها الأولاد المرحودون يوم الوصية 
ومن يحدث بعدها إلى يوم موت الموصى وهم مجهولون ولكن لما كانت هذه 
الجهالة مستدركة لم تمنع صحة الوصية كذا هنا بخلاف ما إذا أوصئ بثلث ماله 
لواحد من عرض الناس أولبنى تميم وهم لايحصون حيث لاتصح الوصية ؛ لان 
الجهالة هنا غير مستدركة ؛ لأن الواحد من عرض الناس لايعرف ولايمكن حصره. 

85 *:- وكذلك القبيلة» إذا كانوا لايحصون أماهنا بخلافه » وإذا 
صحت الوصية فى مسالتنا » كان البيان إلى الوارث بخلاف ماإذا أوصيئ بثلث ماله 
لمواليه ولهم موال اعتقهم وموال أعتقوه حيث لاتصح هذه الوصية » وإن كانت هذه 
جهالة مستد ركة؛ لأن هناك البيان متعذرٌإلمن قام مقام الميت) ؛ لان المقصود 
مختلف لما نبين بعد هذه » أما هنا بخلافه ثم إستشهد فى الكتاب فقال ألاترئ أنه 
لوقال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلا ثة فلان وفلان وفلان فإذا لفلان بنون 
غيرهم » أن الوصية جائزة لأولئك المسلمين دون غيرهم. 

186 :- ولوقال: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلا ثة ولفلان» 
فإذا بنو فلان حمسة فلفلان ربع الثلث ولثلا ثة من بنى فلان ثلا ثة ارباع الثلث والخيار 
إلئ الوارث » ولوقال أوصيت بثلث مالى لولد فلان وهن ثلا ثة جوار» فإذاهم غلمان 
فليس لهم شيئ » ولوقال لبنى فلان وهم شيوخ » فإذاهم شبان فالثلث لهم إذا الغلط 
كما يقع فى العدد والحساب يقع فى الحلية أيضا. 

5 5 ":- وفى النوازل : إذا قال أوصيت لفلان بالف درهم وهى عشر 
مالى لم يكن له الألف» إذا كانت تخرج من ثلث ماله سواء » كان عشر ماله الف 
درهم» أواقل أواكثر » ولوقال أوصيت له بجميع مافى هذا الكيس » وهو ألف درهم 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا ٠‏ الفصل:” الايصاء بمقدار شيع والحطأ فيه ج: ١9‏ 
فإذافيه الفان فهى كلها له إن كانت تخرج من ثلث ماله وكذلك» لوكان فى الكيس 
دنانير » أوجواهر أوغيرهما فهى له وفى الظهيرية : ولنا قوله وهو الألف. 

5 :- م: ولوقال: اوصيت بالف وهو جميع مافى هذا الكيس » فإذا 
فيه أكثر لم يكن له من ذالك الاألف درهم » ولوكان فى الكيس دنائير» أوجواهر وليس 
دراهم فله الف درهم من مال الميت. 

ولوقال: أوصيت له بمالى فى هذا الكيس بالف درهم » وهو نصف مافى الكيس 
فوجدوافى الكيس ثلا ثة الاف درهم فله الف درهم » وإِن كان فيه ألف درهم فهى له 
وإن لم يكن فيه الاحمس مائة فهى له لايزاد عليها بحلاف ماتقدم » وإن كان فيه 
خيزاه أنه نا نواه قرفي لاقني لد ونال النشية ابو لبيك سه لعن قاين 
قول أبى حنيفة ينبغى أن يعطى للموصيئ له مقدار الف درهم من ذالك ؛ لأن الاستثناء 
من غير الجنس جائز ؛ لان الوصية إخراج كالاستثناء. 

5< ولوقال: أوصيت لك بجميع مافى هذا البيت وه وكر طعام 
فوجد فيه أكثر » أووجد فيه كرحنطة وكرشعير فالكل له إن حرج من الثلث. 

17" :- ولووهب منه كيساً فيه دراهم » وقال له جميع مافى هذا 
الكيس لك وهو ألف درهم» ودفعه إليه فإذا فيه أكثر من الف » أوفيه دنانير» أوفيه 
جواهر فالكيس وما فيه للموهوب له» قال ثمة الأصل فى جنس هذه المسائل أن ينظر 
إلى الايجاب ولايلتفت إلى الاخبار عن مقدار الموصئ به وعن مكانه ؛ لأن الايجاب 
محكم لايجرى فيه الغلط » أما الاخبار عن مقدار الموصئ به » أوعن مكانه يجرى فيه 
الغلط فتكون العبرة للإيجاب لاغير» واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية - 7 كتاب الوصايا ١‏ اللفصل:" بيان مايجوز من الوصايا ج:9١‏ 


الفصل الثاليفق 
فى بيان مايجوز من الوصايا ومالايجوز 
هذا الفصل يشتمل علئ اربعة انواع 


الأول فى بيان من تجوز له الوصية فى الناس ومن لاتجوز» ومايحتاج منها الى 
إجازة الورثة » ومالايحتاج. 

- إذا أوصئ بثلث ماله لاجنبى فهذه الوصية جائزة ولايحتاج فيها إلى 
الخازة الورثة»وهذا اتتحسان والقيائن أن [اتخور الوضية اغئلا »و كدلك لو وض لرحا: 
بجميع ماله وليس له وارث تنفذ الوصية فى الكل ولايحتاج فيها إلى اجازة احد. 

8":- وإذا أوصئئ باكثر من ثلث ماله لاحنبى فهذه الوصية فيما زاد 
على الثلث لاتجوزألا باحازة الوارث و كذلك» لو أوصئ لواحد من الورثة » تتوقف 
وصيتة علا اجازة باقى الورثة بأىّ قدر حصلت الوصية. 

- وفى الخخانية : رجحل أوصئ بجميع ماله للفقراء » أولرحل 
بعينه لاتجوز ذلك إلامن الشلث فإن أجازه الورثة فى حياة المورث لايعتبر 
إحازتهم وكان لهم الرجو ع وإن أجازوا بعد موته صحت الإجازة » ولوأوصى 
لوارثه وأحبنى صح فى حصة الأحنبى وتتوقف فى حصة الوارث على احازة 
الورثة » إن احازوا حاز وإن لم يجيزوا بطل. 


7١‏ :- أعرج البيهقى فى سننه عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل 
عن الوصية فقال : عمر الثلث وسط من المال لابس ولاشطط. السئن الكبرى 59/9" برقم : ١17/879‏ 

48 :- أحرج البخارى فى صحيحه عن سعد بن أبى وقاص حديثا طويلا وطرفه فقلت 
: اوصئ بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال: الثلث والثلث كثير» أو كبير قال: فاوصى الناس 
بالثلث فجاز ذلك لهم » صحيح البخارى 587/١‏ برقم :77717 ف 7175414 

وأعرج الدارمى عن الحسن فى الرجل يوصى باكثر من الثلث فيرضى الورثة » قال هو جائز مسند 
الدارمى ٠١75/4‏ برقم 77717 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 6 الفصل :” بيان مايجوز من الوصايا ج:3١‏ 

"0١‏ -- وفى الكافى : ويعتبر كونه وارثا وغير وارث يوم أوصئ فلو 
كان هووارثا يوم أوصئ ثم صارغير وارث » أوكان غير وارث يوم أوصئ ثم صار وارثا 
ومات الموصى ينظر إلى يوم موت الموصى فإن كان الموصئ له وارثه لم تجز الوصية 
وإن لم يكن وارثه حازت الوصية له. 

5 *-- والهبة فى المرض للوارث نظير الوصية لانها وصية حكماً حتى 
تعتبر من الثلث فى حق الأحنبى وإقرار المريض للوارث على عكسه أن يعتبر كونه وارثا 
» أوغير وارث وقت الإقرار حتئ » لوصار وارثا بسبب تجدد بعد الاقرار صح الإقرار وإن 
ورث بسبب كان قائماً وقت الإقرارلم يصح الإقرار إلا أن يجيزها الورثة ولو 
احازالبعض ورد البعض يجوز علئ المجيز بقدر حصته وبطل فى حق غيره. 

- م: ولو أوصئ مسلم لحربى والحربى فى دار الحرب لاتجوز 
هذه الوصية وإن احازت الورثة » وفى شرح الطحاوى : ذكر فى السير الكبير مايدل 
على حواز الوصية للحربى واختلف المشائخ فيه منهم من وفق بينما ذكر فى الأصل 
وبيدما ذكر فى السير الكبير فقال لاينبغى للمسلم أن يوصى للحربى كما ذكر فى 
الأصل ولكن لوفعل يجوز ويبت الملك للموصئ له فى الموصئ به كما ذكر فى السير 
الكبير ؛ لأنهم من أهل الملك (كالمسلمين وأهل الذمة) ومنهم من قال فى المسألة 
روايتان هكذاء قالوا والمذكور فى السير الكبير ان الوصية للحربى باطلة. 

34 :- صورة المسالة المذكورة ثمة لو أوصئ مسلم لحربى والحربى 
فى دار الحرب لاتجوز فإن حرج الحربى الموصئ له إلى دارالسلام بأمان وأراد أحذ 


1 العرع اين الى تيضق عي الله بوموسي نال #الإسقياة لاخو روصي 
لأهل الحرب مصنف ابن أبى شيبة 5 7١١/1١‏ برقم: 171١51375‏ 

اخترج اليهنق :فى سنفه عن حكومة اندضقية زوج النين طللى الله عليه وسلم قالك؛ لاغ لها 
يهودى اسلم ترثنى فسمع بذلك قومه فقالوا اتبيع دينك بالدنيا فأبى ان يسلم فاوصت له بالثلث » السئن 
الكبرئ 5/9 89 برقم : ١17505١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية - 17 كتاب الوصايا 2 "201/65 الفصل :7 بيان مايجوز من الوصايا ج: ١9‏ 
وصيته لم يكن له من ذلك شيئ وإن اجازت الورثة ؛ لأن الوصية وقعت بصفة البطلان 
فلا تعمل إجازة الورثة فيها إلا أن يشاء الورثة أن يهبوا له شيئاً من مالهم فيجوز ان اقتنص 
ويكون هبة إبتداء من الورثة لاإمضاء لوصية الأب وإبتداء الهبة للمستا من جائزة فقد 
نص على عدم الجواز فى أصل المسالة ونص على البطلان فى النوع الثانى والثالث. 

6-:- هذا إذا كان الموصى فى دارالإسلام والموصئ له الحربى فى 
دار الحرب» واما إذا كان الموصى المسلم فى دارالحرب أيضاً فقد إختلف المشائخ 
فيه وإنما إختلفوا لإختلافهم فى النكتة فيما » إذا كان الموصى فى دارالإسلام فمن قال: 
بأن النكتة ثم أن الموصى له ليس من أهل البرفى حقه يقول بعدم الجوازهنا ومن قال 
بأن النكتة ثم أن الحربى فى دارالحرب كالميت فى حقنا يقول بالجواز هنا. 

365:- اوصى للحربى المستامن فى دارالاسلام ذكر ان الوصية تجوز 
من الفلث من غير اجازة الورئة وفيما زاد على الثلث يحتاج الى اجازة الورئة وكذالك 
لووهب له أوتصدق عليه بصدقة تطوع هكذا ذكر فى ظاهر الرواية» وروئ اصحابنا فى 
الامتالى عن قن وسقت تمه الله فد الاجر الؤصيية ودر كد لك الهية النفذة 
والصدقة المنفذة» وفى الكافى: ويجوزان يوصى المسلم للذمى وبالعكس. 

3١7‏ :- وفى الخانية : ولو اوصئ مسلم لحربى مستامن بثلث ماله ذكر 
فى الاصل انه يجوز » وقيل هذا قول محمد رحمه الله وعن أبى حنيفة رحمه اللّه فى 
رواية لاتجوزهذه الوصية. 

4 :-- م: ولو اوصئ لقاتله بشيئ لاتجوز الوصية من غير اجازة الورثة 
وتجوز بإحازتهم, وقال أبويوسف رحمه الله لاتجوز بإحازتهم أيضاً » واجمعوا على أن 
القاتل لايستحق الإرث » وإن رضى به الوارث » وإذا اوصى الجريح أن يعفى عن عاقله 
والقتل عمد لايصح الوصية فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن هذا وصية للقاتل؛ 


8 :- أخرج البيهقى فى ستنه عن على رضى الله عنه قال: سمعت رسول الل 
صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل وصية » السئن الكبرئ 95/9" برقم : ١79011‏ 


الفتاوى التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا 5 الفصل:" بيان مايجوز من الوصايا ج: ١9‏ 
وفى الخانية : وإن أوصئ لقاتله إن أجازه الورثة حاز وإلافلافى قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وقال أبويوسف وزفر لاتجوز» وإن اجازه الورثة » ولوكان القاتل صبيا 
أومجنوناً جازت الوصية وإن لم تجز الورثة » ولو أوصئ لقاتله وليس له وارث سوئ 
الفاقل عنازت الوضية فى قول أبن يفيه ومخمد رحمهما اللهه و لاتجحورض قول أب 
يوسفءه ولو أوصى لمكاتب قاتله » أولمدبر قاتله أولام ولد قاتله لاتجوز الاباحازة 
الورثة » ولاتجوزوصية المسلم للمرتد» وتجوز الوصية لوالد قاتله وإن علا وكذا 
لولد قاتله وإن سفل ولمكاتب هؤلاء وعبيدهم ومدبريهم. 

38 :- وفى الكافى : ولاتصح الوصية للقاتل عمداً » كان أوخطأ بعد 
[قاكان ناهر زقال اناكو التشافى رهما ايقس وق :هذا الحاقف ذا 
أوصئ لرحل ثم انه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا وعنده لاتبطل وإن اجازتها الورثة 
ل ل 0055 

3:- مم : وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم مسماة » أوبشيئ من ماله 
مسمى نحو عرض ء أودابة » أوما اشبه ذلك فإنه لايجوز بخلاف مالواوصيئئا له بشيى 
من رقبته حيث تجوز الوصية. 

1" -- ولو اوصيئ له بشيوع من رقبته بنصف أوثلث » أونحو ذلك عتق 
المسمئ من رقبته ويسعئ فى الفضل على قول أبى حنيفة رحمه الله سواء كان الفضل 
على المسمئ يخرج من ثلث ماله » أولايخرج وعندهما يعتق الكل من غير سعاية إن 
كان يخرج من ثلث ماله. 


بالثلث قالا : ذلك من رقبته فإن كان الثلث اكثر من ثمنه عتق ودفع اليه مابقى وإن كان اقل من ثمنه 
عتق وسعى لهم فيما بقى » مصنف ابن أبى شيبة 5 7١7/١‏ برقم : 7١55715‏ 

وأمرج الدارمى فى مسنده عن الحسن قال : إذا اوصئ لعبده ثلث ماله » ربع ماله حمس ماله فهو 
من ماله دخلته عتاقة » مسند الدارمى 7٠١5/2/5‏ برقم: 51791١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا الفصل:"” بيان مايجوز من الوصايا ج:9١‏ 

181/5 :- ولواوصيئئ للعبد بثلث ماله جازء وإذا جازت الوصية (بثلث 
رقبته عتق ثلثنه وجازت الوصية) له بماسوئ ذلك من ثلث ماله » وإذا حازت الوصية 
بشلث ماله سوئ رقبته من باقى المال ينظرء ان كان ثلث باقى المال مثل ثلثى السعاية 
وكان باقى المال سوئ رقبته دراهم » أودنانير فإنه تقع المقاصة تقاصا أولم يتقاصاء 
إن كان ثلث مابقى من المال اكثر من ثلثى السعاية رجع علهيم العبد بالفضل » وإن 
كان ثلث مابقى من المال اقل من السعاية فإنه يسعئ فى الفضل للورثة. 

”١ 307‏ :- هذا إذا كان باقى المال سوئ رقبته دراهم أودنانير» فاما إذالم يكن 
دراهم ولادنانيرولكن كان عروضاً ان تقاصا يجوز ذلك ؛ لان المقاصة بالجنس المختلف 
بالتراضى جائزة » فاما إذالم يتراضيا على المقاصة إلا ان الورثة قالوا للعبد لانعطيك ثلث 
مابقى من المال حتى تستعى وتوفى حقنا من ثُمنه لاشك انه جائز ؛ لان الورثة رضوا بتا خير 
حقهم وتعجيل حق العبد والحق بهم. 

01-- فأماإذاقالت الورثة للعبد لانعطيك ثلث مابقى فى ايدينا 
لالعروض لح ردي نات عازه كياد وعد يوقا فى الركية وار نادي 
السعاية وابى العبد من مشايخنا رحمهم الله من قال للورثة ذلك ولاتقع المقاصة ؛ 
لان الجنس قد احتلف ولاتقع المقاصة فى الجنس المختلف إلا بالتراضى ولاتجبر 
الورثة على دفع ثلث مابقى فى ايدهم من وجهء و كان الفقيه محمد بن ابراهيم 
الميدانى يقول تقع المقاصة » وإن كان الجنس مختلفاً من غير التراضى للضرورة ؛ 
لانه يتعجل حق الموصئ له ويتاخر حق الورثة إلى ان يسعئ ولاوجه إلى أن يوقف 
حى تند زد الورقة و كول «للى محيونا فى الباق الوركة إلى :أن بسع العيل : 
وإذا تعذر كلا الامرين قلنا بالمقاصة» والقياس قد يترك للضرورة وظاهر ما اطلق 
مسي ةينه ديل عاك :3 نا لمائر نعم كنار با نا اا 
الميت دراهم أودنانير» أوكان عروضاً. 

1 :- وإن اوصئ لعبده بالف ألفين مرسلاً فلا رواية فى هذا الفصل 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 5 الفصل :" بيان مايجوز من الوصايا ج:4١‏ 
يجعله بمنزلة الوصية) بالثلث ذكر هذه الزيادة فى وصايا فتاوئ النسفى. 

كلام "1١‏ - وفى فتاوئ الخلاصة : والعبد وام الولد هل هو محل للوصية» 
قال فى مجموع النوازل: الوصية للعبد بعين من أعيان ماله لاتصح إمالو أوصئ بثلث 
ماله مطلقاً يصح ويكون وصية بالعتق ان حرج من الثلث قيمة العبد عتق كله بغير 
سعاية» وإن حرج بعضه عتق وسعئ فى بقية قيمته » ولو أوصئ بشيئ من الدراهم » 
أوالدنانير المرسلة » قال الامام النسفى الاصح انه لايصح كالوصية بالعين » وأما الوصية 
لأم الولد ويخرج من الثلث صح » ولواضاف الوصية إلى مابعد العتق صح. 

اام 1 - وفى الخانية : وكذا الواوصئ لمكاتب نفسهء أو لأم ولد نفسه 
أولمدبر نفسه جاز الكل إستحساناً » ولو أوصئ لعبده القن أولأمته القئة ثم مات 
حازت الوصية فى قولهم الا ان عند أبى حنيفة رحمه الله فى الوصية للقن يعتق القن ثلثه 
مجاناً ويجب عليه ثلذا قيمته وله ثلث ماله من سائر التركة فيتقاصان ويترادان الفضل» 
كان الفضل للعبد. 
أوفى مرضه فهو جائزء هكذا ذكر فى رواية أبى سليمان» وذكر فى رواية أبى حفص 
وقال إذا أوصئ لمكاتبه بوصية وقد كاتبه فى صحته جازولم يتعرض لحالة المرض. 

51/1 - وإذا قال لعبده: ان مات فلان فانت حر ثم » قال قد اوصيت 
بثلث مالى لعبد فلان فذلك جائزء أوإذا مات فلان فالعبد حر والثلث له وهو بمنزلة 
رجل » أوصيئ لمدبره بثلث ماله ثم فى كل موضع جازت الوصية باجازة الورثة» يعتبر 
احازتهم بعد موت الموصى ولايعتبر بإحازتهم قبل موته حتئ لو اجازوا قبل موته » 
كان لهم ان يرجعوا عنها عند علمائنا وعامة العلماء رحمهم الله ثم فى كل موضع 
وجدت الاجازة فانما يعمل» إذا كان المجيز عند الإجازة اهلا واهل الإحازة من هو 


الفتاوى التاتارحانية - 7 كتاب الوصايا ١‏ 201/6377 الفصل :" بيان مايجوز من الوصايا ج: ١9‏ 
اهل لإبتداء العقد وهو العاقل البالغ » ولوكان المجيز مريضاً وهو بالغ ان برئ من ذلك 
المرض صحت اجازته» وإن مات فى ذلك المرض فإن اجازته بمنزلة ابتداء الوصية 
حتئ ان الموصئ له » لو كان وارثة لاتجوز اجازته له إلا ان يجيزه ورثة هذا المريض بعد 
موقة ف ولو كان الحدبيا بحود احارتة ويكير للقيس القلقة 

5٠‏ :- وفى الكافى : وإن كانت الوصية للوارث واجازت البقية 
إذاجازوا بعد الموت ليس لهم ان يرحعوا عنها وإن احازوا فى حال الحياة فلهم ان 
يرجعوا بعد الموت و كل ماجاز باجازة الوارث فإنه يتملكه المجازله من قبل 
الموصى لامن الوارث ابتداء عندناء حتئ يتم بغير قبض و لايمنع الشيو ع صحة 
الاجازة ولايتم الابالقبض عنده. 

-0١‏ م: ولو اجاز بعض الورثة ولم يجز البعض ففى حق الذين 
احازوا كأنهم كلهم احازوا وفى حق الذين لم يجيزوا كأنهم كلهم لم يجيزوا وبيانه 
إذامات وترك ابنين وأوصئ لرجل بنصف المال» فإن اجاز الإثنان فالمال بينهم أرباعا 
للموصئ له ربعان» وهو النصف وللاثنين ربعان لكل واحد ربع ولولم يجيزوا فللموصى 
له ثلث المال والثلئان للابنين لكل واحد ثلث المال» ولواحاز احدهما ولم يجز الاخر 
يجعل فى حق الذى اجاز كانهما اجازا جميعا » فيعطى هو ثلث المال والباقى يكون 
للموصئ له فيجعل المال على اثنى عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع فالربع للذى اجازء وهو 
ثلا ثة اسهم والثلث للذى لم يجز وهو اربعة اسهم بقى خمسة اسهم فذلك للموصى له. 


3 : أخصرج البيهقى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم لاتجوز وصية 
لوارث الا ان يشاء الورثة » السنئن الكبرى 01/9 برقم : ١171/9/4‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال : إذا اوصى الرحل بوصية لوارث فاجاز الورثة قبل ان يموت ثم 
رجع الورثة بعد موته فهم على رأس امرهم » مصنف ابن أبى شيبة ١ 47/١5‏ برقم : 71756 

أخمرج التدرمذى فى سننه عن أبى امامة الباهلى قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : فى 
خطبته عام حجة الوداع ان اللّه تبارك وتعالئ قد اعطى كل ذى حق حقه فلاوصية لوارث سنن الترمذى 
النسخة الهندية 37/7 برقم: 7١07‏ 

وأخرجه أبوداؤد ايضا عنه النسخة الهندية 95/7" برقم : 7/07٠‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا 1 الفصل :7 بيان مايجوز من الوصايا ج: ١9‏ 

1ك قن شوح كسا زد فى لجان لفغ الووطرة لحا فى البق 
جائزة والميراث له واجب والهبة له باطلة ذكر مسئلة الوصية» فى الجامع الصغير: 
مبهمة مطلقة وذكرها مفسرة فى الاصل فقال : إذا مات الرحل وترك إمراة حبلى 
وأوصئ رحل لما فى بطنها بوصية ثم جاء ت المرأة بولد لستة اشهر فصاعداً إلى سنتين 
من يوم موت الموصى صحت الوصية كما لوكان الزوج حياً » فإن هناك إذا جاء ت به 
لأقل من ستة اشهر من يوم موت الموصى صحت الوصية» والافلا. 

"١8877‏ :- وإذا أوصئ الرحل لمافى بطن إمراة بوصية ثم وضعت بعد 
موته» أوبعد الوضية بشهر ولداً ميتاً فلا وصية له لان الوضية احت الميراث والولد إذا 
انفصل ميتاً عن الام لايرث وإن ولدت حياً ثم مات فالوصية له جائزة من الثلث ويكون 
ميراثاً بين ورثته وإن ولدت إبنين احدهما حى والاخخر ميت فالوصية للحى منهما وإن 
ولدتهما حيين ثم مات احدهما فإن الوصية لهما نصفان وحصته التى مات منهما 
ميراث لورثئته كمافى الميراث. 

-:"3١615‏ وإذا أوصى وقالء إن كان فى بطن فلانة جارية فلها وصية 
بالف درهمء وإن كان فى بطنها غلام فله وصية الفى درهم فولدت جارية لستة 
اشهر إلايوما وولثات غلاما بعد ذلك يومينء أوثلذثة قالوصية لهجا جميعاً من 
الفلث فرق بين هذا وبينما » إذا قال ان كان الذى فى بطنك غلاماً فله الفان» وإن 
كان جارية فلها الف فولدت غلاماً وجارية فى بطن واحد لاقل من ستة اشهر من 
يوم الموت لم يكن لواحد منهما شيئ من الوصية ثم فى المسالة الأولئ » إذا 
ولدت غلامين وجاريتين لاقل من ستة اشهر فالورثة يعطون أىٌ الغلامين وأىٌ 
الجارتين شاء وا وكان بمنزلة مالو أوصئ بشيئين من هذه الاشياء الاربعة باعيانها 
ومات كان الخيار الى الورثة يعطون أىٌ شيئن شاء وا كذاهنا. 

585 :- وفى الخانية : رحل قال عند موته لقوم كانوا عنده انظروا 
كل مايجوز لى أن أوصى به فاعطوه للفقراء (قال محمد رحمه الله تجوز هذه 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 8 الفصل :" بيان مايجوز من الوصايا ج:4١‏ 
الوصية» وهى عالى الثلث » ولوقال: مايجوز لى أن أوصى به فاعطوه) جازء وهو إلى 
الورثة أى شيرع أعطوه جحاز قليلا » كان أو كثيرأًء بخلاف قوله كل ما يجوز لىء فإن 
دللهنيكون على الفليها. 

535 :- ولو أوصىئ بعبده لرجل وعلى العبد دين فمات الموصى وقال 
غريم العبد لااجيز الوصية لم يكن له ذلك» ويكون الدين فى ذمة العبد . 

17 ::- ولووهب عبده المديون من رجل فى حياته كان لغريم ان 
يطل الهبة ويبيع القاضى العبد بدينه ومايفضل من الثمن يكون للواهب» ولواجاز 
الغريم هبة العبد جاز ولاحقٌّ للغريم حتئ يعتق العبد. 

رجل أوصى لرجحل بأرض فيها زرع بدون الزرع جانويترك 
الزرع فيها بأحر مثلها حتئ يحصد الزرع. 

8":- ويجوزللمسلم أن يوصى لفقراء النصارئ ؛ لأن الوصية لفقرائهم 
ليست بمعصية؛ بخلاف بناء البيعة» فإن ذلك معصية فمن اعان على بنائها يكون اثماً. 

:- ولوأوصىئ بسكنيئ داره لرحلء وليس له مال سوئ الدار 
جازت الوصية؛ وله سكناها مادام حياً» وإن لم يخرج الدار من ثلث ماله فلايجوز 
الور نامي للقي اناري كزل أي نعيفة رحن الميوقال رزوت رتعله اله 
للوارث أن يبيع الثلثين؛ وله ان يقاسم الورثة أيضاًء ويفرز الثلث للوصية 

١‏ *:- وفى الكافى: ومن ا 
الوصية إلا أن يبرئه الغرماء من الدين. 

05 *:- ومن قال أوصيت لفلان بهذا الثوب الجيد ولفلان بهذا 
النوب الوسط ولفلان بهذا النوب الردئ ثم مات الموصى ثم ضاع ثوب ولم 
يدرايئهما هو وجححد الورثة بطلت الوصية ومعن جحودهم أن يقولوا لكل واحد 
بعينه إذا طلب ثوبه الثوب الذى هو حقنك قد هلك فصار الموصئ له مجهولا لم يدر 
لمن هوء وجهالة الموصئ له يمنع صحة الوصية كمالوأوصئ لأحد هذين الرجلين 


الفتاوى التاتارحانية - 17 كتاب الوصايا 0 الفصل:” بيان مايجوز من الوصايا ج:9١‏ 
بكذا فإن قالت الورثة سلمنا لكم هذين الثوبين فاقتسموهما بينكم صحت فإذا 
سلموا صحت الوصايا فكان لصاحب الجيد ولصاحب الردئ ثلثا الردئ ولصاحب 
الوسط ثلث الجيد وثلث الردئ. 

م: نوع اخر فى بيان مايجوز به الوصية ومالايجوز 

8 - قال فى الاصل إذا أوصيا الرحل بما فى بطن هذه الجارية 
فولدت بعد موت الرجل لستة اشهر » أواكثر فإنه لايكون له من الوصية شيئع وإن جاء ت 
به لاقل من ستة اشهر من يوم الموت صحت الوصية من الثلث. 

36 :- وفى الذخيرة : الوصية بالحمل وللحمل جائزة » إذا علم أنه 
كان موجوداً فى البطن بان ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت موت الموصى 
وذكر الطحاوى رحمه الله انه يعتبر المدة من وقت الوصية» وفى شرح الطحاوى: 
ولو ولدت لستة اشهر بعد الموت» أواكثر فالوصية باطلة لجواز أن يكون الولد 
حدث بعدها إلا إذا كانت الجارية فى العدة فحينئذ يعتبر إلى سنتين لاحل ثبوت 
النسبء وكذلك يعتبرفى حق الوصية يعتبر إلى سنتين » فإن لم تكن فى العدة فإنه 
يعتبر لاقل من ستة اشهر فى الجارية والولد سواء. 

36" :- ولو أوصئ بالجارية لرحل وبما فى بطنها لخر فإنه يجوز إلا 
إذا ولدت لأكثر من ستة اشهر بعد موت الموصئ أولستة اشهر فحيئئذ لاتجوز الوصية 
فى الولد » وكلاهما يكون للموصئ له بالجارية. 

15 :: - اما الوصية للحمل فهى ما إذا أوصئ بثلث ماله لما فى بطن 
فلانة يجو زإذا ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت موت الموصىء وذكر الطحاوى أنه 
يعتبر من وقت الوصية» و كذلك » لو اوصئ بثلث ماله لما فى بطن دابة فلان لينفق عليها 
جازت الوصية » إذا قبل صاحبه ويعتبر فيه المدة على ماذكرنا. 

الك م : وفى نوادر بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
وتجمهما الله أن من أوضي' بظهر دابته فى سَبيْل الله تعال' أن الوصية باظلة» 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 0١‏ االفصل :" بيان مايجوز من الوصايا ج:3١‏ 
قال الحاكم أبوالفضل هذا الجواب مخالف لجواب الاصل » قال مشائخ 
العراق ماذكر فى الاصل قول محمد رحمه الله وماذكر بشربن الوليد قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله » وهو القياس» ولو اوصئ بظهر دابته فى سبيل 
الله لإنسان بعينه حازت هذه الوصية بلاعلاف. 

اا فال حسف يفي اللذم ذاقان رسبينت رد يا مق 
صحت الوصية» ويغزى عنه يستوى فيه الغنى والفقير» فإذا رجع الغازى رد الفرس الى 
الوارث فيد فعونه ابدا يغزى عليه. 
| 205 وفى المنتقى : عمروبن أبى عمرو فى الامالى عن محمد رحمه 
اللّهء إذا اوصئ بسكنى داره أو خدمة عبده للمساكين أن الوصية باطلة عند أبى حنيفة 
وقال محمد الوصية جائزة وللوارث ان يدفع الغلام إلى المساكين حتئ يخدمهم وإن 
احتاج الدار إلى المرمة اجر القاضى منها قدرما يكفى لنفقتها. ٠‏ 

- وفى نوادرهشام: عن محمد رحمه اللّه » إذا أوصئ بغلامه 
للمسجد يعنى لخدمة المسجد ويؤذن فيه فهو جائز. 

وفى الظهيرية : وآَذَانهُ وإن كان جائزاً لكن لايصير موقوفاً على ذلك» م : فإن 
اكتسب الغلام مالا فالمال لورئة الميت وإذا أوصى بمصاحف توقف فى المسجد يقرأ 
ل لل 0 0 ا 

وفى الذخيرة : وكذلك إذا أوصي' ان يتجعل ارضه مسجداً يجوز بلاحلاف» 
والوصية بالدين لغير من عليه الدين جائزة. 

<١‏ - وفى الخخانية : ولو أوصئ بان تواحر ارضه من فلان سنة 
بكذا حازفان كان فى الأحر محاباة كانت المحاباة من الثلث » ولوأوضى بأن 
يباع عبده ولم يسم المشترى لايجوزء إلا أن يقول وتصدقوا بثمنه وكذاء 
لوقال بيعوا حاريتى ممن يتخذها ام ولد » اويدبرها ولو اوضى لإمراته بثلث 
ماله ثم أبانها بثلاث » أو بواحدة فانقضت عدتها ثم مات الموصى صحت 
الوصية لها ء ولو اوطى لابن وارثه جاز. 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 2 787 الفصل:” الوصية لله تعالى وفى سبيله ج:.9١‏ 


1 
نوع أخحر فى الوصية لله تعالى 

ا 5ذ] وطي سيك حال لقان #الوافيية الله ف رانين 
حنيفة رحمه الله » وفى قول محمد رحمه الله الوصية جائزة » وتصرف إلى وجوه البر 
وبقول محمد يفت وتصرف إلى الفقراء » وعن ابى يوسف رحمه الله ء انه قال هو ليس 
يقي وظو الا ل فنا نيه ماله لله نعلا 

0 ولو أوصئ بثلث ماله فى سبيل الله تعال #قال ابويوينف سيل 
الله الغو وقيل له والتحح قال سبيل الله التزوء وقال يحمت رسحمة الله: لواعاتلى يتناج 
منقطعاً حاز واحب إلى أن يجعله فى الغزو والفتوى على قول ابى يوسف. 

1 وق العمانية هدو ا روفي ايسان يدوق عه فى سولاللهتعال 7 
شائيه يعبط لفقة الغرو رهد" يشفيا عل سيقي" ذهابة و رجوعه وعحا ل ينتامة قفن التغر 
ولاينفق منه شيئاً على اهله فإن فضل شيئ رد ذلك على الورثة وينبغى أن يغزو عنه من 
منزل الموصى وهى كالوصية بالحج » فان كان الذى يغزو عنه غنياً حاز» ويجوز 
للوصى أن يغزو عنه وكذلك لابن الموصى . 

16- م: ولو أوضى بثلث ماله لأعمال البر» ذكر فى فتاوئ أبى 
الليث أن كل ماليس فيه تمليك فهو من اعمال حتئ يجوز صرفه إلى عمارة المسجد 
وسراجه دون تزيينه» وفى النوازل: ولايجوزأن يزاد على سراج ؛ لأن فيه إسرافاء سواء 
كان فى شهررمضانء أوغيره. 

وفى الخانية : ولو اوضى بسراج المسجد لايجوز فى قول ابى يوسف رحمه 
لاضف يقول ا بسر عائرة: 

5-- م: ولايجوز صرفه إلى بناء السجن ولم يفصل بين سجن 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 2 7817 الفصل:" الوصية لله تعالى وفى سبيله ج:.9١‏ 
القاضى وبين سجن السلطان » ويجوز أن يكون المراد منه سجن السلطان » ويجوز أن 
يكون المراد منه سجن السلطان » وفى النوازل : وإن كان هذا السجن مثل السجن 
الى عامعاي زى ابو لال كود ادر سوا ر ايسان ريهز 

7- وفى الفتاوئ الخلاصة : ولو اوصئ بالثلث فى وجوه الخير 
يصرف إلى القنطرة وبناء المسجد وطلب العلم. 

:-- وفى النوازل : وسئل أبوبكرعن رجل أوصئ بثلث ماله لاعمال 
البرهل يجوز أن يعطى لبناء المسجد» قال لاقيل له اليس هذا من اعمال البر؟ قال: 
تسويته واصلاحه على السلطان. 

8:-:- م: ولو أوصى بثلث ماله للرباط وفيه مقيمون » إن كان هناك 
دلالة يعرف بها أنه اراد بهذه الوصية المقيمين صرف إليهم وإلايصرف إلى العمارة. 

<٠‏ - وفى فتاوى الفضلى : اذا أوصئ بثلث ماله لمصالح القرية 
فهو باطل. 

895 وفى فتاوى ابى الليث : إذا قال أوصيت بمائة درهم لمسجد 
كذاء أولقنطرة كذا فعن محمد رحمه اللّه انه جائز» وهو لمرمتها واصلاحهاء وبه اخذ 
ابن مقاتل» وقال الحسن بن زياد: إذا لم يسم مرمة ولا اصلاحاً فالوصية باطلة» وقدروى 
ذلك عن غير واحد من أصحابه» وعليه الفتوى. 

223535 “وقئ العيوق 4 إذا قال أوتضيت:ردلك نال للسنتحب خاز 
عدن مياد نه دز وان ورويلك اقول كا فوفر درق قله السيكانة 
وفى الخخانية:ولو اوصئ يشلث ماله للمسجد وعين المسجد أولم يعين فهو 
اماه في ون أ وشت محف بسار ف لول ودوك جياه ا 
اوصئ بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز فى قولهم. 

:- وفى النوازل : ! ذا أوصئ بمائة درهم لمرمة المسجد المعين 
وعمارته» وفى ثمن اجر وخحشب وغيره مما احتيج اليه وما كان فيه مصلحته وبجنب 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا 52 الفصل 4 الووصيّة لله تعالى وف سييله 18:2 
هذا المسجد نهر يضر ماءه بالمسجد هل يجوز أن يصرف إلى اصلاح النهر قال إذا 
كان يتعدئ إلى فساد المسجد ففسد النهر ولم يصلحه اهل المحلة جاز أن ينفقوا منها 
عند تبين الضرر فيه. 

إن اسع وق المزة عو سحب رهيوالله فز قال تيك ان 
للكعبة حاز ويعطى مساكين مكة » ولوقال لنغور فلان فالقياس أن يبطل وفى 
الإاستحسان يجوز» وفى الظهيرية : ولوقال لبيت المقدس جاز وينفق عليه 
وفى سراحه: قيل هذا فى عرفهم. 

6- م: ولو أوصىئ يثلث ماله ليسرج به فى المسجد يجوزء ولو 
أوصئ بشلث ماله لسراج المسجد لايجوز وهو نظير مالو أوصئ بدراهم لشاة فلان 
أولبرذون فلان فانه لايجوز» ولو أوصئ بثلث ماله ليعلف به دواب فلان يجوز (فلو 
أوصئ به لدواب فلان لايجوز) ونظيره أيضاً» لو أوصئ يثلث ماله فى اكفان فقراء 
المسلمين يجوز ولو أوصئ بثلث ماله لموتئ الفقراء لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا 6 الفصل :؟ بيان من تجوز منه الوصية ج: ١4‏ 
و احور 


فى بيان من تجوز منه الوصية ومن لاتجوز 
عات قل مسشه ري لشف الامدا ٠‏ وامية المس 'باطللة سواة 
مات قبل الادراك » أوبعده و كذلك وصية المجنون باطلة وكذلكء إذا قال الصبى إذا 
ادركت ثم مت فثلث مالى لفلان. 
7::- وفى الخانية : لاتجوزوصية الصبى » إذا لم يكن مراهقاً عندنا 
ولاتجوزوصية العبد والمدبروام الولد والمكاتب مات عن وفاء » أوغير وفاء ومعتق 
العو افر قرول ابن سرف رسي ا 


0 أخرج الدارمى فى مسنده عن ابن عباس قال : لايجوز طلاق الصبى 
ولاعتقه ولاوصيته ولاشراء ه ولابيعه ولاشيئ » مسند الدارمى 7١11//5‏ برقم : 7878017 » وهكذا 
أحرجه عبد الرزاق 81١/9‏ برقم : ١47‏ من طريق الحسن_ 

وأخرج اببن أبى شيبة عن عطاء قال قلت لعطاء : الاحمق والموسوس أتجوز وصيتهما ان 
اصابا الحق وهما مغلوبان على عقولهما قال : ما احسب لهما وصية » مصنف ابن أبى شيبة 
ره ابرق لاد 

7-:- أنحرج البيهقى فى سننه عن جندب قال سأل طهمان ابن عباس : أيوصى 
العبد قال: لاء السنن الكبرى 9037//9" برقم : 5 ١175057‏ 

أخمرج ابن أبى شيبة عن عبد الله بن أبى بكر ان عمر بن عبد العزيز كتب ان المكاتب 
لاتجوزله وصية ولاهبة الابأذن مولاه. مصنف ابن أبى شيبة 5 ١515/١‏ برقم: ©8116 

وأحرج الدارمى فى مسنده عن الحسن ان عمر بن الخطاب » اوصى لامهات أولاده باربعة 
الاف » أربعة الاف لكل امرأة منهن » مسند الدارمى 7١17/7/5‏ برقم : 4 117 

أخسرج ابن أبى شيبة عن عبد اللّه بن أبى بكر ان عمر بن عبد العزيز كتب ان المكاتب 
لاتجوزله وصية ولاهبة الا باذن مولاه » مصنف ابن أبى شيبة 5 ١515/١‏ برقم : 517/8 71١‏ 


الفتاوى التاتارحانية - 7" كتاب الوصايا 15 الفصل :” بيان من تجوز منه الوصية ج: ١9‏ 

5١5‏ وفى النوازل : عن محمد بن الحسن رحمه الله فى رجحل أوصئ 
الوصية باطلة إلا التد بير. 

8::- وفى الكافى : وإن أوصئ الصبى أوالمكاتب ثم بلغ أوعتق 
وأكار هد عي اد 
دارالحرب وكان يجب أن لاتجوزوصيته » إذا كان له ورثة فى دار الحرب وكذلك إذا 
أوصئ ببعض ماله دون البعض فإن مالم يوص به يرد الى ورثته » وإذا كان ورثته فى 
دارالحرب يرثون من المستامن فى دارالاسلام » واللّه اعلم. 

7-55 أخرج ابن أبى شيبة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء الاحمق والموسوس 


أتجوز وصيتهما ان أصابا الحق وهما مغلوبان على عقولهما قال: ما أحسب لهما وصية_ مصنف 
ابن أبى شيبة 5 ١50/1١‏ برقم : 410/1 7١‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا ا الفصل :5 الوصايا اذا اجتمعت ج:31١‏ 


الفصل الرابع 
فى الوصايا إذا اجتمعت 

-:5©١‏ قال وإذا اجتمعت الوصاياء فان كان بثلث مال الموصى وفاء 
بالكل؛ فانه تنفذ الوصايا كلهاء ولانشتغل بالترجحيح وكذلك إذا ضاق الثلث عن الوفاء 
بالكل ولكن اجازت الورثة » فاما إذا ضاق الثلث عن الوفاء بالكل ولم يجز الورثة فإن 
كانت الوصايا كلها للعباد فانه يقدم الأقوئ فالأقوئ ولايبدأ بما بدأ به الميت حتى 
قيل » لو كان من الوصايا عتق منفذ » كان العتق المنفذ مقدماً علا غيره من الوصايا » 
فاما إذا استوت فى القوة فانهم يتحاصون معناه أن يضرب كل واحد منهم بحقه فى 
التلنك و لأييدا بها بدأ يه المت 

65 :- وفى شرح الطحاوى : وإذا أوصئ الرجل بوصايا فإن جوازها 
من الشلث إن بلغ القلث لهم جميعاً فبها ونعمت وإن لم يبلغ كيف يقسم الثلث بينهم 
فالوجه فى ذلك ان يجمع الوصاياكلها ثم ينظر إليها والى الثلث والى نقصانها من 
الوصاياء فإن كان النقصان مثل نصف الوصايا ينقص من كل وصية نصفهاء وإن كان 
النقصان من ثلث ينقص من كل وصية ثلثها نحو ما إذا بلغت الوصايا بالف درهم 
لاحدهم مائة وللآخر مائتان وللآحر ثلاث مائة وللآخراربعماثة وثلث ماله حمس 
ماثة فالنتقصان من حمس مائة إلى مبلغ الوصايا مثل نصفها حمس مائة فينقص من كل 
وصية نصفها لصاحب المائة خمسون ولصاحب المائتين مائة وعلى هذا القياس. 


: اخرج عبد الرزاق عن الزهرى فى الرجل يوصى بالوصية ثم يوصى باخرى قال‎ :- ١ 
١71089 : ان لم يغير من الأولئ شيئا فهما جائزتان فى ثلث ماله » مصنف عبد الرزاق 7/9 برقم‎ 

أحرج البيهقى فى سننه عن ابراهيم قال : إذا اوصى الرحل بوصايا وبعتاقة يبد أبا لعتاقة 
السنن الكبرئ 8.0/9" برقم : 174/1 2 -» 


الفتاوى التاتارخانية - 7 1" كتاب الوصايا را الفصل :4 الوصايا اذا اجتمعت ج:31١‏ 

يو وماك نون كانت لوصا كلهالك تمان إن كانت كلها نواذل 
وليس بشيئ منها عين بان أوصئ ان يحج عنه تطوعاً» أو أوصئ بان يعتق عنه نسمة 
ولم يعينها تطوعاً» أو اوصئ بان يتصدق عنه بمائة درهم على الفقراء لابأعيانهم فانه 
يبدأ بما بدأ به المبت نص محمد رحمه الله على هذا فى ظاهر الرواية وكذلك الوصية 
فقن دنعل اهنا يقت لادتعالا لاللعية 

1 ورو8 التسي ع اريخا بدا رعيهم لل الشزيدا الال 
فالافضل يبدأ بالصدقة ثم بالحج ثم بالعتق سواء بدأ بالصدقة ام احرها ويحج من وطنه 
والصدقة افضل من الحج من حيث أن منفعة الحج عائد إليه ومنفعة الصدقة عائد الى 
غيره ثم الحج مقدم على العتق ؛ لانه من اركان الاسلام دون العتق » وإن كانت بعض 
النوافل عيناً بان أوصئ بان يحج عنه تطوعاً بمائة درهم » أويشترى نسمة بعينها ويعتق 
عنه فانهما يتحاصان ولايبدأ بما بدأ به الميت. 

7 وكذ لك إذا كانت النوافل كلها عيناً بان أوصى بأن يتصدق بمائة 
على فقير بعينه وأوضى بان يعتق نسمة بعينها تطوعاً » فانهما يتحاصان ولاييدأً بما بدأ به 
الميت »فان كان صاحب النسمة لايبيع النسمة بما يحصها » أوماتت النسمة فى 
يدصاحبها حتئ وقع العجز عن تنفيذ الوصية ؛ فانه يكمل الوصية للموصئ له بالماثة 
وإن صحت الوصية للعبد ثم بطلت لانا نعتبر البطلان لوقوع الياس عن تنفيذ الوصية 
للعبد بالبطلان برد الوصية للموصئ له (ولو بطلت برد الموضى له بان كان اوصئ مع 
ذلك الاخر بحمسين درهماً ‏ ثم رد الموصئ له) بالخمسين وصية فانه يكمل وصية 
الموصى له بالمائة فكذلك هذا. 


->3519477:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عطاء قال :إن أوصى انسان بثلثه ثم أوصى 
بوصايا بعد ذلك تحاصّوا فى الثلث» مصنف عبد الرزاق 77/9 برقم : ١575٠‏ 

5١7‏ :- احرج البيهقى فى سننه عن ابراهيم النخعى أنه قال: إذا اوصى بحج أوزكوة فهى 
من الثلث حج أولم يحج » السنن الكبرى 719/9 برقم : ١7/854.‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا 59424 الفصل :5 الوصايا اذا اجتمعت ج:94١‏ 
 -:"١5‏ فاما إذا كانت الوصايا كلها فرائض وقد استوت فى الوكادة 
وليس معها وصية للعين بان أوصئ باداء الزكاة وبحجة الاسلام وبان يعتق عنه عبد من 
#ناريسي ان عن قزل انيد امن كر للك سمه لبو ايد ندا بالك 
1< - بخلاف مالوأوصئ بعتق فى كفارة قتل » أويمين أوبعتق فى 
كفارة فطر فانه يبدأ بكفارة اليمين » أوالقتل وإن أحرها الميت وقد اختلف الفقهاء فى 
وجوب كفارة الفطر » قال ابراهيم النخعى رحمه الله: بانها غير واجبة ويستغفر ربه. 
ا و هاا وساف اانا فتن اي ل 
والحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه يبدأ بالحج ثم بالزكاة ثم بالعتق عن كفارة اليمين 
ةيذأ بالحم وعجر :وفى الكاقن #«ورو عن أن درسلك رحج الله ألهيقلدم عليه 
الزكاة بكل حال ثم يقدم الزكاة والحج على الكفارة » وكفارة الظهار » والقتل واليمين 
مقدمة على صدقة الفطر وصلقة الفطر مقدمة على الأضحية » وعلى هذا القياس يقدم 
بعض الواجبات كالنذر يقدم على الاضحية وماليس بواجب يقدم منه ماقدم الموصى. 
 -:*١48‏ فان كان أوصيئ بعتق فى كفارة قتل » أو كفارة يمين أوظهار 
يبدأ بكفارة القتل وإن أخرها الميت » وإن كانت كفارة اليمين ساوت كفارة القتل فى 
القوة والوكادة بخلاف ماإذا أوصئ بالعتق فى كفارة يمين وبالعتق فى كفارة ظهار 
وبكفارة جزاء الصيد وبكفارة الحلق فى الاذئ فانه يبدأ بما بدأ به الميت. 
:- وروئ القاضى الامام الخليل فى شرح مختصر الطحاوى عن 
أمخازنا رحدو الله ييا بإ كافاتربالطع قو رانين عن الكفارة: 
-١‏ هذاكلهإذالم يكن معالفرائض نفل (فان كان مع 
الفرائض نفل) » فان كان النفل بغير العين بأن أوصئ بأن يحج عنه حجة الاسلام 
ويعتق عنه نسمة لابعينها تطوعا قالفرض أول وإن أخخرة السيث #وهذا استحسان 


مصنف ابن أبى شيبة 5 ١١/١‏ برقم : 7١154‏ 


الفتاوى التاتارحانية - ”7 " كتاب الوصايا ا الفصل :5 الوصايا اذا اجتمعت ج:94١‏ 
والقياس أن يبدأ بالنفل » إذا كان الميت بدأ بالنفل » فاما إذا كان مع الفرائض نفل 
عين بان أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام وبان يعتق عنه نسمة بعينها تطوعاً » 
فانهما يتحاصان سواء بدأ بالعتق أوبالحج» هذه حملة ماورده شيخ الاسلام 
المعروف بخواهر زداه رحمه الله فى شرحه. 

انق م زم بوكر االسيي الينام الترافهاحيدد القار اوربع رمه اللدادن 
شرحه أن بعد الفرائض تقدم الكفارات علئ النذورء وفى الذخيرة : تقدم كفارة القتل 
على غيرها من الكفارات وعلئ النذور وتقدم النذور على الاضحية وصدقة الفطر 
وتقدم صدقة الفطر على الاضحية ؛ لانها واجبة بالاتفاق » وإن كان مع الفرائض وصية 
للعين ونفل ليس بعين بأن أوصئ لرجل بماثة درهم واوصئ بعتق نسمة لابعينها فانه 
يجب التوزيع والمحاصة ليظهر حصة العين » فإذا ظهر حصة العين من الثلث خحرج 
العين عن الوسط بقى بعد هذا فرض ونفل ليس بعين فيقدم الفرض فان بقى بعد الفرض 
شيع ولايوحذ بذلك نسمة قالوا: يصرف الى الموصيىئ له بالعين. 

577 :- وفى الفتاوئ الخلاصة : فان كان مع شيئ من هذه الوصايا 
حقاً لله تعالئ وصية ولاوصية صرف بما اوصيئ له وجعل كل جهة من جهات 
القربة مفردة بالتصرف نحوان يقول ثلث مالى فى الحج والزكاة والكفارات ولزيد 
قسم على أربعة اسهم. 

د ااا 2ق تاوف انين التارحية كدح اللسع ذا فال تيعو م 
مالى عشرين الفاً فاعطوا فلانا كذا وفلانا كذا حتئ بلغ احد عشر الفاً ثم قال والباقى 
للفقراء ثم مات فإذا ثلث ماله تسعة الاف درهم » والورثة لم يجيزوا فانه ينفذ من وصية 
كل واحد منهم تسعة اجزاء من عشرين جزء ويبطل من وصية كل واحد منهم احد 
عشر جزء من عشرين جزءٌ ويجعل قوله والباقى للفقراء بعد ماسمئ عشرين الفا » وذكر 
لكل واحد منهم نصيباً حتئ بلغ احد عشر الفا كانه قال (وتسعة الاف للفقراء ولولم 
يسم العشرين بل) قال اعطوا من ثلث مالى فلاناً كذا وفلاناً كذا حتئا بلغ احد عشر الفا 


الفتاوى التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا ١‏ الفصل: 5 الوصا يا اذا اجتمعت ج:9١‏ 
ثم قال اعطوا الباقى للفقراء » فإذا ثلث ماله تسعة الاف » أواكثر إلى احد عشر ألفاً لاشيئ 
للفقراء ويعطى لكل واحد من اصحاب الوصايا حصة كاملةإن كان الغلث احد عشر الفا » 
وإن كان تسعة الاف يعطى كل واحد منهم تسعة اجزاء من احد عشر جزءً من وصيته 
ونيظل سهسسان من احد غشر مهما + فان كان بين ذللك قعل قدر ذللك: 

359 :- وفى الواقعات للناطفى : الواجبات من الوصايا على اربع 
مراتب )١(‏ احدها ماأوجب الله تعالئ ابتداءً كالزكاة والحج (؟) والثانى ما أوجبه 
التنزيل عليه بسبب من جهته ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل (") والثالث 
ما أوجبه عالى نفسه من غير ثبوته عليه بالتنزيل كقوله على صدقة ٠‏ أو عتق أومااشبه 
(4) والرابع التطوع كقوله تصدقوا بعد وفاتى وقد اختلف الروايات فى الحج مع 
الزكاة كن الى جيفة رحية الاق المخرو يدا خط اناف إن أخخر نيم عن 
الزكاة فى الوصية لفظاً وكذا ذكره فى أحكام وصايا الاصل وفى مناسك بشر يبدا 
بالزكاة ويقدمها علئ الحج وإن آخر الزكاة عند الوصية لفظاً. 

35:- وفى نوادرابن رستم : إذا أوصئ بالزكاة والحج الفرض يبدأ 
بما بد به الميت فعلئ هذا الترتيب الذى بيناه يجب ايفاء ها مرتبة » إذا لم يف ثلث 
ماله بذلك كله. 

اد اي وأما كفارة القتل مع كفارة اليمين يبدأ بما بدأبه الميت 
وفى غير كفارة الفطر و كفارة قتل الخطأ يبدأ بكفارة القتلء وكذا عن أبى 
وحم كفي ا اسن اللكاد ر قال فك عقر 6 الفرية وف معان" لكوع 
إذا بدأ بذكر جزاء الصيد وقتل الحطأ بدأ بالقتل وإن اخخره لفظاً. 


7 :-- أخخرج البيهقى فى سننه عن الحسن انه قال : فى الرجل فرّط فى زكواة وفرّط فى 
الحج حتى حضرته الوفاة » قال كان الحسن يقول : يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعد : لاء ولاكرامة» يدعه حتى إذا 
صار المال لغيره قال : حجوا عنى وزكوا عنى» هو من الثلث » السنن الكبرئ 717/9 برقم : ١17/5168‏ 
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834:- وفى مجموع النوازل : عن أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
رنقمي الاق كل تسن لله تعال | مأوضرا به اناد واكاك الذليك لا بالق »فان كان كله 
فوضنا أ كل طعا يدا الى نويه أو لوزن كان بعضهل رطا وبعضها نطوها 
بدئ بالفرض وإن اخره فى النطق » وإن كان بعضها تطوعاً وبعضها واجباً بدأ بالذى 
لضن صا مسو اح لعو انطع رعو اله مإن كا يها فريطة 
وبعضها واجباً (وبعضها تطوعاً) بدأ بالفرض وإن كان مع ذلك » أوصئ بوصايا 
لإنسان بعينه تحاصوا فى الثلث واعطى ذلك الانسان حقه قدر ما أوضى به ثم جمعت 
ما اصاب هذه الاشياء فيصنع به كما وصفنا. 

53709:- وفى فتاوئ الفضلى : فى رجل أوصئ بحجة الإسلام ووجوه 
القرب ومصالح مسجد بعينه وأوصئ بوصايا اخخر لاقوام باعيانهم وضاق الثلث عن ذلك 
فانه يقسم الثلث على الوصايا كلها فما اصاب بالاعيان اذ كل واحد منهم مايخصه من 
ذلك وما اصاب القرب ذلك وليس فيها واجب غير الحج بدأ بالحج فإن استغرق الحج 
ذلك بطل ماسواه وإن بقى من الحج شيئ بدأ بالذى بدأ به الميت الأول فالأول وإن لم يكن 
الميت بدأ بشيئ منها وزع عليها بالحصص وإن كان قال الموصى يصرف كذا فى مرمة 
حوض كذا و كذا إلى مرمة مسجد كذا فهذا من القرب دون الاعياك. 

3 :- وفيهأيضاً : اوصئ بزكاة وكفارة وثلث ماله لايفى بهما 
فالزكاة أولئ واما الحج مع الزكاة فكذا الزكاة عند أبى يوسف رحمه الله اولئ وقال 
بعضهم الحج أولئ وهو قول أبى يوسف اول » وقال محمد رحمه الله يصرف اليها 
نصفان » أما العتق فإن وجب فى الكفارة فهو كالكفارة وإن لم يجب فيه فهو كالنوافل 
وأما عتق نسمة بعينها مع الحج فيقسم الثلث بينهما على قدر حصتهما ويعتبرفى الحج 
الوسط وهو أن يذهب من الموضع الذى أوصئ بزاملة من احد الشيئين فينظر إن كان 
الشلث الف درهم ويحتاج فى الحج الوسط إلى الف درهم وفى عتق نسمة بعينها ايضاً 
الى الف درهم قسم الالف بين الحج والعتق نصفين » وإن كان يكفى للحج حمس 
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مائة يقسم الثلث بينهما اثلا ثاً ثلثه للحج وثلثاه للعتق وإذا أوصئا بنسمة بعينها وبحج 
تطوع فجوابه وجواب الحج الفرض سواء » وصدقة التطوع افضل من حج التطوع فى 
قول أبى حنيفة رحمه الله الاخر وهو قول محمدء وفى قوله الاول الحج افضل. 

-:0١‏ وفى فتاوئ الفضلى : امرأة اوصت الى امها أن تعطى بعد 
موتهامائة درهم للفقراء ومائة للاقارب وإِن تطعم الفقراء لما تكرت من الصلاة ثم ماتت 
وعليها صلوات وثلث مالها لايبلغ جميع هذه الاشياء يقسم الثلث علئ مائة للفقراء وعلى 
مائة للاقارب » وعالى مايبلغ قيمة الطعام لكل صلاة منوان من حنطة فما اصاب الأقرباء 
اعطوا من ذلك ثم بدأ بالطعام» وجعل النقصان فى حصة الفقراء. 

5 :- وفى النوازل : أوصيئئ فى مرضه » وقال إنى كنت جامعت اهلى فى 
نهار رمضان فاسالوا الفقهاء مايجب على فى الحكم فافعلوه » قال إن كانت قيمة الرقبة 
تحرج من ثلث ماله مع سائر وصاياه اعتقت عنه رقبة واطعم عنه ايضاً » نصف صاع من 
حنطة » وإن كانت قيمة الرقبة لاتخرج من ثلث ماله وأبى الورثة الإحازة اطعم عنه ستين مسكياً 
لكل وهاه يناف نتن حفظلة ومداك را لمدكرن الاحرع للك مو لك اانه والله عل + 


ا اعخرح النخارق عن أبى شرو فاشكنا تن بكلوين عب المي قن اللد ليه 
رسكم جاده رحا قالرة ا وسو سلكت قال باناللك قال وكيك على أعرانى وإبااسباكي قال كمون 
اللّه صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال: لا قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا 
قال فهل تجد اطعام ستين مسكيناً قال : لا قال فمكث النبى صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك انى 
النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال : اين السائل فقال : أنا قال حذ هذا فتصدق 
به فقال الرحل اعلى أفقرمنى يا رسول الله فوالله مابين لابتيها يريد الحرّتين اهل بيت افقر من اهل بيتى 
فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك » صحيح البخخارى 
برقي 13575ب 

وأخرجه البخارى نحوه "54/١‏ برقم ١67/.:‏ ف 77٠0٠0‏ 

وأخرجه مسلم نحوه » النسخة الهندية "54/١‏ برقم: ١111١‏ 
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الفصل الخامس 
فى بيان كيفية بطلان الوصية 

بمازاد على الثنلث عند عدم اجازة الورثة 

 -: ١9437‏ قال يجب أن يعلم أن الوصية بما زادعلى الثلث إذا بطلت عند 
عدم احازة الورثة يطل ضرباً » واستحقاقاً عند أبى حنيفة رحمه اللّهه وعندهما يبطل 
اسحقاقاً لاضرباً بيانه فيما » إذا أوصئ لرجل بنصف ماله ولاخر بثلث ماله ولم تجز 
الؤرقة للك شل قول او محيقة رضي ليشي الالشدونيا تضفاة © وعلر قرول أ 
يوسف ومحمد رحمهما يقسم الثلث بينهما علئْ خمسة اسهم سهمان لصاحب 
الثلث وثلاثة اسهم لصاحب النصف . 

64:- وعلئ هذا الخلاف » إذا أوصئ لرجل بجميع ماله ولاخر بثلث 
ماله ولم تجز الورثة يقسم الثلث بينهما نصفين فى قول أبى حنيفة» وعلئ قولهما يقسم 
الثلث بينهما ارباعا ثلا ثة اسهم للموصئ له بالجميع وسهم للموصئ له بالثلث. 

ه6- وكذلك علئ هذا الخلاف , إذا أوصئ لرجل بعبد قيمته مثل 
ثلث ماله وأوصئ لاحر بعبد قيمته مثل نصف ماله ولم تجز الورثة الوصية فيما زاد على 
الشلث فعليئ قول أبى حنيفة رحمه الله يكون ثلث مال الموصئ من العبدين نصفين بين 
الموصئ لهما » وعلئ قولهما يقسم ثلث ماله على حمسة اسهم ثلا ثة اسهم من العبد الذى 
قيمته مثل نصف المال لمن أوصاه به وسهمان من العبد الذى قيمته مثل ثلث لمن اوصىئا به 
ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أوصئ لرجل بنصف ماله ولاخر بثلث ماله. 

*84:- أحرج الدارمى فى مسنده عن الحسن فى رجحل » أوصى لرجل بنصف ماله 


ولآخر بثلث ماله قال: يضربان بذلك فى الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث » مسند الدارمى 
4 ارقم انك 
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5< وفى شرح الطحاوى: ومن أوصئ لرجل بربع ماله ولاخر 
بنصف مالهفإن اجازت الورثة يكون نصف المال للذى أوصئ له بالنصف والربع 
للذى اوصئ له بالربع وبقى الربع بين الورثة علئ فرائض الله تعالئ » ولو لم تجز الورثة 
فانما تجوز الوصية فى الثلث فيكون ثلث المال علئ سبعة اسهم, أربعة من ذلك 
للموصئ له بالنصف » وثلا ثة اسهم للموصئ له بالربع. 

رك اوعدن فرل الى كين عد للدو رامل قهما له يها 
على 503 اسهم سهمان الموديئ له بالتصف وسهم للموضئ له بالربع وإنما يقشم 
علئ سبعة اسهم عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن من مذهبه أن الموصى له بالنصف 
لايضرب إلا بالشلث والموصيئ له بالربع يضرب بالربع فاحتجنا إلى حساب له ثلث 
وربع وذلك إثنى عشر الثلث من ذلك اربعة والربع ثلا ثة فيجعل وصيتهما على سبعة 
وذلك ثلث المال » وثلثا المال مثلا ذلك اربعة عشر والجميع احد وعشرون فيجعل 
المال كله على احد وعشرين سبعة من ذلك للموصئ لهما اربعة من ذلك للموصئ له 
بالنصف وثلا ثة من ذلك للموصئ له بالربع. ظ 

4 :- وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يقسم الثلث علئ ثلاثة 
اسهم؛ لأن الموصئ له بالنصف يضرب بجميع وصيته عندهما والموصئ له بالربع 
يضرب بالربع والربع مشل نصف النصف فيجعل كل ربع سهماً » فالنصف يكون 
سهمين » والربع سهم فيكون ثلا ثة فيكون الثلث بينهما علئ ثلا ثة اسهم سهمان 
للموصى له بالنصف » وسهم للموصئ له بالربع. 

48":- م: واجمعواعلى أن الوصايا إذا كانت لاتزيد كل واحدة على 
الثلث بان اوصئ لرجل بثلث ماله ولأحر بسدس ماله ولأخر بربع ماله ولم تجز الورثة 


8-- أنحرج الدارمى فى مسنده عن الحسن فى رجحل اوصى لرجل بنصف ماله 
ولآخر بثئلث ماله قال: يضربان بذلك فى الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث » مسند الدارمى 
اد 
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ذلك كله أن كل واحد منهم يضرب فى الثلث بجميع وصيته بالغاً مابلغ ولايقسم 
الثلث بينهم بالسوية. 

1:- واجمعوا عل انه إذا أوصيا لرحل بالف مرسلة ولاخر بخمس 
مائة » وثلث ماله حمس مائة » ولم تجز الورثة أن الموصئ له بالالف يضرب فى الثلث 
جالآلق و الموطع له يعمس عائة يغرب ف القلك عنس نائة ذيكوق العلك ملتسؤماً 

65- واجمعواعلوا أن المريض » لو اعتق عبداً فى مرضه قيمته مثل 
نصف ماله وأوصئ لرحل بثلث ماله ولم تجز الورثة فإن العبد يضرب بجميع قيمته فى 
الثلث بالغاً مابلغ . 

:- وكذلك اجمعوا أن المريض إذا باع شيا » وحأبئ فيه محاباة 
هى اكثر من ثلث ماله » وأوصيا لاخر بثلث ماله فإن صاحب المحاباة يضرب فى 
الثلث بجميع المحاباة. 

+6 - وفى شرح الطحاوى : الأصل عند أبى حنيفة أن الموصئ له 
باكثر من الثلث لايضرب فى الثلث باكثر من الثلث إذالم تجز الورثة الافى ثلا ث 


١‏ :- أخرج مسلم فى صحيحه عن عمر ان بن حصين أن رجلا اعتق ستة ممل وكين له 
معان شوق لووك امال عي ننغا ويس رب ل بل هلو نالل عله وعد مداه اللاناك اترم هيه 
فاعتق اثنبين وارق اربعة وقال له قولا شديداً » صحيح مسلم » النسخة الهندية رم ا 

وأخرجه أبوداؤد فى سننه » النسخة الهندية 551/5 برقم : /5925- 

وقال أبو عحييفة رسمه لله يسى ف مدل ذلك قللك كل عبد ويعيس كل الخد اميم فى اللو فيمته 
رهمؤاقول الشغن والتحى وشزيح والحسن البضري سعيل بن 'اللمسيتب ينهم اللّه كما حكاه النووى وبه 
قال قتادة وحماد رحمهما اللّه كما حكاه ابن قدامة فى المغنى » وقد كثر فى هذه المسئلة الشغب على 
الحتفية رتحمهم لله والرهوا ترك عبذا التحاديت الضتحيح وقدزايت أنه لم ينقرد فى ذلك أبوسفيقة ريخم الله 
وإنما اقتدى فيه جماعة من فقهاء التابعين الذين لايتصور منهم مخخالفة الاحاديث الصحيحة بمجر درأيهم 
والحق أن مذهب هو لاء مبنى على الاصول الثابتة بالقرآن والنسة » فتح الملهم -١ 4/8/١‏ 
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وصايا فى الوصية بالعتق وفى المحاباة وفى الدراهم المرسلة » وتفسير الوصية 
بالعتق أنه إذا أوصيئ بعتق هذين العبدين » وقيمة احدهما الف وقيمة الاخر 
الفان وليس له مال غير العبدين فإن احازت الورثة يعتقان معاً » وإن لم يجيزوا 
يعتقان من الثلث وثلث ماله الف فالالف بينهما علئ قدر وصيتهما ثلثا الالف 
للذى قيمته الفان ويسعيئ فى الباقى والثلث للذى قيمته الف. 

4 6:- وكذلك المحاباة » إذا كان له عبدان قيمة احدهما الف 
ومائة وقيمة الاخر ست مائة فأوصئئ بان يبا ع احدهما من فلان بمائة والاخر من 
فلان ار بمائثة فهاهنا قد حصلت المحاباة لاحدهما بالف وللاخر بخمس مائة 
وذلك كله وصية ؛ لانه فى حالة المرض فإن خرج ذلك من الثلث جاز وإن لم 
يخرج من الثلث ولا احازت الورثة حازت محابا تهما بقدر الثلث » وذلك الثلث 
بينهماعلىئ قدر وصيتهما احدهما يضرب فيه بالالف والاخر بخمس مائة » 
وكذلك فى الدراهم المرسلة كما لو اوصئ له بالالف ولاخر بالفين وثلث ماله 
الف فإن الثلث يقسم بينهما اثلا ثاً » كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته . 

5ه 5:- وف الرزارل عوبر يو عافن متعيه نعم الله ريه 
اشترى عبداً فى صحته باكثر من قيمته مما لايتغابن الناس فى مثله على أنه بالخخيار ثلاثة 
ايام ثم مرض فاجاز البيع » اوسكت حتئ مضئ وقت الخيار وقال المحاباة من الثلث » 
ولوقال لعبدين قيمة احدهما الف درهم والآخر ثلث مائة احد كما حر ثم مرض صرف 
العتق إلى الذى قيمته الف »قال العتق من جميع المال» واللّه اعلم. 
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فى بيان أنه لصحة الإيجاب فى الوصايا وحود 

الموصئ به يوم الوصية أويوم موت الموصى وفى بيان 
تعلق الوصية بالموجود يوم الوصية وعدم تعلقها به 

خضت عامل هد لقعا ان :حول تدع ]ذا كالةسيع ا رف لضفه 
الإيجاب وجوده يوم الوصية حتئ أن من أوصئ لإنسان بعين لايملكه ثم ملكه يوماً من 
الدهر لاتصح الوصية » وإذا كان العين الموصئ به فى ملك الموصئ يوم الوصية 
فالوصية معلقة به حتئ لوهلك ذلك العين تبطل الوصية ومتئ كان الموصئ به غير عين 
وهو شائع فى بعض التركة فكذلك يعتبر لصحة الإيجاب وجود الموصئ به يوم 
الوصية وتنعلق الوصية به ومتئ كان الموصئ به غير عينٍ وهو شائع فى جميع التركة 
يعتبر لصحة الإيجاب وجود الموصئ به يوم موت الموصى » وإذا كان الموصئ به 
موجوداً فى ملك الموصى فالوصية لاتتعلق به حتئ لاتبطل الوصية بهلاكه. 

بيان هذا الاصل الذى 5 من المسائل 

817 :- إذا أوصيئا لرحل بثلث ماله وله مال فهلك ذلك المال 
واكتسب مالا غيره فإن ثلث ماله الذى اكتسبه للموصئ له ولم تتعلق الوصية بالمال 
الموجود يوم الوصية حتئ لاتبطل بهلاكه وهذه وصية بشيئ غير معين والموصئ به 
شائع فى جميع المال. 

- ولو قال أوصيت لك بثلث غنمى » أوبشاة من غنمى وليس 
فى ملكه غنم لاتصح الوصية (ولوكان فى ملكه غنم تتعلق الوصية بها) حتئ لو هلكت 
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تلك الاغنام تبطل الوصية حتى لوحدث للموصى اغنام بعد ذلك قبل أن يموت 
لايكون للموصى له من الاغنام الحادثة شيئ وهذه وصية بشيئ غير معين والموصئ به 
شائع فى بعض ماله لافى جميع ماله » وإذا تعلقت بذلك المال تبطل بهلاكة ضرورة. 

8:- وكذلك لوقال له أوصيت لك بهذه الشاة » وهذه الشاة 
ليست فى ملكه لاتصح الوصية » ولوكانت فى ملكه تتعلق الوصية بها حتى تبطل 
بهلاكها » وهذه وصية بشيئ معين » وفى الكافى : وإن لم يكن له غنم فاستفاده ثم 
مات فالصحيح ان الوصية تصح. 

1-- وفى الخانية: رجل قال أوصيت لفلان بثلث غنمى » أوقال 
بشاة من غنمى » أوقال بثوب من ثيابى » أوقال بقفيز حنطة من حنطتى ولم يكن فى 
ملكه يوم الوصية شيئ من ذلك كانت الوصية باطلة » ولوكان له غنم وثياب وحنطة 
يوم الوصية ثم مات فلان بطلت الوصية » ولوقال اوصيت بثلث مالى لفلان وليس له 
مال ثم استفاد مالا » ومات كان للموصئ له ثلث ماترك. 

1-- وفى الكافى: ولوقال شاة من مالى وليس له غنم يعطى قيمة 
شاة » ولو اوصئ بشاة ولم يقل من مالى ٠‏ ولاغنم له قيل لايصح وقيل يصح . 

5 :- م:ولوقال أوصيت لك بشاة من مالى فإنه لا تتعلق الوصية 
بالشاة التى تكون له يوم الوصية وإنما تتعلق الوصية بالشاة التى تكون فى ماله يوم 
الموت » وإذا انصرف الوصية إلى شاة تكون فى ماله يوم الموت اعتباراً بالميراث اعتبر 
بما لونص الموصى علئ ذلك » ولونص علئ ذلك بان قال أوصيت لك بشاة من مالى 
يوم الموت لاشك ان الوصية تتعلق بالشاة » التى تكون له يوم الموت لابما تكون له 
يوم الوصية فكذلك هذا بخلاف مالو قال اوصيت لك بشاة من غنمى. 

 -: 35‏ ثم إذا صحت الوصية بشاة من ماله وانصرفت الوصية إلى شاة 
تكون فى ماله يوم الموت » إذامات الموصى بعد ذلك وترك مالا »إن كان فى ماله 
شاة فالورثة بالخيار إن شاء وا دفعوا الشاة إليه وإن شاء وا دفعوا قيمة الشاة ثم لم يذكر 
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فى الكتاب أن الوارث يعطيه الشاة الأحسن ٠‏ أو الأوسط أو الاعلوا » أوقيمة أىٌ شاة 
يؤدى وروئ الحسن بن زياد عن اصحابنا رحمهم الله » أن الورئة بالخيار إن شاء وا 
نظو تقناة وشظ] مون اقناءواقط متصمةشاة وسيظ مول ارصن" لعودالة اوتريةفان 
للورثة أن يعطوه أى دابة وأى ثوب شاء وا. 

04:- وفى فتاوئ أبى الليث : إذا قال برذونى الاشقر » أوقال براذينى 
الشقر وصية لفلان » أوقال عبدى السندى ٠‏ أوقال عبيدى السنديون وصية لفلان فباع ما 
كان فى ملكه من ذلك واشترى اخحرين من ذلك ٠‏ أوقال لم يكن فى ملكه يوم الوصية من 
ذلك فاشترى بعد ذلك فلا وصية » وفى الخانية : رجحل قال برذونى الاشقر وصية لفلان 
فهذاعلئ مايملك لاعائ ما يستفيد » ولوقال عبيدى لفلان » أوبراذينى لفلان ولم 
يضف الى شيئ ولم ينسبهم يدخل فيه » ماكان له فى الحال ومايستفيد قبل الموت. 

55 :- م: وكل شيئ يسميه وينسبه إلى شبئ لم تكن الوصية إلا فى 
ذلك بعينه » ولايدخل فى ذلك مايستفيد ه بعد الوصية » وإن لم يكن نسبته إإلى شيئ 
فالوصية فيما عنده وفيما يستفيده بعد ذلك. 
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ومما يتصل بهذا الفصل 
5 
اعتبار الموصئ له يوم الوصية أويوم موت الموصى 

55:- (مايجب اعتباره فى هذا الفصل ان الموصى له) إذا كان معينا 
من أهل الإستحقاق يعتبر صحة الايجاب يوم أوصئ ومتى كان غير معين يعتبر صحة 
الإيجاب يوم موت الموصى. 

بيان هذا الاصل من المسائل ماذكر فى الزيادات 

17:- إذا قال الرحل ثلث مالى لفلان ولعقبه » كان لفلان كل الثلث 
ولنؤقال قلع ال لفون ولولوا عي اللماولفيد نواد فمافك قل مرت العوسي كان 
لغلان كل الفلث فان لم يمت الموصى حتى ولد لعبد الله عشرة أولاد ثم مات 
الموصى فالثلث بين فلان وبين أولاد عبد اللّه علئ عدد رؤسهم لما ذكر نا أن الموصئ 
له » إذا كان غير عين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصى ويوم موت الموصى لعبد 
الله كة أولاد واسم الولد كما يتناول الواحد يتناول العشرة فصح الايجاب فى 
حم دقن اتلك سورعل عده روسن دعر سهما. 

و لانت ولووهال فلك مان لمكؤة ولتقراء ولتاطية الل قات المومي 
وليس فى ولد عبد الله فقير فالئلث كله لفلان » ولوكان فيهم فقراء يوم موت الموصى 
فالثلث بين فلان وبينهم علئ عدد رؤسهم » ولوقال ثلث مالى لفلان ولفلان بن عبد 
اللنذ شي ومو هي قات النوضي لان بوسيد فين فلقاون شيك اإنليت وق 
ذكرنا ان الموصئ له » إذا كان عيناً يعتبر الايجاب صحيحاً يوم الوصية فصح الإيجاب 
لهما وصار موصياً لكل واحد منهما بنصف الثلث لكن بطل الإستحقاق فى حق ابن 
عبد الله لعدم الشرط » وهو كونه فقيراً يوم موت الموصئ فيعتبر بمالو بطل استحقاقه 
بالموت وذا لايوجب الزيادة فى حق فلان. 
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فجاة ماده + وكارك ترفال للك ماك لفااكد و لعية اللسزاة كانعيد 
الله فى هذا البيت فإذا عبد الله لم يكن فى البيت فلفلان نصف الثلث » ولوقال 
كافك مالي داور نهر كاداكي عدا البييت دعانت موصن رايس فى البرك اد 
فلفلان كل الثلث ولوقال ثلث مالى لفلان ولعبد الله اشع لسع » فإذا 
عبد الله قد مات قبل ذلك فلفلان كل الثلث بحلاف قوله إن كان فى البيت . 

باه إعدرت. :ولوفال كمالك لماؤنرلين اويل لوغيد للدشناية 
التمتوصى ووَلوغيذ الله كلهم اغنياء قلقلان جميع العلك > ولوافتقر:يعطن ولدة ثم 
مات الموصى فالثلث بين فلان وبين من افتقر من ولد عبد الله علئ عدد رؤسهم 
لما ذكرنا أن الموصىئ لهء إذا كان غير عين يعتبر الإيبجاب صحيحا يوم موت 
اموي طني الشمالة رارك لد مم الأرحات تمدق لمعي الله رمات 
الموصئ إذا لم يفتقر احدمنهم (لوثبت النقصان انما يغبت لمكان المزاحم فلم 
يوجد المزاحم لما ذكرنا أن الموصئ له إذا كان غير عين يعتبر الإيبجاب صحيحاً 
يوم موت الموصى ولم يصح الايجاب منهم) فلم يثبت المزاحم وصح الإيجاب 
فى حق من افتقر من ولد عبد اللّه وتثبت المزاحمة فيقسم بينهم علئ عدد رؤسهم. 

1 - ولو أن ولد عبد الله لميزالوا فقراء منذ ولدوا حتى مات 
الموصئ فظاهر ماذكرنا من اللفظ فى الكتاب يدل علىئ أنه لايكون (له شيئ بل 
يكون) جميع الثلث لفلان وحكى عن الفقيه أبى القاسم الصفار رحمه الله أن 
الثنلث يقسم بينهم علئ عدد رؤسهم » ولومات أولاد عبد الله الذين كانوا فقراء 
يوم الوصية ثم ولد له أولاد واستغنوا ثم افتقروا قبل موت الموصى قسم الثلث 
بينهم وبين فلان على عدد رؤسهم» » و كذلك إذا قال ثلث مالى لفلان ولولد عبد 
الله (فمات ولد عبد اللّم) وولد له غيره قبل موت الموصى فالثلث بين فلان وبين 
وللا لان 3523 له توصي ةا رقنا بسر قتف الاعا بر يه 
مراك لوطي ريو موت عرصي بد فيز بادا جا مرق ترون وكيا 
اللّه فى المسالة الأولئ ولمن ولد لعبد الله فى المسالة الثانية. 
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:-- ولوقال ثلث مالى لفلان ولد عبد الله هؤلاء ان افتقروا فلم 
يفتقروا حتى مات الموصى » كان لفلان حصته من الثلث على إعتبار عدد الرؤس. 

31307 :- وفى الاصل: إذا اوصيئ بثلث ماله لبنى فلان وليس لفلان 
ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون بعد ذلك ومات الموصى » كان الثلث للذين 
حدثوا من بنيه وهو بناء على ماقلنا أن الموصى له ء إذا لم يكن معيناً يعتبر صحة 
الايجاب وتعيينه يوم موت الموصى (ويوم موته صح الايجاب لمن ولد لفلان). 

34:- هذاإذااوصئ لبنى فلان وليس لفلان بنون يوم الوصية » 
واماإذا كان لفلان بنون يوم الوصية ولم يسمهم باسماء هم احمد وزيد وبكر 
ولم يشر اليهم بان لم يقل هؤلاء فالوصية لبنيه الموجودين يوم موت الموصى 
حتى لومات هؤلاء الموجودون يوم الوصية وحدث له بنون بعد ذلك وبقوا 
احياء إلى إن مات الموصى كان لهم ثلث المال » وإن سماهم باسماء هم أو 
اشار اليهم فالوصية لهمء حتئا لومالوا بطلت الوصية وإذا سماهم أو اشار اليهم 
فالموصى له معين فيعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية. 

07 ات وف القوازل: إذا قال أواضيف تن مالى لبق فلا 
وهم ثلاثة فمات احدهم قبل موت الموصى » قال إن كان أبوهم حياً فالئنلث 
بينهما نصفان وإن كان أبوهم قدمات بطل ثلث الوصية والثلثان بينهما نصفان 
يوق القافة وقال الفقه ابو اللنق ر هيه الله كذلاف الخؤانب عوالله افلم 


376 :- قول المصنف: قال إن كان أبوهم فالثلث بينهما نصفانء وإن كان أبوهم 
قدمات بطل ثلث الوصية: قد أوضح المسئلة فى المحيط؛ لأن أباهم, إذا كان ميتا لايتوقع له ولد 
سواهم فانصرف الوصية إلى عددهم كانه سماهم فبموت أحدهم (فى حياة الموصى) تبطل وصيته 
فانظر المحيط البرهانى 5؟7957/9. 
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الفصل السابع 

5:- مايجب عتباره فى هذا الفصل أن الوصية » إذا حصلت 
ببعض الثلث لايتكامل فى الثلث بزوال المزاحم ومتئ حصلت الوصية بكل الثلث ثم دحل 
النقصان من قبل المزاحم ثم ارتفع المزاحم ينظر ان عدم المزاحم من الاصل يبقئ كل الثلث 
مستحقاً له وإن خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب فى حقه حرج بحصته من النلث. 

بيان هذا الاصل من المسائل 

517 :- إذا قال الرحل قد أوصيت بثلث مالى لفلان وفلان واحدهما 
ميت فالثلث كله للحى منهما علم الموصى بموت احدهماء أولم يعلم روى عن أبى 
يوسف رحمه الله انه قال: إن علم الموصى بموت احدهما (فللحى كل الثلث وإن يعلم 
فله نصفه ؛ لأنه إذا علم بموت احدهما) فهو هازل فى الوصية ؛ لأنه ليس من اهل الوصية 
فصار ذكره والعدم بمنزلة » واما إذالم يعلم احدهما » كان فى زعمه كل واحد منهما من 
اهل الوصية » وكان موصياً لكل واحد منها بنصف الثلث فيكون للحى نصف الثلث. 

4:- ولوقال ثلث مالى لفلان وفلان وهما حيان ثم مات احدهما قبل 


5١37‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن الاشجعى انه سمع سفيان يقول : فى رحل اوصى 
بغلقه لرحلين فيو جد احدهما ميتاً قال : يكون للآحر يعنى الثلث كله_ مصنف ابن اى شيبة 71/1١5‏ 
برقم : 751١555‏ 

وأخمرج عبد الرزاق عن القورى قال : إذا أوصى بثلث ماله فقال هو لفلان ولفلان ثم مات 
احدهم فهو للباقى » مصنف عبد الزراق 9/ 37 برقم : ١514171١‏ 

3 :- أخخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى فى الرجل يوصى بالوصية فيموت الذى أوصى له قبل 
الذى أوصى قال ليس له شيئ انه أوصى له وهو ميت » مصنف ابن أبى شيبة ١ 55/١5‏ برقم : 7117/85 
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موت الموصى » كان للباقى منهما نصف الثلث » وفى شرح الطحاوى : وإِن كانا حيين 
وقت الوصية ومات احدهما بعد موت الموصئ يبقئ نصيبه موروثاً عنه» وف الخحانية : ولو 
أوصئ لفلان وفلان واحد هما مبت وقت الوصية ذكر فى الأصل أن جميع الوصية للحى 
متوها ران برست ه1410 ]د لوي توصي لما كان لح هين 
الوصية وتبطل الوصية فى النصف وإن علم بموته » كأن جميع الوصية للحى. 

8:- رجل قال ثلث مالى لفلان وفلان » أوقال ثلث مالى 
بين فلان وفلان فمات احدهما قبل موت الموصى فإنه يعود نصف الثلث إلى 
ملك الموصى » وإن مات احدهما بعد موت الموصى يكون الثلث بين الحى 
منهما وبين ورثة الشريك كان الثلث مقبوضاً أولم يكن . 

اله يك موصن خم رهمه اللالزدى أذ دق إقلاك اله اناوه ول 
تميم» كان كل الثلث لفلان ولاشيئ لبنى تميم » ولوقال ثلث مالى لفلان ولرجحل من 
المسلمين (فنصف الثلث لفلان لاغير والوصية لرحل من المسلمين) باطلة. 

0*:- وفى الكافى : ولوقال أوصيت بثلث مالى لزيد وبكر 
وسعد لزيد مائة ولبكر خحمسون وثلث ماله مائة فالمائة بين صاحبى التسمية 
اثلا ثا» ولاشيع لسعد » ول وكان الثلث ثلاث مائة فلكل واحد ماسميا له وله 
مابقى وإن لم يكن ثالث فالباقى بينهما نصفان . 

35:- م: وإذا قال ثلث مالى لفلان ولعشرة نفر من المسلمين 
فالوصية للعشرة باطلة ولفلان جزء من احد عشر جزءً (اعتبر ذكر العشرة ) وضمها 
الى فلان فى حق نقصان عشرة اسهم من احد عشر سهماً من الثلث ؛ لان العشرة 
معلومة من حيث أنه عدد ولم يعتبر ذكرهم فى حق ثبوت الإستحقاق لهم ومتئ ذكر 


0 أعرج عبد الرزاق عن الثورى قال : إذا أوصى بثلث ماله وإذا قال: هو بين 
فلان وبين فلان فمات احدهما فللآآخر النصف » مصنئف عبد الرزاق 17/9 برقم : -١57151/1١‏ 
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فى الوصية شخصاً بعينه وضم إليه ماليس بمعلوم لامن حيث أنه عدد ولامن حيث 
انه زيد أوعمرو فالثلث كله لذلك الشخص المعين » ولايعتبر ذكر الباقى فى حق 
نقصان شيئ من الثلث فى حق الأول. 

0 وفى شرح الطحاوى : ولوقال أوصيت بثلث مالى لعمرو 
ولزيد » إن كان فقيراً ينظران كان زيد وقت الموت فقيراً فالثلث بينهما وإن لم يكن 
فقي رأومات قبل ذلك بطل حصته وانتقل الى ورئة الميث ولعمرو نصف الفلث. 

4 3:- وكذلك لوقال أوصيت بثلث مالى لفلان وفلان اران كان 
فى الدار ينظر »ان كان فى الدار فالثلث بينهما نصفان » وإن لم يكن بطلت وعاد الى 
ورثة المبت وبقى نصف الثلث للاخر. 

-:١‏ ولوقال أوصيت بثلث مالى لفلان ولعقبه فإن الثلث كله 
لفلان» ولو أوصئ بثشلث ماله لفلان ولو احد من ورثته » فإن اجاز سائر الورثة يكون 
النلث بين فلان وبين الوارث نصفين فإن لم يكن يجز سائر الورثة بطلت الوصية فى 
حصة الوارث وبقى نصف الثلث للاجنبى » ولايكون جميع الثلث للاحنبى. 

5:- ولوانالمريض اقر بمال لواحد من ورثته وللاحنبى كما 
إذا اقر لهما بالف وتصادقا فيما بينهما فإن هذا الاقرار باطل فى حقهما جميعا» 
ولما بطل الاقرار يقسم التركة بين الورثة فما اصاب هذا الوارث المقرله من ذلك 
يكون ذلك بين الاحنبى إلى تمام الإقرار ومازاد على ذلك يكون للوارث » ولو قال 
كان لى على الميت حمس مائة ولاادرى أكان للوارث ام لا وللوارث أن يصدقه 
أويتكنية فإ لاقزارجاطل فى قول أبن مله امرض رحيهها اللمروق قرلا 
معي يكنم اللانها الكن الاحبى شر كة الو اررعاء أو يتكافبات فإن الاقرارقن 


35365:- يؤيدهذهالمسملة بقول سفيان الثورى اخرجه الدارمى : سمعت سفيان 
يقول: إذااقرٌلوارث ولغير وارث بمائة درهم قال ارى ان ابطلهما جميعا » مسند الدارمى ٠١51/4‏ 


برقم : 77599 
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حق الاحنبى صحيح ويكون له حمس مائة ثم لما بطل الاقرار عندهما » كان المال 
ميراثا بين ورثة الميت فما اصاب الوارث المقرله فإنه ينظر ان كانا يتصادقان فقد 
ذكرنا حوابه » وإن كانا يتكاذ بان فما اصاب الوارث فهو كله له لاشركة للاجنبى 
فيه ؛ لأنه يكذبه فى ذلك وإن كان للاجنبى وهو يصدقه فى ذلك فله حمس مائة 
مما اصاب الاجنبى. 

5317:- وفى الخانية : وإذا مات الزوج وترك امرأة ليس له 
وارث غيرها وأوصئ لاحنبى بمجميع ماله (و لامراته بجميع ماله) ياحذ 
الاحنبى ثلث المال بلا منازعة وللمراة ربع مابقى وهو السدس بحكم الميراث 
يبقَى نصف المال بينها وبين الاحنبى نصفين. 

4 :- ولو أن امرأة ماتت واوصت بجميع مالها لزوجها وليس لها 
وارث سواء» وأوصت بجميع مالها للاجنبى أوأوصت لكل واحد منهما بنصف المال 
ياحذ الاجنبى » أولا ثلث المال بلا منازعة يبقى ثلثا المال للزوج نصف ذلك واللّه اعلم. 
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الفصل الثامن 
فى الوصية بالعقود والافعال 
هذا الفصل يشتمل علئ انواع 
الأول فى الوصية بلبيع 
والشراء مفرداً اومعهما غيرهما 


8:- إذا أوصىئ بان يباع عبده فهذا على وحهين )١(‏ إما إن لم 
يعين المشترى وفى هذا الوجه الوصية باطلة (؟) واما إذا عينه ففى هذا الوجحه 
الوصية صحيحة » ولو اوصئ بان يباع عبده نسمة فإنه تصح الوصية » ويباع العبد 
نسمة كما أوصئ وإن لم يعين الموصئ له» وكذلك إذا أوصئ بأن يباع عبده 
ويتصدق بثمنه علئ المساكين فالوصية صحيحة. 

:815 .وفى الفتاوئ:: "سعل أبويكرزعمن أوضوء أن يقبرع قفيز 
حنطة بمائة درهم » ويتصدق بها علئ المساكين فرحصت الغلة حت يوحد بمائة 
درهم ستين فقيزاً من الحنطة يجوز أن يشترئ بالفاضل حنطة ويتصدق بها ايضاً 
لوز ا نكر الماك سل لورزنة كذ رامت ون ل للست وما 

-:0١‏ وسقل نصير عمن أوصئ ان تباع دابته هذه ويتصدق 
بشمنها على المساكين وعلئ الميت دين فباع الوصى الدابة ودفع ثمنها الى 
الغرماء» قال لاضمان عليه والواجب أن يبدأ بالدين» وإن كان مقدار ثمن 
الدابة يعخرج من ثلث ماله بعد الدين يتصدق بمثله. 

1ت واقلى :لزان لظام ماوع نان زمديه لله قن زا الاق 
وصيته بيعوا هذه الجارية من فلان واجعلوا لها من ثمنها الف درهم فباعوها بالف » 
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قال يعطونهاالالف وليس هذا بحط من المشترى فإن استحقت الجارية فلاشيئ 
للمشترىء قال لإنه قد رجع إليه ماله » ولو أنه قال اعطوها من ثمنها حمس مائة 
بخمس مائة التى نقده » قال فى وصيته بيعوا جاريتى هذه ممن تشاء يبيعو نها ممن 
تشاء » وإِن قال بيعوها للعتق تباع كما تباع النسمة يحط من قيمتها كما يحط الناس 
ويكون ذلك من الشلث وإن قال بيعوها ممن يتخذها ام ولد اويد برها فانى احيزه 
باللإستحسان ثم شرط عتقها واتخاذها ام ولد أومدبرة لايكون فى نفس البيع ولكن 
يحلف من يريد شراء ها انه سيفعل بها ذلك إذا اشتراهاء فإن لم يجد احداً يشتربها 
لذلك فإنه يبيعها امة يعنى لايحط من قيمتها وتباع ممن يشتربها ولايزيد ماذكر. 
ويجعل ثمنهفى المساكين ينظر إلى افضلهم وخيره قيمة » ولوقال أوصيت لخير 
عبيدق أولافضل عبيدى (بثلث مالى) فثلث ماله لافضلهم فى الدورة: 

65:- وفى الكافى: ولوأوصى بأن يباع من فلان بكذا فقطعت 
يدها فإنها تباع من فلان بنصف المال » إن شاء وإن أوصئ ببيع عبده من زيد بالف 
وهو قيمته وأوصئ برقبته لبكر ولامال له غيره ولم تجز الورثة الوصية بالرقبة 
ولايعتبر احازتهم الوصية بالبيع فلبكر نصف سدس عنده وسدسه عندهما ويباع 
مابقى منه بحصته و لاتكمل وصيته من ثمنه . 

65-- وهذاإذالم تجزالورثة واما إذا احازوا الوصية بالرقبة 
ورضى لزيد صاحب البيع باجازتهم الوصية بالرقبة فللموصئ له بالرقبة نصف 
العبد » ويباع نصفه الآاخر عن الموصئ له بالبيع بنصف الثمن » وإذا بيع النصف » 
الوصية بالرقبة وصية بكل المال ولم تجز الورثة وقد كان أوصئ بان يباع عبده 
من فلان بالف وقيمته الف ولامال له غيره فعنده له نصف سدلسه » ويبقئ ما بقى 
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باحد عشر جزءً من إِنُنى عشر جزءً من الالف وتكمل وصية الموصئ له بالمال 
لتوزاقاي ان لاشيم الع عورا لبسو لض اولي وعدد ييه رسي اه 
يعطى الموصئ له بالمال سدس العبد ويباع حمسة أسداس العبد بخمسة 
اتتداين: الجر كود وسية السوضو لد يلهالل إل نمام الفلنف مع امن رهق 
السدس» وعند أبى يوسف رحمه الله لايعطى للموصئ له من عين العبد شيئ بل 
يباع كل العبد من الموصئ له بالبيع» ثم يعطى ثلث الثمن للموصئ له بالمال وإن لم 
تجز الورثة وإن أجازوا يعطى له كل الثمن وإن الورثة أجازت للموصئ له بالمال ولم 
يرض » وإذا اجازوا الوصية الموصىئ له بالبيع باحازتهم للموصئ له بالمال نصف 
سدس العبد وثمن مابقى وعند محمد رحمه الله سدس العبد » وثمن مابقى وعند 
أبى يوسف رحمه الله يياع وله ثمنه وإن رضى يباع نصفه ويعطى ثمن النصف 
ونصف العبد للموصئ له بالمال » وإن كان مكان الوصية بكل المال » وصية 
كلك اننال واليسالة ركاه وله فهو الورك قم ابن سكف رحية الله ومح له 
نصف سدس العبد » ويباع مابقى ويكمل ثلثه وعند أبى يوسف رحمه الله يباع 
كل العسيدمن الموضية لهبالنية:ويضرية كلك التمن إلى مباحي القليقة» وكذا 
إن أحازت الورثة » ولم يرض صاحب البيع باحازتهم » وإن رضى بإحازتهم فربعه 
لصاحب الثلث ويباع ثلا ثة أرباعه وتكمل وصيته إلى تمام الثلث من الثمن. 
65:- وإن أوصىئ بأن يباع من فلان بمائة وقيمته الف واوصئ 
برقبته للاخر ولم تجز الورثة» فعند أبى حنيفة رحمه الله له نصف سدسه وسدسه 
عندهما ويباع مابقى بثلث قيمته » ويسلم للورثة وإن كان مكان الوصية بالرقبة 
وصية بكل المال والمسالة بحالها فله نصف سدمه ويباع باقيه بما بقى من 
وصيته وثلشى قيمته ويكمل من الشمن وصيته والفضل للورثة وعند محمد رحمه 
اللّهدله سدسه ويباع مابقى من حقه وبحق الورثة وعند أبى يوسف رحمه الله 
يباع بحقه وبحق الورثة » ولوكان مكان الوصية بكل المال وصية بالثلث فحكمه 


واموعيك أن حدريفة رحيه اللدومعدمه رمي الله معاهتا: 
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نوع آخخر فى الوصية بالاعتاق مفردا 
أومعه غيره وفى التدبير 

807 :- فى النوازل: سكل أبوبكر عن رجحل أوصئ فقال اعتقوا 
عفى فغنذا وله عند انحده| اللئوضق ايحن ذلك العيد قال كان أبو غين 
الله تاكس شوك د ار صب املس ونال افد ولعو مي ١‏ لللرفيي ال 
العبد الذى للميت قال نعم. 

4:- ولو قال اشترواعبداً واعتقوه فليس للوصى أن يعتق 
العبد بل د يشترى عبداً ار فيعتقه ولوباع هذا العبد ثم ا شعزاة و اعفقه باز قال 
وكان أبو نتصريقول لوقال اغتقواعنى عبداً » أوقال اء* شتروا لى عبداً فاعتقوه 
اندوز تزف المرتوالةى فى لكدورنهة الموفة قال انك را 
وكنت أميل إلى قول أبى عبد اللّه م رجعت إلى قول أبى نصر . ٠‏ 

8 :- وفى الفتاوئ : سكل الفقيه أبوبكر رحمه اللّه عن رجحل 
أوضس نأن يشترى بككذا كذا عبد ويعتق عبه وللميت عبيد ايجور أن يعدق من 
عبيده ؟ قال لايجوزء ول وأوصيئ بان يشترى بكذا كذا حنطة ويفرق على 
المساكين وعنده حنطة يجوز أن يفرق تلك الحنطة التى عنده على المساكين 
ولاكذلك مسالة التصدق بالحنطة علئ ماذكرنا. 

56 :- وهذاإذاأوصىيئ بأنية 00000 يعتق عنه فإن لم يذكر 
الشراء ولكن قال اعتقوا عنى عبداً » وله عبيد هل للوصى أن يعتق عبد من عبيده + 
كان الفقيه أبو عبد اللّه القلانسى يقول : له أن يعتقه وفرق بين هذه المسالة » وبين 
السبالةالمتقيامة وكات يقول أيضاء لو أن الوصى باع عبداً من عبيد الموصى ثم 
1 شتراه ثانياً ثم اعتقه حاز يعنى فى المسالة الأولئ » كان در رف لول 
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لايجوز للوصى أن يعتق عبدأ » كان فى ملك الموصئئ يوم الموت » قال الفقيه 
أبوجكو سحي الله القيوانيا ونا كاله | بوتضيز 

”7 وفى نوادر هشام : عن محمد رحمه الله رحل » أوصئ بعتق 
جارية بعد سنة» ولامال له غيرها» وترك ابنين لاوارث له غيرهما فاعتقها أحد 
الإبنين يوم مات أبوه وهو موسر ضمن قيمتها تامة ب يشترى بها أمة تخدمه » واخاه 
سنة» فإذا حدمت سنة رجعت إلى الذى اث كراماء تبس المعتتة فى للثى قيمنها 
بحي تدقي ادلي لمدة رفاك اقفن معيزة د تع نهل مال دار لد 
قيمة حصته من الخدمة فلو أن أحد الإبنين عجل عتقها قبل تمام السنة نفذ العتق فى 
اكاب عدف يسان رج دوين ركه »ان كان موسرائم على رواية الاصل 
يغرم قيمة حصته وعلىئ رواية هذا الكتاب ضمن جميع قيمتهاء وإن كان الإبن 
المعتق فقي را لايقدر علئ شراء الخادم فعلى الخادم أن يستاجر لهم امة تخدمهم سنة 
علئ حالها ء أوتسعى فى قيمتها بكمالها علئ رواية هذا الكتاب فيشترى بها حادم 
مثلها فيخدمهم » فإذا كملت السنة ردت عليها وعليها ثلث القيمة. 

7 ار ا وقفن تواقر ابن ستماعة :عن مكتيهد زمه اللهترخل 2 
أوصئ أن يخدم عبده ورئته سنة ثم هو حر فخدمهم ستة أشهر ثم مرض » أوأبق 
فإنهر يعتق بعد السنة وليس هذا على الخدمة كانه قال اعتقوه بعد سنة ألاترئ أنه 
يخدمهم على الميراث » ولولم يخدمهم فى هذه السنة شيئا عتق (فإن قالت الورثة 
نحن نعجل عتقه فذلك لهم وهو عن الميت ولو قال يخدمهم فى هذه السنة ثم 
هو حر) قال إن غاب شهراء أومرض بطلت وصية سنة بعينها وإن غاب يوما » 
أويومين استحسن فى هذا ونحوه أن لاتبطل الوصية . 

ا ا اه وذكن ارو تيناع “قدو اديت ارسيو القن نو ادر 
أيضاً ‏ إذا اوصى ان يخدم حادمه ابنه سنة ثم د يعتق فأحاز ذلك الورثة فهو على 
أول سنة فإن أبق فى بعض السنة ولم يخدم بطلت الوصية » قال استحسن يوماً 
واحداً ان لم يخدمه فى السنة أن تبطل وصيته » وإن كان أقل من يوم لاتبطل. 
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64-- ولوقال أوصيت بخدمة عبدى لورثتى سنة ثم هو حر وله 
بنون وبنات فإن أجازوا ذلك فهو جائز ويخدمهم بالسوية ثم يعتق بعد سنة وإن 
لم يجيزوا الوصية فلهم أن يبيعوه قبل السنة ولايعتق ابداً إلا بالخدمة على الوصية » 
فإذا حدم على الوصية سنة جازت وصيته بالعتق. 

ه- وإذا أوصئ بخدمة أمة لرجحل سنة ثم يعتق وترك ابنين 
لاوارث له غيرهما اعتقها أحدهما لم يجز » ولوقال لتخدم ابنى سنة وهى حرة 
فليس هذا وصية لابنه كانه قال اعتقوا بعد سنة ولم يذكر خدمتها ء فإذا اعتقها 
احدهما قبل تمام السنة حازء قال: ويضمن بصاحبه قيمة الجارية يوماً بيوم وهذا 
الجواب يوافق جواب الأصل فى مسألة تقدم ذكرها ويخالف جواب هذا الكتاب. 

6--- فالحاصل فى هذه المسألة أنه متم نص علئ الوصية 
بالخدمة لورثته فهذه وصية لهم بالخدمة » وكذا لولم ينص علئ الوصية لكن ذكر 
ماهو من خصائص الوصية بان قال لتخدمهم بالسوية ؛ لأن الخدمة بالسوية من 
حصا ئص الوصية وإن لم ينص علئ واحد منهما فهذه ليست بوصية. 

7 - هشامعن محمد رحمه الله » إذا قال إن مت من مرضى هذا 
(فغلامى حر فقتل لايعتق » ولوقال إن مت فى مرضى هذا وباقى المسالة بحالها عتق » 
ولتوؤقال اناهت مو مرطد: هذ فتحول داعا إلا أنه ماكب فزاع قال محييد 
فيه اللواقان كان أ زله مراع وافضوك حم قال لامر واج 

:- وإذا قال لعبده إذا مت فانت حر فقتل العبد مولاه فانه يعتق 
ويسعى فى قيمته » ولوقال: إن مت من مرضى هذا فقتله العبد أوغيره لم يعتق » 
ولوقال: إذامت فى الحمئ فقتل وهو بحمئا فإن هذا قدمات فيها فإنه إن عنئ إذا 
مات منها لم يصدق قضاء. 

قم ماوت ١‏ ادو فاع هوه رعمة رادا ذااقال تمده عدم 
ولدى سنة وانت حر ففعل لم يعتق حتى يعتقه الوارث » ولوقال إذا أديت إلئ 
ولدى ألفاً فانت حر فاداها إليه فإنه يعتق بالأداء وإن لم يعتقه الوارث. 
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2 وفى الفتاوى : سثل ابونصر عمن أوصيا أن يعتق عبده بعد 
كانا ذكرين أوانثيين يجوزء إذا صار سبيله سبيل الميراث دون الوصية » قال الفقيه 
أبوالليث رحمه الله وقد قيل يجوز فى الأول أيضاً » ويخدمهما علا قدر ميراثهما 
إلا أن يقول فى وصيته يخدمهما على السواء فتبطل الوصية إلا أن يجيز الابن ومتئ 
لم يبين صار كانه أوصئ بأن يعتق العبد بعد سنة وبه ناحذ . 

55١‏ وسئل أبو القاسم عمن أوصئ إلئ رجحل بأن يعتق أمته 
بعد ماخدمت ابنته سنة فاراد الوصى أن يتزوج بها ء قال لايجوز له ولالغيره ان 
قديم الصحبة له من عبيده قال يعتق عنه من صحبه ثلا ث سنين فصاعداً » وهكذا قال: 
محمد رحمه الله ثم قال أبويوسف رحمه الله من صحبه ستة أشهر يعتق عنه ومن العلماء من 
قال : يعتق عنه من صحبه حولاً وبه أحذ الصدر الشهيد رحمه الله ذكره فى عتاق الواقعات. 

580 :- وفى النوازل : إذا قال لعبدهءاوصيت لك بنفسك » أوقال 
برقبتك يصير مدبراً » ولوقال اوصيت لك بعتقك لايصير مدبراً. 

5576١ +‏ :- وفى العيون : إذا أوصئ لعبده برقبته فهو مدبر» وإذا قال: 
أوصيت لعبدى هذا بثلث مالى صار ثلثه مدبراً » وهذا إذالم يكن للموصى مال غير 
العبد وإن كان له مال احر يخرج هذا العبد من ثلث ماله يصير كله مدبراً يعنى أن 
يعفق عبد الموات مخانا: 


اله أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن وابن سيرين قالا : فى رحل أوصئ لعبد 
بالثلث قالا : ذلك من رقته فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع إليه مابقى وإن كان أقل من ثمنه عتق 
وسعى لهم فيما بقى وإن أوصئ لهم بدراهم فإن شاء الورثة أحازو وإن شاؤًا لم يجيزوا» مصنف ابن أبى 
شيبة 7١5/1١5‏ برقم : 71١7515‏ 
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1 8ك رلا ورين مدن لكام لمق وي مانا فى 
وصيته اعتقواعنى بهذه المائة الدرهم عبداً فهلك منها درهم بطلت الوصية 
عند أبى حنيفة ولايعتق عنه شيع » وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله يعئق 
بما بقى وعلئ هذا الإختلاف » إذا أوصئ بأن يشترى نسمة بمائة درهم ويعتق 
عنه وثلث ماله أقل من مائة ة درهم فإنه تبطل الوصية و لايشترى باقل من المائة 
فز الى سكوية رجي ااانا لين 

15515 وإن اوصئ بأن يحج عنه بهذه المائة الدرهم فهلك منها 
درهم لاتبطل الوصية » ويحج بما بقى من حيث يبلغ » وفى الكافى : ولو اوصى 
بأن يحج عنه من ثلث ماله فإنه يحج عنه من منزله » ولو اوصئ ان يحج عنه بمائة 
درهم » وثلث ماله حمسون فإنه يحج عنه من حيث يبلغ. 

7- وفى النوازل: وقال نصير فى رجحل مات وأوصئ بأن 
يحج عنه فحج عنه ابنه ثم مات فى الطريق » قال إن لم يكن له وارث غيره فإنه 
يحج عن الميت من حيث مات فإن كان له وارث غيره فخرج بغير إذنهم فإنه 
يحج عن الميت من وطنه ويغرم الوراث ماأنفق فى الطريق . 

الت رونا شعن ملم ةترسية انال يعون القت 
لايتداوى من مال الميت » و لايحتجم ولايشترى منه ماء ليتوضأ » أويغسل من 
ا يشترى ماء يغسل به ثيابه ويديه ورأسه من الوسخ » وليمس 
عليهأن ب يشترى بها ماء يغتسل به من الجنابة » ولا ماء يتوضأبه من الحدث 
كنارف النبرا مك3 قال مجان حدم لله 

68 :- م: وفى الفتاوى: سئل أبو القاسم عمن أوصئ إلى رجحل 
»فقال إذا أدرك ك ولدى فاعتق عبدى هذا واعطه مائتى درهم والعبد مفسد وهو 
فى تعب منهفرضى العبد أن يعتق فى الحال ولايطلب صلته » قال لايجحوز 
اعتاق الوصى قبل الوقت الذى أمره به الموصى. 
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٠‏ وسمل أبوبكر رحمه الله عمن أوصيل بعتق عبيده » وأوصئ 
اوم ابضله وللعيل جاعم و كبر كساه صباخيهم وما وعبه لهم خبر المنول )قال 
لايكون للعبيد من ذلك المتاع شيئ الا مايوارى عورتهم . 

١‏ :- وفى المنتقئ : إذا قال فى مرضه الذى مات فيه ان 
مت من مرضى هذا ففلانة حرة » وماكان فى يدها من شيئ فهو عليها صدقة 
»قال ارئ ذلك جائزاً علئ وحه الصدقة » ولها ماكان فى يدها يوم مات 
وعليها البينة ان هذا كان فى يدها يوم مات. 

3-15 وفى الجامع الصغير: أوصيئ لأمته بعين بعد ما أعتقها » ويخرج 
ذلك من الثلث » قال يصح إن لم يتزوحها وتوفى عنها. 

م- وفى فتاوئ الفضلى : أوصئ بعتق أمة وبأن يعطى لها بعد 
العتق من ثلث ماله كذا ء قال: إن كانت الأمة معينة حازلها الوصية بالعتق وبالمال 
جميعاً » وإن كانت غير معينة حازت الوصية بالعتق ولاتجوز الوصية بالمال إلا أن 
يقول جعلت ذلك مفوضاً إلى الوصى إن أحب اعطاه التى أعتقها فيكون ذلك 
وصية جائزة كقوله ضع ثلث مالى حيث شئت ألاترئ انه لواوصئ أن يباع أمته ممن 
احببت جاز ويجبر الوارث على أن يبيعها ممن احببت » وإن أبى ذلك الرجحل أن 
يشتريها بقيمتها حط عن قيمتها مقدار ثلث مال الموصى » إذا أوصيئ بالرى أن يشترى 
عبداً فى بلد كذا بماثة ويعتق فالمعتبر نقد بلد كان فيه الموصر' لانقد بلد العبد. 

357٠0 4‏ :- وفى الجامع : إذا أوصئ بثلثه يشترى منه كل سنة بمائتى درهم 
فيعتق » أوقال: من ثلثى فإنه يشترى بذلك فى أول السنة ويعتق عنه ولايوزع على السنين. 


ل ا ا أحرج ابن أبى شيبة عن عامر فى رجحل قال لعبده إن مت فى مرضى هذا فأنت 
حرقال : ليس له أن يبيعه تى يموت » مصنف ابن أبى شيبة 5 7١5/١‏ برقم : 556 
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ومما يتصل بهذا النوع 

.- إذا أوصئ (بعتق عبده فجنى العبد جناية بعد موت 
الموصئ أن دفعه الوارث بالجناية بطلت الوصية وإن) اختاروه بالدية كانت 
دح لدي ا مدان مد د ل 
ماذكرنا (؟) والثانى» إذا أوصى بأن يشترى له نسمة بعينها فيعتق عنه فاشتر 
الب و 0 
بالجناية بطلت الوصية » وإن احتاروها بالدية كانت فى مالهم وامضوا الوصية 

5 :-:- وفى الاصل : وإذا أوصئ أن يعتق عنه جارية بعينهاء وهى 
تخرج من الثشلث» أو أوصئ أن يشترى له نسمة بعينها » وتعتق عنه فاشتريت له 
وجنئ عليها جناية قبل العتق » فإن الأرش للورثة » وإن اذ 0 
يكون صارقا «وصية الميعت إلى غيز نا أوض: وهذا لايحوره وكذلك. لوكان 
الأرش عبداً مدفوعا يتهيأ اعناقه فإنه لايعتق» وكذلك ما اكتسب من مال فهو 
للورثة وكذلكء إذا ولدت ولداً قبل العتق » كان الولد للورثة ؛ لأنه مال الميت 
حلا عن دين الميت » والوصية فيكون للورثة. 
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نوع اخحر فى الوصية بالصدقات 
وهذا النوع يشتمل علئ أقسام 
)١(‏ القسم الاول إذا أوصى بالتصدق بشيئ فتصدق بغيره. 

17 - سملابن مقاتل عمن أوصىئ أن يتصدق عنه بألف درهم» 
فتصدق عنه بالحنطة » أوعلئ عكسه قال يجوزء قال الفقيه معناه أنه أوصئ أن يتصدق 
عنه بألف درهم حنطة ولكن سقط ذلك عن السوال فقيل له ان كانت الحنطة 
موجودة فأعطئ قيمتها دراهم » قال أرجو أن يجوزء وفى النوازل : وبه نأحذ. 

28:- الظهيرية : رحل قال تصدقوا بثلث مالى وورثته فقراء » فإن 
كانوا كباراً كلهم فأحاز بعضهم لبعض جاز أن يعطيهم من ذلك شيقاً . 

6+ وعن محمد رحمه اللّهء لو اوصئ بصدقة الف درهم» بعينها 
فتصدق الوصى مكانها بألف من مال الميت جاز» فإن هلكت الأولئ قبل أن 
يتصدق الوصى يضمن الورثة مثلها وعنه انه تبطل الوصية » ولو أوصئ بان يتصدق 
بشيئ من ماله علئ فقراء الحاج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء » قال 
الشيخ الامام أبو نصر يجوز ذلك ك م: وإن أوصى بالدراهم وأعطى حنطة لم يجز 
قال لتقيس واه اللدو قن قبل اله بهو و زساعيد. 

6 :- وسئل خلف عمن اوصئ ان يتصدق بهذا الثوب » قال ان شاء وا 
تصدقوا بعينه » وإن شاء وا باعوه واعطوا ثمنه » وإن شاء وا اعطوه قيمة الثوب وامسكوا 
الثوب » وقال محمد بن سلمة بل يتصدق بعينه كما هو وكذا اللقطة. 

اعنيه ل ووه وووال عل ف ارق بوذا قر وهار يده 
وقنةه فال انيه ابو ليك رمحي لحو هو لمعاف ول ونه كر في راذا لمق 
اوصئ ان يباع هذا العبد ويتصدق بثمنه علئ المساكين جازلهم التصدق بعين العبد فثبت 
ان التصدق بالعين وبالثمن على السواء. 
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5085- وسمل أبوالقاسم عمن اوصىئ الى رجحل » وقال له 
بالفارسية ”فلان يتيم را حامه كن“ فاعطاه ثمن الكرباس » قال هذا يقع على 
المخيط » وفى الاجناس : وفى نوادر ابن سماعة » عن محمد رحمه الله إذا 
أوصئ ان يتصدق عنه بالف درهم فتصدق بقيمتها دنانير لايجوزء وفى الخحانية 
ووه انا سؤاطيا سبل ديه اللذ ا تفيكر و 

0 - م: ولو أوصىئئ (أن يتصدق بهذا الثوب فللوصى ان يبيعه) 
ويتصدق بثمنه » وليس له أن يمسك الثوب للورثة ويتصدق بقيمته » ولوقال اشترلى 
عشررة أثواب وتصدق بها فاشتراها الوصى فله أن يبيعها ويتصدق بثمنها وكذلك » 
لوقال تصدقوا بثلث مالى وله دور وأرضون فللوصى ان يبيع تلك الدور والأرضين 
ويتصدق بثمنها وكذلك لوقال تصدقوا بهذا العبدء أوبهذه الدار فللوصى أن يبيع 
داكو يح ملتسن زعتو سهان رمه لله ]ذا أرضرة انا سيق خغيالف 
درهم» بعينها فتصدق الوصى بألف أخرئ مكانها من مال الميت جاز. 

64 :-- والحاصل أن الحى إذا نذر بالتصدق بمال بعينه فتصدق 
بمثله » اوقيمته ففيه روايتان » وإن هلك الألف التى عينها الموصى قبل أن يتصدق بها 
الوصى ضمن الوارث مثلها » وعنه ايضاً » لو أوصئ بالف درهم بعينها يتصدق عنه 
فهلكت الألف بطلت الوصية. 

ه56 :- وفى النوازل : إذا اوصئ رحل بهذه البقرة لفلان لم يكن 
للورثة أن يتصدقوا بثمنها ء قال الفقيه وبه ناحذ » م )7١(:‏ القسم الثانى: من هذا 
النوع إذا أوصئ أن يتصدق على مسكين بعينه فتصدق على غيره. 

ل فى توادو أبى زد هيه الله ]ذا وض لدعي فلن 
مساكين مكة» أوعلئ مساكين الرىٌ فتصدق الوصى على غير هذا الصنف ضمن إن 
كان الامر حياً » وكذلك لو أوصئ أن يتصدق على المرضئ من الفقراء » (فتصدق على 


7 :- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الزهرى قال : إذا اوصى لمساكين بدئ بمساكين ذى 
قرابته فإن أوصى لقوم وسماهم اعطينا من سمى له» مصنف عبد الرزاق 87/9 برقم: -١5157/‏ 
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الاصحاء من الفقراء) أوقال على الشيوخ من الفقراء فتصدق على الشبان من الفقراء 
ضمن فى ذلك كله » ولم يقيد هذه المسالة بحياة الأمر. 

بولا امع وق السافة بوكر قال لل عل ان ميدع نض 
فتصدق على غيرهم » لوفعل ذلك بنفسه جاز» ولو أمرغيره بالتصدق ففعل 
المامور ذلك ضمن المامور. 

أ م1 لوقا ابل ها إن ادق على مما كين كال أ 
يتصدق على غيرهم » وعن أبى يوسف رحمه الله » رواية اخرئ فيمن أوصئ أن يتصدق 
عنه على فقراء مكة » فتصدق على فقراء غيرها أنه يجوز وحين سكل أبو نصر رحمه الله 
عمن أوصئ أن يتصدق (بشيئ من ماله على فقراء الحاج ايجوز أن يتصدق به) على 
غيرهم من الفقراء» قال يجوز على قياس ماروى عن أبى يوسف رحمه الله » فيمن 
أوصئ ان يتصدق عنه على فقراء مكة » جاز أن يتصدق على غيرهم » وعلى قول زفر 
رخينه للد وهو قول محمد لابخ زه ولوافهل ذلك الرعى يطندن. 

ارح بو كر مالي لد قل الى سين رتدية للد كول 
محمد والمذكور فى الامالى » إذا أوصئ لمساكين الكوفة فقسم الوصى فى غير 
مساكين الكوفة ضمن ولم يفرق بين حياة الامر وبعد وفاته والفتوئ على الجواز فى 
هذه المسائل. 

في 717 :- ون 10ادو رز ماع الوزن امدق رتففة لدد لوف اللا 
أن أتصدق بهذا المال على فلان الفقير» أوعلئ أهل بلد كذا له أن يعطى غيرهم. 

-0١‏ وفى نوادرأبى يوسف : إذا قال لغيره تصدق بهذه العشرة 
الدراهم علئ عشرة مساكين فتصدق بها علئ مسكين واحد دفعة واحدة جاز» قال 
وهذا على الامرفى الصدقة ليس علئ عدد المساكين » ولوقال: تصدق بها على 
مسكين واحد فتصدق بها على عشرة مساكين لايجوز. 

-:- وفى الظهيرية: ولوقال تصدق بهاعلى مسكين واحد 
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فأعطاها عشرة مساكين جاز و كذاء لوقال فى عشرة ايام فتصدق فى يوم واحد جاز » 
وكذلك فى الخانية . 

انيس نالوق لاوط سعد إإدراشضيع برورور سق رمضيه اميق 
أوصئ لفقراء أهل بلخ فالافضل أن لايجاوز أهل بلخ » ولو اعطئ فقراء كورة أحرئ 
حاز () القسم الثالث : إذا أوصئ بالتصدق ولم يعين الفقراء ولا المكان . 

5 776 :- سئل هشام عمن أوصيا أن يتصدق بثلث ماله على المساكين» 
وهو فى بلد ووطنه فى بلد اخرء قال يعطى ثلث ماله لمساكين بلده ‏ ووطنه فإن أعطى 
لمساكين بلدة هو فيها جاز. 

ه6٠5‏ :- وفى الفتاوئ الخلاصة : رجحل أوصىئ بثلث ماله للمساكين 
وهو فى بلد ووطنه فى بلد اخرء قال فى العيون » إذا كان معه مال الأصل أن يصرف 
إليهم » فإن أعطى غيرهم جاز وبه يفتئ وهذا قول أبى يوسف » وقال محمد لايجوز 
وهذا الاختلاف فى العيون. 

565 - م: كوفى أتئ الرىٌ ولم يوطنها ومات بها وأوصئ 
بشلث ماله فى المساكين فما كان معه جعلوه فى فقراء الرى » وماكان فى 
الكوفة جعلوه فى فقراء الكوفة ثم ينظرء إن كان نقد الرئٌ ينفق بالكوفة يبعث 
إلى الكوفة من نقد الرىٌ» وإن كان نقد الرى لاينفق بالكوفة فللوصى أن 
يصرفها ويبعث بها إلى الكوفة » وإن صارت أقل من ذلك وكذلك لو أوصى 
بالف وذلك النقد لايجرى فإنه يصرفها » وإن شاء اعطاها دنانير وكذا لوأوصئ 
أن يشترى بها عبداً (فى بلد كذا) ويعتق عنه فيعتبر فى ذلك نقد بلد الموصى. 

1 6:- وفى الخانية : رحل أوصيئ بثلث ماله » أوبألف درهم للفقراء 
وكان فى حياته رحل غنى ثم افتقر بعد موت الموصى ذكرأنه يجوز ذلك » 
م( )القسم الرابع: من هذا النوع فى المتفرقات. 

--- إذا أوصئ بان يتصدق بثلث ماله » أوبالف درهم على الفقراء 
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وكان فى حياته رجل غنى وافتقر بعد موته فدفع الوصى الألف إليه جاز وبمثله » لونص 
وقال يتصدق على فقراء هذه السكة والمسألة بحالها لم يجز هكذا ذكر فى الواقعات. 

68-- إذا أوصئ بان يتصدق على كل فقير فى سكته بدرهم وفى 
السكة فقير له مملوك لايتصدق على مملوكه إلاأن يكون على مملوكه دين حتى 
لايصير لذلك الفقير درهمان وإذا أوصئ بأن يعطى كل فقير درهماً » وأعطى الوصى 
فقيراً نصف درهم » ثم أعطاه نصف درهم بعد ما استهلك الأول أوقبل ذلك » قال 
أرجو أن لايضمن الوصى ولايكون مخالفاً إذا كمل له الدرهم. 

56 :- إذا أوصي أن يتصدق عنه بالف » وقال اعطوا كل فقير درهما 
فللوصى ان يزيد علئ ذلك إلا أن يكون » قال لاتعطوا أكثر من درهم فحينئذ لايجوز 
للوصى أن يزيد » ولو زاد يضمن الزيادة وبدون هذه المقالة لايضمن الزيادة. 

0١‏ - أوصىئئ بأن يتصدق بثلث ماله علئ فقير من الفقراء فغصب 
رحل المال من الوصى واستهلكه » فأراد الوصى أن يجعل ذلك على الغاصب صدقة 
والغاصب معسر يجزئه ألاترئ أنه لوضمنه وأحذ ذلك منه ثم تصدق به عليه يجزئه. 

05 -- أوصىيئئ الى رجحل وأمره بان يفرق ثلا ث مائة فقيز حنطة بعد 
وفاته على الفقراء ففرق مائتى قفيز فى حياة الموصى غرم ذلك ويفرقها بعد وفاته بأمر 
الحاكم حتئ يخرج عن الضمان» وإن فرقها بعد وفاته بغير إذن الحاكم لايب رأ عن 
الضمان » وإن فرق بامر الورثة » إن كان فيهم صغير لم يجز امرهم وإلاحاز ويخرج من 
النطان ذا فر يتوق الضافة ##وقال ينه الويف ارمع أت الكارق نص 
ولايصح فى حصة الصغار» م “معط مانا كينها رتسيهة اللدماقازراء ارتم عن 
الضمان » إذا فرق على الفقراء » وإن كان التفريق بغير أمر الحاكم » والورثة يجعل قبض 
الفقراء كقبض الميت والاحتياط أن يفرقها بإذن الحاكم. 

 -: 357٠053‏ إذا قال تصدقوا بألف من مالى على الفقراء قتصدق الوصى 
بالف من مال نفسه لايجوز له ذلك وقد ذكرنا فى كتاب الوكالة »أن الوكيل بالتصدق 
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بالدراهم » إذا حبس دراهم الموكل وتصدق بدراهم نفسه انه يجوز. 

+ 6< - أوصىي بأن يشترى (بهذه الالف ضيعة ويوقف على المساكين 
فلم توجد هناك ضيعة يشترى ليس) للوصى أن يصرف الألف الى جهة أخرئ من وجوه 
البر سوئ ماسمئ الموصى » وفى الخحانية : قال أبونصر ليس للوصى » ان يصرف ذلك إلى 
مرمة المساجد » م: ولكن إن لم يجد الوصى فى ذلك الموضع ضيعة تشترى (ففى أقرب 
الاماكن من ذلك الموضع يشترى) ضيعة ويوقفها على ماسماه الموصى » وفى الخانية : 
فإن أتلف الوصى هذه الالف يغرم الوصى مثلها ويشترى بها الضيعة. 

- م: رجحل أوصئ بأن تباع داره ويشترى بشمنها عشرة » 
أوقار حنطة والف من خبز وقد أوصئ بوصية أحرئ ويتصدق بها على المساكين 
فباع الوصى الدار» فلم يبلغ ثمنها مقدار مايشترى به هذا المقدار من الحنطة 
الحركولة هال جوع للق هق نجل امه راقن ماله ويه قال ألو الفاسي رعمة الله 
أن اتسع الشلث لذلك ولغيره من الوصايا اكمل من ثلثه كأنه أوصئ بعشرة أوقار 
حنطة وألف من خبز » وقال اجعلوا ثُمن ذلك من مال كذا فجعلوه من غيره لم 
يضرهم إلا أن يكون دليل معين فى ذلك المال وهو أن يكون سائر أمواله حبيثة 
ويصرف طائفة من ماله بالطيب فيخص ذلك لوصاياه. 

05:-- وفى الظهيرية : وإذا أوصئ بأن يدفع إلى فلان ألف 
درهم يشترى بها الأسارئ » فمات فلان قبله يرفع الا مرإلى الحاكم ليولى 
الأمر إلى أحد من إنسان حتئئ يفعل ذلك. 

3١10‏ :- م : إذا اوصئ بأن يشترى حنطة وخبزاً ويتصدق على 
المساكين فعلئ من يجب أجر الحمالين الذين يحملون الحنطة والحبز قالواء إذالم 
يكن الميت » أوصئ بحمل ذلك إلى موضع ينبغى للوصى أن يستعين بمن يحمل بغير 
احر ثم يدفع إليه من ذلك عللى وجه الصدقة » وإن كان المبت » أوصئ ان يحمل ذلك 
إلى المساحد فالأجرة فى مال الميت وقيل إذا أمر بالدفع إلى فقراء غير معينين فاستاجرا 
جيراً» كان متبرعاً فى حق الموصى والموصئ لهم والأجرة عليه » وإن كان لأقوام 


الفتاوئ التاتارحانية - 17 كتاب الوصايا 7 الفصل:6/ الوصية بالصدقات ج:9١‏ 
معينين فامره بالتسليم إليهم فى منازلهم فله ايفاء الأحر من مال الوصية. 

ات (مد سي و رعية لمق كه أبروارا ةركفو نبوا كين 
مسجدهم فكتبوا ودفعوا الأسامى إليهم فمات بعضهم وقد أخرجوا الدراهم على 
عددهم » قال ارئ أن يعطى ذلك ورثته » إذا كان اسمه قد رفع قبل أن يموت. 

6 -- وسثل عمن اوصئ بان يطعم عن كفارة يمينه عشرة 
مساكين فغداهم الوصى فماتواء قال محمد رحمه الله يغدى ويعشى غيرهم 
والاشيمان على الوضني : 

فى الاجامع الصغير: وسئل أبو القاسم عمن أوصئ فقال 
اعطوا من مالى ألف درهم بعد موتى مساكين سكة كذا فلما مات أتى الوصى بالمال 
إلى مساكين تلك السكة فقال لانريده » وليس لنا حاجة إليه » قال يرد الى الورثة فلو لم 
يدفع الى الورثة » حتئ أتى علئ ذلك سنة مثلاً ثم طلب المساكين إلى من يدفع » قال 
إل الورثة + لذن المسنا كيم لما ردو سار ميرانا: 

-0١‏ أوصىئ إلى رجحل وأمره ان يتصدق بثلث ماله » فلو وضع فى 
نفسه لم يجز » ولودفع إلى ابنه الكبير اوالصغير الذى يعقل القبض (جاز وإن لم يعقل لم 
يجز ؛ لانه لم يوجد التصدق. 

3-5 وفى الفتاوئ: عامل السلطان » أوصيئ بان يعطى للفقراء 
كذا كذا من ماله » قال أبو القاسم » إذا علم انه مال غيره لايحل أحذه » وإن علم أنه 
مختلط بماله جاز أحذه وإن لم يعلم جاز أحذه ايضا حتى تبين انه مال غيره » قال 
الفقيه إن كان مخقلطاً ففى قول أبى يوسف ومحمد هو علئ ملك صاحبه 
فلايجوز أخذه ولا وجه إلى الرد علئ صاحبه وفى قول أبى حنيفة رحمه الله ملكه 
بالخلط فيجوز أخذه » إذا كان فى مال الميت وفاء بمقدار مايرضى به خصماء ه. 

35501 :- وفى الجامع: إذا أوصئ بثلث ماله للمساكين يتصدق منه كل 
سنة بمائة درهم » أوقال اوصيت بان يتصدق من ثلثى كل سنة مائة درهم فالوصى 
يتصدق بجميع الثلث فى السنة الأولئ ولايوزع على السنين. 
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نوع اخحرفى الوصية بالنفقة مفردة ومع غيرها 

1 وكيد مانتو اجات اناه ذا رقي يعت 
لفلان كل سنة من ثلثه مائة فالثلث يوقف عليه هاهنا ويعطى لفلان كل سنة ماسمى. 

ف 7ت وق المسق انود ويناء اضر انه رمه لكا فنا لقنن 
رجحل على أن يجرى عليه كل شهر عشرة دراهم فهو جائز والوصية تدورمع العبد 
حيثء كان باعه المولئ يتبعه وصيته و كذلك ان اعتقه. 

:-:- وفى الظهيرية : وإذا أوصئ لمملوك رجل أن ينفق عليه كل 
شهر عشرة قال أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما الله » يكون الوصية للعبد وتدور معه 
حيث مادار بيع » أوعتق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز» وإن أعتق ثم أجاز 
فاحازته باطلة »م : وإن غاب فلمولاه أن ياحذ وصيته لكل شهر إذا علم أنه حى. 

07 :- وفى الخانية : إذا أوصيئئ بأن ينفق على فرس فلان كل شهر 
قرفة زهي انال اتسية ريه لله جارت الوصية مركن الردية لمحن الفو ! 
ولوباعه بطلت الوصية. 

51 اماوب. ٠‏ :8 #عقبام نالك سيدا عب للك هوزها ارهن يطين 
بأن ينفق على كل واحد منهما فى كل شهر كذا وكذا فوقف الثلث لهما ثم أن الورثة 
صالحوا أحد الموصئ لهما على شيئ اعطوه اياه فبترأ من وصيته » قال يوقف الثلث 
كله على الآاخر ولاتدفع حصة المصالح إلى الورثة. 

ل للقادة ركو دو موساك رشن ل الس ركد ارت قا ومن 
غلة عبده درهم فاغل الغلام شهراً عشرة فلفلان منها درهم فإن مرض الغلام بعد ذلك 
ولم يغل فليس له من العشرة غير الدرهم الذى أحذه وكذلك لوقال أوصيت له بدرهم 
من غلة كل شهر. 


الفتاوئ التاتارحانية - 7 كتاب الوصايا ‏ 5536 الفصل :./ الوصية بالنفقة مفردة ج:94١‏ 

المعلئ عن أبى يوسف رحمه الله (أوصئ لرجل بخمسة 
دراهم أن ينفق عليه كل شهر فإن اباحنيفة رحمه اللّه »قال احبس الثلث كله عليه » 
واقال ان ايوسافررعيه ]60 الست عليةتين القللك افارنا إرى أنه لعجا اكنو قن 
له » لواوصئ بذلك وهو ابن مائة سنة كم يحبس عليه » قال بعشرين سنة. 

2300 اك افآ محم رق للق الكاب المشيرة زيول رضي بان 
ينفق على فلان ماعاش من ماله كل شهر حمسة دراهم » وأوصىئا لاخر بثلث ماله 
» فإن أجازت الورثة »فإن المال يقسم علئ ستة اسهم للموصئ له بالثلث من ذلك 
سهم يدفع إليه والباقى وهو حمسة أسهم يوقف فينفق منه على الموصئ له بالنفقة 
كل شهر مسة دراهم » وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله » وعلى قول أبى يوسف 
ومتحمتة المال يقشم ينها أرياغا ‏ وإذا كنك أن الحوص' له بالتفقة غلا التسير 
الذى قلنا موصئ له بجميع المال فنقول الموصئ له بجميع المال مع الموصئ له 
بالشلث (يقتسمان جميع المال بينهما عند احازة الورثة على ستة أسهم عند أبى 
عنيتة وحي الله راعتار لقنا رعةووفالا كمسا دديينيها ارباعا عو ل ومض اريت 
قال مااصاب صاحب النفقة لايدفع » وإنما كان كذلك ؛ لأنه لم يملكه ولكنه 
يوقف لينفق عليه كما اوصئ ولم يفصل) فى الكتاب بين القليل والكثير. 

5-- وعن أبى يوسف رحمه الله » ان هذا فى القليل» أما إذا كثر 
المال فإنه لايوقف له الكل انما يوقف له مقدار ما يعلم انه لايعيش أكثر منه فى 
الغالب وكان هذا منه استحساناً ؛ لأن العمل بالغالب واحب وقد ذكرنا هذه الرواية 
قبل هذا ولكن ماذكر فى الكتاب أصح ؛ لأن المال وإن كثر فاحتمال هلاك البعض 
وصيرورة الباقى مستحقاً للنفقة قائم فيجب وقف الكل فإن مات الموصئ له بالنفقة 
قبل أن ينفق عليه جميع ما وقف له فإنه يكمل وصية صاحب الثلث ويعتبر الثلث يوم 
مات الموصى لايوم مات الموصئ له بالنفقة » ثم إذا كمل حق صاحب الثلث فما 
فضل يصرف الى ورثة الموصى لاالى ورثة الموصئ له بالنفقة. 
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"٠5.7‏ :- هذا إذا أ حازت الورثة الوصية » فأما إذا لم تجز فالثلث يقسم 
المال فيقتسمان الثلث بينهما) ارباعاً. 

4 :-- ولو أوصي؛ لرجل بثلث ماله وأوصيا لاخر بان ينفق عليه من 
ثلث ماله كل شهر خمسة دراهم ماعاش واجارت الورثة يعطى لصاحب الثلث ثلث 
كاملاً ويوقف لصاحب النفقة ثلثاً اخر ينفق عليه كل شهر خمسة. 

تكد 6 ومن أوضم' لانسنان فل ماله لاسر يفل ماله تضاء 
واحازت الورثة يعطى لكل واحد من الموصي' لهما ثلثاً على حدة فها هنا كذلك » فإن 
مات الموصيئ له بالنفقة قبل استكمال صرف مابقى منه إلى الورثة ولايعطى الآاخر 
شيئ وإن لم تجزالورثة فالشلث يقسم بينهما نصفين فإن مات صاحب النفقة قبل 
استتكمال نضف الدلت صيرقت مابقى إلى الموضع! له بالقلبة: 

5 *:- ولو كان أوصيئ لإثنين بان ينفق عليهما ما عاشا كل 
شهر عشرة دراهم » واوصئ لرجل آخر بثلث ماله فعند أجازة الورثة يقسم 
المال على ستة أسهم عند أبى حنيفة رحمه الله » وعلى أربعة أسهم عندهما 
وعند عدم إحازة الورثة يقسم الثلث نصفين عنده » وأرباعاً عند هما (فإن 
ماتايكمل وصية الموصيئ له بالثلث) وإن مات أحد الموصيئ لهما بالنفقة 
لايرد على الموضيئ' له بالقلث شيرع بل ما كان موقوفاً لهمًا يوقف ذلك كله 
حمسة » كان ذلك بياناً لما أوجبه اطلاق ايجابه فلايختلف به الحكم. 

/1 ا 7” :0 ولو أن الميت قال:أوصيت لفلان بثلث مالى وأوصيت 
لفلان بأن ينفق عليه كل شهر خحمسة دراهم ماعاش (وأوصيت ان ينفق علئ فلان اخر 
كل شهر حمسة دراهم ما عاش) فإن أحازت الورثة قسم المال عند أبى حنيفة على 
تسعة أسهم للموصئ له بالثلث سهم ويوقف على كل واحد من الآخرين أربعة أسهم 
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وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يقسم المال (على سبعة اسهم) سبعه للموصى 
له بالنلث يدفع إليه ويوقف على كل واحد من الموصى لهما بالنفقة ثلا ثّة اسباعه 
هذاء إذا احازت الورثة » فإن لم يجيزوا قسم الثلث اسباعاً ايضاً عندهما فإن مات 
الموصئ لهما بالنفقة فى هذا الوجه قبل ان يستكملا وصيتهما رد الباقى على 
الموصئ له بالثنلث وإن مات احدهما وقد بقى مما أوقف عليهما شيئع فنصف مابقى 
لصاحب الثلث ونصفه يوقف على الاخر عند أبى حنيفة رحمه الله » وعندهما ربع 
ذلك لصاحب الثلث وثلا ثة ارباعه لصاحب النفقة. 

4-- ولوأوصي بأن ينفق على فلان خمسة كل شهر ماعاش وأن 
ينفق على فلان وفلان عشرة كل شهر ما عاشا لكل واحد منهما حمسة ء أولم يقل 
ذلك واحازت الورثة يقسم المال بين الموصئ له بخمسة وبين الموصئ لهما بعشرة 
نصفين فيوقف نصف المال على صاحب الخمسة والنصف على صاحبى العشرة » فإن 
مات المفرد بالوصية وقف مابقى على صاحبى العشرة » وينفق عليهما كل شهر عشرة 
»وإن مات احد الذين جمعهما الميتٌ فى وصيته » ولم يمت صاحب الخمسة » وقف 
مابقى من نصيبه على شريكه وينفق عليه كل شهر حمسة دراهم. 

5-89 - ولواوصىئ بأن ينفق على فلان كل شهر خمسة دراهم ما 
عاش وعلى فلان اخر كل شهر خمسة دراهم ما عاش وعلى فلان ار كل شهر خمسة 
دراهم ماعاش فإن اجازت الورثة يقسم المال بينهم اثلا ثاً عند الكل على اختلااف 
اتتخريجين» وإن لم تجز الورثة وقف الشلث عليهم اثلا ثاً ايضاً على اختلاف 
التخريجين » فإن مات احدهم وقف مابقى على صاحبه. 

:- ولو اوصئ بان ينفق على فلان (كل شهر اربعة دراهم من ثلث 
ماله ماعاش واوصىئ بان ينفق على فلان وفلان) كل شهر عشرة دراهم من ثلث ماله 
ماعاشافإناجازت الورثة وقف ثلث المال علئ صاحب الاربعة وثلث اخر على 
صاحبى العشرة » فإن مات صاحب الاربعة قبل استكمال وصيته رد ما بقى على ورثة 
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الموصى » وإن مات احد الاخرين وقف مابقى من نصيبه على شريكه فإن مات الآخر بعد 
ذلك رد ما بقى على الورثة » وإن لم تجز الورثة » قسم الثلث نصفين نصف الثلث يوقف 
على صاحب الاربعة » ونصفه على صاحبى العشرة عندهم على اختلاف التخريجين. 

ارزع ان هيه رس لاق الحاقه العشيرة كل قال ااضيية 
بشلثى لفلان يوقف وينفق منه عليه » فى كل شهر اربعة دراهم » ما عاش واوصيت بثلثى 
لفلان» وفلان ينفق عليهما كل شهر ما عاشا عشرة دراهم فإن احازت الورثة دفع الى 
صاحب الاربعة بثلث كامل يصنع به ماشاء ودفع الى صاحبى العشرة ثلث اخر كامل 
فكان بينهما ولايوقف قليل ولاكثير ومن مات منهم فنصيبه لورثته وهو نظير ما قال فى 
كتاب الهبة من المبسوط فيمن قال لاخر دارى لك هبة تسكنها » كان هبة للدار 
ويكون قوله تسكنها مشورة لاحكم له » ولوقال دارى لك سكنى كانت عارية فكذا 
فيما سبق وإن لم تجز الورثة فلصاحب الاربعة نصف الثلث ولصاحبى العشرة نصف 
ثلث بينهما و كذلك لوقال اوصيت بثلثى (يفلان ينفق عليه منه اربعة دراهم كل شهر 
واوصيت بثلثى) لفلان وفلان ينفق على فلان كل شهر منه حمسة دراهم » وعلى فلان 
كل شهر ثلا ثة دراهم فإن اجازت الورثة اذ صاحب الاربعة ثلث جميع المال واخذ 
ماعن اليينة وين عسي قاذ تلازلنا الريك للق عونا لعفي يعملون فنة 
مابدالهم وإن لم تجز الورثة فلصاحب الاربعة نصف الثلث وللاخرين نصف الثلث 
ميا ناه ميتي على امون اله يخود رعق الى لمعي اه 
المسالة كما بالغ فى تقسيم ما تقدم من المسائل لما صار هذه وصية بالرقبة . 

كأ ارت حون الحسقل د شري الر لو عن اه يريف ري اله رار 
اوصئ بثلث ماله لرحل ثم قال انفقوا من هذا النلث على فلان بكذا كل شهر ما عاش 
فإنا ابدأ بالذى امر بالانفاق عليه » فإن عاش حتى استغرق الثلث فلا شيئ للذى سمئى 
له الثلث (وإن مات وقد بقى من الثلث شيئ رجع الى الذى سمئ له الثلث) قال ولولم 
يضف الثلث الذى تكلم به احراً الى الثلث الذى اوصي به» اول تحاصا فى الثلث. 
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+ 0.:- وعنهايضاً: إذا قال ثلث مالى لفلان وفلان لفلان من ذلك 
مائة كل سنة » ماعاش ولم يبلغ الثلث الا الالف » قال يضرب لصاحب المائة بالثلث 
كله وللاحر بنصف الثلث الاترئ انه لو اوصئ لرجل بمائة درهم من ثلثه كل سنة ما 
عاش فإنه يوقف عليه الثلث كله» و كذا إذا اشترك معه غيره ضرب كله. 

3564 :- وفى الكافى : وإن اوصئ لاثنين بأن ينفق عليهما كل شهر 
عشرة ماعاشا بلفظ واحد وزاد فقال على فلان خمسة وعلى فلان حمسة وبثلثه لزيد 
فهما لواحد فيقسم عند الاجازة على ستة عنده وعلى أربعة عندهما وعند عدم الاجازة 
أرباعاً عندهما ونصفين عنده. 

56 :- ولوقال: اوصيت لفلان بثلث مالى واوصيت لفلان بان ينفق 
عليه خمسة دراهم كل شهر ما عاش واوصيت لفلان بان ينفق عليه خسمة دراهم كل 
شهر ماعاش »فإذا احازت الورثة قسم المال على تسعة عند أبى حنيفة للموصئ له 
بالنلث سهم ولكل واحد من الاخرين اربعة وعندهما يقسم بطريق العول فصاحب 
الشلث يضرب بثلث المال وهو سهم وكل واحد من صاحبى النفقة يضرب بالمال كله 
وذلك ثلثه فيصير سبعة نوع اخر فى الوصية بالحج وقد ذكرنا مسائل هذا النوع فى 
كتاب المناسك فانظر إليها. 
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الفصل التاسع 
فى الوصية بخدمة الرقيق 
وغلتهم وفى الوصية بغلة ارضه 
واحارتها وفى الوصية بسكنئ داره وبظهر دابته 
65 -:-- قال يجب أن يعلم بأن الوصية بخدمة الرقيق » وسكنى الدور 
وغلة الرقيق » والدور والارضين والبساتين جائزة فى قول علماء نا رحمه اللّه » وإذا 
جازت الوصية بالخدمة فنقول » إذا اوصئ لرجل بخدمة عبده سنة ولامال له غيره فهذا 
على وجهين )١(‏ إما ان تكون السنة بعينها بأن قال اوصيت بخدمة هذا العبد مثلاً سنة 
اربع وستين وست مائة (؟) أوكان بغيرعينها بأن لم يقل سنة كذا وكل وجه من ذلك 
على وجهين )١(‏ إن كان العبد يخرج من ثلث ماله (؟) أولا يحرج من ثلث ماله فإن 
اوصئ له بخدمة عبده فى سنة بعينها » إن مضت تلك السنة بعينها قبل موت الموصى 
بطلت الوصية » وإن مات الموصى بعد مامضى من السنة التى عينها بعضها بأن مضت 
من ذلك ستة أشهر قبل موته وبقيت ستة اشهر » أومات الموصى قبل دخول تلك السنة 
التى عينها ثم دخحلت تلك السنة ينظر الى العبد » إن كان يخرج من ثلث المال » 
أولايخرج من ثلث ماله ولكن اجازت الورثة الوصية فإنه يسلم العبد الى الموصئ له 
حتى يستوفى وصيته ثم إن بقى نصف السنة يستخدمه نصف السنة. 
07 7” :- وإن مات قبل دخول تلك السنة يستخدم العبد سنة كاملة وإن 
اللسواعت: لله يوما والورثة ورم بعد "تتضى البدة الى عينها :ذا ة اسظيك كلك الديية 
التى عينها يسلم العبد للورثة. 
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:- هذا إذا كانت السنة بعينها » وإن كانت السنة بغير عينها » 
إن كان العبد يخرج من ثلث ماله»ء أولايخرج وقد أحازوا يسلم العبد الى 
الموصئ له حتئ يستخدمه سنة كاملة ثم يرده على الورثة » وإن كان العبد 
لايخحرج من ثلث ماله ولم تجز الورثة فإنه يدم الموصئ له (يوماً والورثة يومين 
الى ثلااث سنين » فإذا مضئ ثلاث سنين تم وصية الموصئ له) بالخدمة وكان 
يجب ان تتعين السنة التى وجد فيها الموت وكل جواب عرفته فيما إذا اوصئ له 
بالخدمة فهو الجواب فيما إذا اوصوا بغلة عبده سنة أوسكنيا داره سنة » إما ان 
عين السنة » أولم يعين السنة الى ار ماذكرنا فى الخدمة. 

فإ 0 يك وق المت تكروانة اللمطن عن الى ترسك رضمه راذا 
اوصئ لرجل بسكنئ داره » ولويوقت كان ذلك ماعاش. 

وفيه ايضاً عمرو ابن أبى عمرو عن محمد رحمه اللّه عن أبى 
حنيفة » إذا اوصئ بَعْلّة عبده هذا لفلان ولم يسم وقتا وهو يخرج من ثلث ماله فله غلته 
حال حياته» وإن كان الغلة اكثر من الثلث و كذلك الوصية بغلة البستان» أو سكنى 
القر سد العيق» مدن أن وص ومتمي لحيو لد ٠‏ 

0١‏ :<:- وفى نوادر بشر: عن أبى يوسف رحمه الله » إذا اوصئ بخدمة 
عبده » أوسكنئ داره لعبد رجل جاز ويخدم الموصى به العبد ولايخدم مولاه ويسكن 
العبد الدار ولايسكن مولاه » فإن مات العبد الموصئ له بطلت الوصية » وإن بيع أو 
اعتق تبعته الوصية. 

15 :- وفى نوادرابن سماعة : عن أبى يوسف رجل اوصئ أن يخدم 
عبده فلاناً حتئ يستغنى » فإن كان فلان صغيراً خدمه حتئ يدرك (وإن كان كبيراً 
خدمه حتئ يصيب ثُمن نخادم يخدمه) وإن كان كبيراً غنياً فالوصية باطلة. 

 -:6 5‏ قال إذا اوصئ له بسكنئ (إداره سنة وليس له دار غيرها فإنه 
يسكن الموصئ له ثلثها ويسكن الورثة ثُلثيها ولايقسم السكنئ) بينهما بحلاف العبد 
فإنه يقسم الخدمة بينهما ولم يقسم العين. 
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464-- وفى الكافى : ولو اقتسموا الدارمهاياة من حيث الزمان 
يجوز ايضاً الا ان الأولئ حلافه » ولو اوصئ له بغلة عبده » أوبشمرة بستانه فإنه يجوز » 
ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة والشمرة بحلاف الخدمة وليس للورثة بيع 
مافى أيديهم من ثلثى الدار» وعن أبى يوسف رحمه الل ان لهم ذلك ولو خرب مافى 
يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما فى ايديهم » ولو اوصئ بغلة عبده » أوداره 
فاستخدمه» أوسكنها بنفسه قيل يجوز ذلك والاصح أنه لايجوز » وليس للموصى له 
بالفنينة الكو امنيا جو عند و لذ اوه وقان الساف كمه لهالا لله 

6 :- م: وإذا اوصئ رجحل بثمرة بستانه فهو علئ وجهين )١(‏ إما ان 
قال ابداً (؟) أولم يقل ابداً (فإن لم يقله) فهو علئ وجهين ايضاً )١(‏ فإن كان فى 
بستانه ثمار قائمة يوم الموت » كان له تلك الثمرة القائمة من ثلث ماله ولم يكن له 
مايحدث من الثمار بعد ذلك الى أن يموت » إذا كان البستان يخرج من ثلث ماله. 

هذا إذا كان فى البستان ثمار قائمة يوم الموت (؟) فأما إذا لم يكن فى البستان 
ثمار قائمة يوم الموت فالقياس أن تبطل الوصية ولاينصرف الوصية الى مايحدث من 
الثمار بعد الموت ولكن فى الاستحسان لاتبطل الوصية » ويكون للموصيا له مايحدث 
من الثمار بعد موت الموصى » إذا كان البستان يرج من ثلث ماله. 

657 -- هذا الذى ذكرنا كله إذا لم ينص على الابد » فأما إذا قال اوصيت 
لك بثمار بستانى ابداً كان له الثمر القائم بعد الموت فى البستان » ومايحدث بعد ذلك » ولو 
نص على هذا كان لاييقئ للعرف عبرة ؛ لأنه لاعبرة للعرف متئا جاء النص. 

8557 :- وفى المنتقى : إذا اوصيا بغلة بستانه ابداً فحدث فى البستان 
شجر من اصول النخيل واثمر دحل غلة ذلك فى الوصية. 


41 :- ويؤيد حواز وصية غلة العبد بقول الشعبى » اخرجه الدارمى : عن الشعبى فى رجحل 
اوصى فى غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه» مسند الدارمى ٠١51/5‏ برقم : /579- 
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وإن قاسم الوصى الموصئ له بثلث غلة البستان مع الورئة فاغل الذى للموصئ له 
بالغلة ولميغل الذى للورثة » أواغل الذى لهم ولم يغل الذى له فإنه يشاركهم 
ويشار كونه فى الغلة » قال وللورثة أن يبيعوا ثلثى البستان فيكون المشترى شريك 
الموصئ له بالغلة بخلاف ما لوباعوا الكل فإنه لايجوز البيع بحصة الثلث. 

15 وفى المنتقئ : إذا اوصئ بسكتئ داره لرجل ولامال له غيرها » 
كال يقليل سمه لعن لوقه » أن يبيعوا الثلثين وان الو وس وي الف 
أن يبعوا الثلثين» ولهم أن يقاسموا فيفرزوا لصاحب الوصية الثلث » وقال أبوحنيفة 
يشمن للم الوكاتك هه الردية بين لسارم إن لللمرفين ل تلاك القلة ورم يكن لل 
ينامرا ذا زقاى عات ] ف ليحك لكيه وودال أ يرست ركم هلين أن 
يقاسموافيعزل له الثلث » فإذا غلت فهو له » أوإن لم تغل فليس له شيئ وللورثة أن 
يبيعوا ثلثيهم قبل القسمة وبعد ها. 

8 :-:- وإذا اوصىئئ الرجل لرجل بغلة ارضه وليس فيها نخيل ولاشجر 
وليس له مال غيرها فإنها تؤاحر ويعطى صاحب الغلة ثلث الأجرء وإن كان فيها نخيل 
وشجراعطى ثلث مايخرج من النخيل والشجر ولايراد بذلك اجرة الارض فانصرفت 
الوصية بالغلة الى ذلك فصار كالمنصوص عليه ولايدفع مزارعة بالنصف » أوالثلث 
وإن كانت المزارعة اجازة الارض » إذا كان البذر من قبل العامل لأنها ليست باحارة 
من كل وجه بل اجارة وشركة حتئ إذا لم تخرج الارض شيا لايكون لصاحب الارض 
شيئ وقد ذكرنا أن الوصية باسم الغلة انصرفت الى اجارة الارض عرفاً والمعروف 
كالمشروط » ولونص على الاجارة بان قال فى الوصية على أن تؤاجر فيعطى فلان اجرها 
انصرفت الى الاجارة من كل وجه ولم ينصرف الى المزارعة. 

6 :- وإذا اوصى أن يؤاجر ارضه من فلان سنين مسماة كل سنة 
بكذاوهى جميع ماله فإنه ينظر الى اجرها ء فإن كان ماسمى مثل اجر مثلها وجب 
تنفيذ هذه الوصية» وإن كان المسمئ اقل من اجر مثلها » إن كانت المحاباة بحيث 
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يخرج من ثلث مال الميت فإنه تنفذ هذه الوصية » وإن كانت المحاباة بحيث لايخرج 
من ثلث مال الميت يقال للموصئ له بالاجارة إن أردت ان نؤاجر منك هذه الارض 
فبلغ الاجر الى تمام الثلثين فإن بلغ يؤاحر الارض منه وإن لم يبلغ لايؤاجر الارض منه 
وكان الجواب فى الاحارة كالجواب فيما إذا اوصئ بان تياع ارضه من فلان بكذا 
وذلك جميع ماله وهناك إن كان المسمئ مثل قيمة الارض » أواكثر أواقل من قيمة 
الارض (الا أن المحاباة يخرج من ثلث ماله فإنه إن ابتاع الارض) منه وإن كانت 
المحاباة بحيث لايخرج من ثلث ماله يقال للموصئ له بالبيع إن اردت أن تباع منك 
الارض فبلغ الشمن الى تمام ثلثى القيمة » فإن بلغ تباع الارض منه وإن لم يبلغ فإنه 
بنع الارضى منه ركد قل الاخار» ودع مفنابع رحدهع اللد يع قال الابتخور اذ 
يكون الجواب فى الاجارة كالجواب فى البيع ومنهم من قال ماذكر محمد رحمه 
لدو اللعر اح سحو فى القعاةة. 

- وإذا اوصيئ' رجحل لرجل بغلة بستان له يوم الموت وليس 
له بستان يوم اوصئئ ثم اشترى بستاناً ثم مات فالوصية جائزة من الثلث 
وكذلك إذا اوصئئ لانسان بشاة من غنمه ولم يقل يوم الموت » إن كان فى 
ملكه غنم يوم الوصية صحت الوصية وتعلق بها حتئ إذا هلك بعد ذلك 
بطلت الوصية وإن لم يكن فى ملكه غنم يوم الوصية كانت الوصية باطلة » 
وإن كان فى ملكه غنم يوم الموت » ولوقال اوصيت لك بشاة من غنمى يوم 
الموت فالوصية جائزة وإن لم يكن فى ملكه غنم يوم الوصية. 

6:- وإذااوصئ رجحل لرحل بغلة بستانه فاغل البستان سنة أو سنتين 
أواكثر من ذلك قبل موت الموصى ثم مات الموصى فليس للموصئ له من تلك الغلة 
شيئ إنما يكون له من الغلة مايكون فى البستان يوم موت الموصى ومايحدث بعد 
موته فى المستقبل إلى أن يموت الموصئ له » فاما مااداه الحرين من غلة البستان قبل 
موت الموصى بعد الوصيةء فإنه لايكون للموصيا له من ذلك شيئ. 
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+6- وإذا اوصئ رحل لرجل بغلة بستانه ثم أن الموصئ له بالغلة 
اشترئ البستان من ورثة الميت فذلك جائز وتبطل وصيته » و كذلك لولم تبعه الورثة 
ولكنهم تراضواعلى شيئ دفعوه اليه على أن تسلم الغلة وتبرأ منها فإن ذلك جائزء 
وكذلك الصلح عن سكنئ الدار وخدمة العبد جائز وإن كان بيع هذه الحقوق لايجوز. 

1 ::- وذكرمسالة الصلح عن غلة النخيل فى نوادر بشر عن أبى 
ؤم رحو الول وليه شان ونا سان وكين 1 1ك ملاو انمي بقاة 
نخمله ثلاث سنين وليس فى النخيل ثمر فصالح الموصئ له الورئة على دراهم مسماة 
على أن يسلم لهم وصيته ويبرئهم منها وقبض الدراهم منهم فالصلح باطل قياساً لأن 
هذا صلح عن مجهول لايدرئ أيكون أولايكون لكننى استحسن واجيز هذا الصلح. 

ه6٠‏ *:- وإذا اوصىئ الرحل بغلة داره » أوبغلة عبده فى المساكين حاز 
ذلك من ثلث ماله » وإذا ثبت أن الوصية (إنما تجوز عند جهالة المساكين لله فنقول إن 
الوضية) بالغلة لله تعالل: جائز وبالمتفعة لأتحوز. 

قد بوذا رمد لير و تسن سيل لله لأنهيانا فم عاذت 
هاه زر ضية علق حدس ووأنا ذا وض بظهرة اعدف سيل الله وتم يهني بيدا إن 
المسالة عالى الخخلاف على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله لايحوز وهو 
القياف وضلك قرول يسنت رمه الله وتو 

7< وإذا اوصيئ بغلة داره لانسان فإن الدار تؤاجر وتدفع 
اليه غلتها ولو اراد الموصيئ له بالغلة أن يسكن بنفسه »ء قال أبوبكر 
لمات وسفة ار الا ونان الوكين ال عمق و دك انان 
أبوالقاسم وفى الظهيرية : وعليه الفتوئ. 

3554 م : سئل أبوبكر عمن اوصئ بغلة كرمه لانسان قال يدخحل فيه 
الاوراق والقوائم والحطب والثمر ألاترئ أنه لو دفع الكرم معاملة فكل هذه الاشياء 
يكون بينهما كذا هذا. 
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9 - وفى فتاوئ أبى الليث : إذا أوصيئ بترك كرمه ثلاث سنين 
للدمشا كين قمات ولع يتتحمل كر لات سفين شيعا “قال تضير بظله الوصيةء 
وفى النوازل : وليس على الورثة شيئ بعد ذلك» م : وقال محمد بن سلمة يوقف 
ذلك الكرم إن حرج من الثشلث مالم يتصدق بغلته ثلاث سنين » قال الفقيه قول 
محمد بن سلمة يوافق قول أصحابنا فإنهم قالوا فيمن أوصئ بخدمة عبده سنة 
لفلان وفلان غائب فمتئ رجع فإن العبد يخدمه سنة » ولوقال يخدمه هذه السنة 
فقدم فلان بعد مضى السنة بطلت الوصية فكذلك الغلة. 

٠‏ - وفى العيون: إذا أوصئ لرجل أن يزرع فى كل سنة عشرة 
احربة فى أرضه فالبزر والخراج والسقى على الموصئ له وإن أوصئ له أن يزرع كل 
سنة عشرة أحربة من أرضه فالبذر والسقى والخراج من مال الميت » ولوأوصئ لرجل 
بشمر نخلة بلغت » أوزرع استحصد أولم يستحصد فالخراج على الموصئ له. 

-0١‏ والأصل فيه أن كل شيئ لو أصابته افة لم يلزم صاحب 
الأرض إلا الخراج » فإذا أوصئ به لغيره فعلئ الموصئ له الخراج وتفسير ذلك 
»لوأوصئ بشمرة نخله » أوزرع قد أدرك فخخراجه على الموصئ له » ولو قطع 
الثمرة وحصد الزرع ثم أوصئ به لرحل فالخراج على الموصى . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

ع ف الشسيه ولاب الات عات وهنا 
لامال له غيره وأوصئ بخدمة عبده سنة لرجل» واوصئ بخدمة عبده سنتين لرحل 
احر ثم مات ولاماله غيره وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن -حدمة العبد تقسم على 
تسعة أيام ستة للورثة وثلا ثة أيام للموصئ لمهما يوم لصاحب السنة ويومان 
لصاحب السنتين » فإذا مضى تسع سنين ذهب الوصية فيعود البعد إلى ورثة الميت 
قر وممتتفعة #الأنناما ل العينت اق عاذ عن الذي و الو ضنة فيكوان للورية نولو كان 
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العبد يخرج من ثلث المال أولم يخرج لكن أحازت الورثة ذلك قسمت حدمة 
نشد اتلد تأيه لوهم له «السنة و روفاة العرضي لالس خضل افا 
الوصيتين فى ثلاث سنين» ولاحق للورثة فى حدمة العبد. 

-:+١*‏ ولوكان أوصى لرجل بخخدمة العبد سنة سبعين ومائة 
ولأخر بخدمته سنة سبعين ومائة وسنة احدى وسبعين ومائة والعبد لايخرج من 
النلث ولم تجز الورثة قسمت الخدمة فى سنة سبعين ومائة على ستة ايام للورثة 
أربعة أيام ولكل واحد من الموصئ لهما يوم » وإذا مضت هذه السنة تبطل وصية 
الموصئ له بسنة سبعين وفى سنة احدى وسبعين تقسم خحدمة العبد اثلا ثاً على 
ثلاثة أيام يوم للموصئ له بسنة إحدى وسبعين ويومان للورثة » فإذا مضت هذه 
السنة بطلت الوصية (وعاد العبد الى الورثة) » ولوكان العبد يحرج من الثلث أولم 
يخرج لكن أجازت الورثة كانت خدمة العبد كلها فى سنة سبعين بين الموصى 
اننا تعينين يعدم هنذا يوماً وذللك يوم + واف شخ |حدى وشتتعين وعدم العيد 
كلها للموصئ له بسنة إحدى وسبعين). 

207 وفى الجامع ايضاً : رجحل أوصيئ لرجحل بسكن داره سنة 
وأوصوئ لاخر بسكناها سنتين ثم مات ولامال له غير الدار وأبى الورثة أن يجيزوا 
ذكر ان الدار تقسم بينهم فيعطى ثلث الدار للورثة تسكنها الورثة» وثلث الدار 
تقسم بين الموصئ لهما نصفين يسكن كل واحد منهما سدس الدار حتئ تمضى 
سنة » فإذا مضئ سنة فالموصئ له بسكنئ الدار سنة يدفع السدس إلى الموصئ له 
بسكنديئ الدار سنتين» فيسكن ثلث الدار سنة احرئ ثم تعود الدار الى الورثة» وفى 
الظهيرية : رقبة وضيعة ولوكانت الدار لاتحتمل القسمة كان الحكم فى العبد. 

6- م: وهذاإذالم تحرج الدار والعبد والثمرة من الثلث ولم تجز 
الورثة فأما إذا حرج من الثلث وأجازت الورثة قسمت الدار والغلة والسكنئ كلها فى 
السنة الأولى بين الموصئا لهما نصفين وفى السنة الثانية كلها لصاحب السنتين. 
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الفصل العاشر 
مسائل هذا الفصل قريب من مسائل الفصل التاسع 

له ل 07 
وبرقبته لاحر وهو ثلث ماله فهو جائز» وكذلك لو اوصئ بثمرة بستانهء وكذلك إذا قال 
ثمرتة لفلان أبداً ورقبته لاحر كان جائراً وكان هذا بمنزلة مالو أوص' برقبة عبده 
لانسان وبخدمته لاخر ادا 

7 قال وإذا أوصئ لرجل بِعَلّةِ نخيله أبداً وللاخر برقبتها والنخيل 
لم يدرك ولم يحمل »فإن النفقة فى سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة (وأما إذا 
أدرك النخيل وحملت كانت النفقة فى سقيها والقيام عليها على صاحب الغلة لاعلى 
صاحب الرقبة) وإن حملت عاماً وأحالت عاماً فالنفقة فى السنة التى أحالت على 
صاحب الغلة » وإن كان لايحصل له غلته فى هذه السنة» فإن لم يفعل وانفق صاحب 
الرقبة عليها حتئ حملت فإن صاحب الرقبة يستوفى ما انفق من ذلك الغلة تباع بنفقته 
ومابقى من الحمل فهو لصاحب الغلة. 

564- وإن أوصئ بعبده لرجل وبخدمته لاخر فنفقته على صاحب 
ادن كا ناعرط اليه برضا لادويكة نوسن نان ااتخنيها #الهد ةغل اهن 
الرقية إن كا عرض ترس ابرع ة والنفقة فل مائحن الخدمة : 

8:- وإذا أوصئ بأرض كرمه لرحل وباغراسه وأشجاره لاخر فقلع 
صاحب الأشجار فطلب منه صاحب الأرض تسوية الأرض يؤمر القالع بتسوية أرضه 
كما كانتء وكذلك الرجل إذا استاجر أرضاً وغرس فيها الأشجار وقلعها يعنى بعد 
مضى المدة فعليه تسوية الأرض. 
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:-- قال: إذا قال أوصيت بهذه الدار لفلان وببناء ها لفلان 
امرء أوقال أوصيت بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان احر» أوقال اوصيت 
بهذه الجارية لفلان وبمافى بطنها لفلان احرء اوقال اوصيت بهذه القوصرة 
لفلان وبالتمر الذى فيها لفلان اخر فهذه المسائل على وحهين )١(‏ إما إن 
كانت الوصية الثانية موصولة بالوصية الاولى (؟) أو كانت مفصولة عنهاء 
فإن كانت موصولة فلكل واحد من الموصىئ لهما ما أوصئ له. 

)١( هذه المسائل مع ماشاكلها تبنى على أصلين‎ 55١ 
أحدهما أن الكلام الموصول بعضه ببعض يتوقف » أوله على اخره ويتبين مراد‎ 
» المتكلم باحرهء ولايحكم بأوله حتئ ينتهى إلى اخره ككلمة الاخلاص‎ 
وكقوله لفلان على الف درهم إلاماثة.‎ 

)١( -:: 5‏ و أصل اخمر أن العام فيما يتناوله بمنزلة الخاص وإن من 
شرط صحة التخصيص تناول الايجاب المخصوص بحيث لولا التخصيص (لدخل 
تحت الايجاب وإن التتخصيص إنما يصح إذا كان موصولاً بأصل الكلام ؛ لأن 
التخنصيص) بيان تغيبر وبيان التغيير يعمل موصولاً (ولايعمل مفصولاً). 

5353 :- إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسالة فنقول إن كانت الوصية 
الشانية موصولة كان لكل واحد من الموصئا لهما ما أوصيا له أما على الأصل الأول 
فلان الكلام الموصول بعضه ببعض يتوقف أوله عالى وجود اخره إذا كان فى اخره ما 
يغير حكم أوله وقد وجد هنا فى اخر الكلام ما يغير أوله لان الكلام أوله يقنضى أن 
تكون الدار مع البناء والحلقة مع الفص والجارية مع مافى بطنها من الولد والقوصرة 
وما فيها من التمر للموصئ له الأول ؛ لأن اسم الدارعام يتناول العرصة والبناء» وكذلك 
اسم الخاتم والجارية والقوصرة ألاترئ أنه لوأوصئ بالدار واستثنئ بناء ها أو بالخاتم 
واستشنئ الفص أو بالجارية واستثنئ مافى بطنها من الولد » أوبا لقوصرة واستثنئ 
مافيها من التمر صح الاستثناء » ولو لاأن هذه الأسامى عامة لما صح الاستثناء قلنا 
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وار الكلام يقتضى أن يكون البناء والفص وما فى بطن الجارية ومافى القوصرة 
للموصئ له الثانى فيتوقف أول الكلام على اخره فصار لكل واحد من الموصئ لهما 
ماسميئ له » وأما على الأصل الثانى فلانه خص كل واحد منهما لما اوصوا له وله ولاية 
التتخصيص » اما حص كل واحد منهما بما اوصئ له فلان تخصيص الفص والبناء 
لأحدهما دليل حصوص (الوصية الأولئ للأول وله ولاية التخصيص ؛ لأن صدر الكلام 
عام والعام يحتمل الخصوص ‏ إذا كان دليل الخصوص) متصلاء ودليل الخصوص 
هاهنا متصل فصح التخصيص وصار لكل واحد منهما ماسمئ له » وكذلك ان بدأ 
بالوصية الثانية وثنئ بالوصية الاولئ كان الجواب كما قلنا. 

64:- وإن كانت الوصية الثانية مفصولة عن الوصية الأولىئا فعلى 
قو أن يونق رعتسا لكر دمن نا ادن رداك قال د شدانة لوعف كان 
درل معي ينيد ور كان لالدو قفن مرا انه ور عن ين 1” 
والخاتم باصل الدار والحلقة. 

6 :- وفى الفتاوئ: سثل أبونصر عمن أوصئ بخاتمه لرجل 
وبفصه لاخر وفى قلعه ضررء قال ينظر ان كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص يقال 
لصاحب الحلقة أضمن قيمة الفص » وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص 
اضمن قيمة الحلقة. 

5 :- ولو قال اوصيت بهذه الدار لفلان وبسكنا ها لفلان اخر 
(أوقال اوصيت بهذه الجارية لفلان وبخدمتها لفلان احر) أوقال أوصيت بهذه النخلة 
لفلان وبثمرتها التى لم تحدث لفلان اخركان لكل واحد من الموصئ لهما ماسمئ له 
وصل الوصية الثانية بالوصية الاولئ أوفصل. 

17-- وفى الكافى: ولواوصئ بالجارية واستثنئ ولدها صح 
الاستثناء » ولو اوصئ بالجارية واستثنئ خدمتها لايصح. 

:- م : وإذا اوصئ لرجل بالحنطة وتبنها لاخر ء فإن كان بقى من 


الفتاوئ التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا © 5 الفصل ٠١:‏ اجتماع الوصية لشخصين ...ج:9١‏ 
الشلث شيئ فالنفقة إلى أن تخرج الحنطة من التبن فى مال الميت وإلافعليهما قدر قيمة 
ما أصاب كل واحد منهما فإن بقى من الثلث شيئ فنفقة التخليص من ذلك وإن لم يبق 
من الثلث فالنفقة عليهما ؛ لأنه مؤنة ملكهما. 

8- ولو أوصئ بدهن السمسم لرجل وبكسبه لاخر فالتخليص 
على صاحب الدهنء وفى الظهيرية : كانت التصفية والتخليص على صاحب الدهن . 

6م م : ولو أوصئ بمافى اللبن من الزبد لرجل وبالمخض لآخر 
فالنفقة فى احراج الزبد علئ صاحب الزبد. 

-:-:7١‏ ولو أوصئ لرجل بشاة مذبوحة وبجلدها لأخر فالنفقة عليهما 
وإن كانت حية فأجر الذبح على صاحب اللحم واجر السلخ عليهما جميعاً. 

8 :- وفى العيون: أوصئ لرجحل بلحم شاة وهى حية ولاخر 
بمسكهاء أولرجل بحنطة فى سنبلها ولاخر بالتبن » اولرجل بقطن ولاخر بحبه فعلئ 
الموصئ لهما أن يسلخا ويدوسا ويخلخا القطن» ولوأوصئ بقطن وسادة لرحل 
ولآاخر بالوسادة فعلئ صاحب القطن إحراج القطن. 

51 :-. وفى المنتقئ : عن أبى حنيفة رحمه الله ولو اوصئ لرحل 
بشاة ولولاحر برحلها أنها إذا حرجت من الثلث فهى لصاحب الشاة ولاشيئ 
لصاحب الرجل فإن اوصئ بعد ذلك بيدها لأحر وبإهابها لأخرء فإذا ذبحها فأعطى 
لصاحب اليد يداً ولصاحب الرجل رجلا ولصاحب الإهاب الإهاب ومابقى فذلك 
لصاحب الشاة » واللّه أعلم. 
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الفصل الحادى عشر 
فى تنفيذ الوصايا بخالاف ماسماه الموصى 


4 :-- وسثل عن مريض » أوصئ بوصايا وقد أنفذ ذلك بالدراهم 
الردية » قال ابونصر كان نصير ومحمد بن سلمة وشادان بن ابراهيم » وفضل 
الواسطى فى ماتم فسئل نصير عن هذه المسالة» فقال يجوزء وقال شادان لايجوزء 
فلم يلتفت نصير إلى كلام شادان فقلت لشادان لم لايجوزء قال : لان الوصايا على 
الجياد قلت ارأيت لوكاتب عبده على ألف درهم فأدئ زيوفاًء اليس يعتق؛ وكذا 
السلم يقع على الجياد فأدئ زيوفاً» الس أنه يجوز وكذا الصرف فسكت. 

:- قال الفقيه: إن كانت الوصية لقوم باعيانهم فرضوا 
بذلك مع علمهم بالوصية جاز وان كانت الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز فى 
فيان قؤال ألو ستيفة وان يوسن رتحديهنا الله واف قياض قو نامحد لالبتحوز 
ويعطى الفضل للفقراء كمن له مائة درهم جياد فاعطى خمسة ردية. 
5:- أوصيئا بوصايا والنقود مختلفة » قال الفقيه تنفذ وصاياه بما 
هو أغلب فى استعمال الناس فى مبايعاتهم وعقودهم,ء وإن لم يكن بعض 
النقود أغلب تنفذ من أقل النقود النافقة » وفى الجامع الأصغر: عن أبى القاسم 
أن ابواضية قتسف هين أحسن التقود و كذا حكى أبونضن اليوسن رمه الله 
فيمن أقر لاخر بدراهم فانه يحمل إقراره على أحسن النقود. 

1ح ,وإذايية شيم من تركه المي ولاراهم صعات» وكان 
الميت أوصئ بألف درهم مكسرة لأقوام» قال أبونصر لايصارف صرفقاً 
صحيحاء يشترى شيئاً بالوضح ثم يبيع بالمكسر قيل له ايجوز ذلك قال نعم » 
إذا كان لاوجه له إلاهذا _واللّه أعلم. 
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فى الوصية لبنى فلان وفى الوصية 
ع ع 
لولد فلان وأولاد أولاده وفى الوصية 
- ع 
لبنات فلان وفى الوصية لآبائه وأجداده 

4 ::- قال وإذا أوصئ بثلث ماله لبنى فلان فهذا على وجهين » إما إن 
كان فلان أبا قبيلة يعنى اب جماعة كبيرة كتميم لبنى تميم وأسد لبنى أسد » أو كان 
فلاناب خاص ليس باب لجماعة كبيرة. 

5-748 - وأعلم بأن أول الأسامى فى هذا الباب الشعب بفتح 
القيين مب شنا لتشحب التبائا اننهاء ؟ لهذاابداً الل مال ١‏ بد كر ققال يانينا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوباً وٌقبائل لتعارفوا ثم القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة» فمضر لقريش شعب و كنانة قبيلة 
وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم أب جد النبى صلى الله عليه وسلم (فخذء 
والعباس فصيلة هكذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله بيان هذه الجملة فيما ء إذا 
أوصيا لبنى كنانة وهو أبو قبيلة لايدحل تحت الوصية » أو لاد مضر ؛ لأن مضر 
فوقهم ويدخل أولاد) كنانة إلى الفصيلة واولاده » إذا كانوا يحصون. 

-- وإذا أوصيئئ لبنى قريش وقريش عمارة ؛ فإنه لايد حل تحت 
الوصية » أولاد مضر وكنانة ويدخل أولاد قريش وقصى وأولاد قصى وهاشم» وأولاده 
والعباس وأولاده. 
الوصية أولاد مضرء كنانة وأولاد قريش ويدخل من دونهم » وإذا أوصئ لبنى هاشم الذى 
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هو فخذ فإنه لايدحل تحت الوصية من فوقهم ويدخل من دونهم من أولاد الفصيلة. 

55 :- وإذا اوصيئ لبنى فصيلة قريش فإنه يدحل تحت الوصية » أو لاد 
العباس وأولاد أبى طالب وأولاد على ولايدحل من فوقهم » قال الشيخ الزاهد أحمد 
الطتوار وس بيكس مط ال الفحدعل ونال الكل يدرهاف ومقال القييلة تريش 
وال الشعي العرتة 

3707436 :- وفى الذخيرة : وإذا أوصئ لأولاد على وهم فخذ لايدحل 
تحتهمن فوقهم وهو أولاد بنى هاشم » وإذا أوصئ لبنى هاشم يدحل تحت الوصية » 
أولاد على ولايدخل » أولاد قريش لأنهم فوقهم. 

4 :- م: وإذاعرفنا هذه الجملة جثنا إلى المسألة التى مرذكرها 
وهوما إذا أوصيئ بثلث ماله لبنى فلان وفلان وله أولاد ذكور وأناث فإن ثلث ماله 
يكون بين الذكور والأناث من أولاده بالسوية » إذا كانوا يحصون بالإحماع وإن كن 
اناثاً كلهن لم يذكر هذا فى الكتاب قالوا وينبغى أن يكون الثلث لهن» وإن كانوا 
ذكوراً كلهم يستحقون» فأما إذا كان فلان أباً خاصاً وله أولاد وأولاده كلهم ذكور 
فإن ثلث ماله لهم وإن كان أولاده أناثاً كلهن لاشيئ لهن » وأما إذا كان أولاد فلان 
ذكوراً واناثاً اخحتلفوا فيه » قال أيوحنيفة وأبويوسف رحمهما اله الوصية للذكور منهم 
دون الأناث وقال محمد رحمه اللّه بان الوصية للذكور والأناث منهم بالسوية ‏ إذا 
كانوا يحصون وقدروئ يوسف بن خالد السهمى عن أبى حنيفة مثل قول محمد 
حكى الكرخى أنه كان يقول ماذكر فى ظاهر الرواية قول أبى حنيفة الاخر» ومايرويه 
رودق محانة الس تله د ناو فاشييها الى سنا ري ل 
واتجرا فى هذه المسالة وقول الأول قياش وقول الا امشحسان. 


357١ 5‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى الرحل يقول لبنى فلان كذا وكذا قال: هو 
لغنيهم وفقير هم وذكرهم وأنثاهم » مصنف ابن اى شيبة 5 ١ 48/١‏ برقم : .81784 
وأخرج الدازمق تحوه فى يذه 6 10 برقم 00/54 
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65-- فإنلميكن لفلان أولاد لصلبه » وكان له أولاد أولاده هل 
يدحلون تحت الوصية (ان كان له أولاد بنات فإنهم لايدحلون تحتها) وإن كانوا ذكوراً 
كلهم » أوذكوراً وأناثاً» أواناثاً لاغير » إن كان اولاد البنات أناثاً كلهم فلاشك أنه لاشيى 
لهن» وإذا كان الأناث المفردات ء أولاد بنات فلان ؛ لأن لايكون لهن شيئ أولئ » 
وإن كان أولاد البنات ذكوراً كلهم » أوكانوا ذكوراً وأناثاً فكذلك لاشيئ لهم » وإن 
كان يجب أن يكون لهم ثلث المال. 

15 - وفى الذخيرة : سئل عن هذه المسألة فقال أولاد البنات 
لايد لون تحت الوصية ثم انشدء بنونا بنو أبنائنا وبناتناء بنوهن أبناء الرجال الأ باعد 
جعل أبناء البنات أبناء الرجال الأباعد. 

17:- م:هذاإذا كان أوصىئ لبنى فلان » فأما إذا كان أوصئ لولد 
فلانولفلان بنات لاغير دخلن تحت الوصية» بخلاف مالو أوصئ لبنى فلان ولفلان 
بئات فإنه لاشيئ لهن » وإن كان لفلان بنون وبنات فالثلث بينهم جميعاًء ويكون ثلث 
ماله بنيهم بالسوية لايفضل الذكور على الاناث » قال فإن كاذ له امرأة حامل دحل 
مافى بطنها فى الوصية أيضاً ولايدحل أولاد الأولاد تحت هذه الوصية (حال قيام أولاد 
الصلب » أو لاد البنين وأولاد البنات فى ذلك علئا السواءء» وذلك لأن الموصى أوصى) 
لولد فلان» وولد فلان فى الحقيقة من يولد لفلان والذى يولد منه هو ابنه اوابنته لصلب 
فاما ولد ابنهاوابنته تولد من أبيه ولم يتولد من فلان » وكان حقيقة هذا الإسم لولد 
لصلبه فما دام لفلان ولد صلب لايدخل (ولد ولده فى الوصية وكان كالحربى إذا اذ 
أماناً لولده فإنه » إذا كان له ولد لصلبه لايد حل) ولد ابنه فى الأمان فكذا هذا. 

"5١‏ :- وهذا إذا كان فلان أباً خاصاً فأماء إذا كان هو اب فخخذ فأولاد 


ا أخرج عبد الرزاق عن الثورى قال: إذا أوصى رجل فقال لبنى فلان فليس لبنى 
الفاك قو مد عبد الرزاق 97/9 برقم : ١51417‏ 


الفتاوى التاتارخانية - 7 كتاب الوصايا /251 الفصل :17 الوصية لبنى فلان اولولد فلان ج:9١‏ 
الأولاد يد لون تحت الوصية حال قيام ولد الطلبء وإِن لم يكن له الأولد واحد كان 
الثلث كله لهء بخلاف مالو أوصئئ لأولاد فلان وله ولد واحد فإنه يستحق النصف. 

8:- وإذا أوصيئ لأولاد فلان وليس لفلان » أولاد لصلبه يدحل 
تحت الوصية أولاد البنين وهل يدخل فيه أو لاد البنات ففيه روايتان فى دخول 
بنى البنات » أما بنات البنات فلايدخلن فى الوصية رواية واحدة. 

-- وفى الذخيرة : وكذلكء إذا أوصئئ لورثة فلان يدحل 
تحتالوصية أولاد البنين وهل يدخل أو لاد البنات ففيه روايتان » قال بعض 
مشائخنا الروايتان فى دخول بنى البنات » أما بنات البنات فلايدخلن تحت 
الوصية رواية واحدة. 

-١‏ مم : وإذا أوصئ لبنات فلان وله بنون وبنات فالوصية 
للبنات خاصة بخلاف ما إذا أوصئ لبنى فلان وله بنون وبنات فإن الوصية للبنين 
والبنات» إذا كان فلان أب قبيلة بالاجماع وكذا إذا كان فلان أباً خاصاً عند 
حول حاوف لونما/: 

لحك ا اه وإن كان له بنون وبئنات بنين فالوصية لبنات بينه» ولولم 
يكن له إلا بنات بنات لايد خلن فى الوصية» وهذا علئ احدى الروايتين عند 
عامة المشائخ؛ وعند المشائخ على رواية واحدة» فإن سمئ شيئاً يعرف به أنه 
أراد بنات البنات بأن قال أن لفلان بنات وقد ماتت أمها تهن فاوصيت لبناته» 
دحل تحت الوصية بنات البنات باتفاق الروايات بالاخلاف بين مشائخنا. 

3776 :- إذا أوصئ لاباء فلان وفلان ولهم اباء وأمهات دخلوا 
فى الوصية ولو لم يكن لهم اباء وامهات وإنمالهم أجداد وجدات فإنهم 
لايد حلون فى الوصية بخلاف ما إذا اوصئ لبنى فلان وليس لفلان بنون وله 
بنو بنين فإنهم يدخلون فى الوصية. 

0< - ولوأوصيئ لأكابر ولد فلان ولفلان ابنان» أحدهماابن عشر 
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سين والاغدر ابن انى:عشر سنة فهذ من جملة الأكابر هكذا فى المنشفي . 

هه 7١‏ 5:- وإذا أوصيئ الرجل لبنى فلان» وفلان فخذ أوبطن 
أوقبيلة فهذا علئ وجهين )١(‏ إماأن يكون بنو فلان ممن يحصون (5) 
أولايحصون فإن كانوا يحصون صحت الوصية سواء كانوا أغنياء أم فقراء » 
وإن كانوا لايحصون فإن كانوا فقراء حازت الوصية » وإن كانوا أغنياء وفقراء 
اخاف افعو وهر داعال أ مهوانيا يعدم للد لرزضية افلة 

35 ثماختلفوافى الحدالفاصل بين مايحصون وبين 
بالامسطيدرن ادر عن اك رطف زعي 0 انيه زد انوا رن 
إلابكتاب أوحساب فهم لايحصونء والمروى عن متحمك رتحمه الله أنهم إذا كانوا 
أكثر من المائة فهم لايحصونء وقال بعضهم إن الناظر إذا نظر إليهم إن عرف 
عددهم من غير إحصاء و لاعد فهم يحصونء وإن كان لايعرف عددهم إلاباحصاء 
وعد فهم لايحصون وقال بعضهم » إن كان يمكن إحصاء هم وعدهم قبل أن 
يحدث بهم حدث من زيادة بولادة» أونقصان بموت فهم ممن يحصون وإن لم 
يمكن إحصائهم إلابعد حدوث زيادة » أونقصان فهم لايحصونء وقال بعضهم: 
إن كانوا بحيث لواشتغلنا بالقسمة فرغنا منهم, ولم يزد فيهم أحد بولادة ولانتقص 
أحد منهم بموت فهم يحصون » وإن كان يزداد فيهم أحد أوينقص منهم أحد قبل 
الفراغ من القسمة» فهم ممن لايحصونء وقال بعضهم: لاتقدير فى ذلك إنما هو 
مفوض إلى راى القاضىء وبه كان يقول الشيخ الامام أبوبكر محمد بن حامد 
والشيخ الامام عبد اللّه الخيزا حزى » وفى الخحانية : وعليه الفتوئ والاليسر ما قال 
مياد رمقمة اللدهواللة أعلى 
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الفصل الثالث عشر 
فى الوصية لذوى القرابة والأقرباء 
ءِ 
وأهل البيت والجنس والآأل 

7ه “5١‏ :- وإذا أوصيئ بثلث ماله لذوى القرابة » أو لاقربائه فإن ابا 
حينة زكييه لشيس أبن عق هلها ارصية البواء هده الس عا 
ينصرف اللفظ إلى اثنين فصاعدا ولايستحق الواحد جميعها والثانى القرابة 
المحرمة للنكاح والثالث أن يكون اقرب إلى الميت من غيره. 

:- وفى الفتاوئ الخلاصة : الشالث الأقرب فالأقرب ولاشيئ 
للابعد مع الاقرب كالميراث » ولايدخحل فى هذه الوصية » من كان وارثاً ولايدحل من 
ولد ولد له وولد الصلب ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد وروئ الحسن عن أبى 
عدا را رو رطا رسيي لهم لحا : 

اع اد نم ورقاك اردمط ورع ف ام عونا الخراقها ب اه 
الوصية كل من يجمعه واباه اقصئ اب له فى الاسلام؛ المحرم وغير المحرم والقريب 
والبعيد والجمع والفرد فى ذلك سواء. 

:5 ثماحتلف المشائخ فى معنئ قولهما اقصئ أب فى الاسلام 
بعضهم قالوا معناه اقصئ أب ادرك الاسلام اسلم أولم يسلم وهكذا ذكر فى السير 
الكبير وبعضهم قالوا معناه اقصئ أب اسلم فثمرة الخحلاف تظهر فى الهاشمى » إذا 
اوصئ لاقرباء ه فعلئ قول من شرط ادراك الإسلام يدل فى الوصية » أولاد أبى طالب 
وأولاد أبى لهب كما يدل » أولاد العباس وإن لم يسلم أبوطالب وأبولهب لانهما 


53 :- ارج الدارمى فى مسنده عن الحسن قال: إذا اوصئ الرجحل فى قرابته فهو 
لاقربهم ببطن الذكر والانثى فيه سواء » مسند الدارمى 17//5" 7١‏ برقم: 71711١‏ 
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ادركا الاسلام ولايدحل أولاد الحارث بن عبد المطلب ؛ لأنه لم يدرك الإسلام فإنه 
حين بعث النى صلى الله عليه وسلم » كان الحارث ميتاً وعلى قول من شرط الإسلام 
يدخل تحت الوصية » أولاد العباس ولايدخمل » أولاد أبى طالب ولا أولاد أبى لهب. 

--١‏ وكذلك تظهر فى العلوى» إذا أوصئ لذوى قرابته أولاقرباء ه 
فمن شرط ادراك الاسلام » قال اقصئ اب ادرك الاسلام أبوطالب فيدخل تحت 
الوصية» أولاد على وأولاد عقيل وجعفر ومن شرط الاسلام » قال اقصئ اب اسلم 
على بن أبى طالب فيد حل تحت الوصية » أولاد على رضى الله عنه ولايدخل » 
أولاد عقيل ولا أولاد جعفر. 

5- قال والذكر والأنشئ فى استحقاق هذه الوصية سواء» قال 
ولايدحل فى هذه الوصية والد الموصئ ولأولده » وإن كان بحال لايرث منه» قال 
ويدحل فى هذه الوصية الجد والجدة وولد الولد وذكر الشيخ الإمام الزاهد احمد 
الطواويسى رحمه اللّه فى شرح الأصلء أن فى دخمول الجد وولد الولد روايتين وذ كر 
فى موضع أ أن فى دول الجد اخختلاف المشائخ » وفى النوازل : روئ الحسن عن 
أبى حنيفة رحمه اللّهء أن الجد وولد الولد لايد حلان فى هذه الوصية. 

6 عد فال فوسك روصي ولذا معزو مو زالفمو ترك عدي وحخاليت 
توصي فد رح :حديية رعينة إللد التعيان ونيا الوط قاء ار اذا كرا بكرن لحان 
وارلو سهد أت عرس ستو رعييها 1 مويق اماد ها ايا 
لإستوائهم فى تناول إسم القريب » ولوكان عماً وخالين فللعم النصف والباقى بين 
كك البو فيد أى حفدنة نه للم مدهي ارط يديه بالموية ونث دعا وعية 
وغخالا وتخالة فالرسية للك والقنة عند أبى حريقة ربحمة الله: 

64- وفى الكافى : وإذا أوصىئئ لأقاربه وله عمان وخالان 
فالوصية لعميهعند أبى حنيفة» وعندهما يقسم بينهم ارباعاً » ولوكان له عم 
واحد فله الثلث ولوترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة على 
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السواءءم : والذى ذكرنا فى قوله لذوى قرابته » ولأقربائه فكذا فى قوله 
فالجواب ماذكرنا إلافى خصلة أن ههنا لايعتبر الجمع عند أبى حنيفة رحمه اللّه » ولوكان 
فالاقرب فإنه يدل تحت الوصية الاقرب فالاقرب والواحد فصاعداً بلاخلاف. 

5:- وفى الكافى: ولو أوصئ لذوى قرابته لايشترط فيه الجمع 
لاستحقاق الكل حتئ لوكان له عمة وخالان فكله للعم عنده. 

/61 55 :- م : قال ويعتبر فى هذه المسائل قرابة الموصئ له وقت موت 
الموصى لاوقت الإيصاء» قال وإن لم يكن للموصئ ذورحم محرم فى هذه المسائل 
فالوصية باطلة عند أبى حنيفة رحمه اللّه. 

4- وفى النوازل: قال محمد بن مقاتل» إذا أوصيئا الرحل لذوى 
قرابته من الكفار حازء وفى الفتاوئ الخلاصة : وتاويله » إذا لم يكن حربيان وذكر عن 
صفية زوجة النبى صلى اللّه عليه وسلم أنها أوصت بثلثها لاخ لها كان يهودياً. 

358:- وفى الظهيرية : الوصية للقرابة» إذا كانوا لايحصون إختلف 
المشائخ فى جوازها » قال بعضهم أنها باطلة وقال محمد بن سلمة إنها جائزة وعليه 
الفتوئ لأنها قربة لكونه صلة الرحم» قال أبوالقاسم الاعجب أن يتحرئ الوصى 
الاحوج منهم فيفرق عليهم » ولوفرق علئ الأغنياء والفقراء جاز. 

55 م : ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته دحل تحت الوصية 
كل من يتصل به من قبل أباءه إلى اقصئ اب له فى الاسلام (يستوى فيه 
المسلم والكافر والذكر والأنئئ والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد وكل 
من يتصل به من قبل اباء ه إلى اقصئ أب له فى الاسلام) فهو من اهل بيت نسبه 
فيد خحل تحت الوصية ولايد حل تحت الوصية الاب الاقصئ قال إلا إذا كان 
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ازواجهن من بنى اعمام الموصى وعشيرته فحينئذ يدخحلون و كذا لايدحل تحتها 
احد من قرابه أم الموصئ » وفى الكافى : ولايدخل فيه أولاد البنات » وأولاد 
الاخوات » ولا احد من قرابة ام الموصى. 

--١‏ م: وإذا أوصىئ لجنسه فهذا » ومالو أوصئ لاهل بيته سواء 
لأف لات انس طن قوما] بدا رارقل أذ يميم وال رسو ل الدع عليه 
وسلم كان قرشياً ولم يكن قبطياً تبعاً لأمه مارية وكذلك أولاد الخلفاء يصلحون 
للخلافة » وإن كان اكثرهم من الاماء واعتبروا من جنس قوم اباء هم فصار قوله 
لجنسه » وقوله لاهل بيته سواء فكل من يتصل به إلى اقصئ اب فى الإسلام يدخحل 
تحت الوصية»ء ومالا فلا و كذالك إذا أوصيئ لاله فهذا ومالو أوصئئ لاهل بيته 
مدو افلا تنما وتتعيلان متعم راتواهدا شال السكية مواق مه بحندة وال 
عباس » واهل بيت عباس. 

5 :-- قال وإن أوصت امرأ ‏ لجنسها لايدخل تحت الوصية والدتها 
وكذلك تحت الوصية ولدها إلاء إذا كان زوجها من عشيرتها على ماذكرناء وإذااوصئ 
بثلث ماله لاهله » أولاهل فلان فالوصية للزوجة خاصة دون من سواها قياساً إلا انا استحسنا 
وجعانا الوصية لكل من يكون فى عياله ونفقته ويضمه بيته ولايدحل تحت الوصية مماليكه» 
ولو كان لاهن بلطن » سيط جعطلو) حم لوعي توه الفق وله الم 
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الفصل الرابع عشر 
فى الوصية لليتامئ والارامل والابكار والثيبات 

0ت لاتحم ركتيها لدة ذا هي لكا فى از ةقانا 
بنى فلان ممن يحصون فانه تصح الوصية » وتصرف إلى كلهم كما لو أوصئ 
ليتامئ هذه السكة » أوليتامئ هذه الدار ويستوى فيه الغنى والفقير؛ لأن اليتيم من 
مات أبوه قبل الحلم غنياً كان أوفقيراً » وإن كان لايحصئ يتاماهم فالوصية جائزة 
وتصرف الوصية إلى الفقراء منهم. 
4 :- ولوأوصىئ يثلث ماله لارامل بنى فلان وهن يحصين » أو لا 
يحصين فالوصية جائزة » وإذا حازت الوصية هاهنا على كل حال » فإن كن 
جمخصين يعيرف البيق وإد كن حصي رصرف إلى من كدر عليه عنين 
وادنئ ذلك الواحدة عندهما وعند محمد رحمه اللّه ثنتان والأرملة إسم لإمراة 
كبيرة محتاحة فارقت زوجها بموت » أوغيره دخل بها ء أولم يدحل هكذا 
ممنجبرعية د ف لكان 

115 - والحاصلان الوصية» إذا وقعت باسمينبئ عن الفقر 
والحاجة فالوصية صحيحةء وإن كان من يتناولهم ذلك الإسم (لايحصون 
وتصرف الوصية إلى الفقراء ممن يتناولهم ذلك الإسم) حتئ تكون الوصية واقعة 
لمعلوم وهو الله تعالئن تصحيحاً للوصية ومتئ وقعت الوصية باسم لاينبئ عن الفقر 
والحاجحة» إن كان من يتناولهم ذلك الإسم (يحصون فالوصية لهم صحيحة 
وتصرف الوصية إلى الاغنياء والفقراء منهم » وإن كان من يتناولهم ذلك الإسم) 


3536 :- أحرج عبد الرزاق عن الثورى فى رحل » أوصئ لارامل بنى فلان قال الشعبى هو 
للرحال والنساء » مصنف عبد الرزاق 41/9 برقم : ١5151١‏ 
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لايحصون فالوصية لهم باطلة بيان الأول ماذكرنا من مسألة اليتامئ والارامل وبيان 
الثانى » إذا أوصئ لجيرانه» أوجيران فلان وجيرانه لايحصون فالوصية باطلة وكذاء 
إذا أوصئا لاهل مسجد كذاء أو لاهل سجن كذا. 

7“57:- وفى الكافى : ولو أوصىئ ليتامئ بنى فلان » أولاراملهم » 
أولعميائهمء أو زمناهمإن كانواقوماً يحصون فالوصية للفقراء منهم 
ولوأوصئ لشباب بنى فلان » أولايامئ بنى فلان » أولثيبهم » أولابكارهم صح 
فى الاحصاء الا الأولئ. 

517:- وفى فتاوئ الخلاصة: رجحل اوصيئا لاهل السماوات 
)١(‏ أوللزمنىء أو الارامل » أواليتامى » أو الغارمين » أولابن السبيل فإنه يعطى 
فقراء هم دون اغنياء هم. 

:-- م : وفى الفتاوئ سثئل أبونصر عمن أوصىئئا بأن يحرج 
ثلث ماله لمجاورى مكة فالوصية جائزة » فإن كانوا لايحصون صرف إلى اهل 
الحاجة منهم » وإن كانوا يحصون قسمت على رؤسهم, وفى الظهيرية : ولو 
أوصئ لاهل السجون والغارمين وابن السبيل والارامل واليتامئ والزمنئ يدفع 
إلى فقرائهم خاصة. 

89 - م :قال ولو أوصىئ بثلث ماله لايامئ بنى فلان فان كن 
يحصين فالوصية جائزة » وإن كن لايحصين فالوصية باطلة ثم الأيم اسم لكل 
امراة جومعت بنكاح جائزء أوفاسد » أوبفجور ولازوج لها غنية كانت 
أوفقيرة صغيرة كانت (أوبالغة فمن كانت) بهذه الصفة من نسوة بنى فلان 
كانت أيماً فتدحل تحت الوصية ومن لافلا هكذا ذكره محمد رحمه الله ؛ 
وقول محمد فى اللغات مقبول. 


7ع 55 :- أهل السماوات لايظهرماهو المراد ههنا. 
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والدليل على أن هذا الإسم يطلق على الأنثئ خاصة قول 
العن قنك اللدعلية وبتك #الأم اس جتسهاامو ليها “ واباالددر غك ساسج 
للمرأة التى لازواج لها قوله تعالى ” وأنحكوا الايامئ منكم “ والدليل على أنه إسم 
للشينن عتاجة كوه فتلي اللمعليه ويك #الأن عق يفشياءو البكر تعاموفن 
نفسها واذنها صماتها“ فقد عطف الكبر على الأيم وفصل بينهما فى حق الحكم 
والمعطوف غير المعطوف عليه فدل أن الأيم غير البكر وهذا الذى ذكرنا مذهب 
علماء #الرخي اللاموهال الك بس كخم للدم وا بوالقانينم الهاو النناة ره 
ليستا بشرطين لبشوت هذا الاسم حتى قال إن البكر التى فارقها زوجها والرحل 
الذى لاامرأة له يدحلان فى هذه الوصية. 

0 :- ولو أوصىئ بثلث ماله لكل ثيب من بنى فلان » أولكل بكر فاعلم 
بأن الثيب إسم لكل امرأة جومعت بحلال » أوبحرام غنية كانت » أوفقيرة بلغت أولم تبلغ 
لها زوج (أولازوج لها) والبكرإسم لامراة لم تجامع بنكاح ولاغيره غنية كانت أوفقيرة » 
كان لها زوج» أولم يكن فقد شرط محمد الانوثة لاطلاق إسم البكر والثيب » وإن كانا 
قد يطلقان على الرجل على سبيل المقابلة مجازاً» وإذا عرفت تفسير البكر والثيب جثنا 


518 - فول الى غيل للق للم ريال الات علق باينا بوي وهاه الحرقه سياه 
فى صحيحه النسخة الهندية 455/١‏ برقم: -١ 47١‏ وأبوداؤد النسخة الهندية 7587/١‏ برقم : 
8 والترمذى النسخة الهندية 7١١/١‏ برقم: 5 -١11١‏ وابن ماجه النسخة الهندية/4 ١١‏ برقم: 
قوله تعالئ : وانكحو الايامى منكم سورة النور رقم الاية : 757 والفاظ الحديث الايم احق 
بنفسها والبكر تستأمر فى نفسها واذنها صما تها أحرجه أبوداؤد بلفظ الايم احق بنفسها من وليّها 
فانظر اباد اود هندى نكاح باب فى الثيب 57/١‏ وفى النسخة دارالفكر - البكرتستأذن مكان 
تستأمر برقم : ٠١54‏ صحيح مسلم هندى نكاح باب استئذان الثيب » 455/١‏ 
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إلى حكمه فنقول إن كن يحصين صح الايصاء ويصرف إلى الكل » وإن كن لايحصين 
فالايصاء باطل ثم ذكر فى الكتاب (إن التى زالت بكارتها بالفجور تكون ثيباً حتى لا 
تذخل تخت وضية الابكاز ولويد كم ان هذا قزل مكانيها رمه اللدمن انها من 
قال هذاقول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله (اما على قول أبى حنيفة رحمه الله هى 
بكر وجعل هذا القائل هذه المسألة فرعا لمسألة) ذ كرها محمد ف الميسوظ »إن 
اليكتره ذا رالسركارنها التكررهدة ا رصي رحا دورو انزع اللكار 
وعندهما تتزوج كما تزوج الثيب ومنهم من قال لابل المذكور قول أبى حنيفة وهو 
الاصح »ء واللّه اعلم. 
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فى الوصية للاحتان والاصهار والجيران 

65 ::- قال إذا أوصىئئ بثلث ماله لاختانه » أولاحتان فلان فاعلم بأن 
الاختان ازواج كل ذات رحم محرم منه كازواج البنات والاخوات والعمات 
والخالات وكذا كل ذى رحم محرم من أزواج هؤلاء من ذكر أوأنئئ فهم اختان 
هكذاذكر محمد رحمه الله فى الكتاب » قال مشائخنا وهذا بناء عالى عرف اهل 
الكوفة » أما فى سائر البلد ان فإسم الختن يطلق على زوج البيت وزوج كل ذات 
رحم محرم منه ولايطلق على ذى رحم محرم منه من أزواج هؤلاء والعبرة للعرف » 
وفى الكافى : ويستوفى فيه الحر والعبد والأقرب والأبعد واللفظ يشتمل الكل » م : قال 
ولايكون الاختان من قبل نساء الموصى يريد به أن امراة الموصى » إذا كانت لها بنت 
من زوج ار ولها زوج فزوج ابنتها لايكون ختناً للموصى. 

5:- وأما الاصهار وكل ذى رحم محرم من نساء الموصى فهو 
صهره ( و كل ذات رحم محرم من نساء الموصى فهى صهرة له) هكذا ذكر محمد 
رحمه اللّه فى الكتاب وحكى عن ابن الأعرابى تفسير (الاصهار والاختتان على نحو 
باذ رسجو رغنه] وكن لاعس ١‏ امدق كسان وز نسروة عير الا مهار 
وفسر الاصهار بما فسر به محمد الاختان والأخذ بماذكر محمد أولى ؛ لأنه موافق 
للعرف وإنما يدحل تحت الوصية من كان صهراً للموصى يوم موته لما ذكرنا أن المعتبر 
حالة الموت وذلك انما يكون إذا كانت المرأة التى تثبت بها الصهرية منكوحة له عند 
الموت او معتدة له بطلاق رجعى ء اما إذا كانت بائنة بثلاث تطليقات أو بتطليقة بائنة فلا. 

64:-- وكذلك فى مسألة الاختان إنما يدخل تحت الوصية من كان 


حتنا للموصى عند موته وذلك إنما يكون يقيام النكاح بين محارمه » وأزواجهن عند 
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موت الموصى ويستوفى » أن تكون المرأة » أمة أوحرة على دينه. 

6 -- إذا أوصيئا بثلث ماله لجيرانه فالوصية للمتلازقين بداره من 
جيرانه وهذا قياس وهو قول أبى حنيفة وفى الاستحسان وهو قولهما الوصية لكل من 
يجمعهم واياه مسجد المحلة ؛ لأن كلهم جيرانه والصغير والكبير والمسلم والكافرفى 
ذلك سواءء ولايدحل العبيد » والاماء» المدبرون » وأمهات الأولاد تحت هذه الوصية 
»والمكاتب يدخل لأنه جار حقيقة فسكناه مضاف اليه والأرملة تدخل فيه والتى هى 
لعجيو كدض ا اشع ريع ل الزيادات: وينبغى على قياس قول أبى 
حنيفة أن يدحل السكان تحت الوصية من الجيران المتلازقين وإن كانوا لايملكون 
المسكن » ومن كان مالكاً ولم يكن ساكناً لايدحل. 

ل فو جورنة للق الفطا زا انا ليت روك 
ابنتى بكذا فهذا علئ زوجها يوم موت الموصى » ولوقال لأزواج ابنتى ولابنته أزواج 
قد طلقوها وزوج حالى لم يطلقها فالوصية للكل » ولو أوصئ لامراة ابنه فهذا على 
امرأة ابنه يوم يموت الموصى وإنما يدخل تحت الوصية امرأة واحدة حتى » لوكان 
لابنه امرأة يوم الوصية وتزوج بامراة أخرئ ثم مات الموصئ فالخيار إلى الورثة يعطون 
كوا اشاء واو يخيروق علرا أن ييفقواعلن الحداهيناء والله أخلم: 


6 - أخخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى اللّه عنها عن النبى صلى اللّه 
عليه وسلم قال : مازال حبرئيل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » صحيح البخارى» 5/5// 
برقم : ,لاه ف 5014 - السنن الكبرى للبيهقى 85/9" برقم : ١7/105‏ 
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الفصل السادس عشر 

فى الرحل يوصى إلى رجحل أن يضع ثلث ماله عنه 

فى سبيل الله تعالئ وأعطى الوصى وارث 

الموصى وفى الرحل يوصى بثلث ماله للفقراء 

فاعطى الوصى ورثة الموصى أووضعه فى نفسه 

/51- قل و سيد الل ف الأصل » إذا أوصئ رجل إلى 
رحل أن يضع ثلث ماله عند نفسه صح الامر عندنا حتئا كان له الوضع عند نفسه 
وكذلك» إذا أوصئ اليه أن يجعل ثلث ماله حيث احب فوضع عند نفسه جاز. 

::- وإذا أوصئ الرحل إلى رجحل ثم قال لورثته قد جعلت ثلثى 
لرجحل وسميته للوصى فصد قوه فيه فقال الوصى هو هذا وخالفه الورثة فى ذلك فإن 
الوصى لايصدق وإن أمر الموصى ورثته بتصديقه » وإذا لم يكن الموصى ماموراً بتنفيذ 
الوصايا من جهته لم يكن قول الموصئ له هذا اخباراً عن امتثاله أمر الامر بل يكون 
شهادة على الميت أنه أوصئ لهذا والحكم لايثبت بشهادة الواحد وأمر الموصى ورثته 
بتصديقه باطل » أما فى قوله ضع ثلث مالى حيث شئت فالموصى فوض تنفيذ الوصايا 
إلى الوصى ولم يتولّها بنفسه » فإذا كان الوصى هو المامور بتنفيذ ها ء فإذا قال نفذت 
لهذا فقد ادعئ الامتثال بما أمربه ولم يشهد على وصية تولاها الموصى ( والمامور متئ 
قال امتثلت بما أمرت) كان مصدقا. 

8 ::- فإذا أوصيئ الرجال الى رجلين أن يضعا ثلثه حيث شاءا 
اويعطيانه من شاء ا فاحتلفوا فى ذلك فال أحدهما اعطيه فلاناً » وقال الاخر اعطيه 
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لآل كن ا جتاريون 1 الفطن ا دح ونسوه حدما لد 

5 وك انالومو اعة مين تون رو دري قا 
أوصيت بثلتى إلى فلان يضعه حيث شاء فقال ذلك الرحل وضعته عند نفسى ثم أعطيته 
عذ ذلك ؤارث الميت فهو جخائروذلك هبه امنه للوازت > ولولع تقل واطبحة عند نفسى ثم 
أعطاه لأحد ورثته لم يجزإلا أن يجيزه سائر الورثة وكذلك إن أعطاهم على سهام 
الميراث لم يجزالاً با جازتهم ؛ لانه وصية وعلئ هذاء إذا أوصئ بثلث ماله إلى فلان 
يضعه فى المساكين » أوقال يعطيه للمساكين فافتقر ورثة الموصى فاعطاهم ذلك على 
سهام الميراث لم يجز إلا بإحازتهم. 

05:- وفى نواد هشام: عن محمد إذا أوصئ لرجل بثلث ماله 
يصنع به ماشاء فأحذه الموصئ له وجعله لبعض ورثة الميت قال له ذلك. 

5 ايت عرق الفسع و ورا رص اانا نيا كاك بش 
للوصى أن يعطى أحدا من الورثة شيئا من ذلك » وإن كان محتاجا فإن كانت الورثة 
كباراً وبعضهم محتاجون فاحازوا غير المحتاجين للوصى أن يعطى من ذلك 
للمحتاحين ففعل ذلك حاز و كذلك إن كان جميع الورثة محتاجين وهم كبار 
فتراضواء والوصى على أن يقسموا بينهم جاز. 

موه سيت “ان لفقي | يوتست ركمنة دولل أذاوداة: أرضيا مال 
للفقراء ثم مات وورثته محتاجون وهم كبار فتراضو هم » ولوصى على أن يقسموا 
بينهم جاز و كذلك » لووضعه الوصى فى نفسه وهو محتاج جاز و كذلك فى الوصية 
بالغزو عنه بالثلث » لووضع الوصى بعض الثلث فى نفسه وغزا عن الميت جاز» ولوقال 
للموصى ضع ثلثى حيث شئت فوضعه فى نفسه جاز » وإن كرهت نفسه جاز» وإن 
كرهت الورثة مافعل الوصى بنفسه لايلتفت إليهم » وكذلك إن اعطئ الوصى أباه 
أوابنه » أو مكاتبه ليغزوا عنه جازء واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارخانية - 7" كتاب الوصايا  21/١‏ الفصل ١7:‏ الوصية للموالى وامهات الاولادج: ١9‏ 


فى الوصية للموالى وأمهات الأولاد 

4645:-- قال وإذا أوصئ بثلث ماله لمواليه ثم مات وله موال أعتقهم 
وموال أعتقوه فالوصية باطلة إلا أن يبين ذلك فى حياته وعن أبى حنيفة رحمه الله » أن 
الوصية جائزة ويدحل فيها الفريقان وهو قول زفرء قال فى العيون إنه يجوز عند محمد 
وعن أبى يوسف فى الامالى روايتان » قال فى رواية الوصية جائزة للموالى الأعلئ وفى 
رواية قال: الوصية جائزة للموالى الأسفل» وعن أبى حنيفة رحمه الله روايتان أيضاً فى 
رواية الوصية للمولئ الأعلئ جائزة وفى رواية الوصية جائزة لهماء وفى الظهيرية : وعن 
محمد رحمه اللّه أن الوصية باطلة إلا أن يصطلحا على أن يأعذ مصلح بينهما. 

86 :- ولو كان الموصى رجلا عربياً له موال أعتقهم ولمواليه» أولاد 
رحال ونساء ولمواليه» أولاد مواليه وموالى مواليه فالوصية لاولاد مواليه دون 
الموالى » فإن لم يكن له » أولاد مواليه أيضاً كانت الوصية لموالى الموالى فإن بقى 
من مواليه الذين أعتقهم» أومن أولادهم اثنان فصاعدا وله موالى مواليه فالئلث 
للاثنين فصاعداً » وإن أوجب الوصية لهم باسم الجمع ؛ لأن الاثنين فى الوصايا جعل 
بمنزلة الثلا ث » ولو لم يبق من مواليه ولامن أولاد مواليه إلا واحد» كان له نصف 
الثنلث والنصف الاحر مردود على الورثة. 

5::- وفى فتاوئ الفضلى : إذا أوصئ لمواليه ولهذا الموصى أمة 
معتقة أعتقها الموصى فولدت ولداً دخل ولدها تحت الوصية (إذا لم يكن للاب معتق 
غير الموصى ؛ لأنه » إذا كان معتق غير الموصى فالولد مولى لولى الأب دون الأم فإن 
كان اب :وله معفة المووضن غرياً لابدخ ل الولدافن الوضتع باخغاذك إن كان أن 
الولد رجلا من الموالى من غير عرب حراً غير معتق قوم فإن الولد يكون مولى لمولى 
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الام عندهما خلافاً لأبى يوسف. 

7 :-- ولو أن رجلا أوصئ يثلث ماله لمواليه وليس له موال أعتقهم 
ولا أولاد الموالى ولاموالى الموالى وإنما له موالى ابنه وموليا ابيه فلا شيئ له من 
الوصية » ولولم يكن للميت إلاموال أسلموا على يديه ووالوه كان الثلث لهم » وإن 
كان معهم موال اعتقهم الموصى » أو أولاد مواليه فإن القياس أن يكونوا سواء » وفى 
الاستحسان الثلث لهؤلاء دون موالى الموالاة » واختلفوا فى تفسير القياس قال بعضهم 
القياس أن يكونوا سواء فلا تصح الوصية » وقال بعضهم القياس أن يشتركوا جميعاً فى 
الثلث وهذا أشبه » وفى الظهيرية : قال محمد رحمه الله استحسن فى هذا وادع القياس 
وتبطل الوصية فى هذه الصورة لانهم موالى على الحقيقة والمعنيان مختلفان . 

4 م: ولو أوصىئ بثلث ماله لموالى بنى فلان وفلان فخذ وهم 
يحصون ولهم موال أعتقوهم وموالى الوالى وأولاد الموالى ومولى الموالاة فالوصية 
للموالى الذين اعتقهم بنو فلان والمولى الأعلئ والأسفل سواء ولاشيئ لمولى الموالاة. 

8:- وفى الكافى: ولو أوصئ لموالى بنى فلان لفخذ يحصون 
دخل فيها المعتق ومعتق المعتق ومن علق عتقه بعدم ضربه » م : وإن لم يكن له الامولى 
الموالاة كان الثلث له. 

ولو أوصئ بثشلث ماله لمواليه لم يدخل فيه مدبروه ولاأمهات أولاده » 
زوفن الكاق توف الى رطقم وم لل لمر يتحار قن لوصوم« ولؤقال يلاله 
إن لم اضربك فأنت حرفمات المولئ قبل ان يضربه حتئ عتق دحل فى هذه الوصية. 

جات وق توائر يقترة عن أى لاست شه للقن دل أرضية 
لأمهات أولاده وله امهات أولاد عتقن (فى حال حياته) وأمهات أولاد عتقن بموته 
فالوصية لاتكون إلافى اللتى عتقن بموته » وإن لم يكن له الا امهات أولاد عتقن فى 
حياته فالوصية لهن. ‏ -» 
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555١‏ ولواوصيئ لأمهات» أولاده بالف ولمواليه بألف وله أمهات 
أولاد عتقن فى حياته ومواليات سواهن اعتبرن كل فريق على حدة » ولو أوصئ بثلث 
ماله لمواليه ولم يذكر امهات الاولاد دخلت أمهات الاولاد فى الوصية » واللّه أعلم. 
لأمهات أولاده مصنف ابن ابى شيبة 5 ١7/1١‏ برقم : 7155717 


أخرج الدارمى فى مسنده عن الحسن أن عمر بن الخطاب » أوصى لأمهات أولاده بأربعة 
آلاف أربعة آلاف لكل امرأة منهن » مسند الدارمى 7١1/١1/54‏ برقم : 4 737037 


شبير أحمد القاسمى بمدرسة مرادآ باد الهند 
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فى الوصية لاولاد رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
والعلوية والشيعة ومحبى أولاد رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم والفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث 


© سكل الفقيه أبوجعفر رحمه الله عن رجحل » أوصئ لأولاد 
وموك لجان الل هله وسيل لكر أن نعي ريخا كارو ل لزعي اد 
الحسن والحسين رضى الله عنهما ولاتكون لغيرهما فأما العمرية فهل يدحلون فى هذه 
الوصية قال ينظر كل من كان ينسب إلى الحسن والحسين ويتصل بهما يدخل فى هذه 
الوصية (ومن لاينتسب إليهما ولايتصل بهما لايدخل فى هذه الوصية ) ؛ لأنه كان 
الخد رضي اللا غنهابية روعت من ولدعمر رضي اللدعنه. 

ا ذا وضع اللقارية شح طوا لفق ان تعدو نهل 
أنه لايجرز ؛ لأنهم لايحصون وليس فى هذا الاسم ماينبئ عن الفقر والحاجة » ولو 
أوصئ لفقراء العلوية لايجوز وعلئ هذا الوصية للفقهاء لاتجوز» ولو أوصئ لفقرائهم 
يجوز وكذاء لوأوصئ لطلبة العلم لايجوز» ولو أوصئ لفقرائهم يجوز. 

64 :-- وقد حكى عن بعض مشائخنا أن الوقف على معلم المسجد 
يعلم الصبيان فيه يجوز ؛ لأن عامتهم الفقراء والفقر فيهم الغالب فصار بحكم الغلبة 
للفقراء كا لمشروطء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله » كان 
القاضى الإمام يقول على هذا القياس » إذا أوصئ لطلبة علم كورة كذا أولطبة علم 
محلة كذا يجوز. 


30 ولوأ ْ / الوصى واحداً من فقراء طلبة العلم » أومن فقراء 
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العلوية جحازعند ابى يوسف رحمه اللّهِ وعند محمد لايجوز إلا إذا صرف إلى اثنين 

اف وا وض اليه لجن تربور الاك نويه 
الاتسسبو يو اقفك قر التحفقة ترسيك امار ميدن ابره لاله شل 
اللوفليه رسب إذا خرفكم ف عيافنه إلا خللفة وزانا ماوق عليه اومن أراذايد 
الموصى فمراده الذين يعرفون بالميل إليهم وصاروا موسومين بذلك دون غيرهم فقد 
قيل الوصية باطلة قياساً» إذا كانوا لايحصون ويكون للفقراء استحساناً على قياس 
مسالة اليتامئا » وقال الفقيه أبوالليث الوصية باطلة » إذا كانوا لايحصون. 

0-- وإذا أوصيئ لفقراء الفقهاء حكى عن الفقيه أبى جحعفر رحمه 
اللّه أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوئ وليس المتفقه بفقيه فليس له 
من الوصية نصيب» قال الفقيه أبوجعفر ولم يكن فى بلدنا احد يسمئ فقيهاً غير أبى 
مكلاسا قيعة بعد له وقد اسان ابوك القارسى يدل ناك كيرا ليه را 
نادوه فى مجلس ايها الفقيه. 

- وإذا أوصئ لاهل العلم ببلدة كذا فإنه يدخل فيه أهل الفقه 
وأهل الحديث ولايدخل فيه من يتعلم الحكمة. 

ا 5 وفى الخانية : ولايدحل فيه من يتعلم الحكمة مثل كلام 
سفيان وغيره ؛ لأن هؤلاء يسمون المتفلسفة لاطلبة العلم. 

م: وهل يدخل فيه المتكلمون لاذكر لهذه المسالة نصاً فى 
الكتب وعن ابى القاسم أن كتب الكلام ليست كتب العلم يعنى فى العرف لايسبق إلى 
الفهم فلا يد حل تحت مطلق كتب العلم فعلئ قياس هذه المسالة لايدخل فى هذه 
الوصية المتكلمون. 

-0١‏ وإذا أوصئ بثلث ماله علئ فقراء طلبة العلم من أصحاب 
الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة إليهم فى كورة كذا لتعلم الفقه (فهذه 


لفتاوى التاتارخانية -7" كتاب الوصايا 5/1 الفصل:8١‏ الوصية لاولاد رسول لل ١9:‏ 
الوصية لاتفيد شيئاً لأصحاب الشافعى رحمه الله الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة 
إليهم لتعلم الفقة) إذالم يكونوا من جملة أصحاب الحديث (واسم أصحاب 
الحديث) لايتناول شافعىٌ المذهب لامحالة وإنما يتناول من يقرأ الحديث ويسمع 
ويكون فى طلب ذلك سواء» كان شافعى المذهب أو حنفى المذهب » أوغير ذلك 
ومن كان شافعى المذهب إلا أنه لايقرأ الاحاديث ولايسمعها ولايكون فى طلب ذلك 
لأجاولة انم اسحات اعد يك ولد أعلم. 
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:-- قال فى الأصل: وإذا أقر الوارث أن أباه » أوصئ بالثلث لفلان 
وشهد الشهود انه أوصيا بالثلث لاخر فإن الثلث كله للمشهود له ولايكون للذى أقرله 
الوارث من الشلث شيئ ولايضمن الوارث للمقرله شيئاً » إذاهلك المال فى يده قبل 
الدفع » أودفع الى المشهود له بقضاء قاض أوبغير قضاء قاض. 

ا قال وإذا أقرالوارث أن اباه أوصئ بالثلث لفلان ثم قال بعد 
ذلك بل أوصىئ به لفلان»أوقال اوصي به لفلان فإنه يكون للأول فى الوجهين 
جميعاً » ولايضمن الوارث شيئاً للثانى » إذا هلكت التركة فى يده قبل الدفع » لو دفع 
إلى الاول بقضاء قاض وإن دفع إلى الأول بغير قضاء قاض صار ضامناً للثانى ثم إن 
محمداً فرق بين هذا وبين الاقرار بالوديعة فقال: إذا أقر الرجل أن هذا العبد وديعة 
لفلان ثم قال لابل لفلان ودفع إلى الاول بقضاء قاض » أوبغير قضاء قاض فإنه 
يضمن للثانى قيمة العبد فى الحالين وهاهنا » لودفع الوارث الثلث إلى الأول بقضاء 
قاض فإنه لايضمن للثانى عندهم جميعا. 

14- وهذاالذى ذكرنا كله إذا كان الاقرار للثانى منفصالٌ عن 
الأول » فاما إذا كان متصلاً كان الثلث بينهما نصفان ونظير هذا الاقرار بالوديعة لو 
اقرأن هذا العبد عنده وديعة لفلان ولفلان» أوقال وديعة عنده لفلان اخر متصللاً » كان 
اده تيتا تضفاة كام قال هذا لحك ودع عدي ليما تعمعا ولو قال 4ه العزد 
وديعة عندى لفلان ثم قال لابل لفلان » كان العبد كله للاول فكذلك هذا. 
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ه6-- قال وإذا اقر الوارث بوصية ألف درهم بعينها وهى الثلث ثم 
اقر بعد ذلك لاحر بالثلث ثم رفع بعد ذلك إلى القاضى فإنه يدفع الألف الى الأول 
وكان الجواب فيه كالجواب فيماء إذا أقر بالثلث للأول ثم اقر بعد ذلك للثانى فإن 
النلث كله يدفع إلى الأول ولايكون للثانى فيه شيئ فكذلك هذا والجواب فيماء لوأقر 
بألف بغيرعينها وصية والجواب » لو اقر بالف بعينها سواء أيضاً » إذا كان الثلث ألف 
درهم ؛ لأن الوصايا تنفذ من الثلث فصار الثلث كله مستحقاً للأول بالاقرار الأول 
وكان الجواب فيما» لوأقر بألف (بغير عينها وهى الثلث كالجواب فيما أقر بالثلث). 

الات اكنال مهم رعية للد نطاب الصفيرة قن ايعان 
يموت ويترك وارثين وألفى درهم فيأحذ كل واحد منهما ألفاً فغاب أحدهما 
واقر الحاضر لرحل أن الميت اوصيئ له بثلث ماله أحذ المقرله من الحاضر ثلث 
مافى يده فرق بين هذا وبينما إذا أقر الحاضر بدين له فإنه يو حذ كل ذلك من 
نصيبه وإن اقر أحدهما بوديعة بعينها وذلك فى نصيبه وكذبه الاحر فإنه يو حذ 
كله من المقر وإِن أقر بوديعة مجهولة يستوفى الكل من نصيبه. 

1 :- ولوأقر أحدهما بشركة كانت بينه وبين أبيهما وكذبه 
الأخر صح اقراره فى نصيبه ويقسم ما فى يد المقر بينه وبين المقرله وبعد ذلك 
ينظ رأن اقر بشركة النصف بأحذ المقرله ثلثى مافى يد المقر ولايأحذ المقرله 
من الجاحد شيئاً؛ لأن اقرار كل مقر يصح فى حقه ولايصح فى حق غيره. 

4 ونظيرهذاماقالوافى رجحل مات وترك ابنتين فاقرت احدئ 
الابنتين باخ مجهول وكذبتها الابنة الاخرئ فإن الاخ المقرله يأحذ من الابنة المقرة 
ثلثى ماكان فى يدها هذا إذا كان اقرله بشركة النصف » فاما إذا أقرله بشركة الثلث فإن 


65- أخرج ابن أبى شيبه فى مصنفه عن الحكم والحسن قالا : إذا أقر بعض 
الوزث ةيدن علق النيبق عدا ضلبلاقق نطريبه مطفش :ابن أن افيد ١‏ ار 
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المقرله ياحذ نصف مافى يده ولاياخذ شيئاً ممافى يد الجاحد ؛ لأن اقراره لايصح فى 
حق الجاحد. 

8::- وفى الكافى : اثنان اقتسما تركة الاب الفاً ثم اقر احدهما 
لرجحل أن الاب » اوصي' له بثلث ماله فالمقر يعطيه مافى يده استحساناً » وقال زفر 
رحمه الله يعطيه نصف مافى يده قياساً » ولوكان البئون ثلا ثة والتركة ثلا ثة الاف 
فاقتسموها فجاء رحل وادعئ أن الميت اوصىئ له بثلث ماله وصدقه واحد منهم 
فإنه يعطيه عند زفر ثلا ثة أحماس مافى يده وعند نا يعطيه ثلث مافى يده. 

- م: وفى المنتقى : الحسن بن زياد رحمه الله فى كتاب 
الاختلاف مات الرجل وترك ابناً فاقر الابن ان باه اوصئ (لهذا بثلث ثم قال لا بل 
اوصئ ) لهذا الاحر به » قال أبويوسف رحمه اللّه الثلث للاول ولاشيئع للاخر الا أن 
يكون الابن دفع الشلث بغير حكم القاضى فيضمن للثانى ثلثاً اخر» وهو قول أبى 
القول فاوجب للثانى ثلثا احر» ودفع للاول بحكم ء او غير حكم » اولم يدفع وصيره 

01 عاك فى رادو شر حص أبن موسق رعية الله إذا قال 
الوارث اوصئئ أبى لهذا بالثلث (ولهذا بالثلث) وفصل بين الكلامين بسكوت 
يريد به » إذالم يفصل بين الكلامين بسكوت. 

5--- ولوقال اوصي أبى لهذا بالثلث لابل لهذا فالثلث للاول 
ولاضمان للثانى عليه فيما دفع الى الاول بعد الاقرار بغير حكم » وإن كان دفع الى قبل 
ان اقر للثانى ضمن للثانى ؛ لانه استهلك ثم أقرء واللّه اعلم. 
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الفصل العشرون 

فى الشهاد ة على | لوصية و ا لرجو ع عنها ويدخل فيه 
لشهادة على العتق فى | لمرض | لذى هو فى معنئ الوصية 

ع امه وى اسع رشو انعدو ويك مل ادر قو قن 
الوصية وعلى الموصئ له و كذا تجوز الشهادة على الشهادة عليها » وإذا اشهد 
الرحل قوماً على وصية ولم يقرها عليهم ولم يكتبها بين ايديهم وفيها عتاق 
واقرار بدين ووصايا فإن الاشهاد لايصح سواء كانت مختومة » أوغير مختومة 
أبويوسف رحمه الله فرق بين هذا وبين القاضى » إذا كتب كتابا إلى قاض 
احر واشهد شاهدين انه كتابه وحتمه ولم يعلم الشاهد مافى الكتاب صح 
الأشهاة عق أى يوق ردي الس لوشهاة و عند القناضى اليكتوتب اليه 
ان هذا الكتاب» كتاب القاضى فلان وحتمه فإنه تقبل هذه الشهادة استحساناً. 

9896 وفى الخانية؛ رو أبويوسق عن أنى حتيفة ربحمه الله إذا 
كتب الرحل وصيته بيده» ثم قال اشهدوا على مافى هذا الكتاب لم يجز » قال نصير رحمه 
الله كنب على بن احمد وصية وكنا عنده فحضر هناك عدول فقرأ عليهم وكتبوا 
شهادتهم ثم دحل جماعة من المشائخ فامرهم بأن يكتبوا شهادتهم ولم يقرأ عليهم. 

76م وعن أبى نصر الدبوسى رحمه الله مريض اشهد على كتاب 
الوصية من غير أن يقرأ على الشهود » قال لايسع للشهود أن يشهدوا حتئ يقرأ هو على 
الشهود » أويقرؤًا عليه وكذلك كتاب الاقرار. 

© 35 :- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم فى الرجل يختم وصيته ويقول: للقوم 


اشهدوا على مافيها قال: لاتجوز الا ان يقرأها عليهم » أوتقرأ عليه فيقربما فيها » مصنف ابن أبى شيبة 
5" برقم : 7١589‏ 
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5 :- م : هذا الذى ذكرناء إذالم يعلم الشاهد مافى الكتاب » 
أما إذا علموا مافى الكتاب فإنه يصح الاشهاد ؛ لأنه وجد شرط صحة الاشهاد 
وهو علم مافى الصك ثم على مافى الصصك إنما يقع باسباب ثلا ثة )١(‏ بأن يقرأ 
عليهم الموصى حتى يعلموا مافيه (؟) أويكتبها بين أيديهم ويقول لهم اشهدوا 
بمافيه بعد ماعلموا(5) أويقراً الشهود الصكوك على الموصى ويقولوا 
للموصى أنشهد عليك بمافى هذا الصك فيقول نعم. 

 - <0‏ فاماإذا قرأهاالشهود عليه وقالوا له انشهد عليك بما 
فيه فحرك راسه» ولم ينطق هل يصح الاشهاد فهذا علئ وجهين )١(‏ إما ان 
يكون به عذر بأن كان فى لسانه عقدة (7) أولم يكن به عذر فإن لم يكن به 
عذر فإنه لاتعتبر الاشارة ولايجعل ذلك اقراراً منه. 

4 <:-- فأما إذا كان له عذر بأن كان فى لسانه عقدة » أوحبسة فإن 
الويظل ذلك ول ينام فونه ابعر اسارته فقول علنانها رتحمهم الله وقال 
الشافعى رحمه الله تعتبر اشارته ويجعل اقراراً وروى عن أبى يوسف رحمه الله فى 
غير رواية الاصول مثل قول الشافعى رحمه الله » أما إذا طال ودام ذلك منه هل 
تعتبر اشارته احتلف المشائخ فيه على قول علمائناء منهم من قال لاتعتبر إشارته 
ولايلحق بالاخرس فى اشارته ذلك وإن دام ومنهم من قال تعتبر اشارته كما فى 
الاخرس » فأما من خالف ذهب فى المسالة إلى أن الاشارة إ(و جدت حال عجزه 
عن النطق فوجب أن يقوم مقام النطق» كما فى الاخرس توضيحه أن العجز عن 
النطق متئ تحقق يستوى فيه العارضى والاصلى فيما تعلق صحته بالنطق. 

8 ثماجمعناء على ان العجزء إذا كان اصلياً بأن كان اخرس 
فإنه يقوم اشارته مقام عبارته فكذا ء إذا كان العجز عارضياً بأن اعتقل لسانه وجب أن 
يقوم اشارته مقام عبارته فهذا تعلق الشافعى رحمه الله» وإنه ظاهر. 


07:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن حلاس ان امرأة قيل لها فى مرضهاء أوصى بكذا» 
اوصى بكذا فاومأت برأسها فلم يجزه على بن أبى طالب » مصنف أبى شيبة 5 ١59/١‏ برقم: /45 7١‏ 
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:- وفى نواد هشام: مريض قرئ عليه كتاب وصيته وفيه وصية 
للشاهدين فلما فرغ من قراء ته عليه » قال الشاهدان ان له انشهد بما فيه » قال نعم فشهدوا 
لرجل عند القاضى لم تقبل شهادتهما فى شبئ من الوصايا ء ولوقال الميت اشهدوا انى قد 
اوصيت لفلان بكذاء واوصيت لكما بكذا فشهدا على ما قال المبت قبلت شهادتهما على 
الوصايا كلها الا علا مالهما. 

-:0١‏ ونظيرهذار جل له مماليك فاوصئ ان كل مملوك له حر 
فشهد بذلك شاهدان لاحدهما ابن هو مملوك للميت لم تجز شهادتهما لاحد من 
العبيد » ولو شهدا أن الميت » قال هذا حر وهذا حر جازت شهادتهما للعبيد لا للولد 
ولو شهدا انه اوصئ لفقراء جيرانه وله فى جوار الميت ولد محتاج لم تجز شهادتهما. 

30*67 :-- فإذا شهد الوارثان ان اباهماء أو احاهما اوصيا لفلان بالثلث 
ودفعا ذلك اليه بغير قضاء ثم شهدا ان اباهما انما كان اوصئ به لاحر وإنا اخطانا ذكر 
حدما رتعيها نهنا لازعنذكان عل الأد ل ويضيناة للداتى «قال شيع الالداام قن 
لجر شاب الوستاياء زال ماحم ونه الله ردول اول هرة فيا امنابانا رضي لهذا 
بالثلث اقرا ان ابانا أوصئ لهذا بالثلث ؛ لان هذه شهادة على نفسه والشهادة على نفسه 
اقرار حقيقة واشار الشيخ الامام الزاهد احمد الطواويسى فى شرح هذا الكتاب إلى ان 
المراد من قوله أول مرة شهدا ان ابانا أوصئ لهذا بالثلث الشهادة حقيقة وقال الشيخ 
الامام الزاهد ويجب الضمان على الشاهدين فى هذه الصورة دفعا (للأول بقضاء» 
الاك تطناه كال اللطر سين ضية اللهة لدم إلى لاز لاق دهده السستالة 
لايتصورالاً بقضاء؛ لان القاضى (إذا قضى بالشهادة للأول فقد قضئ بالدفع لان 
القضاء) والامضاء فى المال واحد ومع هذاء قال يضمنان ولو انهما لم يدفعا الثنلث إلى 
الأول قبلت شهادتهما للثانى ويقضى بالثلث للثانى وتبطل الوصية للأول. 

5377 :- وإذا ادعئ رحل دينا على الميت وقضى الوارثان أوالوصيان 
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الدين ثم لحق الميت دين ثم انهما شهدا للأول على الميت بذلك الدين فإنهما 
يضمنان جميع مادفعا إلى الأول للثانى. 

4 :-- ولو شهد شاهدان ان الميت قد كان اعتق عبده هذا فى مرضه 
وهو يخرج من ثلث ماله وشهد اخخران من الورثة انه اعتق عبداً اخر سواه والعبد الواحد 
يخرج من ثلث ماله وقيمتهما على السواء فإنه تقبل شهادتهما ويعتق من كل واحد منهما 
نصفه ويسعرا فى نصف قيمته هكذا ذكر فى كتاب الوصاياء وذكر فى كتاب الزيادات 
وقال لاتقبل شهادة الوارثين حتئ يعتق الأول كله من غير سعاية (ويعتق الثانى باقرار الورثة 
رسا )لذ الرسيه مقافخنا رحدية لدعو قال اذ كرف راذا تر ل سحاد 
بن الحسن » وماكتب فى ظاهر الرواية » قول أبى حنيفة وأبى يوسف . 

:- قالوا وقد ذكر فى الجامع مسالة تشهد لما قاله فى الوصايا 
بخلاف مالو شهد شاهدان انه أوصئ بثلث ماله لهذاء وقضى القاضى بشهادتهما ثم 
شهد وارثان ان الميت رجع عن الوصية الأولئ» واوصئ بثلث ماله للثانى ولم يرحع 
فإنه تقبل شهادتهما وتبطل الوصية الأولئ إن شهدابالرحوع عن وصيته الأولئ وإن لم 
يشهدا بالرجوع فالثانى يكون شريك الأول فى الثلث وهذا على الروايات كلها. 

 -:55>575‏ قال ولو شهد شاهدان انه اوصئ لفلان بالثلث» واجاز القاضى 
له ثم شهد الوارثان انه اعتق عبده فى مرضه وهو الثلثء جاز اعتاقه من الثلث وبطلت 
الوصية الأولئ وهذا على رواية كتاب الوصاياء فأما على رواية كتاب الزيادات يجب 
أن لاتقبل شهادة الوارثين. 

5357 :-- وكذا إذا شهد شاهدان انه اوصئ بعتق عبده سالم وهو يخرج 
من ثلث ماله وشهد وارثان انه رجع عن عتق عبده سالم واوصئ أن يعتق عبده صالح 
وهو الثلث احزت شهادة الوارثين وهذا رواية كتاب الوصاياء فأما على رواية كتاب 
الزيادات لايقبل. 

4:- وإذا شهد شاهدان انه اوصئ بعتق عبده سالم وقيمته الف وهو 
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النشلث وشهد وارثان انه رجع عن ذلك واوصئ بعتق عبد اخر وقيمة ذلك حمس مائة 
فإن شهادتهما على الرجوع لاتقبل » ولوشهدا للثانى ولم يشهدا بالرجوع عن الأول 
كان ثلفه وهو الف درهم يقسم بين العبدين على قدر قيمتهما اثلا ثاً ثلئه للذى قيمته 
حمس مائة وثلثاه للذى قيمته الف فيصير ثلث ماله على ثلا ثة » وإذا صار ثلث ماله 
علئ ثلا ثة صار الجميع على تسعة ثم ماذكرنا ان شهادة الوارثين علئ الرحوع عن 
الأول لاتقبل عالى الروايات كلها وماذكرنا ان شهادتهما على عتق الثانى تقبل على 
قياس قول كتاب الوصاياء واما على رواية كتاب الزيادات يجب أن لاتقبل. 

53589:-- قال وإذا شهد شاهدان ان الميت اعتق عبديه هذين فى مرضه 
وقيمة احدهما الف وقيمة الأاخر حمس مائة ولامال له غيرهما فالثلث يقسم بينهما 
على ثلاثة اسهمء فيعتق من كل واحد منهما ثلثه مجاناً ويسعئ فى ثلثى قيمته » فإذا 
صار الشلث على ثلا ثة صار الكل على تسعة للعبد الذى قيمته الف ستة وللذى قيمته 
حمس مائة ثلاثة »قال ولولم يعتقهما ولكن اوصئ باحدهما لرجل ولاخر بالاخر 
ولامال له غيرهما ولم تجز الورثة كان الثلث بينهما نصفين لكل واحد منهما نصف 
الفليك فى اقول | و ميخية ريه الله ولانظيوت الموض للارالعة الى جيه اله درف 
بالف درهم فى الشلث» إذا لم تجز الورثة عند أبى حنيفة » وإنما يضرب بقدر الثلث 
لاغير وفى عتق العبد الذى قيمته الف يضرب فى الثلث بجميع الالف والعتق فى هذا 
يخالف الوصية بالرقبة فى قول أبى حنيفة رحمه الله » وفى القياس هما سواء يريد 
بذلككء ان فى العتق كان يجب أن يضرب العبد الذى قيمته الف بقدر الثلث لابجميع 
الالف الآ أنه استحسن أبو حنيفة رحمه الله فى العتق » وقال الذى قيمته الف يضرب 
بجميع الالف فى الثلث وفى الوصية بالرقبة الموصئ له بالرقبة التى قيمتها الف يضرب 
بقدر الثلث وهما سواء فى الموضعين وقالا الموصئ له بالف يضرب فى الثلث بجميع 
الالف وأبوحنيفة رحمه الله يحتاج إلى الفرق. 

-:٠‏ وفى العيون : إذا ادعئ رجحل الثلث وصية له من الميت فشهد 
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له شاهدان ان الميت » اوصئ له بثلث مالهء وشهد اخر انه اوصوا له بثلث ماله» وقال 
اعطوا فلاناً منه الف درهم يعطى المدعى الثلث الا الف درهم » كان الموصى قال 
اوصيت له بثلث مالى الا الف درهم . 

+0<-- وفى الكافى : وإن شهد رجلان لرجلين ان لهما علئ الميت 
الفا حازت شهادة الفريقين» وإن كانت شهادة كل فريق للاخر بوصية الف لم يجز 
رعذ م اح عمكاريد نه نما لووقا اووس اه اليد كا 
وك لسعو نيعي دون قل مح ا رمتوياقة الكل و ل لتنا 
رحمه الله يقبل ولوشهدا انه اوصئ لهذين الرحلين بجارية» وشهد المشهود لهما ان 
الميت » اوصئ للشاهدين بعبده» حازت الشهادة بالاجماع. 

مم. ومما يتصل بهذا الفصل 

3555:- إذا شهد شاهدان ان الميت اوصئ لهذين الرحلين بهذا 
العين وشهد المشهود لهما ان الميت اوصىئا لهذين الشاهدين بهذا العين الاخر 
فاعلم بأن مايتصل من هذا الجنس مسائل )١(‏ احدها: هذا والحكم فيه ان 
هذه الشهادة مقبولة بلاخحلاف. 

575773 :- (5) والثانى : إذا شهد شاهدان على رحل فى حال 
حياته وصحته بدين الف لرحلين وشهد المشهود لهما للشاهدين على ذلك 
الرحل بدين الف درهم وفى هذا الفصل تقبل الشهادة بالاجماع ايضاً. 

555 :- (") والثالث : إذا شهد شاهدان ان الميت » اوصيئ بثلث ماله 
لهنذيق الرجحلين وشهد المسهود ليما ان الميتاوضي” ولك ماله لهدية الشاهدينخ 
فإن شهادتهما جميعاً لاتقبل لتمكن التهمة » قال الشيخ الامام فخخر الاسلام على 
الموقوف وم اللعيا تك عن قاذم لشي لفق اتن ضير تعناه رن تلن الظرايفيق 
رحمه الله معنى هذا الفصل » إذا اجتمع الشهود عند القاضى وشهدوا على نحوما قلنا 


الفتاوى التاتارحانية - 7 1" كتاب الوصايا كم الفصل : 7١‏ الشهادة على الوصية ج:9١‏ 
فالقاضى لايقضى بشهادتهم معاً » فأما إذا شهد اثنان اول بالوصية بالثلث وقضئ 
القاضى بشهادتهما ثم شهد المشهود لهما بالوصية بالثلث للشاهدين ينبغى أن تكون 
هذه الشهادة تكذيباً للشاهدين الأولين فيطل القضاء للمشهود لهماء أولاٌ وتبئت الوصية 
للشاهدين الأولين ان ادعياء قال فخر الاسلام هذا رتحمة الله سألت القاضى الامام 
على التيقدى رحد لبه هد فال لتنهادة سرون كوك قزرا يا لا لي 
بالشركة فى الثلث ولاييطل القضاء للأولين» قال محمد رحمه الله وهذا إصح عندى . 

5575 :- (:) والرابع: إذا شهد شاهدان ان الميت» اوصىئ لهذين 
الرجلين بالثلث » وشهد المشهود لهما للشاهدين ان الميت » اوصئ لهما بهذا المتاع 
بعينه فإن شهادة الأخرين لاتقبل. 

53565:- (ه) والسادس : إذا شهد شاهدان ان الميت » اوصئ لهذا 
الرحلين بهذا العين » وشهد المشهود لهما ان الميت » اوصئ للشاهدين بثلث 
المال لاتقبل شهادة الاخرين. 

1 55:- (5) والسادس : إذا شهد شاهدان ان الميت » اوصئ 
لهذين الرحلين بالف مرسلة » وشهدا المشهود لهما للشاهدين بمثل ذلك » 
لاتقبل شهادة الفريقين. 

:- (2") والسابع: إذا شهد الشاهدان ان لهذين الرحلين على هذا 
الميت الف درهم وشهد المشهود لهما ان لهذين الشاهدين علئ هذا الميت الف 
درهم فعلئ قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لاتقبل هذه الشهادة » وعلئ قول أبى 
يوسف رحمه اللّه تقبل وهى مسالة الجامع الصغير ثم ان محمداً رحمه الله ذكر فى 
الجامع الصغير ان على قول أبى حنيفة ومحمد تقبل هذه الشهادة وعلى قول أبى يوسف 
لاتقبل وهكذا ذكر الخلاف فى المبسوط على هذا الوجه » وذكر الخصاف رحمه الله 
فى نان نقد فى انا ان و٠‏ مرسطت رضدده لقال 3ه الشيافة ترف ينا 
لاتقبل فاحتلفت الروايات فى النوادر والصحيح ماذكر فى الجامع الصغير. 
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5548 :- (3 ) والثامن : إذا شهد شاهدان لرجلين بدين على الميت 
وشهد المشهود لهما بدين على الميت لغير الشاس هدين فهو جائز وهذا عندهم 
عبيها وه ادجر اف ادك مسرن ل سو ربعو حدما للور اين 
لاسكا لفان قر لان وتيف سم 

:- وفى المنتقئ : رواية بشر عن أبى يوسف املاءٌ رحل » 
اوصئ بوصية وشهد عليها أربعة فقال اثنان منهم » اوصئ أن يجرى عليه كل شهر 
عشرة حتئ يستكمل الفا » وقال اثنان بل اوصئ له بهما مبهمة (فإنى اقضى بها 
مبهة) عاجلاً فى الفلث + ولو شهد اثنان بشرط وشهد اخخران مطلقة بغير شرط انحذ 
فبك الشراظ #إذا كان الشرط مخيجا: 

6ه #ادت.. رودي أيه وازرابالاتى يخا فقن شحنه رسن اد زيار 
مات وترك مالا واخعاً فادعئ رحل أنه ابنه » واقام بينة شهدوا انه ابنه لايعلمون انه 
ترك وارثاً غيره فقضى له بالمال فأقر الابن ان اباه قد » اوصي' للشاهدين بثلث ماله » 
أو أقرلهما بدين » قال لاتبطل شهادتهما. 

ودع 27ت باليدا رقا ار الةالتسمن دو افع دزف وعد اله 
شهد شاهدان ان الميت » اوصئ لهذين بدراهم وشهدا المشهود لهما ان الميت » 
اوصئ لهذين الشاهدين الأولين بدراهم لاتقبل الشهادة » ولو شهد شاهدان لرحلين 
ندزات وشو النقهود لهم املع يذنائره أريكند فياك الشوادة و لاعن 
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الفصل الحادى والعشرون 
فى الوصايا لواحد بالفاظ مختلفة وفى الوصية للفقراء 

بن ا يعت لان وق الوسر اب لماعي وطمة ةرعم لل 0 
قال اوصيت لفلان بالف درهم (غلة قد اوصيت لفلان بالف درهم ) وضح قال له 
الاكثر منهما وكذلك» لوقال اوصيت لفلان بكر دقيق خحشكارء واوصيت لفلان بكر 
دقيق حوارى كان له الاحود » ولوقال اوصيت له بالف درهم من هذا الكيس (اوصيت 
له بالف درهم من هذا الكيس) يعنى كيسا اخر فهو عليهما جميعاً. 

1 وف تؤاكر هقامة قال بمالنك عمد رده اللدفن عله 
اوصئ لفقراء اهل بيته وهم جيرانه بالف درهم » واوصئ لجيرانه أيضاً فأراد فقراء اهل 
بينه أن يشاركوا جيرانه فى وصيتهم فحاصل الجواب ان الالف السماة لفقراء قرابته » 
إذا كان اكثر مما يصيبهم بما اوصئ به لجيرانه » إذا قسم ذلك على فقراء قرابته وعلى 
فقراء جيرانه فلا شركة لهم مع الجيران فى ذلك. 

-- وفيه أيضاً: رجحل اوصئ لرجل من جيرانه بمائة درهم » واوصئ 
لجيرانه » قال ينظر فيما اوصئ به له وفيما يصيبه مع الجيران فيدخل الاقل فى الاكثر. 

57م وفى المنتقئ : رجحل اوصئ لرجل بماثة درهم ثم اوصئ له 
بشلث ماله»ء فماكان سوئ الدراهم من المال فللموصئ له ثلث ذلك » وماكان من 
الدراهم اضيف اليها هذه المائة تدحل هذه المائة فى الدراهم » ولو اوصئ له بمائة ثم 
اوصئئ له ولاخر بالف دخلت المائة فى الخمس مائة » ولوقال سدس مالى لفلان ( ثم 
قال فى ذلك المجلس » أوبعده ثلث مالى لفلان) فله الثلث إن احازوا » ولوكررالسدس 
فسدس واحد وذكر الطحاوى رحمه الله ء إذا كان فى المجلس. 


الفتاوى التاتارحانية - 7 كتاب الوصايا 8 الفصل 35١:‏ الوصايا لواحد بالفاظ مختلفة ج:.9١‏ 
17 5 :- إذا اوصئا لرجل بمال واوصوي للفقراء بمال والرحل ممن 
يحتاج هل يعطى الرحل من نصيب الفقراء ايضا ؟ قال حلف وشداد بن مقاتل يعطى 
وقال الحسن بن مطيع لايعطى » وهو قول ابراهيم النخعى رحمه الله » وفى الخحانية : 
والأول اصح عم : وقال نصيرءإن كان اوصئ به دفعة واحدة بان يقول يعطى فلا كذا 
وكذا درهماً » والباقى للفقراء » أوقال ويعطى للفقراء كذا فإنه لايعطى وإن لم يكن اوصئ 
دفعة واحدة بأن اوصئ لفلان ثم اوصئ بوصايا ثم قال ويعطى للفقراء » كذا وهذا 
التفصيل حسن الا انه لايتهيأ الفرق بين الوصية » وبين مسّالة الطلاق التى ذكرنا ها. 
354:- رجلان اوصئ كل واحد منهما لفقراء قرابته بثلث ماله ورجل 
فقير له قرابة منهما يدفع اليه وصية كل واحد منهماء وإن زاد على مائتى درهم » إذا 
الوصى الأغنياء وهو لايعلم قال محمد رحمه الله لايجزيه والوصى للفقراء ضامن فى 
قولهم جميعاً. 
ال م : اوصئ للفقراء بالف من ماله » وكان فى حياته رجحل غنى 
ثم افتقر بعد موته فدفعالالف اليه جازء وبمثله لوحص فقال لفقراء هذه السكة 
--0١‏ وفى واقعات الناطفى وفى فتاوئ الفضلى : إذا اوصيئ للفقراء 
ولقوم معينين يضرب لكل واحد من ذلك القوم بسهم ويضرب للفقراء كلهم (بسهم 
موضع كذاء أو اوصئ لفقراء بنى فلان » فإن كانوا يحصون يضرب لكل واحد منهم 
بسهم (وإن كانوا لايحصون يضرب بسهم واحد ) ويجوزوضع ذلك عند واحد منهم 
عند أبى يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله لايجوز أن يوضع الا عند اثنين 
فصاعداً وقد مر جنس هذا فى كتاب الوقف. 
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5 :- م:وفى النوازل: ولو ان رجللً اوصيئ لفقراء قرابته بثلث ماله 
واوصئ لرجل اخمر بشاشى ذلك فدخخل فقير له قرابة منهما جميعاً » فإنه يدفع اليه كل 
واحد منهما ء إذا كان مائتى درهم » أواكثر إذا كان موتهما معاً» م : وسئل نصر عمن 
اوصوا بثلث ماله للفقراء » ولقراباته قال الوصية بين الفقراء والقرابة نصفان. 
::- وفى الجامع الصغير: فى رجحل » اوصئ بثلث ماله لامهات 
أولاده وهن ثلا ث وللفقراء والمساكين » قال يقسم الثلث بينهم على حمسة اسهم 
ثلاثة اسهم لامهات أولاده وسهم للمساكين وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف » 
وكا تمضنا خم لاون للقي ابيط انيب الالداوين مواقم 
أولاده وسهمان للفقراء وسهمان للمساكين وهذه المسالة فرع مسألة أخرئ وهو ان 
من أوصئ بشلث ماله للمساكين » فإن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
يجوز صرف الثلث كله إلى واحد منهم وعلى قول محمد لايجوز صرف الثلث كله 
إلى واحد منهم ويجوز صرفه إلى اثنين فصاعداً » وإذا حاز صرف الثلث كله إلى 
مسكين واحد عندهما وإلى فقير واحد» فإذا اوصئ بثلث ماله لامهات أولاده وهن 
ثلاث وللمساكين وللفقراء» كان عدد المستحقين خمسة فيقسم الثلث بينهم على 
حمسة لهذا ثم هذه المسألة دليل على ان المساكين جنس غير الفقراء عند علمائنا. 
ايت :وي الامال يقن أن يورناه رعينه الما بعالك ونا فق 
ذكر فى الامالى »ان من اوصئ بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين » فعلى قول أبى 
حين جيه لله قيب لنت مو فل كله ازمر وعن اع املة وسقي افإن 
اسم الفقراء عنده يتناول الواحد وكذلك اسم المساكين يتناول الواحد فكان عدد 
الممسحان تاذقا حا وزو نت رحعفة سعد افق اذلف لغلا مقا 
والمساكين ؛ كانه أوصيئ بثلث ماله لفلان وللفقراءء أولفلان والمساكين ولاخللاف 
انه إذا اوصئ بثلث ماله لفلان وللفقراء واليتامئا أولفلان وللفقراءء أو الرقاب فإنه يعبتر 
كل اسم على حسة ويعطى لكل مسمى سهم على حدة وأما أبوحنيفة ومحمد 
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سمج ال تعاض ذلك ان أن لسك و لمر نيوان محلفا لال د 
بتي القارهما ميا كنا دكنا ف اليسائل: 

65-:- وفى النوازل : إذا أوصئ بوصايا واوصيئ للفقراء واوصئى 
لمعتقه بمائة فمات معتقه بعد موته » إن كان بين لكل وصية شيئاً مقدراً وجعل الباقى 
للفقراء فمائة المعتق يصرف إلى الفقراء » فاما إذا بين لكل وصية شيفاً مقدراً وبين 
للفقراء ايضاً مقدراً فمائة المعتق يصرف إلى ورئة الموصى وعلءا هذا ء إذا أوصي' 
بوصايا ثم قال والباقى يتصدق به على الفقراء ثم رجع عن بعض الوصايا » أومات بعض 
الموصئ لهم قبل موت الموصى يتصدق بالباقى على الفقراء إن لم يرجع عنه. 

8 يو ودر بن سماعة عرو عمف سف الله مضي يقلي ماله 
لفلان وبحجة ونسمة يعتق » قال الثلث بينهم اثلا ثاً يعطى للرجل ثلث الثلث وبما بقى 
يحج عن الرجل ثم ينظر إلى الفاضل عن الحج فإن بلغ نسمة وال يرد علئ الموصئ له 
بالثلث قال (ولايضرب للحج بقيمة حجة) ولا للنسمة بقيمة نسمة» وإن كان ثلث 
المال كثيراً يبحج عنه حجة» ويعتق عنه نسمة ومابقى فهو للموصئ له بالثلث. 

/551:- وفى المنتقئ : لو اوصئ بثلث ماله لفلان وفى نسمة » فإن 
كان الشلث كثيراً أحذ منه قدر نسمة (ودفع مابقى إلى فلان » وإن كان الثلث قليالٌ 
يوخذ بنصف الثلث نسمة ) يضرب للموصئ له فى الثلث بنصف الثلث ويضرب 
للنسمة بادنئ مايشترئ به نسمة و كذلك» إذا قال ثلث مالى لفلان وفى حجة » ولو 
قالاوصيت بثلث مالى لفلان وفى النسمة»كان لفلان نصف الثلث قل الثلث أ و كثر 
ويشترئ بالنصف الأخر النسمة فإن لم يوجد به نسمة رد على الورثة وكذلكء إذا قال 
تلباق فلذن وللتحع» كان النلؤق تضق اثلث ويضقه لجع والله اعلي. 


تَمّ المجلد التاسع عشر ويأتى بعده المجلد العشرون أوله 
الفصل الثانى والعشرون من كتاب الوصايا 


الفهرس الإجمالى 


5 من الفتاوى التاتارخحانية ج: ١8‏ 


المجلد التاسع عشر :711717-7.71١‏ الصفحة 


١4 - 7.00 كتاب الجنايات‎ ١ 


هذا الكتاب يشتمل على ثمانية وعشرين فصلا: 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفضيل العامين 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


فى بيان أنواع الجناية وأحكامها 200 


في الجناية على النفس مايجب بها القصاص 


فى الجنايات على مادون النفس مايجب فيه 
القصاص ومايجب فيه الدية ا 0 
فى بيان أصناف الدية اجو 


ومالايجب ا ا ا ا ا ا 00 
في معرفة العاقلة و كيفية تحملهم شط 
القصاص عن لطر مقاط ابوط امو 

في الجنايات على نفس الرقيق و أطر افهم 

فى جنايات الرقيق 000 
عليهم 001000 

فى القسامة مد خوج اكه ما موسا اواو 


فيمن يأمر غيره بالجناية على القوم أوعلى نفسه 
في المسائل التى تتعلق با لصبيان 2 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 


الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 


53 من الفتاوى التاتارحانية ج: 1 ١‏ 


في جناية الحائط والجناح والكنيف وأشباهها 


وفيما يحدثه الانسان فى الطريق مين 
في مسائل المسجد و بناء القنطرة و حفر البثر /اه 1 
في الرحل يأمر غيره بالحفر والبناء 0200007 سياه 
في حناية البهائم والجناية عليها ل 
في مسائل النار ومايتولد منها وموت الرجحلين 

ااا ا ا لاطنن 
في الشهادة فى القتل تعفن الور ف نو 05 5 
في الصلح والعفو والشهادة فى ذلك 5 
فى دعوى الولى العمد والخطأوتصديق 
المدعى عليه إياه فى ذلك أو تكذيبه لمر 
في الدعوى والاحتلاف بين الورثة 00 رس 
في الورئة والموصى له الذى يدعى بعضهم قتل عمد 

ا ا لاض 
في الشهادة تبطل بعد قضاء القاضى بالقتل نرضن 
في مسائل الجنين» ومايتصل به 0 000 وض 
في مسائل الضرب والأمربه 000000 انسل 
في مسائل البزاغ والفصاد والحجام والختان / 57 


في المتفرقات باقر او 555 


الفهرس الاتجبالة 4 4 من الفتاوى التاتارحانية ج: 8 ١‏ 


كتاب الوصايا موم-4١.”"؟‏ ... 


هذا الكتاب يشتمل على أربعين فصلا: 


الفصل الأول في بيان المستحب والأفضل وألفاظ الوصايا 
والإشارة والكتابة وبيان شرط جوازها وحكمها 
الفصل الثاني فيمن يوصى بشيء ويذكر مقداره أو يوصى لقوم 
ويذكرعددهم فيخطى إلى الزيادة والنقصان ا 
الفصل الثالث في بيان مايجوز من الوصايا ومالايجوز 0 
الفصل الرابع في الوصايا إذااجتمعت 1510 
الفصل الخامس في بيان كيفية بطلان الوصية بمازاد على الثلث 


عند عدم إحازة الورثة 5200 


الفصل السادس فيماهو معتبر لصحةالإيجاب فى الوصايا وجود 
الموصى به يوم الوصية أويوم موت الموصى 0 
الفصل السابع في الوصية لواحد وقدسمى معه غيره 0 
الفصل الثامن في الوصية بالعقود والأفعال 000 
الفصل التاسع في الوصية بخدمة الرقيق وغلتهم والوصية بغلة 
أرضه وإحارتها ا 
الفصل العاشر في احتماع الوصية لشخصين فى محل واحد 
الفصل الحادى عشر في تنفيذ الوصايا بخلاف ما سماه الموصى .. 
الفصل الثانى عشر في الوصية لبنى فلان ولولد فلان وأولاد أولاده 
ولبنات فلان ولابائه وأجداده 1 


الفضل القالث عشر في الوصية لذوى القرابة وأهل البيت والجنس والآل 


ين 


5» 
65 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الرابع عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 


5:65 من الفتاوى التاتارحانية ج: 1 ١‏ 


في الوصية لليتامئ والأرامل والأبكار والثيبات 
فى الوصية للأحتان والأصهار والجيران 5 


في الرحل يوصى إلى رحل أن يضع ثلث ماله 


في الوصية للموالى وأمهات الأولاد 2550 
في الوصية لأولاد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


في الإقرار بالوصية بين الورثة والشهادة عليها 
في الشهادة على الوصية والرجو ع عنها 000 
في الوصايالواحد بألفاظ مختلفة والوصية 


كك 
كد 


26 
الا 


:/اء 


/الاع 


ات 


/ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 


رقم المسألة: فهرس المجلد التاسع عشر من الفتاوى التاتارحانيه 


دسي 


شك 
سك 
لك 
ام 
م 
اام 
م 
ام 
اميم 


ام 
وا كن 
يس كن 
ممه 
وميم 
م 


١‏ ]كتاب الجنايات 


شين الجيارة لغ وتشراغا 100 
الفصل الأول: في بيان أنواع الجناية وأحكامها 1 


الجناية الواردة على الآدمى نوعان ب 1 521177101 
لقتل الموجب للضمان على ثلثة أوجه ماع و 
تفاسي العا ا 
ضرب الرحل رحلا بإبرة أو بشىء يشبه الإبرة متعمداً 

قتل الرجل رجلا بسنجة حديد لاحد له 51000 
قتل الرحل رحلا مما كان من جنس الحديد 006 
قتل الرحل رحلا مما له حدة كا لزحاج 10 
رمى الرحل رحلا بسنجة ألف وموته منه ص52 
إذا تعمدت شيئا من انسان فاصبت ثشيئا آخر منه سوى 


تعمد الرجل إلى ضرب رجل واصابة عنقه فأبان 0 
قصد الرحل رأس رجل بالعصاواصابة العصاعينه ا 
رمى الرجل قلنسوة على رأس رجل واصابة الرجل .... 
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اما لي ا ا لحترا ب سجرن 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 


م 
قن 
5-0 
505١‏ 
ين 
م.م 
50 
تك ا ل 
0" 
ين 
0م 
574 
”م 
.م 
م 
لحل 
ا ل 


تت ا ل 
55 
/اه .5 
لا 


موجب العمد المأثم والقود ا لا 0 
من حكم العمد حرمان القاتل عن الميراث و لاكفارة فيه 
بيان تفسير قتل الخطأ 0077 
الخطأ قد يكون في نفس الفعل» وقد يكون في القصد 
كون الرحل نائماً وانقلابه على إنسان وقثله 1100 
حفرالرجل بثرا على قارعة الطريق وتلف الإنسان به 
بيان حكم قتل الخطأ و قم عع و ا 
ماهى الكفارة في القتل ؟ تفي اام 
كفارة القتل تفارق سائر الكفارات من وجهين 77 
من حكم قتل الخطأ حرمان القاتل عن الميراث 0 
بيان تفسير شبه العمد لم ا ا 0 
قتل الرحل رحلا بالعصاالصغير فهو شبه العمد 201 
ضرب الرحل رحلا بصخرة وموته منه 235101511 
بيان حكم قتل شبه العمد ل 0 
ضرب الرجل الآخر بيده وموته منه 1535#1315150ظإ 
شج الرحل رحلا موضحة 1 غ212 
القتل على حمسة أوجه على قول أبى بكر الرازى 86 
الفصل الثانى: في الجناية على النفس ما يجب بها القصاص ومالا يجب 
بأي قتل يجب به القصاص ؟ باب 
ضرب الرجل رجلا بسيف في غمد وتخريق السيف الغمد وقتله 
إحماء الرحل تنوراً وإلقاء إنسان فيه 0000 


إلقاء الرحل في النار ثم اخراحه وبه رمق الخ خط 
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الفتاوى التاتارخانية: الجنايات 


قسن 
ام 
م 
حش كن 
لشن 
م 
تاودا نا 
اران 
ا" 
م 
م 
6ل 
ااام 
فضي 
فا 
5 
اام 
“ام 
فضر 
اام 
ين 
5 


غرق الرجحل صبياً أو بالغاً في البحر 152000 
إلقاء الرحل فى الماء وغرقه من ساعته 7 3100 
إلقاء الرحل من سفينة في البحر ورسوبه كما وقع وغرقه 
جرح الرجل جراحة مثخنة وجرح الاخر جراحة أخرى 


تقميط الرحل رجاه ثم إغلاء الماء له وإلقاء ه فيه 0 
إلقاء الرحل في ماء بارد في يوم شات 011985 0 10100 
تقميط الرجل رحلا وإلقاءه في البحر ورسوبه في الماء وموته 
طرح الرجل رجلا من سفينة في البحر وهو لايحسن السباحة 

تقميط الرجل صبيًا ثم وضعه في الشمس 59000006 
إدخال الرحل في بيت والسبع معه وإغلاق الباب عليه 

تقميط الرجل رحلا وطرحه فقتله سبع حدس لوو و 
صيحة الرحل على آخر فجأة وموته من صيحته هظهظظ51 
حفر البئر على قارعة الطريق ومشى الرحل عليه فقتل به نفسه 

إدخال النائم في بيته وسقوط البيت عليه 300 
إدخال الرحل في بيت وموته جوعا 0 
تطيين الرحل بيتا على رجحل وموته جوعا وعطشا 0000 


حبس الرحل في بيت وموته جوعا لظ 


إقرار الرحل بقتل فلان بحديدة ثم قوله: أردت غيره فأصابه 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 


م.م 
ام 
ا 
ان 

م 
دي 


اا ل 


صن 
8 


ع 


ا 

0م 
عم 
.م 
م.م 
م 
م 
م 


قول الرجل: قتلنا فلانا باسيافنا متعمدين ثم قوله: كان معى غيرى 
قطع عنق الرجل وبقاء قليل من الحلقوم ثم قتل الأخر 
رجل نائم وهو صحيح البدن فذبحه إنسان وقال: ذبحته وهو ميت 
اقرار الرحل لرجل وقوله : قتلته عمداً وقول الأر قتلته عمداً 
شق الرجل بطن رجل وحروج أمعاء ه ثم قتله الاخر 
شق الرجل بطن رجحل وإخراجة أمعاء ه ثم ضرب الاخر 


كون شق البطن بحال لايتوهم معه وجود الحياة 
وشدريه لاخر مهيا ميق هذا 2510700 
قتل الرحل رحلا وهو في النزع ا 
جرح الرجل جراحة» وجرح الآخر جراحة ثم صلح 
المجرو ح أحدهما ثم موته منهما ل 
ضرب الرجحل رجحلا بالعصاثم جرحه ثم ضربه 
التجروض يا لست ود يز قينا 000 
قتل رجل من المسلمين رجلا من أصحابه على ظن أنه مشرك 


إن كان صاحبه في صف المشركين فما هو الحكم ؟ 
قتل الرجل ابنه عمداً اموا و ل ل ا لاي 
تمألةقين ار لنيز ولك لو لك يالات والجد هاما 

فل الب ابن شيريا بالسست ]و عه انه شيعا ا 
الاجدو اتسيف اد سكين 520000000000 
لاقصاص فيما بين الصبيان 9ب 00 
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١5 
١ 


5١ 


5١ 
5١ 
5١ 
53 
إلا‎ 
ا‎ 
5 
5 
اللا‎ 


مم 
م 
اعون 
اوم 
نا 


01 
04 


5١51١ 
5055 
565117 


20 
ت ال ل 


قتل المجنون في حال جنونه 10 
قتل الرجل رحلا عمداً ثم صيرورته معتوها 5770 
قتل الرحل رجلا ثم جن القاتل 2525ظ1 
روج رأس الولد من امرأة واستهلال الصبى ثم القاتل قتله 
قطع الرحل يد رحل عمداً» ثم المقطوع قتل ابن القاطع 


قل الرجحل ابن رجحل عمداًء ثم قطع أب المقتول يد 
القاتل خحطأ وموته من ذلك 00إا1000100ك”'/ 
قتل الزوج زوجته وله منها ولد حى 0000 
قول الرجحل لآخر: بعتك رقبتى بألف فقتله 00000 
مسألة قتل حتنه وبنته في نكاحه 7 00 10 
ضرب الرجحل رجحلا بالسيف» ثم ضرب المضروب 
الضارب بالسيف ثم موتهما جميعاً 1غ 
مسألة قتل الرحل بالصبى والرجل بالمرأة والمرأة بالرحل 
مسألة قتل المسلم بالذمى والذمى بالمسلم والمسلم 
والذمى بالحربى والمولى بعبده ا ا م ا 
مسألة قتل المجنون بالعاقل وعبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده 
مسألة قتل الجماعة بالواحدوالواحد بالجماعة 0 
كون ولى أحد المقتولين حاضراً وولى المقتول الآخر 
غائبا وطلب الحاضر القصاص عند القاضى 000000 
قيل لآخر لم: قنلت فلانا قال :كذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ 
بيان أن في الآمة ثلث الدية 000 ز ز ز ز 0 1110010 


الحا 
الا 
الحا 
5 


5 


5: 
5 
5: 
5: 


5 
؟* 


ه؟* 
5" 
5" 


"5 
0/ 
0/ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ١.ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


"٠١515 
5٠١غ‎ 1/ 
5٠١18 
54 
"0 
5025١ 
ل‎ 
ا‎ 
50+ 
ل‎ 
"0 
5” / 
5١548 
ا ل‎ 
ل‎ 
5”. 
ل‎ 
ان‎ 
50 
حار دن‎ 
تن‎ 
من‎ 


بيان أن فى الجائفة ثلث الدية وبيان تفسير الجائفة 

كل موضوع يكون فيه موضحة ففيه منقلة وهاشمة وسمحاق 
ليس فى الجراحات أرش مقدر إلا فى الجائفة 0 
استيفاء قصاص الشجة على مساحتهافى طولها وعرضها 
ذهاب شعر الأصلع من كبر وشج الرجل الأصلع موضحة عمداً 
موضحة الأصلع انقص من موضحة غيره ا 
جلد الأصلع انقص رقة من جلد غيره 9 ش15 
شج الرحل رحلا أصلع موضحة خطأ 201000 
كون الجناية فيما دون النفس حطأ 0 
تحليق الرجل شعر رأس إنسان وعدم نباته 0 
حلق الرجل رأس عبد وعدم نباته ا 
مسألة نتف الحاحبين والأهداب وتحليق اللحية 500 
مسألة سلخ جلدة الوجه 23 
مسألة حلق اللحية وقطع الأظفار 00000 
مسألة حلق اللحية ونبات الأبيض مكان الأستوة 521 


ضرب الرجل رأس رجل وانتشار شعر ثم نبات شعر أبيض وهو شاب 


حلق الرجل جعد عبد إنسان ونبات الأبيض مكانه 5-7 
غفب الرج[ عبدا ملشحيا و إمساكه بح ضار انها وأبيض شعره 


ماكان فى نفس انسان زوجان يجب فيه كمال الدية بتفويتهما 


/30 
50 
ا 
5.5 
5:5 
5.5 
5.5 
5:5 
00 
00 
0 
00 
5١‏ 
5١‏ 
5١‏ 
إدنا 
لا 
إدنا 
1 
الذرا 
ارد 
لذلا 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ *“ .٠ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


ال ل 
ل 
0 
4م 
ام 
ين 


مسألة حلق اللحية مع الشارب فاح لي مدو الال او 0 
مسألة قطع ظفيرة امرأة وقطع ذنب برذون 21221111111 
خلق الرججل شعر كتف ذابة أو نتف الشعر من ذنيها .... 


7١ 5 5 5‏ هل يجب القصاص في قطع شىء من جلد الرأس والبدن ولحم الخحدين؟ 


»” وجوب الدية في الأذنين الشاحصتين في الخطأ كملا 
70*57 قطع الأذنين تفويت الجمال على الكمال 7ط 
5017 ضرب الرحل أذن إنسان وذهاب سمعه 52500 
”١‏ بيان قصة امرأة تتطار شت في مجلس الحكم 0 
0648” ماذا يجب فيما دون النفس في الخطأ 121000 
756*55٠‏ بيان ضمان المملوك 0 1 12111 
الفصل الثالث: في الجنايات على مادون النفس مايجب فيه 
القصاص وما يجب فيه الدية ا 00 
1" الجنايات على توعين 5111 
؟ 56 6” بيان تفسير الخارصة والدامية 00 
46 يزان شين الدامعة 0100 
7٠4‏ بيان تفسيرالبازعة ا ا ا 
هدهع "٠١‏ ماهوالمتلا حمة ؟ ببببب 001011 
”0١©5‏ تفسير السمحاق امج اجا ليه ا ا 0 
لاه 5٠٠١‏ بيان الموضحة دده فخي لفقا سو ار 


37 
الدرا 
535 
5 
1 
ا 
1 
1 
5-6 
هم 
هم 
1" 
1" 


دنا 
بدن 
دن 
577 
577 
/57 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات .٠ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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شج الرحل رحلا منقلة وبرء ه وعدم بقاء الأثر لها 5 
وجحوب حكومة عدل في شجة تحت الذقن 0 
شج الرجل رجلا موضحة عمداء ودواء المجروح وبرءه قبل التخاصم 
ماكان في غيرالوجه والرأس يسمى جراحة 200 
عدم كون الآمة إلا فى الرأس أوالوجه 5200 


القيمة في العبد كالدّية في الحر 000 
كون الدم بين انين وعفو أحدهما ثم قتل الساكت القاتل عمداً 
هل يباح قتل من دحل دارإنسان شاهراً سيفه؟ 5-006 
إذا وجحبت دية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية 

علم الساكت بعفو صاحبه ثم قتله القاتل 20006 
إمساك الرجل رجلا وقتل الآخر ذلك عمدا ثم قتل ولى القتيل الممسك 

قتل الأحنبى القاتل ل 
أمرالرجل غيره بالقتل فقتله بسيف 2000 
أمر الرحل غيره بقطع يده ففعل ا 
أمرالرحل إنسانا بقتل ابنه فقتله اس ل 
أمرالرجل إنسانا بقطع يده ففعل وموت المقطوع من القطع 
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هل يجب القصاص في اللطمة والوكزة والدفعة والوجأة؟ 
عدم جريان القصاص بين الرحال والنساء في الأطراف 

قتل المسلم مرتدا أو مرتدة وقتل المسلم مسلما وهما 
دخلا في دارالحرب بأمان 000 
شهادة الشهود على رجل بالزنا والإحصان وحبس 
القاضى ذلك لرحمه فقتله رجل عمداً 5300 
الفصل الرابع: في بيان أصناف الدية 5200 

تفسير الدية والأرش 20101110 
الدية في قتل الحطأ من ثلثة أنواع ا 
القاتل بالخيار في أداء أى نوع شاء مخف ا 
بيان الحلّة ومقدار الدية من البقر والشاة 0 
صلح القاتل مع ولى القتيل على أكثر من مائتي بقرة.... 
صلح الولى مع العاقلة أو القاتل على أكثر من عشرة الآف درهم 
مسألة الصلح على حلاف جنس الدية اس ل 
الدية من ستة أنواع على رواية كتاب المعاقل 0 


كون القاتل من أهل الإبل والحلل وقضاء القاضى عليه 
بمائة منه ثم الصلح على عشرة آلاف درهم 000 
قضاء القاضى على اصحاب الإبل بالإبل والصلح على 
أكثر من عشرة الاف درهم 00 
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الدية على أهل الغنم القدشاة 8 107170 
وجحوب الدية ألف دينار وإعطاء ه مكانها عشرة الاف 
درهم وإباء الطالب ذلك 5 000 
بيان دية الصبى والمرأة والذمى والمستامن 5201 
وجوب كل جزء من أجزاء دية النفس في الخطأ مؤجلا في ثلث سنين 
قطع الرحل نصف الأذن والقدر على القصاص منه ذلك 
كون أذن القاطع صغيرة الحلقة وأذن المقطوع كبيرة الحلقة 

قلع الرجل أذن رحل خحطأ وإثبات المقلوعة أذنه في مكانها وثباتها 
جذب الرحل أذن رجحل وانتزاع شحمته 00000 
في فقأ العينين حطأ كمال الدية 2131011006 


/اثه.” في عين الأعور نصف الدية وبيان طريق معروفة ذهاب البصر 
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بيان طريق اخر لمعرفة ذهاب البصر 2001111 
مسألة القصاص فى العين إذا قورت 985 ش5ش©*”*( 
وجوب حكومت العدل في قطع الجفون التي لاشعور فيها 
فقَأ الرحل عين أحد عمداً وذهاب نورها وعدم انخسافها 


هل يجب القصاص في العين إذا قورت أو انخسفت؟ 


في أشفار العينين الدية في صورة عدم النبات 2320115 
هل يراد بالأشعار الأهداب مجازا 000000 
تفسير السفر والأشفار 87ب دجزجدد0ك0ك0 220000 
ضرب الرحجل عين إنسان وابيضاضها 25200 


ضرب الرجل عين إنسان باصبعه ضربة خفيفة وذهاب ضوءها 


فقأ الرجل العين اليمنى من رجل والعين اليسرى من الفاق ذاهبة 


كه 
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فقأ الرحل عينا حو ل اع اه ا مع ا ل ا 
فقأ الرحل عين رجحل وفى عين الفاقى بياض 20000 


بناء صحة احتيار المال على تخخيير القاضى أو تخيير الجانى 
جناية الرحل على إنسان في عينه اليمنى وذهاب عينه 
وكان عين الجانى اليمنى بيضاء ثم ذهب البياض من عينه 
ضرب الرحل بالخشب على عين إنسان وذهاب عينه 
ضرب الرجل عين رجل وابيضاض عينه من الضرب ثم ذهاب البياض 
ضمان العين على ثلث مراتب 1700 


جنابة الرجل على أنف رجل وصيرورته بحيث لايتنفس من أنفه 
قطع الرحل مارن رحل ز 1 [ 1 1 112771101 
ماذا يجب في الأنف المقطوعة ارنبته وفى كسر أنف إنسان؟ 
وجوب كمال الدية في الشفتين 20000000 
هل يجوز قتل من أراد قلع سن أحد ظلما؟ 50000 


نزع الرحل سن رجحل ونبات نصفها لاد دو ات د 
بك لعو سه ات الروداة لاون ذلك 
ضرب الرجل سن إنسان وتحركها ل 
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ماذا يجب على الضارب في صورة اصفرار السن؟ 

ضرب الرحل سن إنسان وتحركها ا 
ضرب الرجل رجحلا وسقوط أسنان كلها 000000 
قلع الرحل سن رجحل خطأ ثم نباتها 0 ش*غ23 
تزع الرجل سن رجل وانتزاع المنزووع سن النازع ثم نبات سن الأول 

قلع الرجل سن رجحل ونبات الأخرى مكانها 5700 
هل يسقط الأرش بنبات سن البالغ 20 
قلع الرجل ثنية رجل والقصاص له من ثنية القالع ثم نبات ثنيته 
قلع الرجل سن رجل وأخذ المقلوع سنه وإثباتها في مكانها ونباتها 


نزع الرحل ثنية رجحل وثنية الجانى سوداء 500 
قلع الرجل سن البالغ ثم نبات الأخرى مكانها 500 
نزع الرحل ثنية رجحل وثنية النازع سوداء ونبات الأخرى 
مكانها قبل اختيار المجنى عليه شيئا 00 
قلع الرحل ثنية رجحل وثنية القالع مقلوعة ونبان ثنيته بعد القلع 

ضرب الرجل سن إنسان وتحركها بضربه ا 
الجواب في القلع على التفصيل 110 
لايستانى في البالغ ” 


نزع الرجل سن إنسان فللقاضى أحذ ضمين من النازع ثم تأجيله سنة 
ضرب رجحل سن رجحل وسقوطها فهل ينتظربها حولا ؟ 
وحوب تحمس الإبل في كل سن لاه م الصا حو توك او ابوه 
مسألة النظر إلى عدد الأسنان وإيجاب الدية بحسابه 


ضرب الرجل على وجه رجحل وتناثر أسنانه كلها 1777 
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في سن الرحل خحمسمائة وسن المرأة نصف ذلك 
والسن الزائدة حكومة عدل لمكت نعي لوح ا 
أمر الرحل رحلا بنزع سنه ثم احتلافهما 000000 
لبس في الأدمى شيء من الأعضاء زاد أرشه على دية النفس إلا الأسنان 
وك العدهما الالخرو كسرسدة 00000 


قلع الرجل سن صبي وتأجيل القالع حولا وموت الصبي قبل تمام الحول 
ضرب الرجل سن رجل واسودادها بالضرب ثم نزع الاخر تلك السن 
نزع الرحل سن رجحل وسن الجانى سوداء 210111101010 
نزع الرحل سن رجحل ونبات نصفها أوبنا تها متغيرا 
وجووب كمال الدية فى اللسان 23*57 
بيا ن معر فة مقدار الفائت من القائم ششظ' 


قطع الرحل طرف لسان رجحل في زمن علىّ 16 


قطع الرحل يد رحل و كون الجر احة بيد المقطوع يده 
قطع الرحل إصبعاً زائدة من يد رجحل 52315000 
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قطع الرحل كف جل من المفصل وفيها إصبع زائدة 


0 قطع الرجل يد رجل عمداً ويد القاطع ناقصة فالمسألة على وجهين 
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كون القاتل صحيح اليد عند القطع وشل يده بعد ذلك 
انتقاص يد القاطع بعد القطع فالمسألة على وحهين 
كون يد القاطع فائتة وقت القطع أو قائمة وقت القطع 


قطع المفصل الأعلى من إصبع رحل والقصاص منه ثم 
قطع أحدهما يد صاحبه عمدا 1 010000 
قطع مقطوع الإبهام من يده اليمنى يمين مثله 0006 
قطع الرجل إصبع رجل من المفصل ثم قطعه يد الاخر 
وبدأه باليد ثم قطعه الاصبع 10 
حضور أحد من صاحب الإصبع وصاحب اليد وغياب 
الاخر وطلب الحاضر من القاضى القصاص 5100 
قطع الرجل إصبع رحل من المفصل الأعلى ثم قطع الآخر من المفصل 
الأوسط ثم قطع الآحرمن المفصل الأسفل وذلك كله في إصبع 
واحدة فالمسألة على وجهين 5 
قطع الرجل كف رجل من مفصل ثم قطع الآخر من مرفقه 
كط ارجا ري ويه لناكلم وقح ودع المتكارة د 
اصبعاً من القاتل ثم قطع قاتل اليد يد رجحل صحيحة 5 
إذا قطعت يد القاطع لهما يضمن القاطع المقطوعة يده أولا 
نصف أرش يده مؤجلا واخرا ثلثة اثمان دية يده مؤجلا 
اعتبار محمد في هذه المسألة الأصابع دون الكف .... 
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المقطوعة يده أوّلا مع المقطوعه يده اخراً ما قطعا يد 
القاطع وقطع القاطع يد ثالث ثم قطع المقطوعة يده 
الثالث إصبعاً من القاطع 0 
قطع الرجحل يد رجحل وقطعه من رجحل اخر تلك اليد 
وقطع احدهما يد القاطع من المرفقين 000 
أتلاف من له القصاص عضوا من أعضاء من عليه القصاص 

لرجلين ساعد بلاكف وقطع أحدهما ساعد صاحبه 

قطع الرحل بمينى رجحل وقطع أحدهما إبهام القاطع 
وقطع الأحنبى الأصابع البواقى 11111 
اجتماع المقطوعة أيديهما على قطع الكف ثم أذ دية اليد 
قطع الرحل يمنى رجحل وقطع أحدهما إبهامه وأجنبى 
اصابعه الأربع وقتل الاخر كفه 11000 
قطع الأحنبى إصبعاً من القاطع ثم قطع أحد صاحبى 


قطع الرجل يد رجل من المفصل وليس فيه إلا إصبع واحد 
قطع الرحل يد رجحل خطأ ثم قطعه رجله من حلاف 


قطع الرحل يد رحل فاقتص له من اليد ثم موته ك5 
قطع الرجل يد رجل والقصاص له منه ثم موت المقتص منه من القصاص 

هل يجب القصاص في جنابة جناها الرجلان على رجل فيما دون النفس؟ 
قطع الرجل المفصل الأعلى من إصبع رجحل وبرء ه منه ثم قطع الرجل 
المفصل الثانى من ذلك الإصبع وبرءه منه ثم اختصامهما إلى القاضى 
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قطع الرجل المفصل الأعلى من إصبع رجحل وقطعه 
المفصل الثانى منه قبل البرء ا 1 
قطع الرجل المفصل الأعلى وبرءه والاقتصاص من 
القاطع ثم قطع الرحل المفصل الثانى وبرءه 50 
قطع الرجل نصف مفصل من إصبع رجحل وكسره كسراً 
وبرء ه ثم قطع مابقى من المفصل وبرءه 5000 
قطع الرحل حشفة إنسان حطأ ثم قطعه باقى الذكر.... 
قطع الرجحل المفصل الأعلى من إصبع رحل ثم قطعه 
النصف من المفصل الثانى قبل البرء ثم برءه 2ظظ5 
قطع اخر كفه ثم قطع آخر مرفقه فمات 701ظ2 
قطع الرحل إصبع رجل عمداً ثم قطع الاخر كفه حطأ وموته 

ضرب الرجل على يدرجل وشلا وقطع الرجل رأس إصبع رجل من مفصله 
قطع الرجل إصبع رجل وقطع الاخر كفه عمداً وموته منهما جميعاً 
قطع الرحل يد رحل وإسلامه وموته 0 
قطع الرجل كفا وفيه مفصل واحد من مفاصيل الأصابع 


قطع الرجل يد الاخر عمداً وكونهما حرّين مسلمين 
أوكتابيين أو أحدهما مسلم والاخ ركتابى 22 
وحوب كمال الدية في قطع اليدين حطأ 520006 
مسألة قطع الكف مع بعض الأصابع أو مع كل الأصابع 
مسألة قلع الظفر ونباته 8 هش(ش1 
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مسألة قطع اليد من المرفق أو المنكب 500 
قطع الرجل ثلثة أصابع من كف رجحل خطأ ثم قطع 
الاخر إصبعين ثم يبس الكف من الجرحين 577 
مسألة قطع اليد من العضد والرجل من الفخذ 

وجوب دية العبد مؤجلة في سنتين ومسألة كسريد رجل أو رجله 
مسألة قطع اليد وفيها ثلث أصابع 1ض 
مسألة قطع الكف و لااصابع فيها 110111101 
كل شيء ليس فيه ارش معلوم ففيه حكومة عدل 90 
مسألة عدم وجوب القصاص في الاقطعين والاشليّن 
مسألة قطع أظفار اليدين أو الرحلين 000 
مسألة كسر الضلع والمرفق ومسألة ثديى المرأة وحلمتيها 
وجحوب دية الكاملة في الصلح ”5 
وجوب كمال الدية في الذكر 0 
مسألة ذكر الخصى والعنين وتم عفدي الاسم سام 


قطع الرجل الحشفة ثم قطع باقى الذكر 2520 
مسألة قطع الذكر والانثيين 01110 
مسألة قطع الإليتين خطأ 1717117110001 
مسألة قطع إحدى الانثيين وانقطاع الماء 200232035 
مسألة قطع الحشفة كلها عمداً ومسألة قطع بعض الذكر 
وجوب كمال الدية في الرجلين وعشر الدية في كل إصبع 
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ماذا يجب في قطع أصابع الرجل من مفصل 077« 
كسرالرجحل فخذ رجحل وبرء ها 0 
مسألة كسر عظم من إنسان وبرء ه وعوده كهيئته فما هو الحكم؟ 
بيان حكم برء الجراحة في الجسد وعوده كهيئته ا 
بيان حكم النفس والأنف واللسان والذكر والعقل والسمع وغيرها 
ضرب الرحل امرأة وقطع فرحها 00008 
جماع الرحل امرأة فافضاها 1 
جماع الرحل صغيرة لايجامع مثلها وموتها منه ومسألة 
إزالة البكارة بالحجر +1008 1 
ضرب الرجل امرأة فافضاها ومسألة وطئ امرأة بشبهة فافضاها 
دق الرجل فخذها أويدها من الوطئ 07 
جماع الرحل امرأته ومثلها يجامع وموتها من ذلك 

دفع الرحل أحنبية وسقوطها وذهاب عذرتها ا 
دفع الرحل امرأته قبل الدحول وذهاب بكارتها ثم 
الطلاق قبل الدحول 000000 211110111151101 
دفع البكر بكراً أخرى وزوال عذررتها 52 
بيان حكم أطراف المرأة ز ز[زةز ز ز ز ز ز ز 1 1 1211111 
الصبى كالبالغ في دية النفس وأطرافه 5200000 


وحوب الدية فى لسان الصبى إن استهل 520000 
قطع الرحل لسان صبى وقد تكلم فماذا يجب فيه ؟ 
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7 قطع الرجل لسان الصبى الذي يصيح ودعوى القاطع أنه أخحرس 


للدي 
م 
ا 


فقأ الرحل عين ولد حرج رأسه من امرأة ففففةة ةف ة ةم م قة 
فقأ الرحل عين صبى ساعة الولادة وزعمه أنه لم ييصر بهذا العين 
مسألة قطع أنف الصبى من أصل العضو 1100 


١‏ ”7 قطع الرجل اذنى الجنين عند روج رأسه من بطن أمه ثم ولادته حيا 


فد 
ام 
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م 
0 
لل 
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قلع الرحل سن الصبى فيؤجل سنة ل 
عشرة في الإنسان في كل واحد دية كاملة» وعشرة 
أخرى في كل اثنين منها دية كاملة وفى إحداهما نصفها 
قطع الرحل حانبى فرج المرأة ووصول القطع إلى العظم 
قطع الرحل إصبع إنسان وسقوط إصبع اخر بجنبه 507 
قطع الرحل إصبع إنسان عمداً وشل الأخرى إلى جنبها 

قطع الرجل إصبع إنسان عمداً وإنسلال السكين إلى إصبع آخر 
قطع الرحل مفصل من السبابة وسقوط الوسطى من الضربة 

قطع الرجل إصبع رجل من المفصل الأعلى وشل ما بقى من الإصبع 

كسر الرجل بعض السن وسقوط الباقى 252506 
قطع الرحل إصبع رحل وسقوط الكف ا 
قطع الرحل إصبع رحل وشل الكف 252 
قطع الرحل مفصلا من الإصبع وشل الكف 0 
قطع الرجل ثلثة أصابع من الكف حطأ ثم قطع الاخر 
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قطع الرحل إصبعاً وسراية القطع إلى النفس وموته منه 

قطع الرجل سبابة وسقوط الوسطى 2570 
شج الرجل رجلا موضحة عمداً بحديدة وذهاب عينيه أوضوء ها 
شج الرحل رحلا موضحة وذهاب عينيه ولسانه وصماخه 

رمى السهم إلى غير رجحل عمدا فجرحه وسراية الجحرح 
إلى عماها وعمى العين الأخرى 00000000 
جب الرجل رجلا وسقوط لحيته سيا كو جه اماد قا ب ماه 
جناية الرحل على رجحل وذهاب شمه و ا 0 
رمى الرحل رحلا وفقأ عينيه وبلوغ الرمية الدماغ 70 
رمى الرحل رحلا فى عينيه وإنفاذ الرمية إلى قفاه 000 
رمى الرحل رجلا ودحول الرمية في منخره وبلوغها الدماغ 

طعن الرجل في اذن رجحل ونخروجه من الأخخرى أومن دماغه 

مسألة تبع الجفون والأنف والكف وثدى المرأة 0 
شجٌ الرجل رجلا موضحة خطأ وسقوط شعر رأسه منها وعدم نباته 
وقوع الجناية على عضو واحد وإتلاف شيئين موجب 


دحول أرش الشحبة في دية البصر على قول أبي يوسف 
كون الأوام أربعة وذهاب العقل منها 000 
كون الشجة عمداً وذهاب الشعر أو العقل أو في غيره 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 6١5‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


الفصل الخامس: فيما يجب على العاقلة من ضمان الجنايات ومالايبجحب 


بام 
ات 
م 
م 
اليم 
ميم 


إيجاب الدية في العمد المحض في مال الجانى 3 
بدل النفس فى الخطاً وشبه العمد من ما تتحمله العاقلة 
هل تتحمل العاقلة فى الجناية فيما دون النفس فى الخطأ؟ 
هل تتحمل العاقلة بدل العمد أو حكومة العدل 030 


ثبوت القتل باقرار القاتل فوجوب الدية في مال القاتل 


كل دية وجبت بنفس القتل في خطأ أوشبه عمد فهى في ثلث سنين 


"1: 


ت اي ل[ 
لد ل[ 
اد ل[ 
مي إلا 
تي ل[ 
ل[ 
اي ل[ 


شين 
ورم 
00 


كل جزء من الدية وجب على العاقلة أو في مال الجانى 
فذلك الجزء في ثلث سنين 0 
الفصل السادس: في معرفة العاقلة وكيفية تحملهم 553 
عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا ا ا 1 
العاقلة الذين يؤدون الدية و0011 0 000 
أهل الديوان هم أهل الرأيات 0 
إن لم يكن له ديوان فالعاقلة أنصاره 85 *ش5525ظ0 
إن كان لاينتتصر بعضهم ببعض فالعاقلة عشيرته من قبل أبيه 
تدوين عمر الدواوين 2011 
لعب الصبيان بالرمى ورمى صبى ابن تسع سنين عند 
مرور امرأة بهم وذهاب عينها بح ا 1 
بيان سبب قول وجوب الدية في مال الصبى 0000 
وجوب الدية بثبوت الرمى بشهادة الشهود لابإقرار الصبى 
كون العاقلة للصبى وشهادة الشهود على فعل الصبى 
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عدم كون الديوان للقاتل فعاقلته من ينتصر بهم 

العبرة في هذا الباب للتفاصر وقيام البعض بأمر البعض 
كون القاتل من أهل ديوان أمير من الأمراء وللقاتل بنوأعمام 
هل يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر 1 
عقل أهل مصر عن أهل السواد والقرى 0112128 


عدم كون الزوج عاقلة المرأة والمرأة عاقلة الزوج والابن عاقلة الأم 


ليس النساء والصبى والمجنئون والرقيق من العاقلة 5 
لايعقل من العاقلة صبى ولاعبد 2001107 
كون القاتل كأحد العواقل في أداء نصيبه من الدية 

أحذ ثلثة دراهم أو أربعة من كل رجحل ا 
ضم أقرب الدواوين إلى ديوان القاتل وإن كانوا أحانب 
ضم اقرب الرأيات نصرة 1 515070707101 
إن كانوا إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث 
النسب في حق العرب لي د 


بيان اعتبار المحال والقرى الأقرب فالأقرب 1 
كون الجانى ديوانيًا ولاقرباءه أيضاً الدواوين فعلى من يكون عقله؟ 
عدم كون الجانى ديوانيًا ولبعض أقاريه ديوان فى المصر 
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عدم كون الديوان للجانى ولالقرابته فعلى من يكون عقله ؟ 

عدم كون العاقلة للجانى فعقله على بيت المال 5207 
عدم عقل بيت المال من له عشيرة أو وارث 20700 
كون العاقلة من أهل الديوان وجعل الدية في عطياتهم 

كون عاقلة الرحل أصحاب الرزق ا ا 
بيان الفرق بين الرزق والعطاء 17070701000009 
وحوب الدية في عطايات المقاتلة دون عطايات الدية 

إن خرجت لهم أرزاق أشهر مضت قبل القضاء بالدية فما هو الحكم؟ 
الدية مؤجلة في ثلث سنين والعطاء يخرج كل منة مرة 
ماكان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة إذا بلغت 
الجراحة ثلثى الدية في سنتين 00 ز ؤ ؤ 1[ ز 01 1111 
من كان منزله البصرة وديوانه الكوفة فمن يعقل عنه؟ 

لأحد الأحوين ديوان بالكوفة وديوان الاخر بالبصرة 
فهل يعقل أحدهما عن صاحبه م 
قتل رجحل من أهل الكوفة قتيلا مطأ واسمه في ديوان البصرة 

قضاء القاضى بالدية على العاقلة بالكوفة في ثلث سنين 
ثم تحويل إسمه إلى ديوان البصرة د 10000 
انتقال الخحراسانى إلى البصرة وتوطينها ثم قدومه الكوفة 
وتزوجه بها ثم قتله قتيلا بالكوفة خطأ 50000 
قتل البدوى رحلا من أهل الحضر خحطأ 51000 
كون القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء ثم تحويل 
ديوانه إلى البصرة قبل القضاء بالدية عادر 
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قتل العاقلة بعد القضاء عليهم وبعد أحذ البعض منهم 
كون مسكن القاتل بالكوفة وليس له عطاء وتحوله من 
الكوفة إلى البصرة قبل القضاء ومن القضاء عليه بالدية 
قضاء القاضى على قوم من أهل البادية بالدية في أموالهم 
ثم حمل الإمام القوم في العطاء 25*52 
عدم قبول البينة على القتل الموجب للدية إلابمحضر من العاقلة 
تحكيم القاتل رحلا مع الولى وحكم الحاكم بالقتل خطأ 
مسألة عقل المسلم عن الكافر والكافر عن المسلم 

كون المعاداة ظاهرة بين الكفار فهل يعقل بعضهم بعضا 
إسلام الذمى وعدم موالاته أحداً وقتله قتيلا حطأ ثم 
موالاته رجلا من بنى تميم ثم جنايته جناية أخحرئ 0 
حفر الرجل بثرا في الطريق قبل الموالاة ثم موالاة رجلا 
وموت الرحل بالوقوع في البئر مقع ام رم د 
حفر رجحل من أهل البادية بثراً في الطريق ثم نقل الإمام 
أهل البادية إلى الامصار ثم تردى انسان في تلك البئر 
كان لأهل الذمة عواقل معروفة وقتل أحدهم قتيلا فعلى من يكون ديته 
مسألة قتل العبد حطأ اللموو سام ا 
قل الرجل خعطأ واعتبار حكم الحاكم بالدية على العاقلة من يوم الحكم 
الفصل السابع: في بيان من يستحق القصاص ومن يثبت له ولاية 


قسمة القصاص بين حميع الورثة على قدر مواريثهم 
جريان الإإرث فى القاصاص ع1 
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القصاس هو الدم الموروث عن المقتول على فرائض اللّه تعالى 
صيرورة القصاص ميراثًا بين الورثة وقضاء الديوان من 


قتل الرحل عمدا وله ولى واحد 37000007 
مسألة الاقتصاص بالسيف لابماقتله به 5157 
للولى قتل القاتل بنفسه وأمرغيره بذلك 23177000 
قتل القاتل فهل يسقط عنه حق القصاص بغير مال 235 
وجوب القصاص في نفس أو فيما دونها عليه واستيجار رجل يقتص له 

القصاص في الطرف يخالف القصاص في النفس في فصل 

قتل الرجل عمداً وليس له ولى 1و2 
قتل الرجل عمدا وليس له ولى وإرادة الإمام الصلح في 
هذه الصورة أو العفو عن القتصاص ا 
وجوب القصاص بصغير وله أب 89 ش*1«1 
إرادة الأب الصلح عن قصاص وجب للصغير 2006 
هل يملك الوصى استيفاء القصاص الذي وجب للصغير أو للمعتوه؟ 


قتل الرحل وله ولى وجنون القاتل بعد قضاء القاضى بالقصاص 
مسألة قتل الرحل وله أولياء صغارو كبار 0 
مسألة قتل الرحل وله ورثة صغار و كبار وإرادة الكبير 
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كوت شرياك الكو سعتوها أء فحيونا 010070010 
إرادة السلطان استيفاء حصة الصغير مع الكبير 0 
لرحل عبدان وقتل أحدهما الاخر فهل للولى استيافاء القصاص 
قن" التكسوات فين ناض صنيذاً 0 
مسألة قتل الموصى برقبته لرحل وبخدمته لآخر 5ك 
مسألة قتل العبد عمدا فيجب القصاص للمولى ا 
قل الرجلين رجلا وعفو الولى عن أحدهما فهل له قتل الآخر؟ 
الفصل الثامن: في الجنايات على نفس الرقيق وأطرافهم 
مسألة قتل الح ربالحرو الح ربالعبد والعبد بالحروالعبد بالعبد 
ماذا تجب في الأمة إن كانت قيمتها أقل من خمسة آلاف 
مسألة العبد والامة محتلفة بين الصحابة 50707( 
غصب الرجل عبداً قيمته عشرون ألفا وهلاكه في يده فما هوالحكم؟ 
قل الرجل عبد بين رخلين عمداً 00000 
كل اما تيقد رمو وي الندوفيو مةتور م فيمة العين 0007 
كل جناية حصلت في الحر ولها أرش مقدر إذا حصلت 


كل جناية حصلت فى الحر وفيها نصف عشر الدية إذا 
حصلت في العبد ففيها نصف عشر قيمته ا 
كل شىء من الحر فيه الدية فمن المملوك فيه القيمة 
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نتف الرحل أشفار عينى المملوك 7 207000( 
ماذا يجب إن قطع أذنى عبد وحلق حاجباه إذا لم ينبت 
فقأ الرحل عينى عبد وموته من غيرالفقأ 520101 
قطع الرجلين يدى عبدمعاً أحدهما اليمنى والآخر اليسرى 
رمى الرجل إلى عبد وقتل الآخر العبد قبل وقوع السهم به 
قطع الرجل اليد اليمنى من عبد وقطع الآخر اليداليسرى منه وموتهما 


فقأالرحل عين عبد أو قطعه يده وقيمته أكثر من عشرة آلاف 
قتل الرجل العبد المبيع عمداً قبل قبض المشترى 206 
شراء الرجل عبدا وقتل الرجل ذلك العبد قبل قبض المشترى 

كون البيع بشرط الخيار للبائع وقتل العبد 55203000 
قتل الرجل عمداً العبد المرهون ا ا 
قتل الرجل العبد الرهن لم يجب اللقصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن 

قتل الرحل العبد الموصى به قبل قبول الموصى له الوصية 
قتل الرجل عمدا العبدالموصى برقبته لرحل وبخدمته لآخر 
قتل الرحل العبد الممهور قبل قبض المراة -50-20 
قتل الرحل العبدالمغصوب عمدا في يدالغاصب 0000 
إعتاق المولى عبداوقطع الأجنبى يده ثم موت العبدمن ذلك 
قطع الأحنبى يدعبد دبره المولى 0 


قتل الرحل عبدا كاتبه المولى 008 70 


١7 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
رحد‎ 
رحرد‎ 
١١7 
١7+ 
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١ 
١7+ 
١7+ 
١7+ 
١7+ 
١١ 
١5ه‎ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 7ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


لوت إلا 


رمى الرحل عبدا وإعتاقه المولى ثم وقوع السهم عليه 


#8 قطع الرجل يدعبد ثم بيع المولى العبد ثم رده عليه بعيب 


ل 


قطع الرحل يد أمة خطأ وبيعها المولى بشرط الخيار.... 


اا ل[ 
ا ل 


5 
١0 0‏ 
ا ون 


/ا 58 
5 
50054 
لت ل[ 
ان 
5 
الت لا 
57 
هم" 
اتاتب ل[ 
لام" 


فقأ الرحل عينى عبد وقطع الآخر رجله ا 00 
حمل الرجل على عبد رجل مختوماً وحمل الآخرعليهم 
مختومين بغيرإذن المولى وموته من ذلك 500 
قتل الرجل رحلا ودعوى رجل أن القتيل عبده 111 
قطع الرحل رجحل عبد مقطوع اليد 100 
قطع البائع يدالعبد المبيع قبل التسليم إلى المشترى 0 
الفصل التاسع: في حنايات الرقيق ش52( 
جناية العبد على ادمى جناية موجبة للمال 5771 
بيان الفرق بين جناية العبد على اللآادمى وبين جناية على المال 
جناية العبد على جماعة جناية حطاء 01000 
جناية المملوك وإن كثرت لايوجب إلادفعا واحدًا 5-5 
جداية العيك جنابة خطأ 00 
الواحب الأصلى في جناية العبد هو الدفع ا يي 
جناية العبد على الادمى مدو و نطق ةوخ د الس ا ان 
احتيار الفداء تارة يكون صريحاء وتارة يكون دليلا 0 
بيان ان الرهن والاجارة والنكاح لايكون احتيارا 5006 
موت العيك التحاق قبل احمان المول نينا 20 
دفع العبد إلى مولى العبد المقتول ا 


١5ه‎ 
١١ 
١5 
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١ 71/ 
١ 77/ 
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١5 
١5 
١ 
١ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 6*8 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


رهم" قطع الأحنبى يد العبد وفقأه عينى عبد ودفعه العبد للأجنبى 


5765 
لماك ل 


كم 
ام 
وا ين 
أ 


لك ا ١١‏ 
ككلم 


اسان لا 


لساب إلا 


018 


ل[ 


الام ”5 


يت إن 
إن 


إعتاق المولى عبده الذي قتل رجادٌ 200 
كان للمقتول وليان وعفو أحدهما العبد فهل للآخر 


حضور أصحاب الديون ثم بيع المولى العبد الجانى في دينهم 


قتل العبد رجلا حطأ واحتيار المولى الفداء ثم علم أنه فقير 
قول المولى: ادفع نصفه وافدى نصفه ا 
اختيار المولى نصف العبد الجانى واختياره الفداء في 
نصف الآخر فالمسألة على وجوه 1100 
إعتاق المولى العبد الجانى مع علمه بالجناية 0 
وطئ المولى الأمة الجانية مع علمه بالجناية ففى 
المسألة ثلث روزايات مانب ع م ها 
إذن المولى للعبد الجانى في التجارة ولحوقه دين 

هبة المولى العبد الجانى مع العلم بالجناية 50 
قتل العبد حرًا خطأثم قتل الرجل العبد خطأ وأحذ 
المولئا قيمته من قاتله لاط الس و اسك الا 
قتل العبد رجالا حطأ وبيع المولى مع عدم العلم بالجناية 
ثم شراءه ثم بيعه مع العلم بالجناية د--دب-بج-_- 52000 
فتوقة اللمولنن العنف اللجاد طق دعا شيورد اواو قله 
20 ل 
إعتاق المولى العبد الجانى بإذن ولى الجناية ا 
مسألة جناية العبد على اثنين سس د و 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 8 8ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


ل[ 
ل ل[ 
ل[ 
06 ل 
لت إل[ 
ات ل[ 


ل ل[ 
ال كل[ 
الت ل[ 


تلت لا 


57 


تت ل[ 


اك ل 


الت ل 


لت ل[ 


للكت ل[ 
576 


جناية عبد بين رجلين جناية وشهادة أحد الموليين على صاحبه أنه أعتقه 

وراثة الرحل عبداً ثم جنى العبد جناية 55757 
جناية العبد جحناية واستهلاكه مال انسان 50 
مانم لون ارو لعن لو ا 0 
تعليق المولى العتق بضرب يوجب القصاص 500 
قل العبد رجلا حطأ وفقأ عين الآخر ثم إعتاق المولى 


قتل العبد رحلين ولكل واحد منهما وليّان وعفو أحد 


قل العبد رجلين اخدهما عمداً والآعخر خطأء ولضاحب 
العمد وليان وعفو أحدهما 0غ 
إذن الرحل لعبده ولحق العبد دين ألف وقيمته ألف 
وجناية العبد ثم إعتاق المولى 8 *ش(19ظ 
قتل العبد رحلا ثم إعتاق المولى ثم عفو أحد وليى الدم 
قتل العبد المرهون رحلا خطأ وقيمته مثل الدين 0-7 
اقرار مولى العبد بعدالعلم بالجناية ان العبد لفلان 0 
جناية عبد في يد رجحل جناية وقول ولى الجناية هو 
عبدك وقول الرجحل: هووديعة عندى 0 
قتل العبد رحلا ثم اقرار المولى بقتله قتيلا آخر 55 
إقرار الرجل بقتل عبده رجلا خطأ ثم إقراره عليه بقتل رجل آخر خطأ 


١: 
١: 
2 
١: 
١ 5 


١ ه‎ 
١ ه:‎ 
١ هغ‎ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 6*5 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


0١‏ سيقال للمول: ادفعه إليهما نصفين ال 
05 في يد رجل عبد وإقرار الآخر بإعتاق المولى ذلك ثم 
بسانة العيدعلن :ول المقز 7 ا 


عوري.م جناية العبد جناية ثم اذن المولى له في التجارة ولحوقه دين /1 6 ١‏ 
65 في يد رجحل عبد لايدرى أنه له ولغيره» وجناية هذا العبد 


جناية» ثم إقرارصاحب أنه عبد لرحل اموي ا 
65 قطعالعبد يد رجحل خطأ وبرء ها ودفع المولى العبد 

بجنايته ثم انتقاض الجرح وموته منه ا 
657 ” قطع العبد إصبع رجحل خطأ وفداه المولى بألف ثم موت 


07 قطع الرجحل يدرجل عمداً» وصلح المقطوع على عبد 
ودفعه إليه واعتاق المقطوع يده العبد» ثم موته من القع ١‏ 


34" قطع العبد يدرجل ودفعه المولى بالجناية ثم موت المقطوعة يده ١‏ 
789 قتل العبد رجلا وللمقتول وليان أحدهماغائب وخصم الحاضر منهما 2 ١4/‏ 
5*٠‏ جناية العبد واقرار ابن السيد بحريته الس 
١‏ جناية الجارية الحاملة وإعتاق السيد مافى بطنها مع العلم بالجناية 15 
.»* إعتاق الرجل مافى بطن الجارية ثم جنايتها لم م ذا 


بيع الرجحل جارية وولادتها عند المشترى لأقل من ستة 

أشهر وجناية الولد ثم دعوى البائع الولد مع العلم بالجناية 5 
5 ولادة جارية بين رجحلين وجناية ولدها ودعوى أحدهما 

0 لد ا ا 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 1ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


له قول الرحل لعبدية: أحدكما حر ثم جناية أحدهما 
وصرف المولى العتق إليه 00000000 
7 غصبالرجل عبداً فقتل عبده قتل خطاء ورده على 
مولاه فقتل عبده قتيلا امي ركنن واكم ا وا 
وصبة المولى بعتق العبد الجانى في مرضه وإعتاق 
الوارث أوالوصى العبد كوج كو ا 
9 شراء الرجل عبد وتوكيله وكيلا بعتقه قبل نقد الشمن وإعتاق الوكيل 
٠‏ وصية المولى بعتق العبد قبل الجناية ثم جنايته وموت 
الموصى واعتاق الوصى العبد مع العلم بالجناية 0 
0١‏ توكيل الرحل رحلا بعتق عبده ثم جناية العبد ثم إعتاق 
الوكيل مع العلم بالجناية لوح ا ا 0 


75 © وصية المولى بعتق عبده ثم موته وجناية العبد بعد موت 


الموصى ثم إعتاق الوصى مع العلم بالجناية 0 
قول الرجل لعبديه أحدكما حرثم قتل أحدهما رجلا 
حطأ ثم موت المولى قبل البيان 00 
64 حناية العبد ووصية المولى بعتقه في مرضه وإعتاق 
الوصى أوالوارث العبد ل ا 
65 تقل المغصوب في يد الغاصب أوموته وجناية قبل الغصب جنايات 
56*55 قتل هذا العبد الجانى عبد رجحل 9ب 1000 
7 قإقرار العبد المأذون والمحجو ربا لجناية 2001111 


قتل العبد قتيلا حطأ ثم قطع يد العبد ثم قتل العبد حر حطأ 
8 شج العبد إنسانا موضحة ثم قتله رجلا آخر 1 


١٠ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 7ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


وصية المولى بعتق عبده وجناية العبد جناية» أرشها درهم 
الفصل العاشر: في جناية المكاتب والمدبر وأم الولد والجناية عليهم 
"١:5‏ جنابة المدبر حناية موحبة للمال 011 
5 انختلاف المشائخ في معرفة قيمة المدبر 2000 
18 ققل السندبر رجلا ظاكع ودفع العولى تمده إلى ولى 
القيتل ثم قتل المدبر رجلا آخر خطأ 7ط 
1 اقتل المدبر رحلا حطأ وقيمته ألف ثم ازدياد قيمته وقتله 
رجلا آخر خطا ثم انتقاص قيمته وقتله رحلا آخر 06 
65 قتقتل المدبر قتيلا خطأ ودفع المولى قيمته ثم انتقاص قيمته ثم قتله رجلا آخر 
5 قتل المدبر قتيلً خطأ واستهلاكه مالا 20000 
7 مسألة قتل المدبر مولاه 000 1#070707 
قتل المولى مكاتبه حطأ أو العكس 212111 
8»” مسألة إقرار المدبر بجناية ا 
”٠»‏ جناية المكاتب جناية موجبة للمال 00 
”0©»١‏ مسألة جناية المكاتب وعجزه مدت البو سو 
»2*0 تعلق جناية المكاتب برقبته 1010010110006 
”0١33‏ بطلان إقرار المكاتب بالجناية عند عجزه عن أداء بدل الكتابة 
”١‏ عدم تعلق جناية المكاتب بكسبه 000 
ه8١"‏ جناية المكاتب جناية أخرى خطأ 00000000 
65 قتل المكاتب رحلا خطأ وقيمته ألف ثم قتله رجلا اخر 
خطا قبل القضاء وقيمته ألفان الاج جد ام م 
7 قتل المكاتب رجلين خطأ وقضاء نصف القيمة عليه 


لأحدهما والاخر غائب ثم قتله رجلا ثم عجزه 0 


١ ؟*‎ 
١ 7ه‎ 
١ 7ه‎ 
١ 7ه‎ 


١ 7ه‎ 


١ /اه‎ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 84 8ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


١م‏ 
1م 
0 


إن اختار الفداء فللثانى عشرة الاف وللثالث كذلك 
جناية المكاتب ثم موته فالمسألة على وجحهين ا 
موت المكاتب بعد الجناية عن وفاء م 


0١‏ موت المكاتب الجانى عن وفاء بعد قضاء القاضى عليه بالجناية 


"1 


م 


ل 
ا 
0 


ل[ 
50/8 


01 
م 
.م 
م 
م.م 
م 
.م 


كان على المكاتب الجانى دين سوى الجناية وتركه 
مايفى بالديون والجناية والكتابة 000 
موت المكاتب الجانى وتركه مايفى بالديون والجناية 


موت المكاتب وتركه ابنا وعليه دين وحناية قضى بها 

عجز ولد المكاتب عن شيء من النجوم فم وس و 
حناية العبد حمطأ واختيار المولى الفداء وليس عنده 
مايؤدى به المال سوى العبد الجانى 700 


عع ل دا 0 11711011أإ] 


مسألة جناية المولى على رقيق المكاتب أوماله أوعكسه 
قتل الرحل المكاتب وعدم تركه وفاء ه عا الم 
إقرار المكاتب بالجناية ثم عجزه 1017117 
صلح المكاتب عن دم المكاتب ثم عجزه قبل الأداء 
قتل العبد رحلا له وليان وصلحه مع أحدهما اي وك ارا تن 
قتل المكاتب عبده عمداً ومسألة جناية أم الولد جناية حطأ 
الاحتياح إلى معروفة قيمة أم الولد واحتلاف المشائخ فيه 


١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
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١ 
١ 
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١5 
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١5 
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١1٠ 
١1٠ 
١1 
١1 
١1 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات .#ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


55 
/اه .”5 
لكان ل[ 
548 
50 
ا ل 


جناية الأمة حطأ ثم ولادتها ثم احتيار المولى الدفع 

قطع الرجل طرفا من أطراف الأمة ثم جنايتها وإختيار المولى دفعها 
عدم العلم أن الجناية عليها قبل جنايتها أوبعد جنايتها 
اتتصادق على عدم العلم أن الجناية عليها قبل جنايتها أوبعد جنايتها 
اختلاف المجنى عليه والمولى في التصادق 0 
قتل العبد رحلا حطأ وعليه دين 250000 


5 بقاء الدين في ذمة العبد بعد زوال العبد المأذون عن ملك المولى 
"١75‏ دفع المولى العبد المديون إلى أولياء الجناية بغير القضاء وهلاكهم في يده 


يل 


م 


* 0 


.م 
ال 
8 
ا 
ا 
.م 


.م 


دفع المولى العبد المديون إلى أهل الدين بغير أمر 


إقرار صاحب اليد على العبد بجناية ثم إقراره أنه كان 
لغيره في القديم وأنه لم يملك قط فالمسألة على وجحهين 
إقرار الرجحل بالعبد أولا ثم إقراره بجنابة العبد حطأ 
فالمسألة على ثلثة أوجه 0000 
كون الملك في العبد مجهولا فالمسألة على وحهين 
إقرار العبد بجناية موحبة للمال 131000 
قطع الرجل يد عبد وإعتاق المولى ثم موت العبد من ذلك 
جرح العبد رجلا ثم مخاصمة المجنى عليه المولى 00 
الرهن بمهر المثل هل يصير رهنا بالمتعة إذا ورد الطلاق قبل الدخيول؟ 
تلاوة المصلى آية السجدة في الأولى وسجدها ثم تلاوته 
تلك السجدة بعينها في الثانية فهل عليه سجدة أحرى 
حناية الأمة ثم ولادتها فهل يدفع الولد معها بالجناية؟ 


١1١ 
١1١ 
١1١ 
١1١ 
١1١ 
١17 
١17 
١1 


١١ه‎ 
١5ه‎ 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 9ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


:/او.م جناية المكاتب ثم عجزه عن البدل حا ا ا 
6 زعم الرجل بإعتاق المولى عبده وقتل العبد ولى ذلك الرجل خخطأ 
7 جناية العبد جناية وإقرار ولى الجناية بحرية العبد فالمسألة على ثلثة أوجه 
3١07‏ كون الإقرار من ولى الجناية بعد الدفع إليه 500 
6 قول الرجل لعبديه: أحد كما حرٌ ثم قتل أحدهما رجلا خطأ 
8ه بيع العبد بشرط الخيار ثلثة أيام وجناية العبد في يد البائع 
جناية موجبة للمال في مدة الخيار م و 
قتل كل واحد من العبدين رحلا حطأ بعد عتق المبهم 
آارة.» طلاق الرجل إحدى امرأتيه ثلثاثم مرضه 0 
65 قول الرجل لعبديه قيمة كل واحدمنهما ألف: أحدكما حرّثم 
قتل أحدهما رجلا خطأثم موت المولى قبل بيان العتق .... 
الا ين إيقا ع المولى العتق المبهم بعدالجنايةعلى أحد عبديه 
)»0 جناية كل واحدمن العبدين جناية والمسألة بحالها .... 
6 لرجل عبدان وقتل أحد هما رحلا خطأفى صحة المولى 
وقوله أحدكما حر ثم قتل عبد آحر رحلا في صحة المولى 
65 إعتاق الرجل عبده وقول العبد لرحل قتلت أحاك خحطأوأنا عبد 
0»07” إعتاق الرحل أمته ثم قوله لها قطعت يدك وأنت أمتى .. 
4 إسلام الحربى وقول المسلم له قطعت يدك وأنت حربى 
8»” إسلام الحربى وقوله للمسم :قطعت يدك وأنا حربى في دارالحرب 
+ قول المولى للجارية بعد اعتاقها: وطئتك قبل العتق .... 
0١‏ قطعالعبديد رجل ودفع المولى العبدء إليه وإعتاق 
المولى ثم موت المدفوع إليه من ذلك مالم 


١5ه‎ 
١5ه‎ 
١" 
١55 
١55 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ * 8ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


م 
.م 


0014 


8*0 


0 


ام 


ا 


ل كل 


5 7 7 اين 


ل 
ا 


قتل المكاتب عبده وقتل غيرالمكاتب عبدالمكا تب 

دفع الرحل إلى رحل ألفامضاربة وشراء المضارب 
بهاعبداًيساوى ألفين فقتل عمدا ل وي ا 
كفالة الرجل العبد الذي ادعاه رجل وجحود المدعى 
عليه وقبل قبض الطالب شيئا قتل العبد حطأ 50 
إذن المولى لعبده ولحوقه دين ألف ثم جنايته طأ ثم 
إعتاق المولى فالمسألة على وجحهين ا 
قتل العبد رجلين لكل واحد وليان وعفو أحد وليى 
الجناية من كل واحدمنهما معا 0 
قتل العبد قتيلا له وليان وعفو أحدهما 3111013 


قتل العبيد قتيلا وفقأه عين الآخر فالمسألة على وجهين 


وليان وعفو أحدهما و جه ده رو ف ويه ون ولك كه لع ل لج 00 21 
قتل العبد مولاه وله وليان وعفو أحدهما 89 **2ظ 


”٠١٠٠١ 7‏ قطع الرجل يد عبده ثم غصب الرجل العبد وموته في يده من تلك اليد 


ذل 
5١٠.١.‏ 


ذلا 


شج الرحل عبده موضحة ثم رهنه بألف سو شي ا 
شج الرجحل عبد رجحل موضحة ومرض العبد وغصب 
الرحل العبد وموته في يد الغاصب من تلك الجناية 5-5 
شهادة الشاهدين على رجحل بكتابة عبده بالف إلى سنة 
وقضاء القاضى به ثم رجوع الشاهدين 77 


١ 1868 


١ 18 


١ 7” 


1 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 2 7ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


ا دلا 


الب دا 


قي ام 


5 


5١٠١١ 


515 


5١٠١7 


515 


5٠ 


5١١15 
ا ادا‎ 


5١١16 


54 


51 
5٠١ 


إقرار الرحل قطع يد عبد رجحل حطأ وتكذيب عاقلته ثم 
غصب الرجل العبد من المولى وموته عنده 220000 
غصب الرجل عبداً وقتل العبد عنده رجلا حطأ ثم دفع 
الغاصب العبد إلى المولى وقتل العبد عنده آخر خطأ. ... 
غصب الرجل مدبراً وكان المدبر قتل رجلا خطأ عند 
المولى وقتله رحلا آخر عند الغاصب ا 
غصب الرجل عبداً وقتل العبد عنده رجحلا حطأ 5 
اعورارالعبد في يد الغاصب وجنايته عنده جناية فالمسألة على وجهين 
جنابة العبد المقسوم على المولى جناية موحبة للمال 
جناية العبد المرهون على الراهن أو رقيقه أوماله فهل تعتبر جنايته 
جناية العبد المغصوب على الغاصب أو رقيقه جناية موجبة للمال 
غصب الرحل مدبرا وجنايته عنده ثم رده إلى المولى ثم 
غصب الآخر المدبر وحنايته عنده حناية ل 
قتل المدبر رجلا خطأ ودفع المولى قيمته ثم قتله رجلا آخر خطأ 
حفر المدبر بثرا في طريق المسلمين ووقوع إنسان فيه 
وموته ودفع المولى قيمته ثم وقوع الآخر 20000 
عدم دفع المولى القيمة إلى ولى القتيل الأول حتى وقع 
آخر ثم دفع المولى القيمة إلى الأول 1000000 
حفرالمدبر بثرا وموت الرجل فيها وأداء المولى قيمته ألفا ثم 
موت ولى الجناية وتركه ألفا وعليه ألفان ثم وقوع الآخرفيها 
قتل المدبر مولاه خحطأ 0 
قتل المدبر مولاه عمداً دنم مقو حرو ل اس 


١7: 


١/5 


١ 75 
١ 75 
١/5 
١/5 
١/5 
06 


١ / 
١ / 


١ 


١72 


١7 


١72 
١ >75 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 4 7ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


الل 


د الل 
اعم 
ل 
حا 
يح أل 
م 


08 


ل اذ 


لم 
ام 
م 


كك 
فال م 
اك 
لام 
سن 


وليان وعفو أحدهما [ 11[ 1[ 1[ 10101000111[ 1[ ؤ[11111[11[1[1غظ 
قتل المدبر حرا حطأ وفقأه عين الآخر 00 [ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 22*71 
قتل أم الولد سيدها ورجلا آخرعمداً ولكل واحدمنهما وليان 
اختلااف العلماء في كيفية قسمة الأرباع 0000 


قتل العبد سيده وآخر عمداً وعفوولى لكل واحدمنهما معا 
ولادة المدبرة وقيمة كل ثلثمائة وجنايتها جناية استغرقها 

قتل عبد بين رحلين رجلا حطأ وتدبير أحدهماالعبد مع 
عدم العلم بالجناية ثم قتل العبد رجلا آخر 500000 
شج الرحل عبد غيره موضحة وتدبير سيده ثم شجه 
موضحة أخرى ثم كتابته وشجه أخرى 1000095 
شج الرجل حرا شج العبد حرا موضحة ثم تدبيره وشجه موضحة أخرى ثم 
كتابته وشجه أخرى ثم عتفه وشجه أخرى وشج الأجنبى وموته بكله 527 
شج العبد رجلا موضحة وبيع سيده وشجه أخرى عند المشترى 
قتل أم الولد مولاها عمداً 0 
قتل العبد مولاه عمدا وله وليان وعفو أحدهما عن الدم 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ هه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


ل 
5٠5‏ 
"١٠١5١‏ 
55 
اك د للم 
555 
ث0 دنا 
اذل 
/ا 5١٠١5‏ 
ادل 
58 
ثب اذا 
لمك ادن 
5١.‏ 
الك ادا 
:+5 
شت ذا 
الث اننا 
حك دالا 
الك دنا 
كل 
ان 


حكم القسامة ودليل شرعيتها 0 
وجود قتبل في محلة قوم ودعوى ولى القتيل القتل فالمسألة على ثاثة أوجه 
الخيار في التعيين إلى ولى القتيل 20000000 
القسامة على أهل المحلة على عواقلهم 0 
دعوى الولى قتل الخطأ ونكول أهل المحلة عن اليمين 


وجوب الدية على عاقلة أهل المحلة في ثلث سنين 

دعوى ولى القتيل على بعض أهل المحلة 5 
دعوى ولى القتيل على واحد من غير أهل المحلة 208 
كان في المحلة قبائل شتى ووجود القتيل فيها 0 
ةلافس بوناللك رتميلم 7000 
وجود الرحل قتيلا في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها 
لأولياء القتيل اختيار صالحى أهل المحلة 8شظظ5ظظ 
وجود الرجل قتيلا في دار ل 
وجود القتيل بين القريتين أوالسكتين 0 


وجود القتيل بين القريتين أرضهما وطرقهما مملوك لقوم 
وجود القتيل في ارض قرية وهو إلى بيوت قرية أخرى أقرب 
وجود القتيل بين القريتين أهو إلى أقربهما إلى الحيطان أو الأرضين 


١/1 
١/1 
١/5 
١/5 
١/5 
١/مك‎ 
١/مك‎ 
١/مك‎ 
١/مك‎ 
١/مك‎ 
١/مك‎ 
١ /ام‎ 
١ /ام‎ 
١ /ام‎ 
١ ام‎ 
١/م/‎ 
١/3/ 
١/3/ 
١م‎ 
١8 
١8 
١8 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 5ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


>0١‏ وجود الرجل قتيلا في قبيلة بالكوفة وفيها من يسكنون بإحارة 


د ل 
لم 
لا 
تم دنا 
لم 
ير ال 
ل 
كاك 
006 ان 
060 ادل 
060 إن 
1 


دن 
حكي دنا 


دن 
6 دن 
لكي دن 
الي دلا 
لل ل 


وحود الرجل قتيلا فى دار إنسان وفيها حدمة وغلمان 

وحود القتيل فى دار فيها سكان واربابها غيب 000 
وجود القتيل في دار رجحل اشتراها وهو من غير أهل حطة 
كون السكان فى دار أوعدم الملاك فيها 1 


وحود القتيل في الدار المشترئ من غير أهل المحلة 
وحود القتيل فى دار إنسان ل 
بيع القوم دورهم إلا رجل» ووحود القتيل في المحلة 
اختيار صالحى أهل المحلة من أصحاب الخطة فى القسامة 


وحود القتيل في الدار 11111 اا 0 
اختلاف الروايات فى القسامة 0 
بيع أهل الخطة دورهم ثم وجود القتيل في سكة من 
سككهم وفيها سكان ومشترون سح دهت هي مج 167 ول كيه اه 


وجود القتيل في دار وقول صاحبها قتلته لأنه أراد أحذ مالى 
وجود الرجل قتيلا ودعوى الولى على رجل أنه قتله 
وكان بينهما عداوة ظاهرة وإنكار المدعى عليه 5-507 
وحود القتيل في دار أحد من المشترين 20 
وجود القتيل في دار يتامى المسلمين 00 
شراء الرحل دارأ ووجود القتيل فيها قبل القبض من البائع 
اعتبار اليد الحقيقة أو الملك لوجوب الدية على العاقلة 


نصف الدار لرجل وعشرها لأخر ومابقى لأخر ووجود القتيل فيها 


١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5١ 
١5١ 
١5١ 
١5١ 
١5١ 
١5 


١5 
١5 


١5 
١5 
١57 
١57 
١37 
١57 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 1ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


7١ ١١‏ وجود القتيل في دار مملوكة لأحد عشررجلا عشرة من بكر وواحد من قيس 


للب دالا 
ادن أذ 
ذل 
تان ذلا 
من دن 
ا دلا 
الكل دا 


18 
10م 


55١ 


لح لفل 
ا 
له 
فل 
اله 


5” 1/ 


وحود القتيل في دار بين تميمى وهمدانى 520000 
وجود القتيل بين قريتين هو في القرب إليهما سواء 000 
وحود القتيل بين ثلث دور دار لتميمى وداران لهمدانى 
وحود القتيل في دار بين ثلثة نفر 0 


اختطاط بكر وقيس وبنى تميم محلّة ووجود القتيل فيها 
كون الرجل من غير القبياتين إلا أنه حليف لأحدهما 

احتطاط ثلث قبائل محلة وشراء رجحل من غيرهم دور 
إحدى القبائل ثم وجود القتيل فيها 0000 
شراء رجل من غير تلك القبائل دور القبيلتين وباقى المسألة بحالها 
شراء رحل من غير هذه القبائل دور كل القبائل ثم بيع 
دور إحدى القبائل من قوم شتى ووجود القتيل فيها .... 
بيع مشترى الدور كلها دور إحدى القبائل من اصحابهم 
ثم وجود القتيل في محلة 8ب01171000 
مرور القتيل في الفرات بين قريتين 000 
وحود القتيل في نهر يجرى فيه الماء 5*5 
وحود القتيل في وسط الفرات يمربه 200 
مرور دابة عليها قتيل بين قريتين فهو على أقربها 0 
وجحود القتيل في موضع لايسمع منه الصوت ولايجحب 


كون النهر صغيراً متخذا من الفرات لأقوام معروفين 
فالقسامة على أصحاب النهر الا ساقس 


١57 
١37 
١]: 
5 
١]: 
١]: 
55 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 7ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


ل 
0 
كم 
اوم 
وتوم 
ل 
معالم 
م 
نا 
مدالم 
011 
1107م 
لم 
لم 
ل 
11م 
ام 

101 


ا 
5١١1١7‏ 


وجود القتيل في دارفي يد رحل لظو جه مد 0 4 
وجود القتيل في الملك 0 
وجود القتيل في سوق المسلمين 4 2000000000 
وجود القتيل في صف من السوق 00 
وجود القتيل في المسجد الحرام 0 


وجود القتيل في قبيلة فيها عشرة مساحد 0000 
وجود القتيل في وقف المسجد 550000 
وحود القتيل في الأرض المباح 00 
وجود القتيل في فلاةمن الأرض 2210110 
وحود القتيل في فلاةمن الأرض وكونها ملكا لانسان 

وحود القتيل عل الجسر أو القنطرة اممو امسو 
وحود القتيل في مثل خندق مدينة أبى جعفر 000 
جرح الرحل في قبيلة ولم يزل صاحب فراش حتى مات 
جرح الرجل في قبيلة وحمل إلى أهله ولم يزل صاحب فراش حتى مات 
مع رجحل جرح وبه رمق حمل إلى أهله ومكث جريحاً 
يوماً أويومين ثم موته منه مشا السام ا ا ا 
دعر ره ف م سي ور ا رش 0 
نزول العسكر في موضع مباح ووجود القتيل فيها 000 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 8 #ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


5١8 
5١ 


نزول العسكر مختلطين جملة ووجود القتيل في خيمة أحدهم 


كون الطائفتين مسلمتين إحداهما باغية والأحرى عادلة 
ووجود القتيل فيهم فاط اماه عط للق اق ع كاه ا و مأو عام اق 0 داه 


5١١١‏ في مسأله الدورازكى مع الكلابازى دعوى ولى القتيل على الفريق الآخر 


555 
مذ د دلا 
5 
5١١7‏ 
5١١515‏ 
5١١1 /‏ 
5١١57‏ 
56 
5١١‏ 
5١7١‏ 
575 
مد 
ا 
5 
5١١515‏ 
ا 
ا ا دل 
5 


وجود القتيل في محلة ودعوى أهلها أن فلانا قتله دونهم 
وحود القتيل على دابة يسوقها رحل 21270170 
استيلاد الرحل جارية في يده ثم إقراره أنها لفلان 0 
وجوب القسامة والدية على أهل المحلة إذا لم يكن للدابة مالك معروف 


وجود الرحل قتيلاً في دار نفسه 0 
وحود أحد من أهل المحلة قتيلاً فيها امقر اج الاي لدو و ار 2 


وجود الرحل قتيلا في دار نفسه 10 
وجود القتيل في محلة وزعم أهلها أن رحلا منهم قتله 

وجود العبد قتيلا في محلة 151210 
وحود دابة مقتولة في محلة 2117110118 
وحود القتيل في دار المكاتب ب زب بز دز زدذ 000 


جره الفا مف ذاو الع 0 12177101 
وجود العبد قتيلا فى دار مولاه 000 


وحود المكاتب قتيلا في دار مولاه 1 
وحود الجنين أوسقط فى محلة ك2 


"5 
"5 
0. 
1 
0. 
0 
5 
"0 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات .4ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


>5 وجود الرحل قتيلا في دار امرأة 0 52000000 
0١‏ وجود القتيل في دار ذمى 0 
5“” وجود القتيل في دار صبى محف اع ا م 0 
”١١ 43‏ وجود القتيل في دار عبد مأذون للتجارة 5250 
7)1>” وحود القتيل في دار المكاتب و 1 
"5١١5‏ وجود العبد المرهون قتيلا في دار الراهن والمرتهن 
5>*57” وجود القتيل في محلة وزعم أهلها أن رحلا منهم قتله 
7 >” وجود القتيل في السجن لايعرف قاتله 25550 
>” وجود القتيل في دار مفرغة ومقفلة 0 
8” وجود القتيل في ملك مشترك 27111117 
كون الرجلين في بيت ليس معهما ثالث ووجود أحدهما مذبوحاً 
١‏ وجود القتيل في محلة؛ ودعوى الولى على واحد من غير أهل المحلة 
© وجود القتيل في محلة فيها قبيلتان 111 
56 وجود القتيل في محلة ودعوى الأولياء عليهم وإاقامة 
أهل المحلة بينة أنه قتله فلان من غير محلتهم 5000 
4 3 ماهي علامة القتل؟ ل 
5 5 وجود بعض البدن فهل يجب القسامة؟ لع ا 
57>” وجود الجنين أو السقط في محلة 200001 
7 >” وجود الرجل قتيلا في دار ابنه ا ا 
مه ١١ل”_‏ وجحود الضيف قتيلا في دار المضيف 001011006ظ151 
الفصل الثانى عشر: فيمن يأمرغيره بالجناية على القوم أوعلى نفسه 
89 أمرالحرٌ صبيًا حرًا بقتل رحل وقتله باش و 


0" 
ا 
0 
ا 
ا 
8 
ا 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


51 
516 
516 
516 
51١١ 
5١١ 
7 
51 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ ١4ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


51١1 


515١ 
دا ان‎ 
الا ان‎ 
5155 
5١1١165 
ادن‎ 
”١١61/ 
لما ان‎ 
548 
6ل‎ 
الس‎ 
ان‎ 6 
دا نا‎ 
5 /+: 
ا ان‎ 4 
ةن‎ 
”1١ ا‎ 
ان‎ 


ربط الرحل بعيراً في قتال رجحل وقود صاحب القتال 


الول كل امور ود 2 ؤة10111101115ظ1 
أمر الرحل رحلا بقتل رحل 00 
قول الرحل لغيره : اقتلنى فقتله ب 
أمر الحرّ عبداً بقتل رحل فقتله ا 
أمر الحرٌ مكاتبا بقتل رحل 0 
حمل الرجل صبيا إلى مسبعة حتى افترسه السبع ا 
أمر العبد المحجور الكبير عمداً محجوراً اخر بقتل رحل 
أمر العبد المحجور الكبير صبيًا حرًا بقتل رحل “ش52 
كبن مسد سود وهنا امتكانها 1571 
هل يواخ بعد الشق إن كان الامرصغيرا 10 


أمر العبد المحجور الصغير عبداً محجوراً صغيراً بقتل رحل 
أمر العبد المأذون عبداً نحجوراً أو مأذونا بقتل رحل... 
أمر الحر الصغير المأذون له عبداً مأذونا بقتل رحل 50 
أمر المكاتت عيداً مححورا أو مأذونا بققل رحل 0 
قتل العبد المغصوب إنسانا في يد الغاصب 0 
أمر المكاتب صبيًا حرًا بقتل رحل ز 11 21111 


349" قول الرجل لآخر: تير انداز برمن ورميه إليه وإصابة عينه وذهاب ضوءها 


كك 
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كك 
ذا 
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دل 
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ا 
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5١1١5‏ 
اا دالا 
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57١8 


55 
ل 
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5 
55 
5١515‏ 
م اللا 
د ١‏ ذلا 


قول الرحل لاخر : بقطع يده اش او 
إكراه الرحل رجلا على قتل الاخر #57 
قول الرحل لاخر : اجن علي 2010111100 
قول الرحل لغيره: اقطع يدى على أن تعطينى هذا الثوب 
أمر الرحل لغيره بقتل ابنه 1 
قول الرجل لعبد الغير : اقتل نفسك 5 152 
قول الرجحل لاخر: اقتل أخحى ثم 
قول الرحل لآخر: اقتل عبدى أو اقطع يده 5ك 
دغباء السكروت ريقاة قوق الغ وكحل الريجل لين 
بدهن حتى اندمل جرحها وقل وجعها ولكن ذهب بصرها 


قول الرحل لاخر: بعتنك رمى بفلس فقتله 000 


الفصل الثالث عشر: في المسائل التي تتعلق بالصبيان 

موت الصبى في الماء أو سقوطه من سطح 0 
ترك الأم الصبى عند الأب وعدم أخذ الأب للصبى ظئرا حتى مات جوعاً 

إحماء صبية بنت مست سنين ونخروج الأم إلى بعض 
الجيران بعد حروج الوالد واحتراق الصبية وموتها 0 
صبى ابن تسع وقع في الماء ل ا اش ا 
غضب الرججل صبياً بخرًا وغياية عن يذه 5 
غصب الرجل صبيا حرا وموته في يده ل 
غَصضِب الرجل طبياً حرًا وذهابه به وموتة 201 


موت الصبى في يد الغاصب من حر أو برد مم ال ا 


515 
515 
515 
515 
51 / 
51 / 
51 / 
51 / 


51 / 
51 / 
517 
51 
517 


1 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
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لض 
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ا" 
1ك 
لس 
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551 
551 
5١515 


لط اف نو الا سي 1200 
الي المتصونه نا" 50 
إيداع العبد عند صبى فقتله 0000 
حمل الرجل صبيا حرا على دابته وسقوطه عن الدابة وموته 
قول الرجل لصغير محجور : اصعد على هذه الشجرة 


قول الرجل للصبى : اصعد هذه الشجرة وانقض الثمار ففعل وعطب 
وجحوب دية الصبى على عاقلة الرحجل 00 
سير الدابة بسير صاحبها وسقوط الصبى منها وموته 
سقوط الصبى من الدابة وهو يسير الدابة 2110011 
حمل الرجحل صبياً على دابة وقوله له: امسكها لى ولم 
يكن منه تسير وسقوطه عنها وموته 0000 
مناولة الصبى سكينا وقوله له: امسكها وقئل الصبى بذلك رجلا 
تقميط الرحل صبيا وإلقاء ه في شمس 5570ظظ 
غصب الرجل صبياً حرا وذهابه به إلى منزله وقتله 

أمر الرجل صبيا بسقى دابته من النهر وموته أو ضلاله أوغرقه في النهر 
حمل الرجل صبياً ومع نفسه على الدابة ووطئ الدابة 
إنسانا فالمسأله على وجهين 000000 
إغطاء الرحل الصبى عضا وعطب به الصبى 0 
اختلاف المشائخ فيما قال للصبى: اصعد هذه الشجرة ولم يقل شيعا 
وضع الحطب بين يدى عبد محجور وكسر العبد 
الحطب ووقوعه على عين الغلام بمساططية اقب و 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 14 4ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


فقول الوحل لعبد لقي ارق الشسرة وانشض النمار 


لأكلك وسقوطه وموته خب و نه اح حا م ام عي ان 


64 بعش الرجل غلاما صغيراً في حاجته بغير إذن أهلهء 


وارتقاء الغلام ووقوعه وموته كن اح قح ام افد نود ل ول اا أ 


5©689” حمل العبد صبيا على دابة ووقوع الصبى منها وموته 


5١51١ 


لس 
وان 
ان 
ل 
تلا 

لض 


اام 
م 
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الم 
لكك 


المكسور في عين الغلام عله عق اولع وف هر مايق وق مرحي وا ويه يقتري الف 
لعب الصغيرين وإيقاع أحدهما صاحبه على الأرض وانكسار عظم فخذه 
الفصل الرابع عشر: فى جناية الحائط والجناح والكنيف 


وأشباهها ومايحدثه اللإنسان فى الطريق 0 


الحائط المائل على وحهين ارا م 
لرجحل حائط مائل وقول الآخر له بهدم الحائط لميلانه 

بيان شرط وجوب الضمان على صاحب الحائط 520 
بيان صورة الاشهاد على صاحب الحائط 000 
بناء الرحل حائطاً واهى البناء فدرجه حتى أماله على الطريق 

ميلان الحائط بمرور الزمان ثم سقوطه على إنسان أو 
مال فهل يضمن صاحب الحائط؟ 0 
اشتراط كون الطلب والتقدم من صاحب الحق 00 
كون الحائط مائلا إلى الطريق العام فلمن يكون الخصومة فيه؟ 
عدم ضمان العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلثة أشياء 

دعوى الرحل دارا في يد رحل وفيهاحائط مائل 0 
إشهاد الرجل على رجل في حائط مائل وذهابه طالبامن 
يهدمه وسقوط الحائط ذ [ ز[ز ز 1[ [ [ز[ز[ [ [ 1 100101 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ه48ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


73١‏ إشهاد الرحل على رجحل في حائط مائل و طلب صاحبه 
من القاضى تأحيل يوم أو يومين ثم سقوط الحائط 527 
4” إشهاد الرجل على رجل في حائط مائل» وطلب صاحبه 
من القاضى تأحيل يوم أويومين وسقوط الحائط 5 
ه >5 مسألة تاحيل رب الدّار أو إبراء ه م 
55> كون الحائط مائلا إلى دار رجحل وتأحيل صاحب الدار أو إبراء ه 
7 ميلان حائط المسجد ووقوعه في مدة التأحيل 0 
” لمكاتب حائط مائل فالإشهاد وطلب التفريق عليه 906 
53١‏ إشراع المكاتب كنيفا من حائط مائل ثم أداء الكتابة ثم وقوعه على إنسان 
أمرجل مولاة ععتاقة وأبوه عبد والإشهاد عليه في حائط 
مائل وعدم نقضه حق عتق العبد ثم سقوط الحائط .... 
5>”50١‏ عجزالمكاتب عن أداء البدل ثم سقوط الحائط على إنسان 
5 إشهاد الرحل على رجحل في حائط مائل وسقوطه على 
الطريق وعثور رجحل بنقض الحائط وموته ا 
5١3‏ إشهادالرحل على الحائط وسقوطه 350000 
64> سقوط الحائط على رحل وموته ثم عثوررحل آخر بالقتيل 
6 وضع الحائط المائل جرة لغيره على الحائط وسقوطه 
ورميه بالجرة واصابة إنسان ا ا ا 
5 إشهاد رجحل على رجحل صحيح في حائط مائل ثم جنونه 
جنونا مطبقا ثم إفاقته ثم سقوط الحائط 0 
17 تقدم الرحل إلى رحل في حائط مائل وعدم نقضه وبيعه 
الدارالتى فيها ذلك الحائط 1700000 


0 


7 


5١ 
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فك ادل 
شك اد 
م 
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8 
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551١ 
5١51 


5١517 


ميلان الحائط إلى سكة غيرنا فذة فلمن يكون الخصومة فيه؟ 

مسألة الإشهاد إلى الحائط وخروجه من الملك قبل السقوط 
حراج الجناح إلى الطريق وسقوطه وموت إنسان ثم 
عثور رجل بنقض الجناح ورجل آخر بالقتيل 200006 
مسألة الإشهاد على حاحب الحائط الساقط في رفع 
النتقض وعدم رفعه وعثور أدمى به مح اذاه حا لخدوا بو الك امار ا 
إخراج الرحل كنيفا في سكة نافذة وسقوط بعض القوم 


مسألة التقدم إلى وصى اليتيم في نقض حائط اليتيم 
مسألة الاشهاد على الوصى بهدم حائط الصغير الذي في حجره 
بيع الوصى دار اليتيم وبناء المشترى فيها ثم استحقاق الدار 
الأولاد له منها ثم استحقاق الجارية ا 
مسألة التقدم على الصبى بعد البلوغ تقدماً مستقبلا ثم سقوط الحائط 
لعبد مأذون مديون حائط مائل فالتقدم فيه إلى العبد .... 
مسألة التقدم فى الحائط إلى بعض الورثة دون البعض ثم 


كون الحائط المائل ميراثا والإشهاد على بعض الورثة 

ترك الرجل ابنا ودارا فيها حائط مائل ولاوارث له غير 
الابن فالتقدم فيه إليه 12*11 
كون الدار بين ثلثة نفر وحفر أحدهم فيها بئرا ووقوع 
الإنسان فيها وموته 0 


5١ 
5١ 


5١ 


5 


57 


مكنا 


1-1 


5 


5 


الدردلا 
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571١ 


وضع الرجل على الحائط شيئا ووقوع ذلك وإصابته إنسانا 
كون الحائط بين رحلين أثلاثا والتقدم إلى صاحب 


حمل الرجل إلى حمار عشرة أقفزة والآخر عليه خمسة 
أقفزة بغير إذن المولى وموت الحمار منه 5 
أعهن الترجطا مدن نكا نو اهو الكسر فسن ذلك 
وأحدهما اشد أحذا من الآخر وموت المأخوذ منه 0 
مسألة الاشهاد على رجلين في حائط مائل والإشهاد 
على رجل فيه وسقوط الحائطين على إنسان 57116 
وضع الرجل على حائطه شيئا ووقوع ذلك الشىء وإصابته إنسانا 

وضع الجذع على الحائط المائل طول ثم سقوط 
الجذع على انسان وموته ا اا 000 
وضع الجذع على الحائط المائل ميلا فاحشاء وسقوط 
الجذع على إنسان وموته فوس ع م ام ا 
إذا كان ميلانا فاحشا فيضمن إذا سقط على إنسان .... 
مسألة التقدم إلى صاحب الحائط المائل وعدم هدمه حتى القته الريح 

مسألة التقدم إلى رجل في حائط دار في يده وعدم هدمه حتى سقط 

احتياج ولى القتيل إلى إقامة البينة على ثلثّة أشياء لوجوب الضمان 


مسألة التقدم إلى رجحل في حائط مائل وعدم نقضه حتى 
وقع على حائط جاره جيك يه جز ها ىإ يمرا و جي كي ولعيو رديه يعارة احم ع وا به 
إرسال دابته في زرع الغير وإفسادها الزرع 000 
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5١ 
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مسألة الإشهاد فى حائط مائل وسقوط ذلك على حائط 
الآخر ثم عثور رجحل بنقض الأول والآخر بنقض الثانى 
انهدام حائط مائل ونفور الدابة منه وقتلها رجالٌ 0 


"3١‏ كون الرجل على حائطه وسقوط الحائط به من غير فعله وإصابة الإنسان 


اللا دا 
اتاد ادا 


5”: 


57١ 5 


5١١781 


571 1 


571١84 


5١46 
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5١0١ 


5555 
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موت الساقط ممن كان في الطريق 107000000 
إشهاد العبدين على الحائط المائل ثم عتقهما ثم سقوط 
الحائط وإصابة إنسان 2000000 
مسألة الإشهاد على اللقيط في حائط مائل وسقوط 
الحائط وإتلافه إنسانا 0 
كون الحائط مائلاً إلى دارقوم وإشهاد القوم عليه ثم 


ميلان الحائط إلى الطريق يخالف بميلانه إلى دار في حكمين 
مسألة الإشهاد في حائط مائل بين الشريكين على أحدهما 
ميلان بعض الحائط إلى الطريق وبعضه إلى دار قوم 
وإشهاد أهل الدار عليه وسقوطه عليهم 5 21252« 
كون بعض الحائط صحيحاً وبعضه واهيا والإشهاد عليه 
وسقوط الواهى وغير الواهن 000 
كون أحد الحائطين صحيحاً والآخر مائلا وسقوط 


مسألة الإشهاد على عبد تاجر فى حائط مائل وسقوط الحائط 
أحذ القاضى صاحب الحائط المائل بالهدم 5-0206 
مسألة التتقدم على رجحل فى حائط مائل يخاف وقوعه 


لا 


الا 
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صاحبهما ووقوع أحدهما على صاحبه ها معنو مامه ا لو 00ل 
لرحل سفل ولاحر علو وهما مخوفان والتقدم على 


إخخراج الرحل كنيفاً أوحرصاً فلمن يكون حق نزعه؟ 
كون الكنيش والحرص والميزاب قديماً فهل لأحد حق رقعه؟ 
إرادة الرجل إحداث ظلة في طريق العامة 000 
لصاحب الكنيف والجرص والميزاب الانتفاع بها إذا لم يضر بالمسلمين 


لرجحل دين على غيره ومطالبة رب الدين بقضاء ه فهل 
للمديون تأخير الأداء دفعا للضرر عن صاحب الدين؟ 


بجا البالوعة على ريق اللي 0 
وضع الرجل حجراً في الطريق 8ش( 
هل للإمام أن يأذن بوضع الحجر وغيره في الطريق ؟ 

وضع الرحل حجرا أو غيره في الطريق في سكة غير نافذة 
وضع الحشبة في طريق غير نافذ بين قوم ا م 
حفر البئر في السكة ووقوع الإنسان فيها وموته 200 
كناسة الرجل الطريق فهل يضمن إن عطب الإنسان ؟ 

رش الرحل في الطريق وعطب الإنسان به وموته 1 
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رش الرجل بعض الطريق دون البعض وعثور الرحل وموته 
صب الرجل الماء في الطريق وعطب الإنسان به وك 
رش الماء في فناء الحانوت بإذن صاحبه ومرور 
الإنسان به وموته ا و ل فب مخ الل ا 
أمر الرجل اجحيراً برش الماء فناء د كانه وعطب الإنسان به 
وضع الرجل حجراً وتنحية غيره عن موضعه وعطب الإنسان به 
وضع الرحل جمراً في الطريق واحتراق شيء به 0 
إشراع الرجل جناحاً في الطريق ثم بيع الدار وإصابة الجناح رجا 
وضع الخشبة في الطريق ثم بيعها وترك المشترى في 
مكانها وعطب الإنسان به تخ و ا ا 
إشراع الميزاب في الطريق وسقوطه وإصابته إنسانا 
فألمسالة على أربعة أوجه 211110101101016 
إشراع الكنيف إلى الطريق ووقوعه وعطب الإنسان تحته بعد السقوط 
وضع السيف في الطريق وعثور رجل به وموته وانكسار السيف 
مشى الرجل في الطريق لابسا سيفه وسقوطه منه على إنسان 
إخراج الرجل افزيزا من حائطه 152017171111 
إشراع العبد التاجر كنيفا من داره وعطب الإنسان به 
حفر العبد في داره بئرا وعطب الإنسان به ل 
سقوط حائط مائل من دار الوقف غلى إنسان ا 
وقد عائط عاذ من سنك ان نينا 576 
ضرب الرجل إنسانا وسقوطه على الطريق ميتا ومعه مال فتوئ 
سقوط الرجل ميتا في الطريق من غير جناية أحد وعطب الإنسان به 


١ 
551 


الفتاوى التاتارخانية: الجنايات 1 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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51157 


دل 
55 


اما دل 


5١5 / 


دل 
54 


وقوع الرحل على الأرض حيا ثم موته وعثور إنسان به 

عثور الرحل في الطريق بحجر ثم عثور العائر به 200 
مشى الرجل في الطريق وعليه شيء هو لابسه أو عطب الإنسان به 
وقوع الرجل ميتا على رجحل وقتله 50 
سوق الرجل الدابة وسقوط بعض أداتها على إنسان وموته 
بسط الرحل الحجر في الطريق اراح اها ان وه واف فاو 1ه 
وقوع الماشي في الطريق على امرأة والمرأة على رحل 

وضع الرجل حجرا بأمر رجحل في الطريق وعطب الأمر به 
صب الرجل ماء في الطريق وكونه جمداً وزلق الإنسان به 
ضرب الرجل فسطاطاً في طريق مكة وعطب الإنسان به 
وضع الرجل ججرة والأاخر ججرة أخرى في الطريق 
وتدحرج احداهما وإصابة الأخرى وانكسارهما 5 
وضع الرجل جحرة والأخر جرته على شط الحوض 
وتدحرج الأخيرة وانكسارهما لماو وم وق معو ام وك انه 
بيان الأصل فيمن وضع شيئا في مكان وعطب شيء به 

خروج الماء القليل من الجرة الموضوعة في الطريق 
وسقوط جرة غيره به وك عه نمم كه له الى وكعره وعة مسارية ارام لامر مركن 
تدحرج إحدى الجرتين الموضوعتين في الطريق على 
الأخرض زالكسان لاخر زد د ك1 000000 
نفور إحدى الدابتين الواقفتين في الطريق وإصابة الأخرى 

إقناية تبفيدة السشيبة الواقفة ل 


تنحية الريح الجرة عن موضعها وعطب الإنسان به 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ “هه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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لم 
555 
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5١55١‏ 
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لا 
51 


5١511 
5١ 51/ 
571١1 


قعود الرجل في الطريق للبيع وسقوط رجل اخر به وتعقله 
وضع الرجل شيئا على الطريق ونفور الدابة عنه وقتلها رجالا 
لكل صاحب الدار الانتفاع بفناء ها ماليس لغيره 2000 
بئاء الدكان والتنور في فناء داره لس ا وم 
بيان الكلام في هلاك الرجل بالثلج المرممى 0 
إلقاء كل رحل بفناء داره حجراً وسقوط الإنسان به 
عثور ماشي بنائم في الطريق ا 2 
عثور رجحل بنائم على الطريق و كسر إصبعه وإصبع النائم 
نوم عبد في طريق المسلمين ثم اعتققه المولى ثم عثور الاإسان به 
إيقاف العبد دابة في الطريق فرانت ثم أعتقه المولى ثم عثور الإنسان به 
تقميط الرجل عبداً ورميه في الطريق ثم أعتقه المولى ثم عفور الإنسان به 
وضع الجرة في الطريق ودحرجتها الريح وعطب الإنسان بها 
تقميط الرحل عبد غيره وإلقاء ه في الطريق وتلف الشيء به 
الفصل الخامس عشر: في مسائل المسجد وبناء القنطرة وحفر البثر 
تعليق رحل قنديلا في المسجد وسقوطه على الإنسان 


قعود الرحل في المسجد وعثور الإنسان به وموته ا 
قعود الرحل فى المسجد للعبادة وعثور الإنسان به وموته 
جلوس الرحل في المسجد لقراءة القرآن معتكفا في 
المسجد وعطب الإنسان به عط ام ا وا ا لامع وا ملم لقره 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات "اهمه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


لون دن 
517 


5١/١ 
مر دن‎ 
51١7 


فرش الرجل فراشا في المسجد ونومه عليه وعثور رجل بالنائم والفراش 


إخراج المسجد من داره فهو أولى الناس باصلاحه 
جعل القنطرة على نهر بغير إذن الإمام ووقوع الرجل عليها وعطبه 
مسألة جحعل القنطرة على نهر على وجهين 2007 


734 كون النهرعاماً لجماعة المسلمين فلاضمان على واضع القنطرة 


51١/5 


”5 
سردن 
مدر نا 
5 
5١17‏ 
5١8١‏ 


ال ل 


التا نا 


5: 
"1١ 


حفر البعر في طريق المسلمين في غير فناء ه وموت 
الإنسان بالوقوع فيها 117171511111110 
موت الواقع في البئرغماً أوجوعاً فهل يضمن الحافر ؟ 
وقوع الإنسان في بئر محفور في فناء الدار وموته 2 
أمرالرجل بحفر البئر له فى أصل حائط جاره وفناءه 
حفراائر على قارعة الطريق ووقوع الدابة فيها 500 
حفرالبئر في ملكه ثم سقوط إنسان وقتل الساقط ذلك الإنسان أو الدابة 
حفر البئر في طريق المسلمين ثم حفر الآخر طائفة أخرى 
في اسفلها ثم موت إنسان بالوقوع فيها ل 
حفر البعر في الطريق وتوسيع الأخر رأسها وموت 
الإنسان بالوقوع فيها 0985 111001101 
سد البعر بعد حفرها في طريق المسلمين ثم حفر الاخر 
تلك البئر وموت الإنسان بالوقوع فيها الاح ا فل تاتف الله اي 
حفر البئرفي الطريق ثم قعر الأخحر البئر وموت الإنسان بالوقوع فيها 
حضرت البثر على قارعة الطريق والقاء غيره إنسانا فيها وموته 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 8 هه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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داربيين ثلثة وحفر أحدهم بثراً فيها بغير إذن الشريك 
ووقوع الإنسان فيها ل ل 
تعقل رجحل بحجر وسقوطه في بئر حفرها رجل 0 
تعقل رجحل بالحجر الراسخ وموته بوقوعه في البئر ا 
حفر البئر على قارعة الطريق وزلق رجحل بماء صبه الاخر 
ووقوعه في البئروموته العم ااا ا ا 
قول الحافر: بأن الواقع ألقى نفسه في البعرعمداً 5-9-6 

حفر البئرفي طريق مكة في غير مَمَرَ الناس ووقوع الإنسان فيها 
حفر البئر في الطريق وسقوطه فيها وتعلق الآخر به وتعلق 
الثانى بالثالث وسقطوا جميعاً فما توا 001000 


حفر العبد بثراً على قارعة الطريق ووقوع الإنسان فيها 
وعفو الولى عنه ثم وقوع الأاخر فيها *«51( 
حفر ابن الميت في داره بعد موت الأب يثراً 1 
حفر العبد بثراً ثم أعتقه المولى ثم وقوع العبد في البئروموته 
حفر المكاتب بثرأفي الطريق ثم قتله إنسانا ثم موت 
إنسان بالوقوع في البثر ا 
مجثى ولى الساقط في البكر فأخذ الذي أخذ قيمة المدبر من مولاه 
كن التحاف عدوا م 
كون الحافر عبداً فالجنايات كلها في رقبته 0700 
قتل العبد إنسانا ودفعه المولى به ثم وقوع إنسان في بثر حفرها العبد 
حفر البئر في سوق العامة وعطب شيء به 500000 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ههه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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حفرالمدبر بثرافي الطريق ثم أعتقه المولى ثم إيقاع 


حفر الرجل نهرا في غير ملكه وانشقاق الماء من النهر وغرق أرض وقرية 

سقى الرجل أرضه وخروج الماء منها إلى غيرها وافساده متاعاً أوزرعاً 
حفر النهر في داره ونرٌ ارضه غيره من ذلك 1 
حفر البئر أو النهر في دار ونرٌ أرض جاره من ذلك 7 
سقى الرجل أرض نفسه وتعدى الماء إلى أرض جاره 


سقى الرجحل أرضه من نهر العامة وعليه أنهار صغار 
مفتوحة فوهاتها ودخول الماء فيها وفساد أرض قوم به 
الفصل السادس عشر: في الرحل يأمر غيره بالحفر والبناء 
استيجار الأحير لحفرالبئر وموت الإنسان بالوقوع فيها 
استيجار الأجير لحفرالبئر في الفناء 22111 
استيجار البئر لحفر البئر وحفر الأجير البثر في غيرفناء ه 
استيجار الأحير للبناء في الطريق 215050101508 
حفرالبئر على قارعة الطريق ومخاطرة الآخر بزوجحته من 
إحدى الجانبين إلى الآخر 270011101 
مجئى رحل بقوم إلى طريق المسلمن وقوله بحفرالبئر له 
مجئى رجل بقوم وقوله بحفرالبئر له في الطريق وعدم 
قوله: استأحر تكم على حفره ل ل 
استيجار الرجل رجلا وحفره له في غيرفناء ه 2527 
أمرالرجل يوضع الحجر على الطريق ووضع المأمور وعطب الآمربه 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات "هه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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أمر طرح الحجر من فوق حائطه إلى الطريق وتدحرجه وإصابة الآمر 
أمر الرحل عبده بحفر البئر في الطريق في بناء ه ا 
استيجار الحر والعبد المحجور والمكاتب لحفر البئر 


استيجار الرجل قوماً لإشراع الجناح له وإصابة الإنسان فقتله 
استيجار الرجل قوما للبناء في وسط الطريق ثم سقوطه وأتلافه شيئا 
ستيجار الرجل أربعة رهط لحفرالبئر ووقوعها عليهم من 
حفرهم وموت أحدهم 215*600 
الفصل السابع عشر: في جناية البهائم والجناية عليها 
جناية الدابة على ثلثة أوجه 2121111110 


سيرالرجل في طريق المسلمين على دابة وروثها في 
بنوها معط امات 10011111 
سيرالر حل على دابة في طريق المسلمين وإصابة الحصاة 


بيدها وفقأ عين إنسان به 2011117011010 
إيقاف دابته على باب المسجد الأعظم ونفح إنسان برجلها 
سوق الدابة في موضع جعله الإمام لوقوف الدواب فهل 


إيقاف الدابة فى أرض مشتركة بينه وبين غيره وإصابة شىء بيدها 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات /اهه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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إيقاف دابة في طريق المسلمين وعدم ربطها وسيرها عن 
ذلك المكان وإتلاف شىء 000 
إيقاف البهيمة في الطريق وعدم ربطها ا 
سيرالرجل دابته في الطريق واكباحها باللجام وضرب الدابة برجلها 
سوق الرجل دابة عليها وقرالحنطة فاتلف شيئا من 


نترق لبجل ضجت را اعليةو ريظن قزل الاق كوفع 
أو برت وعدم سماع الواقف حتى أصابه الحطب 1 
إقامة الحمار على الطريق وعليه ثياب فجاء راكب 
وكوشت زد فخرق الثياب ب 200000111 
موت الجالس في الطريق بوقوع إنسان عليه 500 
سير الرجل على دابته في الطريق فنخحسها رحل بغير إذن 
الراكب ونفح الدابة رجلا 0 5 


نفح الرحل الدابة وقتلها الناخس تامو سو سس ل 
إلقاء الدابة صاحبها الذي عليها من النخسة 8ظ5ظ525 


ضرب الرجل دابة بدون أمر الراكب وضرب الدابة بيدها إنسان على فوره 

كون الراكب والسائق والقاعد سواء في الضمان 0 
سيرالرجل على دابته في الطريق ونخس رجل بإذن الراكب ونفح الدابة 
وطيئع الدابة رحلافى مسيرها ونخسها هذا بأمرالراكب 

أمرالرحل صبيا بالاستمساك على الدابة ووطيها إنسانا وموته منه 
قود الرجل دابة ونحس رجحل وانفلاتها من يدالقاعد 
فاصابت في فورها شيئا 21111 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ١/هه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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سيرالرجل على دابته في الطريق وأمره عبدا حتى نخسها فنفحت 
الدابة إنسانا فالمسألة على وحوه 01707009 
للدابة سائق وقائد فنخسها رجل بغيرإذن أحدهما فنفحت إنسانا 
كرك الراك عدا وأمرفعيدا !جر يوق دامتووظيها إنبناثا 
نخس الرجل دابة إنسان وضرب الدابة بذنبها إنسانا ... 
وقوف الرجل على دابته في الطريق وأمره رجلا بنبجس 
دابته ونجس المأمور وقتل الدابة رحلا وطرح الأمر 6 
سير الدابة عن موضعها ثم نفحها من فور النخحس 20 
وقوف الراكب في الطريق ونجس صاحب الدابة ونفح 
الدابة وهى واقفة فقتلت إنسانا ا 10 
ركوب الصبى دابة بامر ابيه ثم امره صبيًا احر بنخس الدابة 
كوب الرجل دابة رحل اوقفها في الطريق ونفح الدابة إنساناً 
دخول الرجل دار أحد راكبا بأذن صاحب الدار ووطئ دابته على شيء 
إدخال الرحل بعيرا مغتلمافي دار رحل وفيها بعير 
صاحبها ووقوع المغتلم عليها فقتله امعد ل وكوك الي توي ادق 
وضع الرجل خابية عند بابه ومرور رجل مع حمار فوقه 


ربط الرجل حماره في موضع وربط الأحر حماره في 
ذلك الموضع وعض أحدهما الآخر 537000 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 94هه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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”١ ا‎ 
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قود الرحل قطارامن البعر روطع بعير إثمناناً 0ط 
قود الرجل قطارا من الإبل في طريق المسلمين ووطئ 
أول القطار بيد رجلا +0 1ظ1 
كون السائق معالإبل إلا أنه تارة يتقدم وتارة يتأخر 
فيشترك القائد والسائق في الضمان م با او ا 
أحذ الذي في وسط القطار بزمام بعير يقود ماخلفه فما 
أصاب مما خلف هذا في القطار فضمانه على الأول.... 
كون السائق في وسط القطار فما أصاب من خلفه أو 


كون الرجل راكبا وسقوط القطارعلى بعير وعدم سوقه منها شيعا 
قود الرحل قطاراً وسوق الآخر من نحلفه وعلى الإبل قوم 
في المحارم ووطى بعير منها إنساناً فقتله 525711 
قود الرجحل قطاراً وخلفه سائق وأمامه راكب على بعير 
ووطيء الراكب إنسانا 707000*ظ1 
ذكر مسألة القطار في صورة أخرى وإيجاب الضمان على القائد 

قود الرجل دابة وسقوط شيء مما يحمل عن الإبل على إنسان فقتله 

مجئ واحد بثوره وإرساله إلى الثيران للاعتلاف ثم 
نطحه حمارا أوثورا 000 
أكل حمل غيره زرع رحل فحبسه في الأصطبل ثم 
غياب الجمل منه ثم وجوده مكسور الرحل 2000 
تسليم صاحب الزرع الحمار إلى المزارع لشذّه في الدالية 
وشده فيها ثم نيامه ووقوع الحمار في حفرة الدالية 0 
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تاللا 


تاللا 


تالا 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات .٠ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


"١/١ 


”١ 


"71١ لغ‎ 


”١ 5 


”١ 5م‎ 
"١ كل‎ 
"١ /لامة‎ 
"١ مغ‎ 
"١ 48 
5١6٠ 
5١١ 
اذيك انمه‎ 


كك انس 
71 
5١65‏ 
5١55‏ 


قود الرجحل قطاراً في طريق المسلمين وربط رحل بعيراً 
بالقطار وإصابة ذلك البعير إنسانا 527077000 
عدم سير القطار حالة الربط فقادها قائد بعد الربط فهل 
يرجع القائد على الرابط؟ ا 00 
سير الرجل على دابة وخلفه رديف وحلف الدابة سائق 
وأمامها قائد ووطيها إنسانا 100 
سير الرجل على دابته وعثورها بحجر وضعه رجحل 
ووقوعها على إنسان 1110 
إرسال الرحل كلبها أودابة أو طيراً فأصاب في فوره شيئاً 
أوسال الرسة أبازيا واقدلة هيدا ملي كا 2 
إغراء كلبه على رحل فعضه ل 
إرسال كلبه واصابته في فوره إنساناً 527 
هل لاهل القرية قتل الكلب العقور الذي كل مامرٌ عليه شيء عضه 
طرح الرحل غيره قدام أسد فقتله 2 


إرسال دابته في طريق المسلمين فهل يضمن صاحبها ما أصاب في وجهها؟ 


لم يكن قائداً وسائقاً وزاجراً وانعطاف القافة وهنا 
وشمالا واصابت شيئا لقا مقط الوا الف اا و ا 
إرسال كلبه على الشاة فهل يضمن؟ 250770 


إيقاف دابة في غير ملكه فجالت في رباطها وتلف إنسان به 
إيقاف الدابة وعدم شدها وسيرها من ذلك المكان فاتلف شيئا 
إرسال الرحل بهيمة ولم يكن لها قائداً ولاسائقا 
ولازاجرا فأصاب شيئا 121000000000 


تاللا 


اللا 


لمكا 


الملا 
لمكا 
كل 
كل 
كل 
كل 
لكلا 
لكلا 


لكلا 
لكلا 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 651١‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


”١51/ 
”١557/ 


5١648 
كك حا‎ 


5١١.١ 


إرسال بقرة إلى أرضه ودحولها في زرع غيره ا 
قول صاحب الزرع: إن دابتك في زرعى فأخحرجها 


إرسال الرجل حماره ودخوله زرع إنسان 4 حو ف نه 4-8 لجيه 
وجود الرحل في زرعه بالليل ورين وظنه أنهما لهل قريته 
وإرادة ادخالهما مربطه ودحول أحدهما وفرار الآخر 


وجود الدابة في زرعه وسوق صاحب الزرع الدابة وعطبها 


الك ادا أمر صاحب الزرع صاحب الدابة بأخراجها فأفسدت شيئا فى أخراجها 


لحك ادا 
فسن دلا 
تك دنا 
اسيك ان 
حك دلا 
.ه١5‏ 
5١65‏ 
ىدث ذا 
"١51١١‏ 
ادك دنا 
الدادث دنا 
3 دك إل 
ه١5‏ 
5ةأه١"”‏ 


ذهاب دابة رجل من غير إرسال وإفسادها زرع إنسان.. 
إخحراج صاحب الزرع الدابة من زرعه وأكل الذئب الدابة 
إصابة الرجل ثورين في زرعه ليلاً وسوقهما إلى مربطه... 
وحود الراعى في سرحه بقرة أحنبية فطردها 0ك 
وجود الدابة في كرمه وأفسدت شيئا فحسبها فهلكت 

قطع الرحل يد دابة غيره ااا ااا 10 
استهلاك الرجل البغل بقطع يده 1200 
مسألة ذبح حمار غيره 8-- 1 1 201111 
قطع الرحل يد دابة إنسان أو رحلها 121000 
غصب الرجل دابة وقطعه يدها أورحلها 0 
فقأعين شاة القصاب وبقرة الجزار ا 
في عين شاة القصاب يجب ربع قيمته 1000 
فقأعين برذون أوبغل أوحمار ل ا 
مسألة فقأعين الفصيل والجحش وغيرهما 57 


505 


ل 
59 


5980 
590 
59 
51 
59 
حل 
09 
حل 
حل 
ل 
ل 
ل 
ل 
3 
3 
3 
3 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 5ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


الفصل الثامن عشر: في مسائل النار ومايتولد منها وموت الرجلين بفعلهما 
17 إحراق الرحل حشيشا في أرضهء ونفوذ النار إلى أرض 
غيره وإحراقها شيئا 0000 
رده 4 “بيات التقريق بين الساء والثار ل 
3648” اشتعال النارفي حصائده وذهابها إلى زرع جاره 0 
طيران شرر من أرض من أحرق زرع نفسه وذهابها إلى 
أرض غيره وإحراق زرع الناس واكداسهم 20000 
0 إحراق الحشيش في أرضه وخروج النار إلى أرض غيره وإحراق شيء 
01 إيقاد صاحب الأرض ناراً ولرجل قطن قريب منها 
واحتراق ذلك القطن من النار 20310000 
”> إلقاء الحطب في النار وإحراق بيته وتعدى النار إلى بيوت غيره 
3١575‏ مروررجل حاملاً ناراً ووقوع شرارة منها على ثوب إنسان 
"١‏ وقوع جمرة من يده على الطريق ثم من الأرض اصابت ثوب إنسان 
>5”2*6” ضربالحداد على حديدة محمة وانتزاع شرارة من 
ضربه ووقوعها على ثوب إنسان :ه21 
21 ضرب الحداد على حديدة المحماة وطيران مايطير منها 
حتى حرج من الحانوت وقتل رجادٌ 0 
554 دق القصار الثياب في حانوته وانهدام حائط الجار ل 
"١49‏ طرق رجل حديداً في داره ووثوب الحديد من ضربته وفقأ عين رحل 
”© اصطدام الفارسين وقتل كل واحد منهما صاحبه اا 
”>0١‏ اصطدام الرجلين عمدا فالمسألة على ثلثة أوجه 5000 
5” مسألة اصطدام الرجلين ووقوع كل واحد منهما على وجهه أوقفاه 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 7ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


تند اي 
عام 
همه 1م 
ل 


ادردك اذل 


57١5 


ف 


لكت دل 


5١ 


55 


لحك ادال 


5١: 


5١ 


سل 


الك دا 


5١ 


اصطدام الوارثين الفارسين فقتلا لوو فا ا 
مد الرجحلين حبلا وانقطاع الحبل وموتهما بالسقوط... 
مد الرجلين حبلا وقطع الأحنبى الحبل وموتهما بالسقوط 
تنازع الرحلين في حبل واحد ووضع الثالث السكين 
على وسط الحبل وقطعه وموتهما بالسقوط 5206 
أحذ الرجل يد رجل وجذب الاخر يده من يده وانقلاب يده 
كون الصبى في يد أبيه وموته بجذب إنسان من يد أبيه 
عض الرجل ذراع رجحل وجذبه ذراعه من فيه و سقوط 
بعض أسنان العاض وذهاب بعض لحم الذراع 516 
مرور الرجحل بنائم وعثور رحل برجله ودق ساقه ثم 
سقوطه عليه وإعورارعين الواقع ثم موته 100 
عثور الماشى بنائم في الطريق وانكسار إصبعه وإصبع النائم وموتهما 
يا الرجلية السك وم عيننا زتعا علنيننا 006 
قيام أحد الرحلين وتمسك الاحر بذيله ونزع القائم ذيله 
والاخر قابض فتخرق 000000 
دخول الرجل على رجحل بأمره وعثوره على جرة وكسرها 
مرور رجل في السوق وتعلق ثوبه بقفل حانوت رحل وتخرقه 
دحول الرجحل على رجحل وجلوسه على وسادة تحتها 
قارورة فيها دهن وانتفاحها وذهاب الدهن لسن 
وضع السيف في الطريق وعثور رجل به وموته وانكسار السيف 
الفصل التاسع عشر: في الشهادة في القتل 00 
شهاذة الواحذ العدل أوالشاهدين المستورين بالقتل عمداً 


لحل 
0ن 
0ن 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 65514 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


5١48 


شهادة الشهادين: أن فلانا ضرب فلانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات 


6 قتل الرحل عمداً ومجى امحيه طالبا دمه وإقامة البينة أنه 


5١-١ 


5١ 
ادك ادل‎ 
5١: 
"١ دهه‎ 


اسك ااا 
/اهه 5١‏ 
ه5١5‏ 
”5 
حك اما 
اكه "١‏ 
5١6‏ 


داسك اما 


5١51+ 
5١ هكه‎ 


وارثه لاوارث له غيره وإقامة القاتل بينة على أن له ابنا... 
للمقتولابنان أحدهما حاضر والاخر غائب وإقامة 


دعوى الابن الحاضر الخطأ وإقامته على ذلك بينة واخوه الآخر غائب 
دعوى الرجل على رجل أنه قتل أباه حطأ وإنكار المدعى عليه 
إقرار كل واحد من الرجلين أنه قتل فلانا وقول الولى: قتاتهما جميعا 
حضور الورثة جميعا ودعواهم دم أبيهم على رجلين أحدهما 
غائب والأاخر حاضر وإقامتهما البينة عليهما بالقتل عمداً 5 
اختلاف شاهدى القتل في الأيام أوفى البلدان 5210 
الكلام في الآلة على أنوا ع اخ د ا د 
شهادة أحدهما القتل بالسيف والاخر القتل بالحجر 
شهادة أحدهما القتل بالسيف أو العصا والآحر بالقئل فقط 
شهادة الشاهدين بالقتل وعدم علمهما بآلة القتل 52101 
شهادة أحدهما على معاينة القتل والاخر على الإقرار بالقتل 
موت الرجل وتركه ابنين وإقامة أحدهما بينة أن هذا الرجل 
قتل اباه عمداً والابن الاخر بينة على ار أنه قتل أباه خطأ 
دعوى الرجل انه قتل اباه حمطأ ودعواه أن له بينة حاضرة في المصر 
الفصل العشرون: في الصلح والعفو والشهادة في ذلك 
قتل الرجل رجلا والصلع على الدية وعدم ذكره حالا ولامؤجلا 
كون القتل خطأ وقوله صالحتك على ألف دينار وعدم تسمية الأجل له 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 8ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


دان 
اس 
هام 
ان 
م 
ام 


؟/اه "51١‏ 
؟ا/اه ١1١‏ 
:لاه "5١‏ 
هلاه "١‏ 
كلاه 51١‏ 
يك دالا 
لاه 51١‏ 
حك دالا 
ل 
اليك دالا 
نك ادن 
مه 5١‏ 
"5١5‏ 


57١ همه‎ 


الصلح في فصل الخطأ على وجهين بان ا ا 
وقوع الصلح على أقل من جدس الحق ا 
كون الصلح على جنس الحق لكن أقل منه في الوصف 
صلحهما قبل القضاء والرضا وق واي ومع ع اي 
وقوع الصلح على شيء لامدخل له في الدين 57 
مجى امى المقتول طالبا ديته وإقامة البينة انه وارثه 
لاوارث غيره واقامة القاتل بينة أن له ابنا 500001 


كان للدّم وليّان أحدهما غائب ودعوى القاتل عفو الغائب عنه 
مسألة استحلاف الحاضر على العلم بالله ما يعلم أن الغائب عفاعنه 
قول القاتل: لى بينة حاضرة في المصر على عفو الغائب 

لاوَلىٌ للمقتول سوى السلطان فله استيفاء القصاص والصلح على الدية 
العفو عن القاتل أفضل من قتله ش21 

عفو أحد شريكى القصاص 0000 
عفو الأب والوصى عن دم العمد ا ل 
عفو أحد الأولياء وقتل الباقين القاتل 10 
للمقتول ثلثة أولياء وشهادة الاثنين منهم على الآخر أنه عفا 
قول الشاهد للقاتل: عفوتك عن نصيبى عن نصف الدية 
شهادة كل واحد منهما على صاحبه أنه عفاعن نصيبه فالمسألة على وجهين 


تصديق القاتل الوليين على التعاقب 2111101( 
شهادة كل واحد منهاعلى صاحبه أنه عفا على التعاقب 
فالمسألة على أربعة أوجه اا ا الاك ور قاع وام قا وام لاا 


تصديق القاتل أحدهما فى شهادته وتكذيبه الآخر 


ا 
0 
ا 
ا 
ا 


56 
51١ 
51١ 
51١ 
51 
51 
1 
517 
5 
517 
515 
51 
51 


51 


51 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 5ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


متك دن 
/المه 57١‏ 


ادنك دن 
5١848‏ 
5١‏ 
55١‏ 


حك فل 
م 
لك لل 
١م‏ 
اك م 
م 


1" 
لحك حل 
م 
الم 


١ 
داس‎ 


تصديق القاتل الشاهدين جميعاً فالمسألة على وجتهين 
كون الدم بين ثلثة وشهادة الإثنين منهم على الآخر أنه 
عفاء فالمسألة على أربعة أوجه 0 
شهادة الشاهدين على القاتل بالصلح على الدية وأنها كفلا به 
شهادة الشاهدين من الورئة على بعضهم أنه عنفا عن حصته من الدم 
كون الدم بين ثلاثة وشهادة الاثنين على الثالث بالإبراء عن نصيبه 
قطع الرجل يد إنسان عمداً وعفوالمقطوع عن القاطع 
ثم سراية القطع إلى النفس وموته 0 
كون الجناية خطأ والعفو عنها وما يحدث منه 5 
مسألة العفو عن القطع واقتصاره على القطع بأن برأ صح العفو 
قطع المرأة يدرحل وتزوج الرحل على ذلك 50 
قطع المرأة يدرجل وتزوج الرجحل على ذلك وموته منه 
قطع المرأة يدرجل وتزوج الرحل على القطع ومايحد ث منه 
كون الجناية خطأوتزوجها على القطع إن برأ منه صار 
أرش يديه مهرا لها 11710110110 
طلاق الزوج المرأة في مسألة القطع قبل موته قبل الدحول بها 
طلا ق الر جل المرأة في مسألة القطع قبل الدحول بها 
للمقتول وليان وصلح أحد هما القاتل عن جميع الدية على حمسين ألفا 
شج الرجل رجلام وض حتين ثم عفو المشجوج عن 
أحدهما وما يحدث منها ثم موته منها 52000 
قتل الرجل وليّهِ عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا فما هو الحكم؟ 
شج الرجل رحلا موضحة وعفوه عنها وما يحدث منها 


م شجه شجة أحرى عمدًا زد ند 1000 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات /51ه6 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


55 


55.5 
اي ان 


5١1 


م 
م 


5١11٠ 
511١١ 
511 
5١117 
5١11: 
5١115 


5١1115 


؟١11/‎ 


أمر الولى رحلا بقتل القا تل ثم طلب المأمور من الو لى 
عفو القاتل فعفا عنه وقتله المأمور 50 
قتل المرأة رجلا حطأ فتزوجها ولّى المقتول على الدية 

شج الرجحل رجلا موضحة وصلح المشجوج عنها 
ومايحدث منهائم شجه رجحل آخر موضحة وموته منهما 
شج الرحل رحلا موضحة عمداً والصلح منها وما 
يحدث منها ثم شجه الآخر حطأ وموته ا 
قتل الرحل عمداً والصلح على الدية وعدم ذكرالأأحل .. 
قتل الحر والعبد رجحلا أمر الحر ومولى العبد رجلا 
بالمصالحة ومصالحته من دمهما على ألف * 
صلح الشاج من موضحة الخطأ على حمسمائة درهم ثم موته منها 
وقوع الصلح على حمسة عشر ا لاف بعد قضاء القاضى بعشرة آلاف 
وقوع الصلح على أقل مما وقع به القضاء مج ا 
صلح الشاج والمشجوج فيما بينهما قبل القضاء 5 
جرح الرجلين رجلا عمداً وعفوه عن أحدهما ثم موته من الجنايتين 
رمى الجماعة على كلب عقور وإخطاء واحد منهم 


الفصل الحادى والعشرون: في دعوى الولى العمد والخطأ 
وتصديق المدعى عليه إياه فى ذلك أو تكذيبه 020 
تعذر استيفاء القصاص بعد ظهور القتل لمعنى من جهة الولى أو القاتل 


“ دعوى الولى الخطأ وإقرار القاتل بالعمد أو عكسه لاب 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 05/6 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


5١8 


فى 


5١117١ 


لمم ان 


ونم 


5١ 


ام اا 


5١151 


5”١11/ 


5١15 


ام الا 


عاك 


دعوى الولى الخخطأ وإقرار القاتل بالعمد وتصديق الولى القاتل بعد ذلك 
دعوى الرحل على رجلين قتل وليه غمداً بخديدة 50 

دعوى الولى الخطأ على رجلين وإقرار أحدهما بالعمد والآخر بالخطأ 
دعوى الولى العمد على رحلين وتصديق أحدهما فيه 


دعوى الرجل الخطأ وإقرار أحدهما بالعمد وجحود الآخر 
قول الرجل لرجل: قتلت أنا وفلان وليك عمدا وقول فلان: قتلناه حطأ 
قول رجحل لرجل : قطعت يده عمداً وقطع فلان رجله عمداً 
وموته من ذلك كلهء وقول الولى: لا بل أنت قطعت ذلك كله 
فولخ اكد رجه «انااققلث والبلة يدا وتصيديق الزن 
وقتله ثم قول الآخر أنا قتلته وحدى وتصديق الولى 0 
دعوى الرجل على رحلين قتل وليه عمداً بالسيف وإقرار 
أحدهما بالقتل وحده وإنكار الآخر القتل 12121 
دعوى الولى أن فلانا قطعيد المقتول اليمنى عمداً 
وفلانا قطع يده اليمسرى عمداً وموته منهما 5 
قول الولى قطع فلان يده اليمنى عمداً وفلان يده اليسرى 
عمداً ولا أدرى من قطع اليمنى ب 
دعوى الرجحل على رجل أنه شج وليه موضحة عمداً 
وموته منها وجحود المدعى عليه ل م 


55١‏ شهادة أحلهما بالموضحة والموت منها وشهادة الآخر بالموضحة والبرء 


5١1 
ارده انا‎ 


كون الشجة شيئا دون الموضحة ودعوى الولى أنه مات منها 
كنوة التسيث ععدا ردضوص الكيوق أل التقاج شه 


ا 


51 


م 


دل 


م 


ام 


ام 


م 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 554 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


دالا 


ل 
0 
ام 


الم انا 


5١1 
دل‎ 
ا‎ 
ل م ان‎ 
ردم ان‎ 
5 


5١6 


5١1415 


الفصل الثانى والعشرون: في الدعوى والاخحتلاف بين الورثة 


إقامة احد الابنين بينة على زيد أحيه على قتل أبيه» وإقامة 


لمن يكون الميراث في مسألة دعوى القتل على أحيه؟ 

إقامة كل واحد من الأحوين بينة على صاحبه أنه قتل أباهما 
كون البنين ثلثة وإقامة عبدالله على زيد بينة أنه قتل الأب» 
وإقامة زيد على عمروء وإقامة عمروعلى عبدالله بينة أنه قتله 
إقامة عبدا للّه البيئة على زيد وعمروء وإقامة زيد وعمرو 


بينة على عبداللّهِ أنه قتل الأب 211111 
إقامة عمرو على زيدء وإقامة زيد على عمرو بينة انه قتل الأب 
ماهو حكم الميراث في هذه المسألة؟ مشو فيه 
عدم دعوى عبد اللّه القتل على واحد من زيد وعمرو 
دعوى عبدالله القنل على زيد وعمرو 5ك 


ترك المقتول ابنين وأخاء وإقامة كل واحد من الابنين بينة على صاحبه بالفتل 
ترك المقتول ثلث بنين وإقامة الاثنين منهم بينة على الثالث 
أنه قتل الأب وإقامة الثالث بينة بذلك على الأجنبى 5000 
ترك المقتول ثلثة بنين» وإقامة الاكبر على الأوسطء والأوسط 
على الاصغرء والاصغر على الأحنبى بينة على قتل الأب 5 
الفصل الثالث والعشرون: في الورثة والموصى لهالذي 

يدعى بعضهم قتل عمد أو حطأ 1 0 1 11111 
ترك الميت ابنين ووصيته بالثلث وإقامة أحدهما ببنة على رجحل 
على قتل أبيه عمداً والابن الأخر بينة على الاخر قتل الخطأ. ... 


الردل 


الردل 


سردل 


الردال 


الردال 


576 


576 


576 


#رون 


/رون 


#رون 


م 


5١ 


57 


57 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات .1ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


"١15 / 
5١1 
5١48 


55 


5١15١ 


بت امل 


الك ا احا 
كي ان 
ه١5‏ 
أت دنا 
/اه 5١"‏ 
لك ان 
كم انا 
لماي ان 
_”١55١‏ 
ماه ادن 


كون الموصى له بالثلث مع الابنين فما هو الحكم ؟ 
قول الموصى له: لا اذرى أكان القئل عمدًا أوخطأ فما هو الحكه؟ 
تواء ما على العاقلة وخروج ما على القاتل أو خروج ما 


الفصل الرابع والعشرون: في الشهادة تبطل بعد قضاء القاضى بالقئل 


شهادة الشاهدين بقتل العمد وقضاء القاضى بالقصاص 
وقتل الولى القاتل ثم مجئ المشهود بالقتل حيًا 558 
مجيئ الشاهدين الأصلين وإنكارهما الإشهاد فهل يصح 


الفصل الخامس والعشرون: في مسائل الجنين ومايتصل به 
ضرب الرجل بطن حرة وإلقاء ها جنينا ميتا 255577 
ضرب الرحل بطن امرأة حامل وإلقاء ها جنينا حرًا 5-5 


موت الأم من الضرب ثم خروج الجنين حيًا 5255000 
إِلقَاء الأم حنينين بعد الضرب بد 1 2271101 
مسألة وراثة الجنين من دية أمه 1 22111 
مسألة كون الجنين رقيقا فكيف يقوم لإيجاب الغرة ؟ 

حناية الخطأ على المماليك 520 
في الجنين الحرتجب الغرة» وماذا يجب في جنين الأمة؟ 
الجناية في المماليك بمنزلة الجناية على البهائم عند أبى يوسف 


را 
تخسر 


ردير 
1 


11 


51 


م 
ام 
ام 
ام 
م 
م 
م 
م 
م 
ا 
يفل 
ا 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ١/1ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


”١77‏ ماذا يجب في جنين الأمة التي لم تحمل من مولاها ولامن المغرور 


م ان 


كت ا 1 


51١3511 


5١ 111/ 


مام ادن 


51١46 


22 لا 


6 ادن 
يي ان 


كي ان 


"51١1/5 


571١ 1/5 


51١ 1/5 
ال‎ 


ما وجب في جنين الأمة فهو في مال الضارب حالا.... 
ضرب الرحل بطن بهيمة وإلقاء ها جنينا ميتا 0 
ضرب الرحل بطن امرأة وإلقاء ها حنينا حيّا وموته 5 
ضرب الرجل بطن أمه وإلقاء ها جنينا حيّا وموت الأم 

ضرب الرجل بطن امرأته وإلقاء ها جنينا حيًا ثم موته ثم 
إلقاء ها جنينا ميتا ثم موت الأم 0 
ضرب الرجل بطنها بالسيف وقطع البطن ووقوع أحد 
الولدين حيا ثم وقوع الآخر ميتا ثم موت الأم من ذلك 

ضرب الرجل بطن أمة ثم إعتاق المولى مافى بطنها ثم 


إعتاق الرجل مافي بطن أمته ثم ضرب الرحل بطنها 
وإلقاء ها جنينا ميتا وله أب حر 12211110007 
قول الرجل الأمته الحبلى: أحد الولدين في بطنك حر ثم 
ضرب الرجل بطنها وإلقاء ها جنينين ميتين غلاما وجارية 
إعتاق المشترى ما في بطن الأمة قبل القبض ثم ضرب 
الرحل بطنها وإلقاء ها غلاما ميتا 0 
زنا الرحل بجارية الغير واحبالها ثم احتيال الرحل وامرأته 
وإسقاطهما الحبل وموت الجارية بذلك 1000 
كون الجنين حيًّا أو ميتا بعد سقوطه وهي حتى ثم موتها 
ضرب الرجل بطن امرأته وإلقاء ها جنينا ميتا 89 ش55 


ردن 
اردان 
ردن 
لس 
5 


5 


5 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 1/9 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


م دن 


6م ادن 
دل 


5١1١ 
اله ان‎ 
اليه دن‎ 
5١8:5 
نا‎ 
571١15 
571 / 


له دنا 


5١48 
ل‎ 
511١ 
5١ 
5١157 
م دل‎ 


شرب امرأة دواء وإلقاء ها جنينا حيا ثم موتها 0 
شرب امرأة دواء يسقط ولدها عمداً وإسقاطها سقطاً فماهو الحكم؟ 
شرب امرأة دواء لغير إسقاط الولد وإسقاطها جنينا فما هو الحكم؟ 
إرادة الحامل إلقاء العلق لغلبة الدم 110000000 
احتياط المختلعة الحامل لإسقاط العدة باسقاط الولد 

ضرب الرجحل بطن حامل بسكين وإصابته يد الولد في 
بطنها وقطعها ثم ولادته حيا 1000 
إعتاق المشترى مافي بطن الأمة قبل القبض ثم ضرب 
الرحل بطنها وإلقاء ها جنينا ميتا 1000 
الفصل السادس والعشرون: في مسائل الضرب والأمر به 
ضرب الأب ابنه الصغير تاديبا وعطبه من ذلك 5221 
ضرب المعلم صبيًا في موضع المعتاد بإذن الأب أو الوصى وموته 
ضرب الزوج زوحته اا الح الوط امف لكي 
تسليم الأب الصغير إلى معلم وضرب المعلم للتعليم فهل يضمن؟ 
في ضرب الأب ابنه وفى ضرب الزوج زوجته روايتان 

ضرب الوالدة ولدها الصغير للتأديب 0 01 


الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ##/اه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


* 
نك 
بدسيلك 
1" 
1" 


0 

8 
0 
ارم 
0 
ملم 


5١١5 
الل‎ 


51١64 


551 


دل 
5١/1١١‏ 


مسألة ضرب امرأته على ترك الصلوة 2101006 
قول الرحل لرجلين : اضربا مملوكى هذا مائة سوط 
قول الرجل لامرأتيه: إن أكلتما هذا الخبز فأنتما طالقان 
ضرب المحترف تلميذه وموته جيل م وخ وي عر ا 
ضرب الرجل رحلا سياطاً وجرحه ثم برء ه منه 5250005 
الفصل السابع والعشرون: في مسائل البزاغ والفصاد 


والحجام والخحتان ا 


فصد الرجل بإذن المولى في العبد وسرايته إلى النفس وموته 
قول الرجل لغيره : اقطع يدى وقطعه وسرايته إلى النفس وموته 
مسألة قطع الختان بعض الحشفة أو كلها 00 
ماذا يجب فيما قطع الحشفة ومات؟ ال 


أمر الرجل حجاماً أو ختانا ليختن عبده أو ابنه وقطعه رأس الذكر 


قول الحجام: إن في عينك ”ناحنة“ وقول رحل: ازله 


الفصل الثامن والعشرون في المتفرقات ا 

قطع الرجل يد رجحل عمد ثم قتل مقطوعة اليد ابن 
القاطع ثم موت مقطوعة اليد ش53( 
إقرار أخ المقتول بابن للمقتول 1ط 
قتل الرجل عبدا ودعوى رجل انه عبده 000 
قطع رجل يد الصغير الذي فيبيد ريخل تم فول القاطع : 
هو عبدك وقول صاحب اليد: هو ابنى 010010 


5” 
5” 
5” 
52 
5” 


5” / 
5 / 
7 
5” / 
5” / 
52 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات 1/4ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


5١1 
ال‎ 
"١1: 
ت ادل‎ 
51١15 
ادل‎ 
5١/16 
576 
51 


51١/1١ 
51/1 
51/1 
دن‎ 6 
تمد ل‎ 
امشد دن‎ 
ا ل‎ 


الشيادن 
د مسد 


دن 


قول الجانى: هو عبدك وقول صاحب اليد: هو ابنى 

قول المجروح : قتلنى فلان ثم موته 00002 
إدخال الرجل نائما في بيته وسقوط البيت عليه 0 
فقأ الرحل عينى عبد وقتل الاحر رحله أويده 1 
جرح الرجل رحلا ثم جر الاحر رقبته 0 
إمساك الرحل رجلا حتى قتله الاخر 510 
إمساك الرجل رحلا حتى أحذ الاخر دراهمه ا 
دفع الرحل امرأة بكرا أجنبية وذهاب عذرتها بالسقوط 
قطع الرجل يمين رجل وقطع أحدهما إبهام القاطع ثم 
قطع الأجنبى الأصابع الأربع 0000 
وطئ الرجحل جارية إنسان بشبهة وزوال بكارتها ل 
زنا الصبى بصبية واذهاب عذرتها 2507000 
طلب الأمة البالغة صبّيا وزنا الصبى بها وإذهاب عذرتها 
موت ابن عبد الله بن عمر بالكىّ وهو محرم 50-0000 
كىّ النبى صلى الله عليه وسلم سعدبن معاذ و رد 
وقوع الحريق في محلة وهدم الرجل دار غيره بغير أمر صاحبه 
مع الحرٌ سيف ومع العبد عصا والتقاء هما وضرب كل 
واحد منهما صاحبه وموتهما اق ا 0 
وضرب كل واحد من الرجلين صاحبه هذا بالسيف وهذا بالعصا وموتهما 
جرح الرجل رجلا وإشهاد المجروح أن فلان لم يجرمه 
ترموت الاسعروح عن ذلك 5507000 
ضرب الرجل رجلا مائة سوط وبرء ه من تسعين وهوته من عشرة 


56 
56 
هه 
.هم 
.هم 
.هم 
56١‏ 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ هاه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


١‏ “ اندقاق القارورة وذهاب الدهن بالجلوس على الوسادة بإذن صاحبها 
؟ 78 قتل الرحل رحلا عمداً وعلى المقتول ديون 5237 
8 أمرالرجل عشرة رجل أن يضرب كل واحد منهم عبده سوطاً 

ففعلوا ثم ضرب رجل لم يامره وموت العبد من ذلك كله 0 
54 دعاء الرجل قوما إلى منزله وحلوسهم على وسادة وتخرقها 
5“ اجتماع الصبيان والمجانين على رجل وإرادتهم قتله أوأخذ ماله 
5” قصد المجنون قتل رحل فقتله 2 
77“ ارتداد أمة الرحل فقتلها رحل 8 هه2ظ12 
عاب موسا لة شيو الرجز قل ها ادكه ل 
68> هل يكون في حكم السلاح ان شهر عصا أو حشبة في الليل؟ 
5 ا اي ل 


حددض ل 0 
5-5 لقب الرجل جسائط إنسان واحتراق شيء من البينت 

ومسألة أمر الجانى العوان باخذ المال 20000000 
73 قول الرحل عند السلطان: لفلان فرس حيد وأحذه 5 
5١14‏ شراء الرجل شيئا: فقيل: اشتريت بثمن غال فسعى عند ظالم وأخذه 
5 إقرار المجروح ان فلانا لم يجرحه ل 
5" أغيل المضروهةالسيق بيده و يعدب ضباحيه الديق عق 

يده وقطع السيف أصابع الاخر 00 0 520707070 
07 للمقتول ابنان وامرأة وعفو المرأة عن الدم ثم قتل أحد 

الابنين القاتل مع العلم بالعفو 011 3« 


مم 
دن 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات ‏ 1/5ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


دل 
55:48 
51/٠‏ 
51١/5١‏ 


5١/6 
الت دنا‎ 
5+ 
57 
ات انا‎ 
دالا‎ 
دنا‎ 
548 
51 
”ا١ كلا‎ 
يي لا‎ 
5117 
50 
"1١/1 
ات ونا‎ 
51 1/ 
57171 


قتل الرحل عبد رجحل حطأ وقول السيد:ابراتنك من عبدى 
قتل أحد الأخحوين أباه والاخر الأم عمداً 20000 
جناية الرجل عى عبد رجحل ثم تدبير المولى 0000700 
شهادة الرحلين لرحل أنه قتل ابن هذا وشهادة الاخرين له 
أيضا أنه قتل ابن هذا الاخر ام و 0 
شهادة النصرا نيين على نصرانى انه قتل ابن هذا النصرانى عمداً 


قطع الرحل يد عبده فغصبه رحل فموته 2ط 
أذ الرحل بيد رحل وجذب الرجل يده وانفلات يده 
أمر الرحل عبد رجل بالإباق أو قتل نفسه 50 


أمر الرحل عبدا بقتل رجحل حطأ 00( 
كون الامر للعبد بالقتل صبّيا حرًا مأذونا 20 


مسألة قتل أخ العادل أحاه الباغى 00 
مسألة قئل الخناق والساحر والزنديق 0000 
جرح الرجل رحلا وجرحه السبع جراحتين وموته من ذلك 
جرح الرجل رجلا وعقره السبع ونهشه حية واصابه حجر وموته 
أمر الرحل رحلا بقطع يده لعلة به د 211000000 
مواق الطبيق احلوين اليك فاق الويئادة بأمو عنامت الدان 
حشو الرجل مريضا وإصابة العظم في حلقه 00000 
سقى الرجل رحلا سما وموته بشربه 000 
غصب العبد مشجوجا وموته عند الغاصب ا 


لك ل 
للك ال 
للك ال 
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الفتاوى التاتارحانية: الجنايات /1/اه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


اي ل 
622 لا 
06 ل 
66 دن 
66 نا 


:ا 571" 


حوية ا نا 
6 ادن 
66ل 
6ن 


571 
5١١4١ 
5١الى‎ 


6ن 
انفد نا 
6 دل 
فد ل 
ا دل 


حناية عبد المفلس واختياره الفداء 1210 
مسلم قطع فارتد فأسلم فمات من القطع 0 
موت الاثنين في بئر حفرها عبد على الطريق 0 
إعتاق الرجل عبده في مرضه ثم قتله معتقه في مرضه خطاً 
إقامة الرحل بينة على رحل أنه قتل أباه عمداً عام أول» 
وإقامة الاخر بينة على قطع أب المدعى يده أمس 2-7 
دعوى أحد الأخموين على رجل أنه قتل أباه يوم النحر 
بمكة ودعوى الاحر القتل ذلك اليوم بالكوفة 0 
فكل الجازية اد ريغل عهداً 1 0111111ظ2ظ2ظ2 
مجى الجارية المشتركة بولد وجناية الولد ثم دعوى أحدهما نسبه 
إقرار الرحل بالقتل وعدم تسمية العمد والخطأ 0 
رمى بعض المسلمين بالمنجنيق وإصابة الحجر حائط 
الحصن ثم عوده إلى المسلمين وقتل مسلم والرامى وارثه 

شهر الرحل على رجحل من المسلمين سيفا 20000 
شهر الرجل على رجل سلاحاً في غير مصر فقتله المشهور عليه عمداً 

شهر الرجل على رجل سلاحاً فضربه وانصرف ثم ضرب 
المضروب ضاربا فقتله 01175 
شهر الرجل على رجل سلاحاً يريد ضربه والاخحر أن يبدأه بالضرب 
إقرار الوكيل بإثبات الدم بعفو الطالب ا 
إرادة الرحل استكراه صبى أو امرأة على الفاحشة 56 

قتل العشرة رحلا عمداً وأحدهم أبوه 5500000 
مسألة قبول الوكالة في إثبات الدم من المدعى والمدعى عليه 


571١ 
لون‎ 
5717 
اونا‎ 


5717 


5717 
لون 
حون 
حون 


حون 
11 
1 


51 
11 
1 
51 
51 
571 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


تقد ل 
فد لا 
امد ل[ 
556 
5 
57 


577 
514 


لم 
0" 
0 
1" 
1 
ا 
ارام 
اام 
لم 
ام 
مع م 


طعن الرجل برمح في بطن 0 
ضرب الرحل إنسانا على عجزه فسلسل بوله ا 
مسألة قطع فرج المرأة 00000 


ضرب الرحل امرأة فصارت مستحاضة و 


7" / كتاب الوصايا 


الوصية ايجاب بعد الموت 0 ز ز [ 15111111 
الفصل الأول: في بيان المستحب والأفضل في الوصايا 
وبيان الألفاظ التي تكون وصية والتي لاتكون والإشارة والكتابة 
استحباب الوصية بمادون القلك 0 


بيان الأفضل في الوصية 2 
الأفضل عدم الوصية لمن له مال قليل 00 
مقدار مايقع الاستغناء به للورثة ْ-ب_ب_ب2200 
إرادة الرحل الوصية وله أولاد صغار 0 
قول الرجل: اشهدوا أنى أوصيت لفلان بألف وأوصيت لفلان في مالى الفا 
قول الرحل: سدس دار لفلان أو لفلان سدس في دارى 

قول الرحل: أوصيت أن يوهب لفلان سدس دارى بعد موتى 

قول الرجل: إن حدث لى حدث فلفلان كذا 5*5 


قول المريض: أحرجو ألفامن مالى ا 


571 
51 
51 
571 
571 
51 


511 


511 
511 


ا 
ا 
م 
ا 
ا 
ل 
ا 
كن 
8 
م 
4 
4 


الفتاوى التاتارحانية: االوصايا ب8/لاه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


57> قول الرجل لمن حضرته الوفاة: ألاتوص وقوله: أوصيت بأن يخرج ثلث مالى 


الل 


57186 


6ؤ5701 
5١81٠‏ 
581١١‏ 


581 


7م١١5‏ 
515 
ال 
5١/815‏ 
/1م 5١‏ 
ل دا 
500 
58 
585١‏ 
امح دا 
المح دا 


مالى ألفا درهم فيتصدق بألف على المساكين 21111 
قول الرحل: إن مت من مرضى هذا ففلانة حرة وما كان 


قول المريض: اعطوا فلانا وصية كذا 22200 
قول المريض: تصدقت على فلان دارى أو وهبت لفلان عبدى 
قول المريض: تصدقت على فلان بدارى ووهبت لفلان 
عبدى وجعلت لفلان كذا من مالى 0000001 
قول الرجحل: إن مت من مرضى هذا فغلمانى أحرار 
ويعطى فلان من مالى وكذا يحج عنى 9 6ش*ظ1ظ15 
وصية الرجل بوصايا ثم برء ه من مرضه وعيشه بعده سنين ثم مرضه 
قول الرحل لآخر : تيمار دارى فرزندان مرا سيس من... 
وصية المرأة بأشياء وقولها في ذلك: يشان مرا يادكارها بدهيداز مال من 
وصية المريض بوصايا ثم برء ه من مرضه وعيشه سنين ثم مرضه 
قول الرحل: أبرأت جميع عزمائى وعدم تسميتهم 506 
قول الرحل لمديونه: إذا مت فأنت برى من ذلك الدين 
قل الطاب للمنديوان إذا مب فانة يرع مر ذلك الديخ 
قول الرج :صعواثلن غنيك أمزالله 1 
قول الرحل: انظروا كل مايجوز لى ان اوصى به فاعطوه 
قول الرحل: ادفعوا هذه الدراهم إلى فلان 0 
قول الرحل في وصيته : ثلث مالى وقف 500 


57 


57 


ل 
57 
57 


ل 


ل 
ل 
ل 
تمدن 
لحرن 
1 
لحرن 
57 
لحرن 
دل 
تكدلا 
1 


الفتاوى التاتارحانية: االوصايا مه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


5 31> وصية الرجل: إن ماوجد مكتوبا من وصية والدى ولم أكن نفذتها فتفذوها 
هكرام قبل للمريض: أوص بشيء فقال: ثلث مالى 210000000 
1/0 ,وضية الرججل أن"يعطى للنامن ألفاً ا 0 
7 قول الرحل في وصيته : ثلث مالى لله رب 200000 
>” وصية المريض وإشارته برأسه 0 
841ه>5” كابة المريض الذي لايقدر على الكلام بشيء أوإشارته بشيء 
>> موت المريض قبل القدرة على النطق فهل تجوز وصيته بالإشارة؟ 
امام كتابة الرحل وصية ثم قوله: انفذوا ما في هذا الكتاب.. 
"١٠5‏ قول المريض: إن مت من مرضي هذا فعبدى هذا بيع لفلان بدرهم 
”5 قول المريض : صد درهم از من بخشش كنيد 151517 
"١5‏ بيان شرائط حواز الوصية ل ا ا 
ه8١5‏ الوصاية بما تلد أغنامه 0000000 
5 وصية الرجل لرجلين بشيء من ماله ثم موت أحدهما 
بعد موت الموصى قبل قبول الوصية ع س1 
”7١7‏ وصية الرجل لرجلين بثلث ماله ثم موت أحدهما قبل موت الموصى 
84> ملك الموصى به بالقبول ز ز 1 131111 
53١89‏ شرائط الوصية وركنها وحكمها ا 0 
الفصل الثانى: فيمن يوصى بشيء ويذكر مقدارهأو يوصى لقوم 
ويذكر عددهم فيخطى إلى الزيادة أو النتقصان 0100 
٠‏ ” قول الرجل: أوصيت لفلان بثلث مالى وهو ألف فإذا هو أكثر منه 
”0١‏ قو الرجل أوصيت لفلان بجميع نصيبى من الدار وهو 
الثلث فإذا هو النصف 8ش« هط 


7 
تق ضر 
ا 
1 
52 
:5 
1 
:5 
:7" 
7 
:5 
مدن 


مدن 
مدن 
توالا 
ةنا 


6ن 
6ن 


6ن 


الفتاوى التاتارحانية: االوصايا فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


الم دل 
5187 
:51 
تا ان 
51855 
"١85 /‏ 
ل 
:571 


58 
5185١‏ 
الت نان 
لحت دالا 


5 
ههم/ "١‏ 
امنا دن 
/ام 51١‏ 


تا دلا 
546 


قول الرحل: أعتقت عبيدى وهم فلان وفلان وله عبيد سواه 

قول الرجل: أوصيت لفلان بغنمى وهي مائة شاة فإذا هي اكثر 
قول الرحل: أوصيت لفلان برقيقى وهم ثلثة فإذا هم حمسة 
قول الرجل: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم فلان وفلان وفلان 
قول الرجل: ثلث مالى لبنى عمرو بن حماد وهم سبعة فإذا هم خمسة 

قول الرجل اوصيت بثلث مالى لبنى فلان ولفلان ثلثة بنين أوبنان 
قول الرحل : أوصيت بثلث مالى لابنى فلان ولفلان ابن واحد فقط 
قول الرحل : أوصيت يشلث مالى لبنى فلان عمرو 
وحماد ولفلان ابن واحد وهو عمرو 0 
قول الرجل: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم حمسة ولفلان فإذا هم ثلثة 

قول الرحل: أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلثة فإذا هم حمسة 
وصية الرجل بثلث ماله لمواليه وله موالى أعتقهم وموالى اعتقوه 

قول الرحل: أوصيت بشلث مالى لبنى فلان وهم ثلثة 
ولفلان فاذاهم حمسة 0 0 5210171710 
قول الرحل: أوصيت بفلان بالف درهم وهي عشر مالى 
قول الرجل: أوصيت بألف وهو جميع ما في هذا الكيس فإذا فيه أكثر 

قول الرجل: أوصيت بجميع مافى هذا البيبت وهو كر طعام فإذا فيه أكثر 
هبة الرحل كيسا فيه دراهم وقوله: جميع مافى هذا 
الكيس لك وهو ألف فإذا فيه أكثر 0000 
الفصل الثالث: في بيان ما يجوز من الوصايا ومالا يجوز 
وصية الرحل بثلث ماله لأحنبى ا 1 
وصية الرحل بأكثر من ثلث ماله لأحنبى 0 


6ن 
6ن 
6ن 
مدن 
مدن 
مدن 
مدن 
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نا 
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6ل 
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وصية الرحل بجميع ماله للفقراء 010 
اعتبار كون الموطى له وارثا وغير وارث يوم الوصية 

الهبة في المرض للوراث نظير الوصية 00 
وصية المسلم للحربى والحربى في دارالحرب 50 
وصية المسلم للحربى الذي في دار الحرب وخروج 
الحربى إلى دار الإسلام بأمان وإرادته أحذ وصيته 0 
كون الموصى المسلم في دار الحرب أيضا 20 
وصية المسلم للحربى المستأمن في دار الإسلام 0 


وصية الرحل لقاتله بشيء اكد ةو امسو 1 
عدم صحة الوصية للقاتل ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ 7000000 
وصية الرجل لعبده بدراهم ااي م سه ل 
وصية الرحل لعبده بشيء من رقبته كب اسم وو 
وصية الرحل للعبد بثلث ماله و 
وصية الرجل للعبد بثلث ماله وكون باقى المال سوى رقبته عروضا 
قول الورثة للعبد: لانعطيك ثلث مابقى في أيدينا من 
العروض حتى تؤدى ثلثى السعاية 00 
وصية الرحل لعبده بألف أو ألفين مرسلا 0 
العبد وام الولد هل هو محل للوصية؟ 1000 
مسألة الوصية لمكاتب نفسه أو أم ولد نفسه أو مدبر 
نفسه أو لعبده القن أو لأمته القنة 0 0000 


5 
الكدالا 
الكدلا 
الكيالا 


لق 
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اا 
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4 
رم 
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571845 
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57١6‏ 
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55١‏ 
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قول الرجحل لعبده: إن مات فلان فأنت حر ثم قوله: 
أوصيت بثلث مالى لعبد فلان ل 
كون الوصية للوارث وإجازة البقية ا 
إجحازة بعض الورثة وعدم إحازة البعض ا ب 
مسألة الوصية لما في البطن 2121000 
وصية الرجل لما في بطن امرأة ثم وضعها ولدا ميّتا 

قول الرحل: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية الف 
وإن كان في بطنها غلام فله وصية الفين 5200 
قولالرحل عند موته لقوم: انظرو اكل مايجوزلى ان 


هبة الرحل عبده المديون من رجحل فى حياته 250 
وصية الرحل لرحل بأرض فيها زرع بدون الذرع 

وصية المسلم لفقراء النصارى _ز ز ز 00000 زؤز[ز[ ز[زؤزؤز 221111111 
وصية الرحل بسكنى ذاره وليس له مال سوى الدار 0 
وصية رجحل عليه دين محيط بماله ا ا ا ا ا ا ا 0 
قول الرجل: أوصيت لفلان بهذا الثوب الجيد ولفلان بهذا الثوب 
الوسط ولفلان بهذا الثوب الردى ثم ضياع ثوب بعد موت الموصى 
نوع في بيان ما يجوز به الوصية ومالايجوز 111 
وصية الرحل بمافي بطن هذه الجارية فافاماماةاة م امام ملام م ممم 
مسألة الوصية بالحمل وللحمل 500000000 
وصية الرحل بالجارية لرحل وبما في بطنها لللاخر 5006 


الا 
ادال 
ادال 
الكل 
لكل 


لكل 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ‏ 54/ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
5” مسألة الوصية بثلث المال لما في البطن لضا 
قبا"( رفي اجا عور نان ا سيرك الله 000 
1 قول الرس ا أوصيت يفوم بقصضى عق 0000 ارت 
83> وصية الرحل بسكنى داره أو خدمة عبده للمساكين 8 
وصية الرحل بغلامه للمسجد والوصية بالمصاحف 

طوقه سفي المسجد يقرأ فيها 0 
نك كين وصية الرحل بإحارة أرضه وبيع عبده 0 ان 

نوع في الوصية لله وفى سبيله والامّاكن والحيوانات واعمال البر ‏ 881 
قو ا مك نزيو كلف العال لدان ا 
> مسألة الوصية بثلث المال في سبيله تعالى 00000 ارين 
65> وصية الرجل بالغزوعنه في سبيله تعالى ما ل 0 1 
وصية الرحل بثلث ماله لأعمال البر 0 0 0 ا 
55> وصية الرجل بثلث ماله لأعمال البرفهل يجوز صرفه إلى بناء السجن؟ حت 
07 وصية الرحل بالثلث في وجوه الخير ا الا 
7“ وصية الرجل بالثلث لاعمال البرفهل يجوز اعطاء ه لبناء المسجد؟ 020 لاوم 
8 وصية الرحل بثلث ماله للرباط 00 ا 
>5 وصية الرجل بثلث ماله لمصالح القرية يي ١‏ 
0١‏ قولالرحل : أوصيت بمائة درهم بقنطرة كذا 000000 لالض 
7 مسألة الوصية بالثلث للمسجد 00000000 ريض 
>5 وصية الرحل بمائة درهم لمرمة المسجد المعين 00 00 راض 
مشألة الوضية للكفبة وبيت الجقدس ا ا 
6“ مسألة الوصية بالثلث لسراج المسجد 0 ا 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا ' همه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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ارام ادن 
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وصية العبد والمدبر وأم ولد والمكاتب 0 
وصية الرحل وتدبيره بعض رقيقه ثم صيرورته معتوهاً... 
وصية الصبى أو المكاتب ثم بلوغه أوعتقه وإحازته 

دحول الحربى دار الإسلام بأمان ووصيته بمال لمسلم أو لذمَى 


اجتماع الوصايا وكون كلها لله تعالى 5 252525 
كون الوصايا كلها لله تعالى فبما يبدأ 2ش 
احتماع الوصايا وكونها نوافلة كلها عينا ا 
كون الوصايا كلها فرائض واستواء ها في الوكالة 21 
وصية الرجل بعتق في كفارة قتل أويمين أو بعتق في كفارة فطر 
بدأ الوصية بالحج ثم بالزكوة ثم بالعتق عن كفارة اليمين 
وصية الرجل بعتق في كفارة قتل أو كفارة يمين أوظهار فبما يبدأ 
يبدأ بالزكوة ثم بالحج ثم بالعتق عن الكفارة على رواية 
الخليل عن أصحابنا 0000 
وصية الرحل بحجة الإسلام عنه وعتق نسمة لابعينها تطوعا 
تقدم الكفارات على النذور بعد الفرائض 0 
قول الرجل: ثلث مالى في الحج والزكوة والكفارات ولزيد 
قول الرحل: اخرجوا من مالى عشرين ألفا فأعطوا فلانا كذا 
وفلانا كذا حتى بلغ أحدعشر ألفا ثم قوله والباقى للفقراء 


ل 
ام 
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8 
8 
8 
ا 
ا 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا . 5 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


مو ام 
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الحا اد 
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تا دل 


5555 
5١3 / 


5١55/ 
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الواحبات من الوصايا على أربع مراتب 00000 
وصية الرحل بالزكوة والحج الفرض ا 
وصية الرجل بكفارة القتل واليمين لم ا ا 
وصية الرحل بكل شيء لله تعالى والثلث لايبلغه 000 
وصية الرجل بحجة الإسلام ووجوه القرب ومصالح مسجل بعينه 
ووصيته بوصايا احر لاقوام باعيانهم وضيق الثلث عن ذلك سام 
وصية الرحل بالزكوة والكفارة والثلث لايفى بهما ا 
وصية المرأة إلى أمها أن تعطى بعد موتها مائة للفقراء 
ومائة للأقارب وتطعم الفقراء لما تركت من صلوة 0 
قول الرجحل في مرضه: جحامعت أهلى في نهار رمضان 
فاسئلوا الفقهاء مايجب على في الحكم فافعلوا ا 
الفصل الخحامس: في بيان كيفية بطلان الوصيةبمازاد 

على الثنلث عند عدم إحازة الورثة 117010101000 
بطلان الوصية بما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة ضربا واستحقاقا 
وصية الرجل بجميع ماله لرجل وثلث ماله للآخر وعدم إجازة الورثة 
وصية الرحل لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله وللاخر بعبد 
قيمته مثل نصف ماله وعدم إجازة الورثة فيما زاد على الثنلث 
وصية الرحل لرحل بربع ماله وللاخر بنصف ماله 1 
وصية الرحل لرحل بربع ماله ولللاخر بنصف ماله وعدم 
إجازة الورثة فكيف يقسم بينهما؟ 170701110 
عند أبى يوسف ومحمد يقسم الثلث على ثلثة أسهم 

وصية الرجحل لرجل بالثلث وللاخر بالسدس وللاخر 
بالربع وعدم إجازة الورثة 0 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا ' /اره فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


وصيةالرحل لرجل بألف مرسلة ولاخر بخمسمائة 


وثلث ماله خحمسمائة وعدم إحازة الورثة رت ان و 11 و نو 
5١‏ إعتاق المريض عبداً قيمته مثل نصف ماله ووصينه لرحل 
بالثلث وعدم إجازة الورثة 0 


5 بيع المريض شيئا ومحاباته فيه ووصيته للاحر بالثنلث 

* لايضرب الموصى له بأكثر من الثلث في الثلث بأكثر من 
الثلث إذا لم تجز الورثة إلا فى ثلث وصايا ا 

14 لرجل عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الاخر ستمائة 

66 شراء الرحل عبداً في صحته بأكثر من قيمته بشرط الخيار 
ثم مرضه وإجازته البيع وله ته وااو رق واه لور يق الو رق 1 ا 
الفصل السادس: فى بيان أنه معتبر لصحة الإيجاب فى الوصايا 


وجود المرصى به يوم الوصية أو يوم موت الموصى ا 


7١55‏ إذاكان الموصى به معينا يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية 
7 وصيةالرجل بالثلث لرجل وله مال وهلاكه واكتسابه مالا غيره 
قول الرحل: أوصيت لك بثلث غنمى وليس في ملكه غنم 
48> قول الرجل لرجل: أوصيت لك بهذه الشاة وهي ليست في ملكه 
”5 قول الرجل: أوصيت لفلان بثلث غنمى أوبثوب من 

ثيابى ولم يكن في ملكه يوم الوصية شىء منه 1 
50 وصية الرحل بشاة من ماله وليس له غنم 2522115 
75 قول الرجل لرجل: أوصيت لك بشاة من مالى فتعلّق 

الوصية بالشاة التي تكون في ماله يوم الموت 500 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


النياة نا 


د لا 


1 ارات‎ 
51١555 


51١5 1/‏ 
ماد نا 


انصراف الوصية إلى شاة تكون في ماله يوم الموت ثم 
نوت المواضى يعد ذلك ققر كد امال 57700000 
قول الرحل: برذونى الأشقر وصية لفلان وبيع ما كان في 
ملكه من ذلك وشراء الاخرين من ذلك 0000 
كل شيء يسميه وينسبه إلى شيء فما هو الحكم؟ 0 
إذا كان الموصى له معينا من أهل الاستحقاق يعتبر 


قول الرحل ثلث مالى لفلان ولعقبه ماي 0 
قل النرح :تلع مانن الفاذة ولنقزاء و لدعبد الله 
وموت الموصى وليس في ولد عبداللّه فقير 9 1 101101 


9 قول الرجل: ثلث مالى لفلان ولعبدالله إن كان عبداللّه في هذا البيت 


06 دل 
5١6/١‏ 


قول الرحل : ثلث مالى لفلان ولمن افتقر من ولد عبداللّه 
لم يزل ولد عبداللّه فقراء منذ ولدوا إلى موت الموصى 


1” قول الرجل: ثلث مالى لفلان ولولد عبداللّه هؤلاء ان افتقروا 


7010 
حفده دن 


وصية الرحل لبنى فلان ولم يسمهم بأسماء هم 20 
قول الرحل: أو صيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلاثة 
وموت أحدهم قبل موت الموصى 211111 
الفصل السابع: في الوصية لواحد وقد سمى معه غيره 


57“5” حصلت الوصية ببعض الثلث لا يتكامل في الثلث بزوال المزاحم 
”” قول الرجل: ثلث مالى لفلان وفلان» وموت أحدهما قبل موت الموصى 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 848 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


49 ” قول الرجل: ثلث مالى بين فلان وفلان» وموت أحدهما قبل موت الموصى 


ان دل 
5١5١‏ 


اكات ادال 
اناد دل 
5١1:‏ 
57١5‏ 


5١31 
57١ 


"١١4 


1 
ادف 
8* 
8 


1ك 
0 
قوم 


وصية الرجل بالثلث لفلان ولبنى تميم ع م 0 
وصية الرحل بثشلث المال لزيد وبكر وسعد لزيد مائة 


قول الرجل: ثلث ماله لفلان ولعشرة من المسلمين 

قول الرجل: أوصيت بثلث مالى لعمرو ولزيد إن كان فقيراً 

قول الرجل: أو صيت بثلث مالى لفلان وفلان آخرإن كان في الدار 
وصية الرجحل بثلث المال لفلان ولعقبه والوصية بالثلث 
لفلان ولواحد من ورثته 98 ”6**ش*شش1123 

إقرار المريض بمال لواحد من ورثته ولللاجنبى 1 

موت الزوج وتركه امرأة وحدها والوصية لأحنبى 


موت المرأة والوصية بجميع مالها لزوجها ووصيتها بجميع مالها لأجنبى 

الفصل الثامن: في الوصية بالعقود والأفعال 00 
وصية الرحل ببيع عبد فالمسألة على وجهين 11 
الوصية بشراء قفيز حنطة بمائة والتصدق على المساكين 
الوصية ببيع دابته والتصدق بثمنها على المسا كين وعلى الميت دين 

قول الرجحل في الوصية:بيعواهذه الجا رية من فلا ن 
واحعلوالها من ثمنها ألفا زد 1 71 
وصية الرحل بأفضل عبيده للمساكين 00 011111111 
وصية الرحل ببيع الجارية من فلان بكذافقطعت يدها 

وصية الرحل برقبة العبدلبكر وإحازة الورثةالوصيةبالرقبة 


ات 
ات 


ات 
حت 
1١5‏ 
امرك 


١5 
1١5 


2 
/ااة 
16 
16 
16 
16 


18 
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6 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ١‏ .9ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


8 


اح لفل 
ل 
81 
العم 
كم 


ل 


ا احا 
554 
تب ادن 
551 
ا ادل 
ال ادو 


وصية الرحل ببيع عبده من فلان بمائة وقيمته ألف 


وصية الرجحل وقوله:أعتقوا عنى عبدًَّاوله عبدواحد 5 
قول الرحل :اشترواعبدًا وأعتقوه امم سه 
وصية الرجل بشراء العبد وإعتاقه عنه وللميت عبيدفهل يجوز الإعتاق منهم 
وصية الرجل بإعتاق العبدعنه وله عبيد فهل للوصى إعتاق عبدمن عبيله؟ 

وصية الرحل بعتق جارية بعد سنة ولامال له غيرها إعتاق 
أحد الابنين يوم موت الأب الجارية وهو معسر 0 
وصية الرحل خدمة عبده لورثته سنة ثم هو حرٌ وخدمة 
العبد ستة أشهر ثم مرضه أو إباقه 5 ههشه*ظ5آ 
وصية الرحل بخدمة خادمه لابنه سنة ثم يعتق 8'هشهظ21 
قول الرجل : أوصيت بخدمة عبدى لورئتى سنة ثم هو حر وله بنون وبنات 
وصية الرحل بإعتاق الأمة بعد خدمتها لرحل سنة 00 
متى نص على الوصية بالخدمة لورثته فهذه وصية لهم بالخدمة 
قول الرحل: إن مت من مرضى هذا فغلامى حرٌ فقتل 

قول الرحل لعبده: إذا مت فأنت حر وقتل العبد مولاه فهل يعتبر ؟ 


89 قول الرجل لعبده: اخدم ولدى سنة وأنت حرٌ فهل يعتق بعد مضى السنة؟ 


امم 
اام 


للق 
كم 


وصية الرجل بإعتاق عبده بعد خدمته لولديه سنة 000 
وصية الرجل إلى رجحل بإعتاق أمته بعد خدمتها لابنته 
سنة وإرادة الوصى التزوج بها فافافاة اه ءءء ءءء ءءء ءءء م م مانن 


وصية الرحل بإعتاق كل من هو قديم الصحبة له من عبيده 
ةلو العامة ضرت للع ويف 520000 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ٠‏ 05 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
.وضية الرجا لعبلده ثرفية العيد يزد33 0 0 0 
366 قول الرجل في وصيته: أعتقواعني بهذه المائة عبداً وهلاك درهم منها 4785 
655 وصية الرجل بالحج عنه بهذه المائة وهلاك درهم منها ع 
7 موت الرجل ووصيته بالحج عنه وحج ابنه عنه وموته في الطريق 62 
هل للذي يحج عن الميت التداوى والاحتجام وغيرهما من مال الميت؟ 2 
8 وصية رجل إلى رجحل وقوله: إذا أدرك ولدى فاعتق 

عبدى هذا واعطه مائتين وك لين وح مراف د لالم 2142 
300 وصية الرجل بعتق عبيده والوصية لهم بصلة ولهم متاع وكسوة 651 
١‏ قول الرجل في مرضه: إن مت من مرضى هذا ففلانة حرة 

وماكان في يدها فهو عليها صدقة ا0ا00 500 
5 وصية الرجل لأمته بعين بعد إعتاقها 0 ا 
370 وصية الرجل باعتاق أمة وأعطاء لها بعد العتق من ثلث ماله كذا 2 
"٠٠57‏ وصية الرحل بثلثه يشترى منه كل سنة بمائتين فيعتق.... 551 
65 وصية الرحل بعتق عبده وجناية العبد بعد موت الموصى /ة 
015 وصية الرحل بإعتاق جارية بعينها عنه وهي تخرج من الثلث 650 

نوع اخر في الوصية بالصدقات لي م يي ااه 
07 وصية الرجل بتصدق الألف عنه وتصدق الحنطة عنه أو على عكسه ليك 
4 قول الرجل : تصدقوا بثلث مالى» وورثته فقراء مسي ل ع 
589" وصية الرحل بصدقة ألف بعينها وتصدق الوصى مكانها 

بأل مرخ مال الميث :013 اا ا 
6 وصية الرجل بالتصدق بهذا الثوب مع ا ب لازاه 
ل رن قول الزجل لله على التصطدق بهذا القوان ا امة ‏ س”ة 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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وصية الرحل إلى رحل وقوله: فلان يتيم راحامه كن 
وصية الرحل بالتصدق بهذا الثواب ده 
نذر الحيّ بالتصدق بمال بعينه فتصدق بمثله أو قيمته ففيه روايتان 
وصية الرجل بهذه البقرة لفلان م ا م 
وصية الرجحل بالتصدق على مساكين ”مكة“ أو على 
مساكين ”رى“ وتصدق الوصى على غير هذا الصنف 
قول الرجل : للّه على التصدق على جنس فتصدق على غيرهم 
قزل ريهز > امعان العاف ل العا رن 1 0 
وصية الرحل لمساكين ”الكوفة“ وقسمة الوصى في غيرهم 
قول الرجل: للّه على التصدق بهذا المال على فلان الفقير 
قول الرجل: تصدق بهذه العشرة على عشرة مساكين وتصدقه على مسكين 
قول الرجل : تصدق بهذه العشرة على مسكين فأعطاها عشرة مساكين 
وصية الرحل لفقراء أهل بلخ مامج بوكو 0 
وصية الرجحل بتصدق ثلث ماله على المسا كين وهو في 


وصية الرجل بثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر 
موت الكوفى بالرى ووصيته بثلث ماله في المساكين 

وصية الرحل بثلث ماله للفقراء 00007 
وصية الرحل بالتصدق على كل فقير في سكته بدرهم 
وفى السكة فقيرله مملوك ا 1 
الوصية بتصدق الألف عنه وقوله: أعطوا كل فقير درهماً 


65 
65 
65 
65 


65 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
"١ 


55١ 
"١ 
"١ 
55١ 
55١ 


ارك 
درك 


الفتاوى التاتارخانية: الوصايا » موه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


أه. ”لم 


وصية الرجل بتصدق ثلث ماله على فقيرء وغصب رجل المال 
من الوصى واستهلاكه وإرادة الوصى جعل المال عليه صدقة 


5 وصية الرجل إلى رجل بأن يفرق ثلث مائة قفيز حنطة بعد وفاته 


.كم 


فك ا 
ده ين 


الست ب 10( 
/اه. * 5 


لكب رذن 


م 


م 


ادن 


د سن 
د الى 


على الفقراء وفرق الوصى مائتى قفيز في حياة المرصى 3-0 

قول الرحل : تصدقوا بألف من مالى على الفقراء» 
وتصدق الوصى بألف من مال نفسه ا 
وصية الرجل بشراء الضيعة بهذه الألف ووقفها على المساكين 
وصية الرحل ببيع داره وشراء عشرة أوقار حنطة وألف 
حبز بثمنها والتصدق بها على المساكين 520116 
وصية الرحل بدفع ألف إلى فلان وشراء الأسارى بها 

وصية الرحل بشراء حنطة خبزوالتصدق على المساكين 


أمر القوم بكتابة مساكين مسجدهم فكتبوا ودفعوا الأسامى 
إليهم فمات بعضهم وقد أحرجوا الدراهم على عددهم 
وصية والرجل بإطعام عشرة مسا كين عن كفارة يمينه 
فغداهم الوصى فما توا مدا طق ارم الم ارو اه 
وصية الرجل وقوله: اعطوا من مالى ألف درهم بعد موتى مساكين 
سكة كذا وقوله المساكين: لانريده وليس لناحاجة إليه 5 
وصية الرجل إلى رجل بتصدق ثلث ماله ووضعه في نفسه أودفعه إلى ابنه 
وصية عامل السلطان بإعطاء كذا كذا من ماله للفقراء 
وصية الرجل بثلث ماله للمسا كين يتصدق منه كل سنة بماثة درهم 


إخرك 


إخرك 
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ررك 


ارخرك 
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ارخرك 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ٠‏ 64 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 

نوع اخر في الوصية بالنفقة مفردة ومع غيرها تووم 02 
615 وصية الرجل بإعطاء مائة من ثلثه لفلان كل سنة وك 
65 وصية الرجل لعبد رجحل على أن يجرى عليه كل شهر 

عشرة دراهم ا ا تسرك 
5” وصية الرجل لمملوك رجل على أن ينفق عليه كل شهرعشرة 2 ©"6 
3٠07‏ وصية الرحل بإنفاق عشرة كل شهر على فرس فلان 0 675 
35366 وصية الرجل لرجلين بالإنفاق على كل واحدمنهما 

في كل شهر كذا و كذا ا ا ا ااا ارك 
58 وصية الرجل بانفاق درهم من غلة عبده على فلان 2 


٠‏ وصية الرجل بإنفاق حمسة على رجحل كل شهر .... ارك 
7١‏ وصيةالرحل بإنفاق حمسة كل شهر على فلان 

ماعاش ووصيته لاخر بثلث ماله ا ا ال 
5 إذا كثر المال فإنه يوقف له مقدار ما يعلم أنه لايعيش 

أكثر منه في الغالب 00001 0 ا 


خمسة على رجحل ماعاش ا ااال ررك 
615 وصية الرجحل بالثلث لرحل ووصيته بإنفاق خمسة 

دراهم على الاخر كل شهر ما عاش امو 0 
5 ”> وصية الرجل لإنسان بالثلث وللاحر بالثلث نصًا وإحازة الورثة ينك 
775 وصية الرحل بإنفاق ع شرة كل شهر على اثنين ماعاشا 

ووصيته للاخحر بثلث ماله 21107 
١7‏ 5” قول الرحل: أوصيت لفلان بثلث مالى ولفلان بإنفاق حمسة عليه 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ‏ 98ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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وصية الرجل بإنفاق حمسة على فلان كل شهر ماعاش 
وإنفاق عشرة على فلان وفلاد كل شهر ماعاشا 000 
وصية الرجل بإنفاق حمسة على فلان كل شهر وإنفاق حمسة 
على اخر كل شهر وإنفاق حمسة على آخر كل شهر ماعاشوا 
وصية الرحل بإنفاق أربعة كل شهر على فلان وإنفاق 
عشرة على فلان وفلان كل شهر 1 
وصية الرحل بالثلث لفلان وإنفاق أربعة منه عليه في كل شهر 
والوصية بالثلث لفلان وفلان وإنفاق العشرة عليهما كل شهر 
وصية الرجحل بشلث ماله لرجل ثم قوله: انفقوا من هذا 
الثنلث على فلان بكذا كل شهر ماعاش ام ل 
قول الرجل: ثلث مالى لفلان وفلال لفلان من ذلك مائة كل سنة ماعاش 
وصية الرحل لاثنين بإنفاق عشرة كل شهر عليهما ماعاش 
قول الرحل : أوصيت لفلان بثلث مالى وأوصيت بإنفاق 
خحمسة وحمسة على فلان وفلان كل شهر ماعاش 06 


الفصل التاسع: في الوصية بخدمة الرقيق وغلتهم والوصية 


بغلة أرضه وإحارتها 0000 
وصية الرحل بخدمة الرقيق وسكنى الدور وغلة الرقيق 
والدور والأرضين والبساتين 100 
موت الموصى قبل دخول تلك السنة واستخدام العبد سنة كاملة 
كون سنة الخدمة بغير عينها وإحازة الورثة الوصية 00 


وصية الرجحل بسكنى داره لرحل ولم يؤقت 00000 
وصية الرحل بغلة عبده لفلان ولم يسم وقتا 0006 *ظ2ظ 


0 


رك 


رك 


ارك 


ارك 


0 


5 


0 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ١‏ “9ه فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
0١‏ وصية الرجل بخدمة عبده أو سكنى داره لعبد ال د اه 
05 وصية الرجل بخدمة عبده لفلان إلى استغناء ه 50 
7>6” وصية الرحل بسكنى داره سنة لرحل وليس له دار غيرها حت 
64> وصية الرحل لرجل بغلة عبده أو ثمرة بستانه م ل ل 
65 وصية الرحل بثمرة بستانه فالمسألةعلى وجهين 000 الريك 
5 قول الرجل: أوصيت لك بثماريستانى أبدًا ا 
ا وصية الرجل بغلة بستانه ابدًا وحدوث شجر في البستان واثماره 5 
04 وصية الرحل بسكنى داره لرجل ولامال له غيرها ع 6462 
7589 وصية الرجل لرجل بغلة أرضه وليس فيها نخيل ولاشجروليس لدمالغيرها 2 444 
>٠6‏ وصية الرجل بإجارة أرضه من فلان سنين مسماة كل 

سنة بكذاوهى جميع ماله 0 ا 0 
١‏ وصية الرحل بغلة بستانه يوم الموت وليس له بستان يوم 

الوصية ثم شراء ه بستانا ثم موته ا اوم ار ل ل 0 653 
5 وصية الرجحل لرجل بغلة بستاته فأغل سنة أو أكثر قبل 

موت الموصى ثم موته الوب مل وقد ارق وسما مما و مادو ول ا 288 
3375١١3‏ وصية الرجل لرجل بغلة بستانه ثم شراء الموصى له البستان من ورثة الميت 655 
”٠‏ بيان مسألة الصلح عن غلة النخيل معاي يمه مع 500 
يض وصية الرجل بغلة داره في المساكين 00 ا 
لتب ع ووصية يدل رظو نذايها فى سيل لله لبان تعره + 4.45 
7>” وصية الرحل بغلة داره لإنسان يي 81 
881" .:وضية الرخا بعلة كرسه الاتبينان ل 5 
58 وصية الرحل بترك كرمه ثلث سنين للمساكين لحم 7 553 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ٠‏ 17 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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وصية الرحل لرجل أن يزرع في كل سنة عشرة أجربة في أرضه 
كل شىء ل وأصابته آفة لم يلزم صاحب الأرض إلا 
الخراج فإذا أوصى به لغيره فعلى الموصى له الخراج 

فرك الريحل غيذاً لأمال لله ووضيعه بتخدمة غيدهسئة 
لرحل ووصيته بخدمة عبده سنتين لرحل آخر ثم موته 

وصية الرحل لرجل بسكنى داره ولآخر بسكنى سنتين ثم موته 
خحروج الدار من الثلث وإجازة الورثة الوصى 2010011111 
وصية الرحل لرحل بغلة بستانه وللآخر برقبته 27071700 
وصية الرحل لرجل بغلة نخيله ابدأ و لل حر برقبتها 57 
وصية الرحل بعبده لرجحل وبخدمته لاخر 20111111 
وصية الرحل بأرض كرمه لرجل وبإغراسه وإشجاره للاخر 
وصية الرجل بالدار لفلان وببناء ها لفلان اخر 2ظظ5 
الكلام الموصول بعضه ببعض يتوقف أوله على آخره 
ويتبين مرادالمتكلم بأخره لدف نيه م اا ماو فار ولوف ا 
العام فيمايتناوله بمنزلة الخاص ااعاي و حدر للم كر للك تور امام ااه 
إن كانت الوصية الثانية موصولة كان لكل واحد من 
الموصى لهما ما أو صى له دوم ا 
إن كانت الوصية الثانية مفصولة عن الوصية الأولى فما هوالحكم؟ 
وصية الرحل بخاتمة لرحل وبفصه لآخر وفى قلعه ضرر 


ا 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ٠‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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وصية الرحل بالدار لفلان وبسكناها لفلان آخر 06 
وصية الرحل بالجارية واستثناء ولدها 00 
وصية الرجل بالحنطة لرحل وتبنها لآخر 52525 
وصية الرحل بدهن السمسم لرحل وبكسبه لآخر 5 
وصية الرحل بزيد اللبن لرحل وبالمخض لآخر 2000 
وصية الرحل بشاة مذبوحة لرجل وبجلدها لآخر 0 
وصية الرجل لرحل بلحم شاة وهي حية ولآخربمسكها 
وصية الرحل لرحل بشاة وللآخر برجلها 121011118 
الفصل الحادى عشر: في تنفيذ الوصايا بخخلاف ماسماه الموصى 
وصية المريض بوصايا وإنفاذ ذلك بالدراهم الرديكة .... 
كون الوصية لقوم بأعيانهم ورضاء هم بذلك مع علمهم بالوصية 
وصية الرحل بوصايا والنقود محتلفة 1 11111 
بيع شىء من تركة الميت بدراهم صحاح ووصية الميت 
بألف درهم مكسرة لأقوام 00 5ش*ظطك212 
الفصل الثانى عشر: في الوصية لبنى فلان ولولد فلان 
وأولاد أولاده ولبنات فلان ولآباءه وأجداده 23223 
وضية ريك كلظ يغاله الى فاده ل 
سين سيو افيه والهجارة وقيرها 0 


وصية الرحل لبنى فصيلة قريش فمن يدخل تحتها؟ 5206 
وصية الرحل لأولاد على رضى اللَّه عنه فمن يدحل تحت الوصية؟ 
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١ه‏ 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا ٠‏ 48 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
7614 وصية الرحل بالثلث لبنى فلان وفلان وله أولاد ذكور واناث دهع 
65 لميكن لفلان الموصى له أولاد لصلبه وله أولاد أولاده 

فهل يدحلون تحت الوصية ؟ يلتك 
5“ هل أولاد البنات تحت الوصية ؟ م لوقه 
575١7‏ وصية الرحل لولدفلان ولفلان بئات لاغيرفماهو الحكم ؟ كك 
4” كون الموصى له اب فخذ فهل يدل أولاد الأولاد تحت الوصية؟ "486 
668” وصية الرجل لأولاد فلان وليس له أولاد لصلبه فماهو الحكو؟ /اهع 
وصية الرحل لورثة فلان ل 
١‏ وصية الرحل لبنات فلان وله بنون وبنات فما هو الحكم؟ /اهع 
1117 وصية الرجل لبنات فلان وله بنون وبنات بنين فما هو الحكم؟ /اعهع 
”51١‏ وصية الرجل لا باء فلان وفلان ولهم أباء وأمهات فما هو الحكم؟ /اهع 
”> وصية الرحل لأكابر ولد فلان وله ابنان ابن عشر واثنى عشر 56٠‏ 
وصيةالرحل لبنى فلانء وفلان فخذ أو بطن أو قبيلة 

فالمسألة على وجهين اا لتك 
55> ماهوالحداالفاصل بين ما يحصون وبين مالا يحصون؟ 5 

الفصل الثالث عشر: في الوصية لذوى القرابةوأهل البيت 

والجنس والال ار ودع تو العامة 
”>١1/‏ وصية الرجل بالثلث لذوى القرابة 1 لك 
”0١‏ اعتبار الأقرب فالأقرب في استحقاق الوصية م اله 
8” دحول كل من يجمعه وآباه أقصى أب له في الإسلام في الوصية 641 
احتلاف المشايخ في معنى أقصى أب في الإسلام 1ظ6ؤ 
١‏ وصية الرجل لذوى قرابته أولاقرباءه وظهور ثمرة 

الاحتلاف في المسألة ما اام اي ا ور اه 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 
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تسوية الذكر والانثى في استحقاق هذه الوصية 5 
ترك الموصى ولداً يحرز ميرائه وتركه عمين وخحالين 
وصية الرحل لأقاربه وله عمان وخالان 1 
وصية الرجل لذوى قرابته أو لذوى نسبه أو لقرابته 5 
وصية الرجل لذوى قرابته فهل يشترط الجمع لاستحقاق الكل؟ 
اعتبار قرابة الموصى له وقت موت الموصى لاوقت الإيصاء 
وصية الرجل لذوى قرابته من الكفار ا 
بيان حكم الوصية للقرابة إذا كانوا لا ييحصون 111 
وصية الرجل بالثنلث لأهل بيته اا 0000 
مسألة الوصية لجنسه 00 
وصية المرأة لجنسها 0 
الفصل الرابع عشر: في الوصية لليتامى والأرامل والأبكار والثيبات 
وصية الرحل ليتامى بنى فلان 0 
وصية الرحل بالثلث لأرامل بنى فلان 2000 
وقوع الوصية باسم ينبئعن الفقروالحاجة فما هوالحكم؟ 


وصية الرجل ليتامى بنى فلان أو أراملهم أو عميانهم أو زمانهم 
مسألة الوصية للزمنى والغارمين وابن السبيل 22 
وصية الرحل بإخراج ثلث ماله لمجاورى مكة 525 
وصية الرحل بالثلث لأيامى بنى فلان 270000000 


”١‏ وصية الرجل بالثلث لكل ثيب من بنى فلان أو لكل بكر منهم 


66 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 


الفصل الخامس عشر: في الوصية للأحتان والأصهار والجيران 


”5١‏ وصية الرجل بالثلث لأختانه أو لأحتان فلان وبيان تفسير الأحتان 


55187 
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575184 


01 
لقف 
در 
ا 
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يدل تحت الوصية في مسألة الأحتان من كان ختنا للموصى عند موته 
ةا ا لبف رن 22111 
قول الرحل: أوصيت لزوج ابنتى بكذا والوصية لامرأة ابنه 
الفصل السادس عشر: في الرحل يوصى إلى رحل 
أن يضع ثلث ماله عند نفسه أو يجعل لنفسه 50شظظظ2ظ 
وصية الرحل إلى رجحل بوضع ثلث ماله عند نفسه 20 
وصية الرحل إلى رجحل ثم قوله لورثته: قدجعلت ثلثى 
لرحل وسميته للوصى فصد قوه فيه 000 ش252«( 
وصية الرجل إلى رجلين بوضع ثلثه حيث شاء واختلافهما في ذلك 
قول الرحل: أوصيت بثلثى إلى فلان يضعه حيث شاء 
وصية الرحل لرحل بالثلث يصنع به ماشاء ا 
ومذايك بولك مالدي لد 11 
وصية الرجل بماله للفقراء ثم موته وورثته كبار محتاجون 
الفصل السابع عشر: في الوصية للموالى وأمهات الأولاد 
وصية الرجحل بالثلث لمواليه وله موالى أعتقهم وموالى أعتقوه 
كون الموصى عربياله موالى أعتقهم ولمواليه أولاد رجال ونساء 
وصية الرجل لمواليه وله أمة معتقة أعتقها الموصى وولادتها ولداً 
وصية الرحل بالشلث لمواليه وليس له موالى ولا أولاد 
الموالى ولا موالى الموالى وله موالى ابنه ومولى أبيه 


١‏ فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 1 56 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 


> وصية الرجل بالثلث لموالى بنى فلان 0 ليده 
8” وصية الرحل لموالى بنى فلان لفخذ يحصون سي 1 
6 وصية الرجل لأمهات أولاده ا الوك 
5١‏ وصية الرجل لأمهات أولاده بألف ولمواليه بألف و 

الفصل الثامن عشر: في الوصية لأولاد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم والعلوية والشيعية 0 
.م وعد لبجل أراكه سول السعتاني للمتقلية وس ع 
33373587 وصية الرجل للعلوية ا الوك 
5 57” مسألة الوقف على معلم المسجد ا ا اي 830 
إعطاء الوصى واحداً من فقراء طلبة العلم 000 ل 
95 180وضية ريخل لالشينعة ومح اللترسول اللنميلى الله 

عليه وسلم المقيمين ببلد كذا ااا الورك 
7 وصية الرجل لفقراء الفقهاء لوطو ام وباو 1 
6 وصية الرجل لأهل العلم ببلدة كذا ماخر لكا ا 6ه 
48 عدم دحول متعلمى الحكمة في وصية أهل العلم عع 
العسنم هل يدخل المتكلمون في وصية أهل العلم؟ 000000 ناك 
0١‏ وصية الرجل بالثلث على فقراء طلب العلم من أصحاب الحديث ع 


الفصل التاسع عشر: في الإقرار بالوصية بين الورثة والشهادات عليها 6/1 
51“ إقرار الوارث بوصية الأب بالثلث لفلان وشهادة الشهود 


بالوضعة بالبلف لاخر 33 ا ا 
3777 إقرار الوارث بوصية أبيه بالثلث لفلان ثم قوله بل أوصى به لفلان 6 


1 "كون إقرار:الوؤارت للتاى متفيلة الأول او ل 


الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 
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إقرار الوارث بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث ثم إقراره للآخر بالثلث 
ترك الميت وارثين وألفى درهم وغياب أحدهما وإقرار 
االعاطي لرخل يراضية الحيت لمبالتلف 570000 
إقرار أحدهما بشركة كانت بينه وبين أبيهما وتكذيب الآخر 
ترك الرجل ابينتين وإقرار أحدهما بأخ مجهول وتكذيب الأخرى 
اقتسام الاين تركة الأب ألفا ثم إقرار أحدهما بوصية أبيه لرجل بثلث ماله 
ترك الرحل ابنا وإقرار الابن بوصية أبيه لهذا بثلث ثم 
قوله: لابل أوصى لهذا الآخر به 0 
قول الوازث أوضىئ أبى لهذا بالقتلت و لهذا بالقلف 


الفصل العشرون: في الشهادة على الوصية والرحوع عنها 
مسألة الشهادة على الوصية والموصى له والإشهاد على الشهادة 
كتابة الرجل وصيته بيده ثم قوله: اشهدوا على مافى هذا الكتاب 


إشهاد المريض على كتاب الوصية من غير قرأته على الشهود 


علم الشهود ما فى الكتاب وإشهاد الكاتب من غير قرأته عليه 


قراء ة الشهود الكتاب وقولهم: أنشهد عليك بمافيه 
فحرك رأسه ولم ينطق 00000 
كان لكاتب الوصية عذر فهل تعتبر إشارته 52 
كون العجز أصليا أو عارضيا 570110111011 


37 فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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الفتاوى التاتارحانية: الوصايا 
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لرجل مماليك ووصيته أن كل مملوكه حر وشهادة الشاهدين بذالك 
شهادة الشاهدين بوصية أبيها لفلان بالثلث ثم شهادتها بوصية الأب لآخر 
دعوى الرجل دينا على الميت»وقضاء الوارث الدين ثم لحق الميت دين 
شهادة الشاهدين بإعتاق الميت عبده وشهادة الآخرين بإعتاقه عبداً آخر 
شهادة الشاهدين بوصية الميت بالثلث لهذا وقضاء القاضى 
ثم شهادة الوارثين برجوع الميت عن الوصية الأولى 0 
شهادة الشاهدين بالوصية لفلان بالثلث وإجازة القاضى 
له ثم شهادة الوارثين بإعتاق عبده 1000 
شهادة الشاهدين بوصية عتق عبده سالم وشهادة 
الوارثين بالرحو ع عن عتق سالم ووصيته بعتق عبد صالح 
شهادة الشاهدين بوصية عتق عبده سالم وشهادة 
الوارثين بالرحو ع عنه والوصية بعتق عبدآا خر 50 
شهادة الشاهدين بإعتاق الميت عبديه في مرضه ولامال له غيرهما 
دعوى الرحل وصية الثلث له وشهادة الشادين بوصية 
الميت له بالثلث وشهادة الآخر بالوصية له بالثلث 
وإعطاء فلان ألفا 2321111110001 
شهادة الرحلين لرجل أن لهما على الميت ألفاً 52500 
شهادة الشاهدين بوصية الميت لرحلين بعين وشهادة 
المشيره ليجا وف العيرف انق عدن دي اعد 000 
شهادة الشاهدين بدين ألف لرحلين على رحل وشهادة 
المشهود لهما للشاهدين على ذلك الرحل بدين ألف 
شهادة الشاهدين بوصية الميت بالثلث لهذين الرجلين 
وشهادة المشهود لهما بوصية الميت بالثلث للشاهدين 


ع .> فهرس مسائل المجلد التاسع عشر 
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ة 
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ا 


ا 
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5557 15 


امول 


5577/ 


ف امل 


م 
م 
م 


ردك ادحا 
فك امنا 
شك درون 
اوفك امتحاا 
حك امد 
الك لحك 


بار اع سار وق بوه لاك ليو لووقا 
المشهود لهما بوصية الميت للشاهدين بهذا المتاع بعينه 00 
يدنف للك لخبي بالرسةي سن لب الي 
واننطاةة لقيو ليا بوصية اقل العامة 0 
شهادة الشاهدين بوصية ألف مرسلة لرجحلين» وشهادة 


شهادالشاهدين لرجلين بألف على ميت» وشهادة 
المشهود لهما بألف على ذلك الميت بالشاهدين ا 
شهادة الشاهدين لرحلين بدين على الميت وشهادة 
المشهوه نويا قدين على الفيتك لخي الكناهديق 0 
وصية الرحل بوصية وشهادة الأربعة عليها ع 
ترك الميت مالا وأحا ودعوى رجل أنه ابنه 207 
شهادة الشاهدين بوصية دراهم لرحلين» وشهادة 
المشهود لهما بوصية دراهم للشاهدين الأوليين 0 
الفصل الحادى والعشرون: في الوصايا لواحد بألفاظ مختلفة 


والوصية للفقراء والمساكين تع نج تج الت جح امج لبي مر 


قول الرجل أوصيت لفلان بالف غلة قد أوصيت بفلان الف وضح 
وصية الرجل لفقراء أهل بيته وهم جيرانه بألف ووصيته لجيرأنه أيضا 
وصية الرحل لرجل من جيرانه بمائة درهم ووصيته لجيرانه 
وصية الرحل لرجل بمائة ثم وصيته له بثلث ماله 0000 
وصية الرجل بمال لرجل ووصيته للفقراء بمال والرجل ممن يحتاج 
وصية كل واحد من الرجلين لفقراء قرابته بالثلث ورجل فقيرله قرابة منهما 


الف 
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كلم 


كلم 
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عم 
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1م 
م 
م 
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88 
0 


5551١ 
55571 
55517 


0 
80 


55511 
اكسحاون 


وصية الرجل بالثلث للفقراء وإعطاء الوصى الأغنياء وهو لايعلم 
وصية الرجل بألف للفقراء وكان في حياته رجحل غنى ثم 
افتقر بعد موته فهل يجوز دفع الألف إليه؟ 0 
وصية الرحل للفقراء ولقوم معينين - 100 
وصية الرحل لفقراء قرابته بالثنلث» ووصيته لاحر بثلثى ذلك 
وصية الرجحل بالفلث لأمهات أولاده وهن الثنلاث 
وللقف وو لعب كله 00 
وصية الرحل بالثلث لفلان وللفقراء والمساكين 00 
وصية الرحل بوصايا ووصيته للفقراء ووصيته لمعتقه 
بمائة» وموت المعتق بعد موته 0 
وصية الرجل بالثلث لفلان وبحجة ونسمة يعتق 55 

وصية الرحل بثلث ماله لفلان وفي نسمة ا و 
تم المجلد التاسع عشرء ويأتى بعده المجلد العشرون» 

أوله الفصل الثانى والعشرن من كتاب الوصايا. 
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